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لاك 


القسم الأوّل: ذكر الله ونسيانه 


الفصل الأوّل: الحثٌ على ذكر الله ا 
الفصل الثّانى : خصائص الذّكر و 0 
الفصل الثّالث : تفسير الذكر ل 
الفصل الرَابع : أقسام الذّكر ا 91 
الفصل الخامس: أسباب الذّكر جا 1 
الفصل السّادس: آفات الذكر ب 0 
الفصل السّابع : آداب الذّكر ا ال ا 
الفصل التّامن: أحمّ مواطن الذكر 1[ 1 [ذ[ز[ز[ز[ز [ز[ز1 1[ [ز[ [ز ز[ ز ‏ 11 
الفصل التّاسع : بركات الذكر 001001011166 0 
الفصل العاشر : مضارٌ النسيان ل 5100( 


الفصل الأوّل: تفسير البسملة (طظ”((ح”ظ”( 
الفصل الثّانى: خصائص البسملة لل ل ا ا 
الفصل التالكث : مواضع البسملة مجو كو وعم ع عه وا عاك ل لعتوء كوع طا ع جزم أو اياج لزع وها ا ليك جز ه10 مج كم عام عام تورك عورا 


الفصل الرّابع : اثار البسملة 00000000 31017101أ[111آ21012111ظ2ظ1ظ 
الفصل الخامس: اداب البسملة 00000ز زؤز[ز[ز 00011111010 


القسم الثالث: التَسبِيح 
المدخل ماو اس ةانب سج خب كا تابه لمجا ا مسسوسا ١‏ 
الفصل الأوّل: تفسير التسبيح ا م ال ل ري 4 
الفصل الثاني : خصائص التسبيح ااا ااا 
الفصل الثّالث : الحث على التسبيح ممطتق وم ارم واس اام سو 
الفصل الرّابع : بركات التسبيح 11 1[ ا 
الفصل الخامس: أوقات التسبيح ال 1 
الفصل السّادس: التّسبيحات الأربعة عا حم امو م ا 1 
الفصل السابع : التتسبيحات المأئورة ااا ااا ااا 
الفصل التّامن: تسبيح فاطمة اس لد اموكساساط لامسماب ساس ماالفا 11 
الفصل التّاسع : تسبيح الموجودات ه25 1000 [ذ[ز[ز[ز[ ز[ [ [ 1 00011 
الفصل العاشر : السّبحة ا 1 
الفصل الحادي عشر :ما فيه ثواب التسبيح ا ا لم 111 

القسم الرّابع: التحميد 
المدخل 0 200175750 0000[ 00 
الفصل الأوّل: تفسير الحمد ”5 م و م 0 
الفصل الثّانى : الحثٌ على التتحميد م او 
الفصل الثَالث : بركات | لحمد لجف اد ا ا 
الفصل الرّابع : مواضع الحمد ا ا ما امم ا 1 
الفصل الخامس : المحامد الماثورة 0 

القسم الخامس: التّهليل 
المدخل 0001 ا 
الفصل الأوّل : الحثٌ على التهليل ا 1 [1ذ[1[1[1[1[ 1[ 1[ 0 
الفصل الثّانى : شروط التّهليل 11111 1111111 
الفضل الثَالت : بركات التهليل 5 ا ا 


الفصل الرَابع : التهليلات المأئورة اه 


022 


ذكر الله هو أفضل رأس مال لتأمين السعادة الفردية والاجتماعية؛ المادية 
والمعنوية, الدنيوية والأخروية. 

وبعبارة مختصرة: 3 ذكر اللّهء هو ذكر النفس, والغفلة عنه غفلة عنها. 

ومن أجل استغلال هذه الثروة العظيمة, فإنٌ من الضروري معرفة قيمتها 
وأهميتها. ومعرفة مبادثها. وادابهاء وآفاتها وآثارها من منظار القرآن وأحاديث 
أهل البيت © . 

وقد بذلت جهود قيّمة كثيرة من أجل تأمين المعرفة الضرورية في هذا المجال, 
لكن كما أكدت في مقدمة كتاب «نهج الدعاء» نظراً إلى الحاجة المتزايدة 
للمتعطشين إلى معارف الإسلام الأصيلة, خاصة المراكز البحثية والباحثين في 
العلوم الإسلامية, إن المجال مفتوح لبذل جهود أكبر وتقديم موسوعات تهتم أكثر 
بالجانب العملي والتطبيقي. 

إن «نهج الذكر» يُمثل حركة جديدة للوصول إلى هذه الفاية الرفيعة. حيث 
وضعناه تحت اختيار المثقفين والمتعطشين إلى المعارف الإسلامية الخالصة بنظام 
حديث يمكن الاستفادة منه بسهولة ومداخل وتحليلات مكتملة. ضمن عشرة 
أقسام. 

وسنقدّم في هذا الكتاب بشكل مفصّل , المواضيع المتعلّقة بعشرة عناوين هي من 
أبرز مصاديق الذكر في القرآن وأحاديث أهل البيت©ه. فضلاً عن بيان القضايا 


العامة المرتبطة بذكر الله. وهذه الأذكار هى: 


«البسملة)». «التسبيح», «التحميد». «التهليل». «التكبير». «الحوقلة», 
«الاستثناء» , «الاستعاذة». «الاستغفار» و «الصلوات على النبى وأهل بيتد وَللة» . 


منهج إعداد الكتاب وتدوينه 


إن منهجنا في البحث والتحقيق والتوثيق في هذه الموسوعة, يستند إلى العناصر 
التالية: 

١‏ إن الأحاديث المرويّة عن أهل بيت رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين- 
من وجهة نظرنا هي في حقيقتها حديث رسول اله يِل كما قال الإمام علي بن 
موسى الرضا ]2 : 

« إن عَنِ اللو وعَن رَسِولِه تُحَدّتٌ ١.6‏ 

وكما قال الإمام جعفر بن محمّد الصادق © : 
«حَديثى حَديتٌ أبي , وحَديتٌ أبي حَديتٌ جَدّي» وحَديتُ جََدَّي حَديتٌ 
اين وحَديثٌ الحُسين ف8ة 00 الحَسَنِ #8 وحَديتٌ الحَسَنٍ حَدِيتٌ أميرٍ 
المُؤْمِنِينَ 9 » وحَديتٌ أمير المّؤْينِينَ حَديتُ رَسول الله َي » وحَديتٌ رَسولٍ الله 
قولٌ الله كبن , . " 

فلذا من هذا المنظار كان اعتمادنا في هذا الكتاب على كلّ الأحاديث الواردة 
عن النَّبِي وأهل بيته © على حدّ سواء. 

؟ . لقد يذلنا ما بوسعنا لجمع الروايات المتعلقة بكلّ موضوع من مختلف 
المصادر الروائية الشيعية والسئّية, ثّمّ عمدنا إلى تصتيفها من خلال المطالعة 
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المباشرة, وعبر الاستعانة بجهاز الحاسوب الآلي. وتوزيعها على بطاقاتها 
الخاصّة ؛ليصار بعدئذٍ إلى انتخاب أشملها وأوثقها وأقدمها مصدراً, أمَا بشأن 
الأدعية الي لاتستند إلى أهل البيت©*. فقد أغضينا الطرف عنها ولم نستفد منها 
إلا في موارد محدودة. 

*. حاولنا اجتناب تكرار الروايات, إلا في الحالات التالية: 

أ عند وجود نكتة مهمّة كامنة في تفاوت الألفاظ والمصطلحات. 

ب -_إذا كان هناك اختلاف في الألفاظ بين النصوص الحديثية الشيعية والسئّية. 

ج -إذا كان نص الرواية متعلقاً ببابين, بشرط ألا يزيد على سطر واحد. 

؛ . في حال تعدّد النصوص على النحو الذي بعضها عن النَّبِي يليه وبعضها عن 
الأئمّة به يأخذ حديث النَّبِي يَلِِ موقعه في المتن, ثّمّ نحيل إلى عناوين روايات 
بقيّة أهل البيت © ونوتّق لها في الهامش. ما عدا إذا انطوت الرواية على عيصر 
جديد فحينئٍ تأخذ موقعها في المتن أيضاً. 

ه. بعد ذكر آيات الباب وما يرتبط بكلّ موضوع. نذكر الروايات الواردة عن 
أهل البيت 2ك على التوالي. ابتداءً من النّبِي يليك وانتهاء بالإمام المهدي #ه. إلا إذا 
وُحِدَّت هناك رواية مفسّرة لآيات الباب. فهي تقدّم على سائر الروايات, أو أن 
يستلزم التناسب الموضوعي بين النصوص الروائية ترتيباً آخر. 

.١‏ نبت في مطلع كلّ رواية اسم النّبي يل أو الإمام الذي ننقل عنه وحسب. ما 
خلا الحالات التي ينقل فيها الراوي فعل الإمام, أو هناك سؤال وجوابء أو الراوي 
قد أورد في المتن قولاً لا يدخل ضمن كلام المروي عنه. 

ا. يسبب تعدّد ألقاب أهل البيت © والأسماء التي تستعمل في الدلالة عليهم, 
بادرنا إلى انتخاب اسم واحد يعبر عن صيغة ثابتة في الدلالة على الإمام. يجيء في 
أُوّل الرواية. 


١ م ال ا او متهي الذكن 7خ‎ ٠ 

. تم تثبيت مصادر الروايات والتوثيق لها في الهوامش. كبا اخرتيي قدء 
المصدر الأكثر اعتباراً ثُمّ الذي يليه بدرجة الاعتبار وهكذاء ولكن ربّما لم نراع 
هذا الترتيب بعد ذكر المصدر الأوّل لمقتضيات لا تخفى على أهل التحقيق ؛ منها 
احتراز عدم تكرار ذكر اختلاف المصادر. ولعدم تكرار الراوي أو المروي عنه 
أيضاً. 

.عند توقّر المصادر الأوّلية ينقل الحديث منها مباشرةً نْمّ يضاف إليها في 
الهامش «بحار الأنوار» في أحاديث الشيعة و «كنز العمّال» في أحاديث أهل 
السئّة. بوصفهما مصدرين حديثيين جامعين. 

.٠‏ بعد ذكر المصادر قد تأتي أحياناً إحالة على مصادر أخرى أشير إليها 
بكلمة : «راجع » ؛ ممّا يعني في نسق هذه المنهجية وجود اختلاف كبير بين النصص 
المنقول, والنصٌ المُحال عليه؛ وإن كان للنصّ الأخير صلة بموضوع البحث. 

١‏ تأتي الإحالات إلى أبواب أخرى من هذا الكتاب؛, تبعاً لوجود الارتتباط 
بينها. بما يتناسب مع اشتراك المحتوى بين رواياتها. 

١‏ . تهدف المداخل المخصّصة للفصول أو الإيضاحات والاستنتاجات التي 
تعقبها. إلى إعطاء رؤية شاملة للروايات التي تنتظم ذلك الفصل أو الباب. وقد 
تنهض أحياناً بنذليل ما قد يكدئف بعض الأحاديث من صعوبات وما يعتورها من 
غموض. 

١‏ . على أنَّ النقطة الأهمّ في هذه المنهجية. هي المساعي التي بذلناها يقدر ما 
نستطيع , لتوفير ضرب من التوثيق الباعث للاطمئنان بصدور أحاديث كلّ فصل عن 
المعصوم, ولو من حيث المجموخ. عن طريق دعم مضمون أحاديث كلّ فصل أو 
باب. بالقرائن العقلية والنقلية. 

4 تنبيه هامً: إِنّ من الآداب المهمة في نقل الحديث. هي كيفية نسبة الحديث 


لرسول ايت وأهل البيت:تد, فقد روى الشيخ الكلينيه عن الإمام علي أَنْه قال: 
إذا حَدَّ كم بحَديثٍ فَأسيدوءٌ إلى الذي حَدَّنَكُم ؛ إن كان حََا فلكم وإن كان كَذبا 
فَعَلَيه ١‏ 

على هذا الأساس. لأجل رعاية الاحتياط . نوصّي القرّاء الأعزاء الذين يريدون 

رواية حديثٍ عن هذا الكتاب أو غيره من كتب الحديث. أن لا يُسندوه إلى رسول 

لهي وأهل البيت:©ه مباشرة. وإِنّما يُسندوه لمصدره أوَلاً ثم إليهم«ه. وبعبارة 

أخرى: لا يقولنٌ الناقل: «قال النبيّكلة كذا». أو: «قال الإمام» كذا»؛ بل يقول: 

«روي في الكتاب الفلاني عن رسول اثهية كذا» أو: «روي عن رسول الهيكه كذا». 


شكر وتقدير 
أحمد الله المئّان الذي وققنا لإعداد هذه المجموعة المباركة, كما أتقدّم بشكري 
الخالص إلى جميع الزملاء الأعزاء والفضلاء الكرام في مركز بحوث علوم الحديث 
والذين أسهموا في إعدادها. كتابةٌ. تقبيماً. تحقيقاً. تنقيحاً. ونشراً. وخاصة 
الفاضلين المحترمين الشيخ رسول الأفقي الذي صدر هذا الكتاب بجهوده الميمونة, 
والشيخ إحسان سرختئي الذي أعاننا في إعداد نصوصها الأوليّة. 
أسأل الله تعالى - أن يمنّ عليهم بفضله وجوده بالأجر الجزيل. 
َبّنا قبل مِنا إنْكَ أنتَ السّمِيعٌ العَلِيمُ 
وَاجعَل أَلسِتَتَنا يذِكرك لَهِجَة وقُلوبّنا بِحُبّكَ مَُيّمَة 
محمّدي الرٌّ يشهري 
خ1ى/ه/ 116 
رجب ١8177‏ 
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الفصلالأرّل : الكسشعن كاش 


الفصلالتاني :2 ايض افر 
الفسلالاك ‏ :2 تَنَمَيْالم 
الفصلالقع ‏ :2 اقطائالكر 
الفصلالتامس ١‏ : أغباباللم 
افصلالتااس 2 :> آنائالزكر 
الفص ل إلسابع : دابا 
الفص لإلتّامن : عاط لذ 
الفس(التاسع ٠:‏ يمال 
الفصلالعاشض 2 :02 سات 


امكل 


الذكر؛ لغة واصطلاحاً 
ذكر علماء اللغة معنيين لمادة «ذ ك ر»: أحدهما «الذكر» في مقابل «النسيان». 
والآخر «الذكورة» مقابل «الأّنوثة». 
يصرّح ابن فارس في هذا المجال: 
الذال والكاف والراء أصلان عنهما يتفرّع كلم الباب. المذكر :الي ولدت 
ذكراً. ... وذكور البقل : ما غلظ منه كالخزامى ... والأصل الآخر : ذكرت الشيء 
خلاف نسيته ثم حمل عليه الذَّ كر باللسان , ويقولون: اجعله منك على ذُكر ‏ بضمّ 
الذّال أي لا تنسّة...١.‏ 
وقال الراغب الأصفهاني في بيان معنى «الذكر» في مقابل النسيان: 
الذكر : تارة يقال ويراد به هيئة للنفس بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما يقتنيه من 
المعرفة وهو كالحفظ إلا أنّ الحفظ يقال اعتباراً بإحرازه. والذكر يقال اعتباراً 
باستحضاره. وتارة يقال لحضور الشيء القلب أو القول. ولذلك قيل الذكر 
ذكران : ذكر بالقلب وذكر باللسان . وكل واحد منهما ضربان , ذ كر عن نسيان وذ كر 


.508 معجم مقاييسن اللغة: ج > ص‎ . ١ 


لاعن نسيان بل عن إدامة الحفظ . وكل قول يقال له ذكر ١.‏ 
إنّ التأمّل في جذور هذه المادة يُظهدُ لنا أن الأصل في معناها هو «الذكر» في 
مقايل «النسيان» وأنّ استعمالها في المعاني الأخرى لمناسبة هي أنّ لموضع 
استعمالها خصوصية تستوجب ذكر الانسان وانتباهه, فقد قيل للابن «ذَكّرأً» و 
«مذكراً» لأنّه يستلزم إحياء ذكر أبيه واسمه وبقاةهما. 


«الذكر» فى القرآن والسئة 


لكلمة «الذكر» فى القران والسنّة استعمالات كثيرة ". ولكن ما سنبحثه هنا هو «ذكر 


.7758 مفردات ألفاظ القرآن: ص‎ . ١ 

؟ .ذكر أهل التفسير أن الذكر في القرآن على أوجه منها: 
أحدها: الذكر باللسان. ومنه قوله تعالى في (البقرة: ٠‏ لَفَاذْكُرُو أللّه كَِكْرِكُمْ َابَآءَكُمْ أ أَشَدُ ذِكْرًاه 
وغيرها. 
الثاني : الذَّكر بالقلب . ومنه قوله تعالى في (آل عمران: 110) : (َوَاَلَّذِينَ ذا فَعُواً فجِشَة أؤ ظَلَموَا أَنفُمَهُمْ 
ذَكَرُواً أللّ َاسْتَغْتْرُواً لِنُنُوبهمْ». وقيل :هو الندم. 
الثالث : الحديث . ومنه قوله تعالى في (يوسف: 47): <أَذْكُرْنِى عِندَ رَبَكَ» . ومثئله : 9وَأَذْكُرْ فى ألْكِتّبٍ 
ِبْرَهِيمٌ (مريم : .)8١‏ (َوَأَذْكُرْ فى ألْكِنَبٍ مُوسَيّ» (مريم: .)0١‏ 
الرابع : الخبر . ومنه قوله تعالى في (الكهف: 6 : ؤِقُلْ سَأْئْنُوا عَلَيكُم مَنْهُ ذِكْرًا» . 
الخامس : العظة . ومنه قوله تعالى في (الأنعام: 44): (َقَلَمًا نَسُواً مَا ذُكِرُوا بِوِرفْتَحْنًا عَلَئْهِمْ أَئْوْبَكُلَ 
شَئْءٍ» . 
السادس : الوحي . ومنه قوله تعالى في (الضّاقَات: 7): <ِقَالَلِيَتٍ ذِكْرَا4. 
السابع : القرآن. ومنه قوله تعالى فى (الأنبياء: 0): وَرَهَذًَا ذِكْرٌ مّبَارَكُ4. 
الثامن: الوراة والكتب السابقة. ومنه قوله تعالى في (النحل: 47): <فَسْكلُوَا أَهْلَ آليّكْرٍ إن كُنتُْ 
لَاتَعلَمُونَ». 
التاسع : الشَّرف . ومنه قوله تعالى في (الزخرف: 45): (وَإِنّهُ لَزِكْرَ لَكَ وَلِقَؤيِكَ4. 
العاشر : الطاعة . ومنه قوله تعالى في (البقرة: 107): (فَاذْكُرُونِنَ أَذْكُرْكُمْ» . أي أطيعوني أغفر لكم. 
الحادي عشر : البيان. ومنه قوله تعالى في (البقرة: 1١01‏ : (َأَوَعَجِبَتُمْ أن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ من رَبَكُمْ» . 


الله - تعالى -» في مقابل نسيانه أو الغفلة عنه. 
واستناداً إلى الآيات والروايات التي سنذكرها في هذا القسم. فإنّ ذكر الله يمثل 
الهدف من جميع العبادات'. والهدف من كل برامج الإسلام التكاملية. وأفضل 
أعمال الإنسان الجارحية والجانحية وأكثرها بنّائية كما روي عن رسول لهي : 
نه ليس عَمَلُ أَحَبٌ إلى الله تَعالئ ولا أنجئ لِعَبِدٍ من كُلَّ سَينَةٍ في الذّنيا 
وَالآخِرَةٍ من ذكر اللم." 
وعلى هذا الأساس فإنٌ ذكر الله هو العبادة الوحيدة الني لم يعين لها حد في 
أحكام الدين ؛ بل هي مطلوبة في كل زمان وكل مكان وكلّما زادت كان ذلك أفضل 
للإنسان كما يقول الإمام الصادق 1©8: 
ما من شَيءٍ إلا ولَهُ حَدٌ يدتهي إِلَيد إِلَّا الذكرٌ؛ فَلَيسَ لَهُ حَدَّ ينمهي إِلَيهِ. قَرَضَ 
ا 0 ؛ وشّهِرَ رَمضانٌ فَمَن صَامَهُ فَهُوَ حَدُه 
والحَجَّ فَمَن حَجّ عَجَّ فَهُوَ حَدٌهُ إلا الذكرٌ ؛ قن الله شم لم يَرضٌ منه بالقليل, ولم 
نا يَنتهى إليه. تم تلا هذه الآيهَ : 9يتأحهَا آلَذِينَ ءَامَدُوا أَذْكُدُوا أللّة ِكْوًا 


كَثِيرًا © وَسَبَحُوَهُ بَكْرَةٌ اتأمبيذ». ؟ 


مه الثاني عشر : الصّلوات الخمس . ومنه قوله تعالى في (البقرة : 58): لَفَِذَآ أَمِنِتُمْ فَاذكُرُوا أللّة» . 
الثالث عشر: صلاة الجمعة. ومنه قوله تعالى في سورة (الجمعة: 4): (فاشهؤا إلَئ ذِكْر أللَّهِوَذُرُوا 
ألْبَيمَ». 
الرابع شر : صلاة العصر . ومنه قوله تعالى في (ص: 27): (إيّ أَحْبَْتُ حُبٌ ألْخَيْر عَن ذِكْرِ رَبَى4. 
الخامس عشر :الرّسول. ومنه قوله تعالى في (الطلاق: 0١٠‏ لَفْدأَنرَل أللّهُ إلَيكُم ِكْرًا * رُسُولَا» قيل: 
إن أنزل هاهنا بمعنى أرسل . وهذه الآيات التي استشهد بها لهذه المعاني تحتملها وغيرها(نظر النعيم :اج 0 
ص 1936-1934), 

١.راجع:ج‏ ١ص‏ 64 (حكمة العبادة). 

. راجع: ج ١ص‏ الاح 197. 
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ققَالٌ: لم يَجِعَلٍ انْهُ عرّوجل لَهُ حدّأ ينتهي إِلَّيه. 
قالَ: وكانّ أبي©ة كَثير الذّكرِء لَقَّد كنت أمشي شى مَعَهُ وإِنّهُ لَيَذَدْدُ الله. واكل مَعَهُ 
الطّعامً وإنَّهُ لَيذَكٌُ اللّه. ولق كان يُحدَّتُ الَو وما يَشغَلَه ذَلِكَ عن ذكر الله, 
وكُنتُ أرئ لسائة لازقاً يِحَنَكِه يقول: لا إله إلا لل. وكان يَجِمَمْنا مَيَأْمُدنا 
بالذّكرٍ حمّئ تَطلعَ الشّمش. ويَأمُمُ بالقراءة من كان يقرأ ينا ومن كان لا يقرأ 
تا ا 
معنى الذكر 
إنّ حقيقة الذكر هي توجه القلب إلى خالق العالم والإحساس بأن العالم في محضر 
الله وأن الإنسان في حضوره. وهذا المعنى لا يتحقق إِلّا بشرطين هما المعرفة 
الحقيقية له تعالى - والتوجّه إليه. 
بعبارة أوضم . فإن الإنسان ما لم يعرف الخالق الحقيقي للعالم فإنه لا يستطيع أن 
يذكره؛ وعلى هذا الأساس فإن الذين يعبدون شيئاً غير المعبود الحقيقي, فإنّهم لا 
يذكرونه في الحقيقة. بل يذكرون ظنونهم : 
وح اا داح لارارا ماهير اسطيير 
يَتَِعُونَ إِلّا آلخّنٌ وما تَهْوَى الأنفُسٌ»." 
فعندما يعرف الإنسان إلهه الحقيقي, ويرى نفسه في محضره. فإنّ أَوّل آثار ذكر 
لله تعالى ‏ هو طاعته ولذلك. فكلما زادت معرفة الانسان وذكره لخالقه. ازدادت 
طاعته له. 
على هذاء فإنٌّ أداء الواجبات الالهيّة وترك المحوّمات. هما علامة المعرفة 


١.راجع:ج‏ ١ص‏ ”الاح 51. 
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الحقيقية والذكر الحقيقي, واما الذي يذكر الله بلسانه, ولكن فعله لا ينسجم مع قوله 
فإنّه يعد غافلاً وناسياً لا ذاكراً. كما روي عن رسول الله يلِ: 
مَن أطاع الله فَقَد ذَكَرَ الله وإن قَلّت ضَلائُهُ وصِيامُهُ وتِلاوَنةُ. ومن عَصَى انه 
قد نسِيَ الله. وإن كَثّرت ضَلائُهُ وصِيامُةُ وتِلارَنُهُ للقرآن.١‏ 
إِنَّ هذا التفسير للذكر يوضح لنا أنّ حقيقة الذكر هي التوجه القلبي الصادر عن 
المعرفة الحقيقية لله المقترن بالاحساس بالمسؤولية. 
أصعب الفرائض 
إِنّ الملاحظة التي تستحقّ التأمّل هي أنّ أحاديث أهل البيت«هة تعتبر الذكر 
بالمفهوم الذي ذكرناه أصعب فريضة؟. فأداؤها ضروري في كل حال بمعنى أن 
المؤمن يجب أن يربي نفسه بشكل بحيث يصبح الذكر ملكة لديه. أي أن ينفذ ذكر 
الله بشكل في روحه بحيث يمنعه ذكر الله من ارتكاب الذنب الذي يعرض له. 
وأنواع الذكر هي مقدمة لحصول هذه الحالة المعنوية. 
أنواع الذكر 
يمكن تقسيم الذكر باعتبارات مختلفة فينقسم إلئ ذكر اللسان وذكر القلب وذكر 
النفس وذكر الروح وذكر العقل وذكر المعرفة وذكر السرّء كلّ ذلك باعتبار آلته وما 
كما ينقسم إلى «الذكر الخالص» ‏ وهو ما كان القلب موافقاً للسان في 
الذكر ‏ و «الذكر الصارف» الذي ينفي ذكر الأغيار ولا يرسخ ذكر الله في أعماق 


".راجع :اج ١ص‏ 7 (حقيقة الذكر) . 


7" ماخ واااو مطاو لطا ا ل 1 1 1[ [  [‏ 111 
القلب ١١‏ 

وينقسم أحياناً باعتبار موضع الذكر إلى ذكر الله عند أداء الواجبات. وذكر الله 
عند ترك المحوّمات, وذكر الله عند المصائب ومشاكل الحياة". وذكر الله عند 

وينقسم أحياناً باعتبار اطلاع الآخرين عليه إلى الذكر الجليّ" والذكر الخفت.؛ 
عوامل الذكر 
إنّ أهم موضوع في هذا القسم هو معرفة أسباب الذكر وعوامل استمراره في الحياة, 
وما يمكننا قوله في بيان هذا الموضوع استناداً إلى الكتاب والسنّة هو إن أهم 
عوامل ذكر الله واستمراره هي : 

.١‏ مكافحة موانع ذكر الله 

إن أوّلُ خطوة لاكتساب الذكر واستمراره هو القضاء على افات ذكر الله ومحاربة 
موانعه. واستناداً إلى إرشادات الكتاب والسئّة فإن كل عمل يضعف قدرة 
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. ورد في بعض النسخ «الذكر الصادق» بدل «الذكر الصارف». وقال شارح كتاب مصباح الشريعة في مقام 
بيان الفرق بين «الذكر الخالص» و «الذكر الصادق» ما يلي : 

الذكر الإلهي على قسمين: أولهما «الذكر الخالص» الذي لا يشوبه شيء من الأعراض سواء كانت 
دنيوية أم أخروية» وهو أن يكون ناطقاً بالذكر ظاهراً وعاملاً بالأوامر والنواهي الإلهية باطناً وبعظمته 
تعالئ معتقداً . 

الثاني : «الذكر الصادق» وهو أن يذكر الله سبحانه ويعمل وققاً للصفة التى ذكر الله بها. فإذاكان ذكرء هيا 
كافي المهمات» فلا يرجع في مهمات أمورء إلئ غير الله تعالن» ويستكفي أموره بالله سبحانه وتعالئ ‏ وكذا 
الأسماء الأخرئى لله سبحانه (مصباح الشريعة: ص .00١‏ 
. راجع : ج ١‏ ص 75 (الذكر باللسان والذكر عند المصيبة وعند ما حرّم الله). 
. راجع : ج ١ص‏ /7 (الذكر الجليَ) . 
. راجع : ج ١١ص‏ 76 (الذكر الخفيّ) . 


لس دي صن 


التعمّل لدى الانسان ويسُلَُّها ‏ مثل الانكباب على الدنيا وشرب الخمرة والقمار 
والملاهي غير المشروعة وطول الأمل والبطنة, كل ذلكَ يؤدي إلى تسلّط الشيطان 
علن قدرات الاذراك لد الاتسان.ورشعه من ذكر اقه! 


". تتلعزيز معرفة الله 

بعد القضاء على آفات ذكر الله؛ فإنّ كل خطوة تؤدي إلى تعزيز بنية معرفة الله 
لدى الانسان. تساعد على استمرار ذكره؛ لأنّ الله تعالى ‏ هو الكمال والجمال 
المطلقان. لذلك فكلما ازدادت معرفة الانسان به ازدادت محبّته له. وكلّما ازداد حبّه 
له زاد ذكره له. 

حَبٌ شَيئأ هج بكرو" 
5 050 
أهل 0 أحلى من النوم: 
سَهَرُ العيونٍ يزكر الله خُلصانُ العارفين» وحُلوانٌ" المُقَدَبِينَ ؛ 
كما جاء في الحديث القدسي: 


1 يُحِدُنى ي فَإذا جَنَّهُ اللَيلُ نام عَنّي ؛ أليس كُلَّ + مُحِبَّ يُحِبٌ 
خَلوَةَ ‏ حَبيبه ؟!* 


١.راجع:ج‏ ١ص‏ 80 (آفات الذكر). 

7. راجع :اج ١ص‏ المح 715. 

". أي لذ ؛ حلا لي الشيء : لذ (المصباح المثير: ص ١54‏ «#حلاء) . 

. راجع :ج ١ص‏ 7١ح‏ /771. 

©. الأمالي للصدوق: ص 478 ح 01 عن المفضّل بن عمرء بحار الأنوار: ج 117 ص 1754ح 7 وراجع أعلام 
الدين: ص ”777 وإرشاد القلوب: ص ”47 وعيون الأخبار لابن قتيبة:ج 7ص .7٠١0‏ 


” م عا مع 1 1 الف ل اممو لمم ان خسار وس الردمة تهج الذكر رج ١‏ 

*'. ذكر الموت 

إلى جاتب إزالة آفات ذكر الله وتعزيز بنية معرفة الله فإن ذكر الموت وتبعاته من 
شأنه أن يؤثر في توجه الإنسان أكثر إلى الله تعالى ١.-‏ 

5. الدعاء لإلهام الإنسان الذكر 

إِنّ الإلهام من أهم عوامل الذكر. فإلهام القلب ذكر الله, أكبر نعمة إلهية كما عبر 
عن ذلك الحديث النبوي: 

ما مَنَّ الله تعالئ عَلئ عِبادِه بمثل أن يُلهمَهُم ذ 

فقد كان أحد كبار أهل المعرفة يقول: #اسعوا لأن 0 الله - تعالى - 
وإلهام الذكر يقترن بجميع لوازمه. ومنها استمرار الذكر». 

ووفقاً لتعاليم أهل البيت © فإن الدعاء هو أكثر المساعي تأثيراً للحصول على 
إلهام الذكر وتذوّق حلاوته, لذلك فإن أئمة الإسلام يطلبون من الله مراراً خلال 
دعائهم أن يلهمهم ذكره كما ورد ذلك في رواية عن الإمام علي #9: 

إلهي. وألهمني وله كرك إلى ذكرك." 


آداب الذكر 


لذكر الله آأداب من الضروري الالتزام بها كي يت يتمتع الاإنسان أكثر ببركات الذكر. 
وأهم هذه الآداب هي : : الطهارة والخشوع والخلوص والتعظيم والنشاط ونسيان 
الأهواء النفسية والشوق القلبي للقاء الله والأهم من كل ذلك تجتّب الذنوب.؟ 


”.راجع :اج ١ص‏ 857 ح117. 
..ذكرنا النصوص الدالّة على بيان الآداب المذكورة في: ج ١‏ ص !4 (آداب الذكر). 


أهمّ مواضع الذكر 

إن حسن ذكر اللّه لا يقتصر على زمان ومكان وحال معين, بل إنّ الذكر حسن على 
كل حال. مع ذلك فقد ورد تأكيد ذكر الله في مواضع وحالات خاصًة فهذا يعني أنّ 
ذكر الله له ضرورة أكبر في هذه الحالات وأنّ آثاره وبركاته أكثر لحياة الإنسان 
الفردية والإجتماعية, وهذه المواضع هي: 

.١‏ عند الصباح والمساء ؟. في شهر ذي الحجة حتى اليوم الثالث عشر 
"'. في شهر رمضان . يوم الجمعة 5. عند الحرب 5. عند الحكم في القضاء 
والقسمة . عند الصاعقة 8. حين غفلة الناس 4. عند الوحدة .٠١‏ عند بدء الكلام 
.١‏ عند الأكل ؟١.‏ عند النوم .١‏ في جوف الليل .١4‏ عند النهوض .١5‏ في 
المسجد .١17‏ في مكة .١7‏ في البيت 18. في السوق 11. في السفر .٠١‏ مع كل 
شخص يذكر الله . 
آثار الذكر وبركاته فردياً واجتماعياً 
إنّ لذكر الله آثاراً وبركات غزيرة لحياة الانسان الفردية والاجتماعية, المادية 
والمضوية: الاقوية والأخروية .وقد المتعرظنا فى القصل التائم بدن هذا القتسم 
خمسة وثلاثين أثرأ بارزاً من آثار ذكر الله يختص سبعةٌ وعشرون منها ببيان آثار 
ذكر الله على النطاق الفردي'. وثمانية آثار لبركات الذكر الجماعي '. ولأهمّية هذا 
الموضوع. سوف نتناول بالبحث والدراسة في نهاية هذا القسم آثار الذكر وبركاته 
وكذلك مضار النسيان بشكل مستقل." 


١.راجع:‏ ج ١ص ١50-1١١‏ وص 104-105. 
* .راجع: ج ١ص ,105-1١10‏ 
“". راجع : ج ١‏ ص 114 (تحليل حول بركات ذكر الله ومضار تسيانه) . 


المَصّالاو 


١/١ 

الكتاب 

(ِيَأَيّهَا آلْذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا أللّهَ ِكْرًا كَثِيرًا © وَسَبَّحُوهُ بُكْرَةَ وَأَصِيلاً».١‏ 

<وَأذْكْرٍ آسْمَ رَبَدَ بُكْرَة وَأَصِيلا." 

<ِقَإذَا قُضِيتٍ ألصَّلَوَةُ فَانتَشِرُوأ فى الأْضٍ وَأَبْتَهُوا من فل آله وَأَذْكُرُوا آلنّه كَثِيرًا تُعَنُكُمْ 
تَفبِحُونَ»." 

دقَالَ رَبّ أَجعل ل دَايَةَ قَالَ ءَاينْكَ اَم آلئّاس 3 َه أَيام لا لَارَمْرًا وَأَذْكْر رَبْكَ كَثِيرًا وَسَبَحْ 
الْعَشِي وَآلإبُخار». ' 

<قَال رَبَ أشرَخ بِى صَدْرى ‏ وَبْسَرْ لِى أفرى « وَآخََلْ مُفْدَه من يَسَانِى ه يَفْقَهُوا قَوْيِى« 
وَأَجْعَل بّى وَزِيرًا من أَهْلِى » مَرُونَ أَخِى ٠‏ شد به أَرْرى » وَأَشْرِكْهُ فى أفرى » مَنْ سُسَبَحَكَ 

.85 و4١:بازحألا‎ .١ 

؟ . الإنسان: 76. 


. الجمعة: ٠١‏ 
؛ . آل عمران:١4.‏ 


كَثِيرًا © وَمَذْكرَكَ كَثيرًا». ١‏ 
(وَآلشعَرَاءُ يَتَِعُهُمُآأنْفَاوُنَ » أَلَْ مَرَأَنّهُمْ فِى كل وَادِ بَهِيمُونَ » وَأَنَّهُمْ يَُونُونَ ما لَايَفْعَُونَ « إلا 
أَنَذِينََامَنُوا وَعَمِنُوا آلصّلِحَتٍ وَذَكَرُوا آله َثِيرًا وَأَنتَصَرُوا مِن'بَعْدِمَا ظّلِمُوا وَسَيْعْلَم 
َنّذِينَ ظَلَمُوا أَىَ مُنقلَبٍ يَنقَيبُونَ».' 
دإنْ لْمُنَفِقِينَ تُخَدِعُونَ نّ آللّة وَهُوَ خَدِعُهُهْ وَإِذَا قَامُواإِنَى آلصَّلَوْةٍ قَامُوا كُسَالَئ يُرَاءُونَ ألثّاس 
وَلَايَدْكُرُونَ آلنّة إلا قبيلأ»." 
الحديث 
.١‏ سذن الترمذي عن أبى سعيد الخدري: إِنَّ رٌ سول ليطي سَيِلَ : أئّ العباد أَفضّلّ دَرَجَةٌ عند 
لله يوم القيامَة؟ 
قال: «زأل كرين أله يرا وَلدّكري» ؛.: 
. رسول النهيقة: مَن أكثر ذكر اللو فَقَد بَرِىّ مِنَ الثّفاتي ١.‏ 
". عندوية: م مَن لم يكير ذكرٌ الله. فد بَرِىَّ مِنَّ الويمان." 
؛. عندي: ذكر الله عَلَمُ الويمان, وبّراءةٌ مِنَ النّفاتيِء وحِصنٌ من الشّيطانٍ, وحِررٌ مِنّ 
الثَار.* 


1.طه: غ7 غ78 

؟ . الشعراء: 774-/7717. 

؛ . الأحزاب: 70. 

5-0 وحن و لاسي ع د وو ا نسي 
1 اص كلك لالم 7 

. الدرالمنتور: ج 7 ص 77١‏ نقلاً عن الطبراني فى المعجم الأوسط عن أبي هريرة . 

4. تنبيه النافلين: ص 1790 ح 048 عن أنس ؛ مستدره الوسائل : ج 4 ص 186 ح 083/0 نقلاً عن القطب 
الراوندي فى لب اللباب. 


٠‏ عنهلئة: أفيضوا في ذكر الله جل د 2 فانةُ اح دكي رم أمان مِنّ النفاق, 


الحثٌ على ذكر الله امس و لسو سا أمن الح سا سسا مالو م 11 


5 وو ذلك رد : 1 5 
. عندطلة: مَن ذَكَرَ الله كثيرأ كت لَهُ بَراءتان: بَراءَةٌ مِنَ النَارِء وبَراءَةٌ مِنَ الثفاق.١‏ 


الإمام علي يكة: أربَعٌ لا تَصيرُ إل لِلمَجَبٍ: طول الصّمتٍ إلا ين خَيرِء وقِلَّةُ الشّيء 


وَالنُواضُعُ , وذكر اموقفق كثيرا ؛ فَإِنّهُ مَن ذَكَرَ الله كثيراً كَتَبَ اله لهُ تعالئ بَراءَةٌ ين النَارِء 
وبّراءة مِنَ الثفاتي." 
َم م أ ام 9 


7 2 


- 7 
2 


وبَراءةٌ من النَارِء وتذكيرُ لصاحِبهٍ عِندَ كل خَيرٍ يَقسِمُهُ اله 0 عَزَّه ولهُ دوي تحت 
العرش." 


. رسول النيل: مَن عَجَرٌ مِنكُم عَنْ اللّيلٍ أن يُكابده؛. وبَخلٌ بالمالٍ أن يُنفِقَهُ وجَبنَ 


عَنٍ العَدُرٌ أن يُجاهَِهُ؛ فَليُكثر ين ذكر الله.* 


. عندل: من أكثّر ذكر الله. أظَلَهُ لله فى جَنّته +7 


. عندكلة: أكيروا ذكرّ اشوفت. حَتَئ يَقولّ المُنافقون: إِنّكم مُراونَ." 


_- 


. الكافي: ج ؟ ص 06١‏ ح عن داوود بن سرحان عن الامام الصادق 82 . 

. الجعفريات: ص 176 عن الإمام الكاظم عن آبائه 882 . 

. تحف العقول: ص »١154‏ بحار ورج لالامن كح 1 

. مكابدة الأمرٍ : معاناة مشقّته» وكابَدْت الأمر :إذا قاسيت ت شدته (لسان العرب: اج “اص 6 /7اد كبد») . 

. شعب الإبمان: ج ١‏ ص ١794م‏ 4 المعجم الكير:ج ١1ص‏ ١لاح‏ 11111 وليس فيه «وبخل بالمال أن 
ينفقه؛ وكلاهما عن ابن عبّاس؛ كنز العمال: ج ١‏ ص 574 ح 1807 ؛ الأمالي للشجري: ج ١‏ ص 107 نحرهء 
مستدرك الوسائل: ج ‏ ص 140 ح 807 نقلاً عن درر اللائي وكلاهما عن ابن عباس . 

3 0 6 ا اي الج ا اام لي ج 7ص ١11١‏ عن عبد 

/. الزهد لابن حتبل: ص 174 الزهد لابن المبارك: ص 715 ح ١١77‏ وفيه «يظنٌّ؛ بدل «يقول» وكلاهما عن 

أبي الجوزاء, المعجم الكبير: ج 17 ص 17١‏ ح 17787, حلية الأولياء: ج اص 8١‏ كلاهما عن ابن عباس 

نحوه؛ كز العمال: ج ١‏ ص 1١4‏ ح 04 رص 55 ح 143448 راكذا . 


يندم الحم 


© 


.١‏ عندلك: أكثروا ذكرّ اثوفة على كل حال ؛ فَلَيسَ عَمَلُ أُحَبٌ إِلَى الله ولا أنجئ لِعبِدِهِ 
من ذكر الله فِي الدّنيا وَالآخِرَةٍ. 

7 . مسند ابن حذبل عن أبي سعيد الخدري عن رسول الشهي:إستكثروا مِنَّ الباقِياتِ 
الصّالِحاتٍ. قيل: وما هي يا رَسولَ الل؟ 

قال: الملّه. قيل: وما هِيّ يا رَسولٌ اْرِ؟... . 
قال : التَكبِيرُ, وَالتَّهلِيلُ, وَالتَسبِيحُ, وَالتحميدٌ. ولا حَولٌَ ولا قُوَةَ إلا باللّه." 

١‏ . المعجم الكبير عن مربع عنم أنس - أَنّها قالت إِرَسولٍ مويليه _: يا سول الله أوصني 
قالَ: أهجُري المَعاصِي فَإِنّها أفضَلُ الهجرّة. وحافِظي عَلَى الفَرائْضٍ فَإِنّها أفضَل 
الجهادٍ, وأكثري مِن ذكر الله فَإِنّكِ لا تأ تين" اله يِشَّيءٍ أَحَبٌ إِلَيهِ من كَثرَة ذكرو. ! 

4 . رسول الندعك: إن الله يَقبَلُّ تَوبَةَ عَبِدِه ما لم يُمَرِغِر*. توبوا إلئ رَبك قَبِلَ أن تموتوا, 
وباِروا بالأعمالٍ الرّاكِبَِ قَبلَ أن تُشَمّلواء وصِلوا الذي بَنَكُم ويَيئه بكَثْرَة ذكركُم 
05 


. 18771 ص 477 ح‎ ١ عن معاذ بن جبلء كنز العمّال: ج‎ 011١ ص 1740ح‎ ١ شعب الإيمان: ج‎ .١ 

مسند إبن حنبل :ج ع ص 160 1117375, المستدرك على الصحيحين : ج ١‏ ص 794 ح 1848, مسلد سي 

لمك سي و وعدي 

و 0 

. مالّمء يُمْرغْرْ: أي مالم تبلغ روحٌه حُلقومهء فيكون بمنزلة الشيء الذي يتغرغر به المريض ؛ والغرغرة: 

عر تو الويف إى ال اللاتور ا ا عاخن ارا 
موك الاي 0 ١4ص 71١‏ 


ح51. 


ام 


© 


الحثٌّ على ذكر لله انا ل اود نف طمن سوط دامج مون امع وفوا شر 1 
8 . تهديب الكمال عن سعيد بن المسيّب: جاء رَجُلٌ إِلَى ابيط فَقالٌ: يا رَسول الله 

أخبرني بِجلّساءٍ الله يوم القِيامةِ قالَ: هم الخائفونَ. الخاضِعون, المُتَواضِعونَ, 

الذّاكرون الله كثيرا. ١‏ 
7 . مسند ابن حنيل عن معاذ عن رسول الكل قال: إِنَّ رَجُلاً سَأَلّهُ فقا 
أعظّم أجراً؟ 

قال: أكتَدَهُم يِه تَبارَكَ وتعالئ ذكراً. قال َي الصائمينَ أعظُمٌ أجراً؟ 

إل كتوق باز وتعالئ ذكراً. 

ْم ذَكَرَ لَنَا الصَّلاة, وَالزَّكاءً. وَالحَجٌّ . وَالصَّدَقَة . كُلُّ ذْلِكَ رَسولٌ الول يَقولٌ: 

أكَثرُهُم ل تَبِارَكَ وتعالئ ذكراً.' 
الإمام الصادق48: قال رَسول اللويطك: ألا أخيدكُم بِخَيرٍ أعمالِكُم لَكُم. وأرفّها في 
دَرَجَاتَِكُم , وأزكاها عِندَ مَليكِكُم , وخَير لَكُم مِنَّ الدّينارٍ والدّرَهَمٍء وخَيرٍ لَك من أن 
تَلقُوا عَدُوَكُم فَتَقثُلوهُم ويَقثّلوكُم؟ ققالوا: بَلئ! 

قال : ذكر اطوفة كثيراً.' 
. عنداظة: جاء رَجُلْ إِلَى النريف, فَقَالَ: من خَيدْ أهل المَسجدٍ؟ 


فقال: | أكَدم يِه زكرأ . ؛ 


- - 


فقال: أي المُجاهِدينَ 


ىو 


حم 


. 157 تهذيب الكمال: ج ١7ص 1177 حلية الأولياء: ج 4ص‎ .١ 

”. مسند إبن حل :ج © ص 4١ح‏ 107114, المعجم الكببر : ج 7١‏ ص 187 م ,4١17‏ تفسير إسن كثير: 7 
ص 17 4.ء كنز العمّال: ج ١‏ ص 478 ح 1847 وراجع الزهد لابن المبارك: ص 601 اح 183784. 

"'. الكانىي :ج 7ص 4غ ح ١‏ المحاسن: ج ١‏ ص ٠١4‏ ح 47كلاهما عن ابن القدّاح: بحار الأثوار: ج 017 
ص لاواح 59. 

؛ . الكافي : ج ” ص 44 ح ١.ء‏ عدّة الداعي : ص 774 وليس فيه الله وكلاهما عن ابن القدّاح, بحار الأنوار: 


ج ”اص 157ح 17. 


4. الإمام علي8: إعلّموا أنَّ الجهادَ الأكبر جهادٌ النّفسء فَاشْتَغِلوا بجهاد أَنفُسِكُم 
تَسعدواء وَارَفضُوا القال وَالقِيل تَسلّمواء وأكثروا ذكر الله تَغْتّموا.١‏ 

٠‏ . عتداة: 3 قد أبلَمَ اذ هق إِليكُم بالوَعدٍ. وفَصّلَ لَكُمُ القَولَ. وعَلَّمَكُمْ الشَنّة 

وشَرَحَ لَكُمْ المَناهِيَ ا 5 

انقصَحَ له وَانْخَدَ قَولَهُ دليلاً هَداه لِلّي هِيَ أقومٌ دوق للتساذ: وشنةة1 ومكدة 
للحسنى ٠‏ فَإِنَ جار الله اع عور وعد ا مَعْرورٌ فَاحتّرسوا مِنَّ لوقك 
كر الذّكر." 

د" ٠‏ عنه كا -مِن كتابه إلى مُحَمَّدِ د بن أبي بكر - : فَإنَ حب إخوائر ني إل أكتده يه ذكراً. 


وأَشَدُّهُم مِنهُ حَوفاً. وأنًا أرجو أن تُكون مِنهُم ! أن شاء الله .” 


؟". عنهكة: إنَّ أولياء اله لأكثرٌ النَاسٍ لَهُ ؤكراً. وأَدوَمُهُم لَهُ شكراً. وأعظَم 


على بَلائْه ا 
78 . عنهاظة: إِنَّ من أحَبّ عِباد الله إِلَيهِ عبداً أعائه اللْهُ عَلى نَفسِه, فَاسِتَشْعَر* الحُرَنّ, 


وتّجَلبَت' الخَوفَ, فَرَهَرَ مصباحٌ الهُدئ في فَليهِ. وأَعَدَّ الترئ لِيومِهِ النَازِلٍ بد 


.1١187 عيون الحكم والمواعظ: ص 407 ح‎ 11٠١6 غرر الحكم:ح‎ .١ 

”. الكافي: ج /ص 1784ح 083 عن محمّد بن الحسين عن أبيه عن جدّه عن أبيه؛ بحار الأثوار : ج /ا/ 
ص ”اح 51. 

'. تحف العقول: صن 21777 بحار الأثوار: ج 775ص 087 ح 7707 

. غرر الحكم :ح 2017/1 عيون الحكم والمواعظ: ص 160 ح 7771. 

. استَشْعَرَ فلانٌ الخو : أَضمَرَةٌ (تاج العروس :ج لاص 77 «شعر»). أي جعل الخوف شعاراً له (بحار 
الأثوار : ج 7ص 07). 

1. تَجَلْبِبتِ المرأةٌ: لبست الجلباب؛ وهو ما يُغطي البدن من ثرب وغيره (المصباح المثير: ص ٠١4‏ 
دجلبب»). 


الحثٌ على ذكر الله م ماقف الوه الفط 1 الوا طاسوا اماد لو لسو ل 111 
6 - 3 000 2 اع 2ه لبه يرت "> عي نا 
فَقَدَب عَلئْ فيه البَعيدَ, وهّوَّنَ الشديد, نَظرَ فابصَرَء وذْكرَ فاستكتّر. ١‏ 
4. عنهلية - من دُعَابَه بَعدَّ صَلاةٍ الهشاء : اللَّهُمّ اجعلني مِمّن يُكيْد ذكرَكَ, ويتابعٌ 
0". عنهلظة في صَِةٍ المُؤمنٍ _: خاشِعاً قَلبْهُ, ذاكرأً رَبّهُ... مُحكماً أمه. كثيراً كدٌة." 


5. عنداكة: المُوّمِنُ ... وَقورٌ ذّكود . ؟ 


. عنهلية ‏ مِمّا كانَ يوصي به أصحابَةُ -: أوصيكّم بالخَّشْيّةِ مِنَ الله في السّدٌ 


2 


م 


وَالعَلانتَةِ... وَليَكُن نَظَوُكُم عِبراً. وصَميُكُم فكراً. وقَولَكُم ذكراً. ٠‏ 

4" الإمام الباقرلية ‏ في ذكرٍ صِفاتٍ شيعَةٍ أهل البِيتِ ليه _: ما كانوا يُعرَفونَ... إلا 
لاضع . وَالتَحشّع ‏ وَالأمائة. كر ؤكر الله" 

4. الإمام الباقر أو الإمام الصادقبيتق: أكثروا مِنّ التّهليلٍ وَالتُكبِير ؛ َإنّهُ ليس شَية أحث 


01 وفيه «فأكثر؛ بدل «فاستكثر». بحار الأثوار: ج 7 ص‎ ١77 نهج البلاغة: الخطبة 817, أعلام اللدين : ص‎ . ١ 
31 

. فلاح السائل: ص 474 ح 3707 بحار الأثوار: ج 487 ص 11ح 7. 
الأمالي للصدوق: ص 77/8 ح 417/كلاهما عن عبد الرحفن بن كثير الهاشمي عن الإمام الصادق عن أبيه 
عنه نل , كنز الفوائد: ج ١‏ ص 4١‏ عن نوف البكالي وليس فيه «محكماً أمره» التمحيص: ص ”الاح 17/5 
بحار الأثوار: ج /ا7اص 1744ح 01. 

5. الكافى : ج 7 ص 777 ح ١‏ عن عبد الله بن يونس عن الإمام الصادق ##. بحار الأثوار: ج/ا7 ص 770 
ح 7 

6 تحف العقول: ص عن الإمام الكاظم يه . بحار الأثوار: ج ١ص‏ 57١اح‏ “كوج ثلاص 6١ح ١‏ 

5. الكافى: ج 7 ص لاح 'اء صفات الشيعة: ص 4١‏ ح 77, الأمالي للطوسى : ص 0 ”الاح 10170, مستطرفات 
السرائر: ص ١1817‏ حم ٠١‏ وفيه #الإنابة» بدل «الأمانة» وكلّها عن جابرء تحف العقول: ص 746 بحار الأثوار: 


ج لاص ملاح 78. 


إلى اشوقة ين التهليل والتكبير ١.‏ 
:". الإمام الصادق 88 - لَمَا قيلَ لَهُ من أكرَمٌ الخَلت عَلَّى الله؟ _: أكنَدهُم ذكراً له 
وأَعمَلُهُم يطا 2 


١‏ الكافي عن ابن الاح عن الإمام الصصادق88ة: مأ من شَيء! إلا وله حَدٌ حَدَ يَنتهي اليه ال الذّكرَ ؛ 


م«*م ام 


5 ثم مع 


َلَيسَ لَهُ حَدَّ يَنتّهي إلَيه. فَرَض اله38 الفَرائْضٌ فَمَن أَدَامُنَّ فَهُوَ حَدَّهُنَ. وشَهرَ 
تمشان فك صاة بركلا ولق اقيق ع فَهُوَ حَدٌهُ, إلا الذّكرَ؛ فَإِنَّ انتفك لم 
يَرضن منه بالقليل» وم يتجقل لَه حدأ بهي إليه. ثم ئلا هذو الآيَةَ: يَأيهَا ألَذِينَ 
َامَنُوا أذْكُرُوا آللّ نِكْرًا كَثِيرًا * وَسَبَحُوهُ بكْر درَأصبِيا»". فَقالّ: : لم يَجِعَل الله شهد لَهُ حَدَاً 
يَنتّهي إلَيه. 

قالّ: وكانّ أبي:ة كُثير الذّكر لَقَد كنت أمشي مَعَهُ وإِنَّهُ ليد الله. وآكُلُ مَعَهُ 

الطّعامَ وإنّهُ لَيذكُد اللّه. ولَقّد كان يُحَدّتُ اونا بول اع ل 
أرئ لسائهُ لازقاً ِحَنْكِهِ يَقو ل لا إله إلا لله. وكانّ يجِمَعُنا فَيَأ مُرنا باكر حم تلم 
الفحين ويا مر يالقراءَةٍ من كان يَقرَأً نا ومّن كان لا يقرأ نا أَمَرَُ بالذّكر ‏ ؛ 

؟*. الإمام الصادق40ة: أنصِف النّاسَ مِن نَّفسِكَ, وواسهم في مالِكَ, وَارض لَهُم يما تَرضئ 
ِنَفْسِكَ, وَاذْكَر الله كثيراً. وإِيّاكَ وَالكَسَلَ والضَّجَرَ.' 


.١‏ الكاني: ج 7 ص 007 ح 7ء عه الداعي : ص 757؛ ثواب الأعمال: ص 18 ح 17 كلها عن فضيل. بحار 
الأثوار: ج 47 ص 7١7اح‏ وص 714ح7. 

”. المحاسن: ج 7 ص 275 ح 15484, تاحف العقول: ص 5314, مشكاة الأثوار: ص ١17‏ ح 7017 جامع 
الأحاديث للقمى : ص ١4‏ 7ء بحار الأثوار: ج 97 ص 18ح 11. 

". الأحزاب: ١غو‏ 87. 

؛ . الكافى : ج ” ص 448 ح 1., عدّة الداعي : ص 7777 بحار الأثوار: ج 97 ص 1717 ح 275. 

. الأمالي للمفيد: ص 187 ح 4, الزهد للحسين بن سعيد: ص 19 ح 7غ كلاهما عن عجلان أبي صالحء 


جه 


الحثٌ على ذكر الله م الل ا و ا وو ل رو اك ل 1 171 

+. عنهعة: قال لمك لموسئظة: إجعّل لِسَائَكَ من وَراءِ قَلبِكَ تَسلّم. وأكثر ذكري 
اليل وَالتَهار.' 

4 . الكافي عن علي بن عيسى رفعه: إِنَّ موسئ 34 ناجاه الله تَبارَكَ وتعالئ. فَقَالٌ لَهُ في 
مُناجاتيه: يا موسئ... أكثر ذكري بِاللّيلٍ وَالنّهارٍ تَنّم. ' 

ه". إرشاد القلوب: كان مِمّا ناجئ به الباري تعالئ داوودة : ... يا داوودٌ! إذا جُنَّ عَلْيكَ 
اللَيلُ فَانظر إلى ارتفاع الُجوم فِي السَّماءِ. وسَبّحني وأكثر من ؤكري. حَتَّى 


أذكُرَكَ." 


راجع: ج١‏ ص 55(من يعد كثير الذكر). 


ج اص 8١‏ (أفضل الأعمال). 
١/؟"‏ 
كمعن يفيك حال 
الكتاب 
<إنَّ فى خَذْقٍ ألسّمَوْتٍ وَالْأَرْضٍ وَأَخْتِنَفِ ألَيْلٍ وَآَلَّهَارٍ لآيَتٍَأْوْلِى الْأَلبَبٍ » آلَذِينَ يَدْكُرُونَ 
آلنه قِيْما وَقُعُودًا وَعَلَىْ جُنُوبِهِمْوَيَتقَكَرُونَ فى خَلْقٍ ألسّمَوْتِ وَآلْارْضٍ رَنَا مَا خَلَفْتَ مَدَا 


بنعلا سَبْحَكَ ققَِاعدَاب تارم ' 


«ه مشكاة الأتوار:ص ١81‏ ح 78١‏ عن علاء بن صالح وليس فيه «وإيّاك والكسل والضجر». بحار الأثوار: ج 7 
ص الاح 49. 

.3317 بحار الأثوار: ج 177ص 67ح‎ ٠ الكاني: ج ؟ ص 248 ح‎ .١ 

.3777 17779 الكافي: ج / ص 47ح 8, تحف العقول: ص 6417 بحار الأثوار: ج 777 ص‎ ٠ 

. إرشاد القلوب: ص 87. 

. آل عمران: ٠319و‏ 141. 


قل سي ضفا 


ِفَإِذَا قَذ قَضَيْتُمُ ألصَّلَوَةٌ فَاذْكُرُوا آلنَّ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَئْ جُنُوبِكُمْ فإذًا أَطْمَأَنَنتُمْ فَأَقِيمُواً 
الشنؤة إن ألصّلَوَةَ كَانْتْ علَى أَلْمُؤْمِنِينَ كِنَبًا مُؤْقُونًا».١‏ 
الحديث 


6 معاني الأخبار عن أبي بصير: سَأَلتُ أبا عَبِدٍ اموه عَن قولٍ اثوقك: <َأنُوا الله حَنْ 
كُقَاتِهِ» ' . قال : يُطاع فلا يُعصئ ويّذْكَدُ قلا يُنسئ. ويُشكد فلا يُكمّد." 
. رسول التملك: سَأَلَ مُوسئ له رَبَّهُ... قال: يا رَبّ, أن عِبادِكَ أتقئ ؟ 
قال: الذي يَذكُدِ ولا ينسئ. ؛ 
8". عدّة الداعي عن ررسول الله 402: ار بع لد يُصَيبهنٌ إلا مون : : الصّمثُ ؛ وهُوَ أَوَلُ العبادّة: 
وَالتَّواضْعُ 00 حالٍ :وله الشّىء يعني هَل 


المال _.* 
5 0 م م اس بم مر © و 
4 . تاريخ الطبري عن ابن عبّاس: سَال موسئ 48 رَبْهَعدَ فقال: اي رَبّ . اي عِبادك احَبّ 


إِلَيكَ ؟ 
قالَ: الذي يَدْكدِ ني ولاينساتي.” 
٠‏ . الإمام عليَلية - في ذكرٍ حَدِيثٍ معراج اللَبِىَط : قال انْهُ تعالئ:... يا أحمدٌُء 


.1١:ءاسنلا‎ .١ 

.٠١7 آل عمران:‎ . ١ 

”. معاني الأخبار: ص ٠78ح‏ ١ء‏ الزهد للحين بن سعيذ: ص /17 نح 777, تفسير العياشي: ج ١‏ ص 1114 
ح ١17ء‏ المحاسن: ج ١ص‏ 1777ح 14/8., تحف العقول: ص 777, يجار الأثوار: ج */اص 179475ح 73. , 

. صحيح إبن حببان: ج 18 ص 1١١‏ ح /7737 عن أبي هريرة , الدرالمنثور: ج 7ص 01١‏ نقلاً عن كتاب العلم 
عن عبد الله بن مسعود, كنز العمّال: ج 10 ص 44ح 11014. 

: عذة الداعي : ص 7775, بحار الأنوار: ج 97 ص 1377ح 27 


وب 


1. تاربخ الطبري: ج ١‏ ص ,77/١‏ الدر المنثور: ج 4 ص 419 نقلاً عن ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والخطيب وابن عساكر عن ابن عبّاس ؛ بحار الأثوار: ج ١77‏ ص 781ح ١‏ نقلاً عن البيضاوي . 


إن أحبَبتَ أن تكونّ أورَعٌ النّاس فَازهّد فِي الدّنيا وَارَعْب في الآخِرَةٍ ة. فَقال: إلهي . 
كيف أزهَدُ فِي الدّنيا؟ قال : خُذْ مِنَ الدّنيا حَفناً مِنَ الطّعام والشّرابٍ وَاللّباسء ولا 
تَذّخِر لَِدِ ودُم عَلئ ذكري. 
قال اشمؤق: ... يا أحمدُ. هَل تدري أي عيش أهئاً وأ حَياةٍ أبقئ؟ قالّ: 
الله لا. 
قالّ: أمًا اليش الهَنِيءٌ فَهُوَ الّذي لا يَفّد صاحِبّهُ عَن ذكري, ولا يَنسئ نعمتي , 
ولا يَجهَلُ حَمَّي , يَطلْبُ رضاي لَيلَهُ وتَهارَةُ. ١‏ 
4١‏ . عندلظة ‏ ين وَصِييهِ لابنهِ الحَسَنٍ 88 : كُن له ذاكراً على كُلّ حال.' 
؟؛ . عنهلفة: عَلَيكَ يزوم الحلالِ. وحُسن اليد بالعيال. وذكر الله في كُلّ حال." 
*؛ . عنهيكة: المُؤْمِنُ دائِمٌ الذكر. كَثِيدُ الفكر. عَلَى النّعماءٍ شاكِدٌ, وفِي البَلاءٍ 
صابد . ؟ 
4 . عنه 14: ِدَوامٍ ذكر الله تنجابُ دك" القفلة 5 
؛ . عنهلكة: مُداوَمَةٌ الذّكرٍ خُلصانٌ الأولياء".8 


١‏ . إرشاد القلورب: ص ١99‏ وغ١7,‏ بحار الأثوار: ج لالاص ١7و74‏ ح7. 

؟. الأمالي للمفيد: ص 757 ح 1 الأمالي للطوسي : ص 8ح /كلاهما عن الفجيع العقيلى عن الإمام 
الحسن يه , بحار الأثوار: ج 41 ص 187 /7. 

. غرر الحكم : سم 1177, عيون الحكم والمواعظ : ص 74م 07577. 

. غرر الحكم: ح 14177, عيون الحكم والمواعظ: ص 088 ح 141/4 وفيه «دائم الفكر وكثير الذكر؛. 

5. انجاب السحابُ عن المدينةٍ: أي انجمع وتفبض بعضه إلى بعض وانكشف عنها (النهاية: ج ١‏ ص 7٠١‏ 
«جورب)). 

. غرر الحكم : ح 4774؛ عيون الحكم والمواعظ: ص 18/8 ح 5818. 

. فلانٌ خلصي كما تقول نجدني وحُحلصاني: أي خالصتي ؛ إذا تَلّصَت مَودَّنْهُماء وهم تُلصاني؛ يستوي 

فيه الواحد والجماعة (لسان العرب: ج لاص 58 «خلص») . 

. غرر الحكم : ح /31/61. 
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*4. عندظة - ين رَصِبيهِ لِكُمَيلٍ بن زِيادٍ -: يا كُمَيلُء إِنَّ ذُنوبَكَ أكتّد من حَسَناتِكَ: 
وعَفلَتَكَ أكثَدُ مين ذكرك, ونِعَمَ الله عَلَيكَ أكتَرُ مِن عَمَلِكَ. يا كُمَيلُ, إِنّكَ لا تَخلو ِن 
ْعَم الله عِنْدَكَ وعافِيته إِيَاكَ يقلا ككل من تحميوق وتتجيره» ولسفيحة و نينف 
وشكرو. وذِكره عَلى كُلُ حال.١‏ 

. عتهظة - ين دُعائِهِ المَعروفي بدُعاءٍ كُمَيلٍ - يارت يارت نا وت :سالك عقاف 
وقُدسِكَ . وأعظّم صِفاتِكَ وأسمائكَ. أن تَجِعَلَ أوقاتي مِنَ اللَيلٍ وَالنَّهارٍ بذكركَ 
مَعمورَةٌ. وبخِدمتِكَ مَوصولَةً وأعمالي عِندَك مَقبولَة, حَتَىْ تُكون أعمالي وأورادي 
كلها وزداً والعداً “وان فى حدمك عرهدا: 

بالتكديئ :ياش عليه مقؤلي :يا عن الد كوت أحوالى باوث ياوب: تو عل 
خِدمتِكَ جوارحي. وَاشْدِّد عَلَى العَزيمَةٍ جوانحي. وهّب لِيّ الجدّ في خَشْيّتِكَ: 
الوم في الانْصال يخدمنِكَ. حَتّى أسرح إلَيكَ في ميادين السايقين. وأسرع إِليكَ 
فِي البارزين, وأشتاق إلئ كه 0 منكَ دُنْوَ المُخلصين, وأَحافَكَ 
مَخافَة الموقِنين, وَأَجِتّمِعَ في جوارِكٌ مَمَ مَعَ المُوْمِنِينَ 

8 . رسول النهعللة: يكن أَحَدُكُم رَطباً ِن ذكر رَيّهِ. قلا تَكن م مِنَ الغافلين.” 

4 . مسند ابن حذبل عن عبد الثه بن بسر: أَنَى النَّبَِكل أعرابيان, فَقَالٌ اكذها تو كه 
الؤّجال يا مُحَمّدُ؟ 

0 عمل 


5-4 


5 2 


. ١ تحف العقول: ص 1784» بشارة المصطفى : ص 78 عن كميل بن زياد؛ بحار الأثوار: ج لالاص 777 اح‎ .١ 
. مصباح المتهجّد : ص 8484, الإقبال: ج 7ص 757”7 وفيه «المبادرين» بدل «البارزين؛ وكلاهما عن كميل‎ 1 
.40 إرشاد القلوب: ص‎ .” 


الحثٌ على ذكر الله او مان لظ وسو طااد خاتو ل لالطو لوقه اق دو 1 ا جا اد قا 101/7 


قال لا يَزالُ لِسائكَ رَطباً مِن ذكر اشرضد.١‏ 


يح 
1 
ذأ 
06 
9 


٠‏ . كنز العمّال عن معاذ: آخِدْ كلام فارّقتٌ عَلَيهِ رَسولٌ الوعئ أن قل 
العَمَلِ خَيرٌ وأقرَبُْ إِلَى الله؟ 
قال: أن تُمِسِي وتُصِبحَ ولِسائكَ رَطبٌ من ذكر اموقك.' 


2 


١‏ . الزهد عن عبد الله بن بسر: قال رَجُلُ : يا رَسولٌ الو أي العَمَلٍ أَفضَلٌ؟ 
قال: لا يَزالُ لِسائكَ رَطباً مِن ذكر الله." 


مم 


١ه‏ ل ا فقلثٌ: مَّن هذا! 
مَلَّكُ؟ قيلٌ: لا. قلت : نَِنُ؟ قيل: لاء قُلتُ: مّن 


قال : هذا رَجُلّ كان ِي الدّنيا سائه 5200 


0-4 


وم كيه * لوالدَيه قَطّ. 9 


أ الأعمالٍ أَحَبُ 


0-4 


لى اش ؟ 


٠ 


- 9 
لذ 


1 في ّ 
6 . صحيح ابن حبّان عن معاذ بن جبل: سَالتٌ رَسول ال عط : 


- 


قال: أن تَموتَ ولسائكَ رَطبٌ من ذكر الله. 


- 


مسد إبن حسمبل : ج 3 ص 5١١‏ ج141١‏ وص 5١7ح‏ 17/14, السنن الكبرى: ج '؟ ص 514 1973 

ج ١ص‏ ”87ح 1877 وليس في الشلاثة الأخسيرة صادرهء كنز العمال: ج ١‏ ص 5717 ح 1.161 ؛ الأمالي 

للشجري: ج ١‏ ص 5060. 

؟. كنز العسمال: ج 7 ص 47ح 74174 وج ١‏ ص 54١‏ ح 14017 وج مص 714 ح 77044 وفي الأخيرين 
بزيادة «و إلى رسوله؛ بعد «إلى الله» وكلّها نقلاً عن ابن النجّار. 

7'. الزهد لابن المبارك : ص 1778ح 4100 التاربخ الكبير: ج ١‏ ص17 الرقم ١114‏ وليس فيه صدره . 

. لم يَمْتَسِبٌ لوالديه: أي لم يعرّضهما للسبّ ويجرّه إليهما؛ بأن يسب أبوّي غيره فيسب أبويه مجازاةً له 
(أنظر النهابة: ج ”اص وسيب 0 

©. الأولباء لابن أي الدنيا: ص 91ح 40 عن أبي المخارق. 

1 . صحيح إبن ستيان : ج لاص ٠٠١‏ ح 818 المعجم الكبير: ج 7١‏ صن 97 جح 141 وص 1 ١1ح‏ 208 وص ٠١7‏ 


من 


؛ه. رسول النقلقة: إنَ الّذِينَ لا تََالُ ألسِئَمُهُم رَطبَةٌ من ذكر الو يَدَخُلُ أَحَدّهُمْ الجَنَّدَ وهَوُ 
يَضحَكٌ ١‏ 

هه . عنهولة: لا يَنزل 0 المَوتٌ إلا وقُوهُ رَطبُ من ذكر الله لا يَخْلُوَنَّ قَلبُ أَحَدِكُم 
أبَدا من ذكر الله." 


51 . الإمام علي!ة ‏ فِي الجِككّم المَنسوبّة إِلَيهِ : أفضّلُ الأعمالٍ أن تَموتٌ ولِسائكَ رَطبٌ 
يزكر الله شبحائة." 


ه. عنهاظة: لِسانٌ الب مُستَهتد ' يدوام الذّكرٍ.* 
4 عنداظة - في الحم المنسوبّة إلَيِ ‏ : مخ الإإيمان التّقوئ وَالوَرَعٌ. وهّما من أفعال 
ال يدوا دز أفعالٍ الجوارح ألا تَالَ مالثا فاك يزكر الله سْبِحائهُب١‏ 


ه. عنديظة -فِي الدّعاء _: الهم والعقات فزع لدي يُسَبُحونَ لَكَ آناء اليل وَالنّهارٍ لا 
يَفثّرون." 
0 1 ل ا 95 00 200 520507 
اللْهمّ وَاجِعَلني مِنَ الذين لا يَمَلونَ ذكرّك,. ولا يَسامون عن عِبِادَتَك؛ ويَسَبّْحونَ 


ده مح 717, عمل الوم والليلة لاببن السني: ص7 ح 7 كنز العمال: ج 7 ص 787 ح 7474 نقلاً عن ابن شاهين 

لمحوه : ا او 0 

1'. شرح نهج البلاغة:ج 7١‏ ص 787اح 484 وراجع جامع الأخبار: ص 117 ح708. 

؛. يقال: أهتر فلان بكذا واستّهتر فهو مُهتر ومستهئّر : أي مولع به لايتحدّث بغيره؛ ولا يفعل غيره (اللهابة: 
ج 6ص 5873 «هتر») . 

6 كو اا د ا اد 

. الفَثْرَة 111000 اج 0ص "2 «فتر»). 


- 


الحثٌّ على ذكر الله ااا -ذ000201 ا 


لّكَ ولَكَ يَسجُدونَ. اللّهُمَّ وَاجِملني مِنّ الّذينَ يذَكُرِوئَكَ قِياماً ومّعوداً وعلئ 


جُنويهم.١‏ 
. الزهد عن عبد الله بن سلام: إن مُوسئ صَلَّواتٌ الله عَلَيهِ قال لرَبّهفة: يا رَبّ! مَا الشّكد 


الِْي ينبي لك ؟ 


قال: يا كو 0 ١‏ 


.١‏ الإمام الباقرلظة: إِنَّ أبناء الآخِرَةٍ... لا يَمَلُونَ مِن ذكر الله." 


2 


0 


7 . مصباح الشريعة ‏ فيما نَسَبَهُ إلى الامام الصَّادِقٍنظة _: أَفضَّلٌ الوّصايا وألرّمُها أن لا 
تنسئ رَيَّكَ وأن تَذْكْرَهُ دائماًء ولا تَعصِيَدٌ وتّعبْدَهُ قاعدأً وقائماً. ولا تَفتد ينعميد. 


م 


وَاششكرةٌ أبَداً. ؟ 
*/١‏ 
*” . رسمول الله يلاة: أذكرٍ الله حَيةٌ كيتنا كرت 5 
4. عنديطية ‏ فى وَصِيتِِ ِمَعاذٍ م 00 


رس م 


بالعَهدٍ... وَاذكُر رَبّكَ عِندَ كل شّجَرٍ وحَجَرِ:" 


.1 عن الإمام الصادق يه . بحار الأثوار:ج لاص 174 ح‎ ١8١ الدروع الراقية: ص 774 وص‎ .١ 

”. الزهد لابن المبارك: ص 37750ح 447, شعب الإسمان: ج 4 صن ؛ ٠١‏ م 4878 الدرٌ المطور: ج ١‏ ص 77١‏ 
نقلاً عن ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا. 

”. تحف العقول: ص 787 عن جابر الجعفي, بحار الأثوار: ج 8لاص 170 ح 7. 

. مصباح الشريعة: ص 5 ١4؛‏ بحار الأثوار: ج لاص ١٠7ح‏ 77 . 

. كنز العمّال: ج ١‏ صن 587 ح 14176 تققلاً عن الترغيب في الذكر عن أبي ذرّ 

1. تحف العقول: ص 715 نزهةالناظر: ص ٠7ح‏ 47 إرشاد القلوب: ص /اكلاهما نحوهء بحار الأقوار: ج /ا/ا 


جه 


ذاه 2 2 5 .2 22-4 02 بلعق# وان الرع اود ار نقد 
6". عندكقة - لمختف بن يريد -: يا مختّف... أذكر الله عِندَ كل حَجَرٍ ومَدَرٍ يَشْهَدَ لك 
يَومٌ القِيامّة." 


و - 


4 


5. عنهط: يا أبا بكر . إذا رَأيتَ النّاسَ يُسارِعون فِي الدّنيا فَعَلَيكَ الآخِرَةٍء وَاذكْرٍ الله 
عِندَ كُلَّ حَجَرٍ ومَدَرٍ يَدعولكَ' إذا ذَكْرئَهُ, ولا تُحَمَرَنَ أحَداً مِنَ المُسِلِمينَ؛ فَإنَّ صغِيرَ 
التسلمين عند اله كبيه؟ 

. الإمام عليّا8ة: أَذكُرُوا اله في كُلَّ مكان فَإنهُ مَعَكُم .* 

4 لقمان#0ة - لابه وَهُوَ يَعِظُّدُ - :»أي الكلام ل 


- 


قدا أَنذَّرَكَ كدوك وتطوك : وعليك 1 


3 


ع 


4/١ 


كاش حسَء كل ال 
4. الإمام الباقر 480: مكتوبٌ فِي التوراةٍ الي لم كير أنَّ موسئ 388 سََلَ َيِه فَقالٌ : إلهى 
يَأتي عَلََّ مَجالِس أُعِرَّكَ وأَجِلّكَ أن أذكُرَكَ فيها! 


جه ص 177 لح 777 وراجع المعجم الكبير: ج 7١‏ ص 104 ح 7737 وص 1768 ح 7374 وشعب الإسمان: ج ١‏ 
ص 106 ح 048 والزهد لهناد:ج 7ص 051 ح 1١74‏ وص 171و اح .1١95‏ 

. المَدّر: قِطع الطين اليابس (القاموس المحيط : ج 7 ص 17١‏ «مدر»). 

” . كنزالعمّال: ج ١6‏ ص 807 ح 477417 نقئلاً عن أبي نعيم عن مخنف بن يزيدء الفردوس : ج 0 ص 1١7‏ 
ح 1008 عن مخيف بن زيد وفيه «مضر» بدل «مدر». 

”". فى كنز العمّال: ديذكرك» بدل «يدعوك». 

؛. الفردوس :ج 6ص 71ح 8593 عن الإمام علين 42؛ كنزالسمال: ج 1ص ١0ح‏ 45786 نقلاً عن 
السلمي وج 7١ص‏ /ا”7اح 517417 . 

0. الخصال: ص 717 ح ٠١‏ عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن الإمام الصادق عن آبائه 9 ؛ تحف العقول: 
ص ٠١17‏ وليس فيه «فإنّه معكم»: بحار الأثوار: ج917 ص 104 ح37. 

5. الاختصاص: ص 771, بحار الأثوار: ج 17 ص 277 ح 17 نقلاً عن النوادر لجعفر بن الحسين وكلاهما عن 
الاوزاعي . 


5-5 


الحثٌ على ذكر الله ا 00000 0 0 
َقالَ: يا موسئء إِنَّ ذكري حَسَنٌ على كُلَّ حال.' 

٠‏ عنه لق لقعي صمل زايا معدت بن مُسلِمٍ. لا معن زكر الو على كل حالي, 
7 سمعت المُنادي يُنادي بالأذانٍ وأنتٌ عَلَى الخُلاء, َاذْكٌرٍ الغ وقل كما يول 
المُوّدّنُ.' 

١‏ الإمام الصادق 48: لا يَأْسَ بكر الله وأنتَ ثبو تَبولُ ؛ فَإِنَّ ذكر الو8ة حَسَنٌُ عَلى كل حال» 
قلا تَسأم من ذكر اللّهِ." 

7/. تهذيب الأحكام عن زرارة ومحمّد بن مسلم عن الإمام الباقراة؛ قال: قُلتٌ: الحائض وَالجُنْبُ 
يَقرَآنٍ شيئاً؟ 

قالّ: نعم . ما شاءا إلا السّجِدَةٌ, ويَذكْران الله تَعالى عَلى كُلّ حال.؛ 
راجع:ج ١‏ ص 75 (الحث على ذكر الله في كلٌ. بال). 


ا/ه 


الكتاب 


(إن لْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَتٍ وَأَلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْمُؤْمِنَتٍ وَآلْقَنِتِينَ وَألْقَانْتَتٍ وَأْلصْدِقِينَ 


77 ص١ الكافي: ج ” ص 4417 ح 8؛ عدّة الداعي : ص 714 كلاهما عن أبي حمزة؛ تهذيب الأحكام: ج‎ .١ 
ح 38. عرالي اللاي : ج ” ص 190 ح #لاكلاهما عن سليمان بن خالد عن الإمام الصادق* ؛ الدعوات:‎ 
.11 ص 18ح 5 والثلاثة الأخيرة نحوه؛ بحار الأثوار: ج 57 ص 170 ح‎ 

؟ . كتاب من لا بحضره الفقيه: ج ١‏ ص 788 ح 847 : علل الشرايع: ص 585 ح ؟ عن محمّد بن مالم وليس 
فيه «المؤدّن». بحار الأثوار: ج 4/ص ١71‏ حج1. 

". الكافي : ج 7ص 4417 ح 3, عدّة الداعي : ص 774 كلاهما عبن الحلبي , بحار الأثوار:ج ١٠6ص‏ ١13ح‏ 4. 

؛. تهذيب الأحكام: ج ١‏ ص 77ح 317, الاستبصار: ج ١‏ ص ١١9‏ ح 7584 علل الشرايع :ص 7588 ح ١1‏ سحار 
الأثوار:ج ام ص 55ح 4. 


2 ل 


وَآلصّندِقاتِ وَألصبِرِينَ وَألصَبِرتٍ وَالْخْشِعِينَ وَلْحَشِعَتٍ وَاَلْمُتَصَدْقِينَوَألْمُتَصَرّقتٍ 
وَأَلصيِبِينَ وَألصَبِمَتٍ وَآلْحَفِظِينَ فرُوجَهُمْ وَلْحَفِظاتٍ وَأَلدَِرِينَ أله مثِيرًا وَألدُجِرّتٍ 
أَعَدَ آلنهُ َهُم مُغْفِرَةَ وَأَخْرًا عَظِيِمًا».١‏ 

ِآنّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَابِمُونَ».؟ 

الحديث 


*. رسول الشتك - لأبي رَزِينٍ -: يا أبا رَزينء إذا خَلَوتَ فَحَرك لِسائَكَ يزكر اشوفة, 
َإنَكَ لا تََالُ في ضَلاةٍ ما ذَكَرتَ رَيّكَ؛ إن كُنتَ في عَلانِيَةٍ فَكَصَلاةٍ العَلائية. وإن 


2 


و 


كنت خالياً فَكَصَلاةٍ الخَّلدَة" 


5 1 0 َ مك 0 اع 8 
4. عنهية: لا تزال مُصَلَّياً قانتاً ما ذَكَرتَ الله قايّماً وقاعداً. أو فى سوقِكَ, أو فى 
ناديك ؟» أو حَيتُ كنت ١.‏ 


0 الإمام الباقرلية: لا يال المُؤْمِنٌ في صَلاةٍ ما كانَ في ذكر اشوقذ؛ قائماً كان أو 
جالساً أو مُضْطجعاً. إِنَّ الله تعالئ يَقولٌُ: (الَّدِينَ يَدْكُرُوَْ آللّه قِينماوَقُُودً وَعَلَى 


ره متام" كو اكه إوك مول دأوكهر عتمي م5 كه 2 00 


- 


2 م2 
عَذَابَ آلنَّار4١‏ .“" 


- 


. الأحزاب: هلش 

. المعارج:517. 

. أسد الغابة: ج 7 ص ,٠١6‏ حلية الأولياء: ج ١‏ ص 77 7كلاهما عن عبد الرحمن بن عوف. 

1 النادي : المنتتدى ؛ وهو مجلس القوم ما داموا مجتمعين فيه (المعجم الوسيط: ج 7ص 417 «ندا») . 

. شعب الإبمان: ج ١‏ ص 117 ح 034 عن يحيى بن أبي كثير» كنز العمّال: ج ١‏ ص 5431 ح 19717 . 

5. آل عمران: ,.141١‏ 

. الأمالي للمفيد: ص ٠١‏ 17ح ١‏ الأمابىي للطوسي :ص 17774.؛ تفسير العئاشي: ج ١‏ ص 771 ح 777 وص 
4ح 186 كلها عن أبي حمزة الثمالي: بحار الأثوار: ج 7 ص 104 ح 55. 


يحد ا اد لحم 


© 


الحثٌ على ذكر الله 1[ 000 


“. رسول التهيط: قال اللمُت: عبدي ل 


ف . عندكلة: إن اللهق3 يَقول : أنَا مَعَ عَبدي إذا هُوَ ذكَرني وتَحَدَكّت بي شفتاة. 
د بكرداني ي القّوراة ّي لم تُقيّر أن موسئ 86 سَأَلُّ و رَبَّهُ فقالَ: يارَبٌ, 


2 


يبٌ أنت مِنّي فَأَنَاجِيِكَ, أم بَعيدٌ فَأنَاديَكَ ؟ 
قأوحئ إليهِ: يا موسئ. أنّا جَلِيسٌ مَن ذَكَرَني. 
فقال موسى : فَمَن في سِترِكَ يوم لا ب ستر إلا سِترك؟ 
َال الذي تذكر وني 2 مم ويتحاتون' ف أجئهم فَأُولئِكَ الّذِينَ إذا أَرَدتُ 


4 عنه ولة: ا ا :يارب أَعيدٌ أنت مني فَأَنَادِيَكَ , 
أم قَريبٌ فأَناجِيَكَ ؟ 


َأُوحَى اه جَلَّ جَلالَهإِلَيِ: أنَا جَلِيسُ مَن ذَكَرني 
قَقالَ موسئ #*: يا رَبّ ني أكون في حال أَجِلّكَ أن أَذكُرَكَ فيها! 
قَقالَ: يا موسئ. أذكرني عَلى كُل حال.؛ 


. الستدرك على الصحيحين: ج ١‏ ص 774 ح 1878 عن أنسء تاريخ بغداد: ج 7ص 47 وج لاص ٠١4‏ 


كلاهما عن أبي هريرة؛ كنز العمال: ج “اص 16ح 04847 وص 11ح 0804. 
سنن ابن ماججة : ج ” ص 7781 حم 4737/47 مسسلد ابن حجبل: ج ”اص 147 ح9348١٠,‏ تاربخ دمشق: ج ١لا‏ 
ا ا ا ا ل 


0 حمزة الشمالى عن الإمام الباقر 4# ؛ بحار الأثوار: 


. التوحيد: ص 187 ح17, عيون أخبار الرضائئة : ج ١‏ ص 177 ح 17 كلاهما عن داوود بن سليمان الفرّاء 


عن الإمام الرضا عن آبائه 252 ؛ علل الشرابع :ص 1/88 ح ١‏ عن أبي بصير عن الإمام الصادق يه , كتاب من لا 


جه 


4١‏ . عنهيل: قال موسئ 8: يا رَبٌّء أَقَرِيبٌ أنت [ف] أناجيك, أم بَعيدٌ [ف] أَنادِيَكَ؟ 
فَإنْي أُحِسٌ حِسٌ صوتِكَ ولا أراكً قَأينَ أنت؟ 
قال لم خَلمَكَ. وأُمامَكَ. وعَن يَمينِكِ. ون شِمالِكَ. يا موسئ! إِنْي جَلِيسُ 
بدي حين يَذكُرني, ونا مَعَدُ إذا دعاني.' 
.١‏ عنهيل: قال اله تعالئ: يَابنَ آدَمّ. إِنّفَ إذا ما ذكَرئّني شَكَرئَني. وإذا نُسيئني 
7. عندطك: من ذَكَرَهُ فقّد شَكَرَهُ, ومن كَنَمَهُ فقد كَفَرَهُ. ؟ 
8 . عنهتة: ما ين عَبِدٍ يَقومٌ بقَلاةِ مِنَ الأرض يُرِيدٌ الصّلاةً, إلا تَرَخْرَفْت لَهُ الأرضٌ.* 


ثم . عنه يَلة: .ما من صَباح ولا زُواح' إلا ويقاع الأرض ينادي تتعها تعضاًء ا خاردةء 
هل مت بك الوم ذاكِد يم تعالئ. أو عَبدٌ وَضَّعَّ جَبِهتَهُ عَلَيكِ ساجداً لو فون قائلةِ: 


حك 


لا ومن َايْلَةِ : نعم . 


هه يحضره الفقيه: ج ١‏ ص 78 ح 08 من دون إسنادٍ إلى أحدٍ من أهل البيت ناء بحار الأثوار: ج 85 ص ١76‏ 

ح 1؛ حلية الأولباء: ج 7 ص 7 عن كعب وزاد فيه «قال: وماهي؟ قال: الجنابة والغائط» قبل «فقال:يا 

موسى اذكرني». 

. ما بين المعقوفين أثبتناه في هذا المورد في سابقه من كنز العمّال. 

. الفردوس : ج 7ص 147 ح 20177 عن ثوبان مولى رسول اهيف : كنز العمال: ج ١‏ ص 277 ح 148171 . 

'. حلية الأولباء: ج 6 ص 778, المعجم الأوسط : ج /اص 7٠١‏ ح 7510 وفيه 9إذا ذكرتني»» تاربخ بغداد: 
ج ١7‏ ص ١١,ء‏ الفردوس: ج 7ص 181 ح 4441 وفيهما دوما نسيتني» وكلها عن أبي هريرة؛ كنز العممال: 
جاص 44]ح 1916وج اص 703اح 163717. 

غ. مستدرك الوسائل : ج ص 747ح 0400 نقئلاً عن تفسير أبى الفتوح الرازي. 

0. مسند أبي يعلى : ج 4 ص 18/8 ح ١47‏ 4: تنبيه الغافلين: ص /0137 ح 748/كلاهما عن أنس» كنز العمّال: ج ١‏ 
ص 877 ح 1817 نقلاً عن أبي الشيخ في كتاب العظمة. 

5. الوُواحٌ : نيص الصباح: وهو اسمٌ للوقت من زوال الشمس إلى الليل (الصحاح: ج ١‏ ص 7748 دروح)). 


حا ممم 


6 


ك4 


/ا8م. 


.348 


.86 


5 


الحثٌ على ذكر الله مام الو بتو لمانو مط ارا مش االو لطا مدا لف لات ل و ل وه ع2 56 


فإذا قالّت: نَعَم, إهترّت وَانشَرَحَت, وتّرئ أنَّ لها فضلاً على جارتها.١‏ 
عنهيكل: عَلامَةٌ حت حُبٌ الله حب ذكر الله, وعَلامَةُ بُْضِ اله بُغضٌ ذكر اللر." 
الإمام عليّنة: ذاكِرْ الله سُبِحَانّهُ ‏ مُجَالِسُهُ." 
عنهيةة: ذِكرٌ لله قوت النُفُوسٍ, ومُجالَسَةٌ الحبوب.؛ 


عدّة الداعي عنهم نلك: إنَّ فِي الجَنّة قيعاناً*. ذا أَخَذَ الذَّاكرٌ في ل أخَذَّتٍ المَلائِكَةٌ 


في غْرسٍ الأشجار, فَرْبّما وَقَفَ بَعضٌ الملائكة. فَيْقالُ لَهُ: لم وَقَفْتَ؟ فيقول: إِنَّ. 


صاحبي قد قَثَرَ ‏ يعني عَنٍ الذّكر .7 


- 


إحياء علوم الدين: في أخبارٍ داوودّ 8 : إِنَّ اث تعالئ قالَ: يا داوودٌ, أبلغ أهلّ أرضي 


ني حَبِيبٌ لمن أَحَبّيء وجَلِيسٌ لِمَن جالسَني. ومُوْنْس لِمَن أن يذكري. 
وصاحِبٌ لِمَن صاحَبني, ومُختارٌ لِمَنِ اختارّني؛ ومُطيعٌ ِمّن أطاعني." 


شُعب الإيمان عن أبي سعيد الخدري: قيلَ : يا رَسولٌ الل, أعيٌ النّاسٍ أَعظُمُ دَرَجَدَ ؟ قال: 


. مكارم الأخلاق: ج اص 77ح 7771, أعلام الدين: ص 19417 كلاهما عمسن أبي ذرّء بحار الأثوار: ج /ا/ 


ص امح 3 


7. شُعب الإيمان: ج ١‏ ص 7117اح :4٠١‏ معجم السفر: ص 1417 ح 317 كلاهما عن أنس؛ كنزالعمال: ج ١‏ 


ص 417 ح ١1/1‏ ؛ جامع الأخبار: صن 707ح 4174, يجار الأثوار: ج 19 صن 107 77 


7 . غرر الحكم : ح 01804؛ عبيون الحكم والمواعظ: صن 70ح .401١‏ 
53 غرر الحكم: ح 0111 وح يفره عيون الحكم والمواعظ : ص 757 ح 1١1٠١‏ وفيهما«الذكر مجالة 


المجوب». 


06 القاعٌ: أرض واسعة سهلة مطمئئّة مستوية خُرّةء لاحُزونة فيها ولا ارتفاع ولا انهباط؛ والجمع: أقواع 


وأقوّع وقيعان( لان العرب: ج 8 ص 8 “دقرع»). 


. عدّة الداعي : ص 7174, بحار الأثوار: ج 47 ص 17ح 17. 


/. بإحياء علوم الدين: ج 6 ص 514» مسكن الفؤاد: ص 77 بحار الأثوار: ج «*لاص 778 ح 18. 


الذاكرين انه ١‏ 

.١‏ الإمام عليّغكة: ذاكِرٌ الله مِنَ الفائزين." 

7 . عنه اكة: أهلٌ الذَّكر. أهلٌ الله وخاصّتُةُ." 

4 . إرشاد القلوب: قال سُبِحَانَهُ في بَعضٍ كهِ : أهلّ ذكري في ضِيا 

4 الإمام عليَيية - في ذكرٍ حَديتٍ معراج النَبِيَطفِك : قال الله ا .يا مُحَمَدًا 
وَجَبَت مَحَبَّتي للمُتحابِينَ في ٠‏ ووَجَبّت مَحَبتي لِلمتَعاطِفِينَ ف ٠‏ ووجَبّت مُحَبّتي 
لِلمتَواصِلِينَ فِيّ ووَجَبَت مَحَبّتي لِلمتوَكَلِينَ عَلَيَّ... نَعيمُهُم فِي الدُّنيا زكري 


60 


ِ 


ومَحَبّتي ورضائي عَنهم . 
0 . مسند ابن حنيل عن أبي سعيد الخدري عن رسول اللهعلية: ب يَقولٌ الوَبَّمق: 1 أهل 
الجمع اليَومَ مَن أهلٌ الكَرَمٍ. فَقيلَ: ومن أهلُ الكَرَم يا رَسول اللم؟ قالٌ: أهلٌ الذّكر 
فِي المَساجِدٍ.١‏ 
5 . رسول اشكلة: خمار تي نا تأي الملا الأعلن قو 00 
حمَة رَيّهم 3. ويكون نهآ من حوب شدة عَذَاب رَيُّهمقك. كرو رَيْهُم بالغداةٍ 
د الفأتيو المساجوء ويدعوئة بالينتهم زعا وها" 


.١‏ شعب الإيمان: ج ١ص‏ 15ح 0484. كنز العمال: ج ١‏ ص 877 ح 18170 وص 510 ح 17084 نحوه. 

؟ . غرر الحكم:ح 0175 عيون الحكم والمواعظ: ص 707اح 27147. 

"'. غرر الحكم :ح 14717. 

؛. إرشاد القلوب: ص 87, أعلام الدرين : ص 774, علّة الداعي : ص 778 وفيهما «نعمتي»؛ بدل «ضيافتي»» 
بحار الأتوار : ج لالاص 47ح .٠١‏ 

. إرشاد القلوب: ص 2194 بحار الأتوار: ج لا/لاص 37ح . 

1. مسند إبن حب : ج )اص 1601 ح 117/77, مسد أبى يعلى: ج 7 ص 17/8 ح 144 , صحيح إبن حبان: ج ا 
ص 98 8١1‏ وفيه «أهل مجالس الذكر في المساجد». 

/'. المستدرك على المحيحين: ع كيدا ١ص‏ 178 ح 6 الاكلاهما عن عياض 
بن سليمان؛ كنز العمّال: ج ١ص‏ 177 ح 16وج 7ص لالح 0ه 


الحثٌ على ذكر الله حدق ونان ااا مامه الم تووم ماح ماحطلى ملالا ال ا اا 107 
الإمام عليّئئةٍ - في وص المُتَِّينَ -: فَمِن عَلامَةٍ أَحَدِهِم أَنّك ترئ لَهُ قُوَّةٌ في 
دين ... يَعمَلُ الأعمالٌ الصَالِحَةَ وهُوَ عَلى وَجَلِء يُمسي ومَمّهُ الشّكرُ, ويْصبحٌ وهَمٌهُ 
الذّكه.. 
إن كانّ فِي الغافلينَ كيب فِي الذّاكرين؛ وإن كانّ فِي الذاكرينَ لم يُكمّب مِنَ 
الغافليت.١‏ 
8. عنهاية - في وَصنبٍ شيعَتِهِ -: صُفْرُ الؤجوه مِن التَهَجّدِء عُمشٌ' العُيونٍ مِنَ البكاء. 
ُبْلُ الشّفاه مِنَ الذكر.” 
9 . عنهنظة: المُوْمِنُ... حي قَلبُهٌُء ذاكِرٌ لسائة. ؛ 
عندلة ‏ في وَصفٍ من هُوَمِن شيعيِه -: يُصبحٌ وشُْلُ الذّكد, ومسي وهَفهُ 
الشّكد ... خاشعاً قَلبْدٌُ ذاكراً رَبّهُ ... بَيناً صَبِدهُ» كثيراً ذكدةٌ. 5 
١‏ عنهلية: طوبئ لِنَفْسٍ أدَّت إلئ رَيّها فَرضّها. وعَرَكّت يجَنيها بُوْسَها'. وهّجَرت فِي 
اللَّيلِ عُمضها"... في مَعَشَرٍ أَسهْرَ عُيوتهُم خَوفٌُ مَعَادِهِم, وتّجاقّت عَن مَضاجِيِهم 


الذاكرين ...4: روضة الواعظيبن : ص »44١‏ بحار الأنوار: ج /71 ص 713 جح 6 ؛ مطالب الؤول: ص 07 
وليس فيه «يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل». 

”. العَمَش : ضعف البصر . مع سيلان الدمع في أكثر الأوقات (القاموس المحيط :ج 7 ص ١8٠١0‏ «عمش»). 

”. الأمالي للطوسي: ص 077 سح ١184‏ عن نوف بن عبد الله البكالي؛ مشكاة الأنوار: ص 17 ح 78177 عمسن 
اللإمام الصادق يي وفيه «إنّ شيعة على خمص البطون, ذبل الشفاه من الذكر»؛ بحار الأثوار: ج 8ل ص /17 
ح غ5 

؛ . مطالب السؤول: ص 4687 بحار الأثوار: ج 4/اص 77ح 47. 

0. مطالب السؤول: ص 08 عن نوف البكالي ؛ التمحيص : ص ؟/اح 170ء بحار الأثوار: ج لاص 19 بح 47. 

1. هَوعَرَكَتْ بجنبها بؤْسَهاه: أي صبرت على بؤسها والمشقّة التي تنالها. يقال : قد عَرَك فلانَ بجنبه الأذى: 
أي أغضى عنه وصبر عليه (شرح نهج البلاغة:ج 7١ص‏ 590). 

“. العُمْض: النوم (لسان العرب: ج لاص 144 «غمض»). 


. 


افد 


_- 


١ 


صم 


م 


جُنوبهُم؛ وهَمهّمَت بزكر رَيُّهِم شفاههم. وتَقَشْعَت 
ل 

. الإمام الباقرلة: إن أبناء الآخِرَةٍ هُمٌ المُؤْمِنونَ, العايلون, الراجِدونَ. أهلّ العلم وَالفِقهِ, 
وأهل فِكرَةٍ وَاعِتِبارٍ وَاحْتِبارٍ, ل يلون من ذكر الله.؛ 

. عنهظة: الآخِرَةٌ دارٌ قار , وَالدّنيا دار قَنَاء ورُوالٍ» ولكِنٌ أهلّ الدِّنيا أهلٌ غَفْلَةِ وكَأنَ 
المُؤمنين هُمْ النّهاء ؛ أهل فِكرَةٍ وعِبرةٍ. َم يُصِمَهُم عن ذكر لله جَلَ اسمة مُهُ ما سَمِعوا 
بآذانهم , ولّم يُعمِهم عَن ذكر اله ما رَأُوا مِنَ الرينَِ يأَعيْنِهم , ففازوا يتَواب الآخِرَة, 
كما فازوا يذْلِكَ العلم.؛ 

. الإمام علي 2ة: إنَّوا الله عِباد الله - تَيِيّة ذي لب شَعَلَ التفَكُُ قَلبَُ. وأنصَب الخَوفُ 
يدنه واسبود التققة قراء نويد" راطفا الرَجِاءً هَوَاجِرَ* يومِهِ. وظَلَفٌ الزُهدٌ 
ا اروأوكت الذكه بلباة ١‏ 


.١‏ انقشع السحاب:إذا انكشف. وتقمّع مثله (المصباح المثر : ص 007 «انقشع)). أي تفرّقت عنهم ذنوبهم 
وزالت وانكشفت كما يتقشّع السحاب. 

" . المجادلة : ١؟.‏ 

. نهج البلاغة: الكتاب 46: بحار الأثوار: ج 77ص 1ل/ا2 ح 3. 

. تحف العقول: ص 147ء بحار الأثوار: ج 8لاص 110 ح 7. 

6 الكافي: :ج ”ص 177 ح 176 عن جابرء بحار الأثوار: :اج “لاص 78ح 17 ؛ البداية والتهإية: ج 4 ص 17٠١‏ عن 
جابر نحوه. 

. النضَب : التّعبٍ (النهإبة : ج ص 77١‏ «نصب)). 

. غِرارٌ النّوم : قَِّه (النهابة: اج لاص 103 دغرر»). 

. هواجر: جمع هاجرة ؛ وهي اشتداد الحرّ نصف النهار (اللهاية:ج 0ص 141 «هجر»). 

. ظلّف الرّهدٌ شهواته : أي كمّها ومنعها (النهابة: اج لاص ١04‏ دظلف») . 

06 أوجف الذّكرَ بلسانه: أي حرّكه مسرعاً (اللهابة: ج وص /ا6١‏ «دوجف)). 

.44 نحوهء بحار الأثوار: ج /الاص 5757 ح‎ 170١ نهج البلاغة: الخطبة 417, غرر الحكم :ح‎ .١ 


لم 


كد ضح يه 


الحثٌ على ذكر الله 0000 10000000 

ه٠٠‏ . الإمام زين العابدين#6: قال موسى بن عِمرانَ 38: يا رَبٌ, من أَهّكَ الّذينَ مُظِلّهُم في 
ظِلٌَ عَريِكَ 0 

قال د َه ليه : الطَاهِرةٌ قُلويهُم . وَالثرِبَُ' أيديهم, اين يَذكُرونَ جلالي إذا 

ذكروا رَبّهُم 

1 الإمام عليّ4: طوبئ لِمّن صَمَتَّ إلا من ذكر اللو." 

الإمام الصادق 38 مِن دُعاءٍ عَلَّمَهُ أبا بَصيرٍ -: الله إني أسألكَ قَولَ النَوَابِينَ 
وعَمَلَهُم ... وعَمَلَ الذّاكِرينَ ويَقيئهُم. ؛ 


. مستدرك الوسائل عن لبّ اللباب: قال موسئ 398 : إلهي مَن أهلّكَ؟ قالَ: المْتَحابُونَ فِي 
الدّينِ ؛ يَعمُرونَ مَساجدي. ويستَفِفرونَ بالأسحار. الّذينَ إذا ذُكِرتٌُ ذَكَرواء وَالْذِينَ 
يُتيبون" إلى ذكري كما ينيب النّسِورٌ إل أوكارها. ودين نا اسعّدلْت محارمي 
عُغْبوَاب1 


راجع:ج ١ص ١40‏ (بركات الذكر / نزول الملائكة). 


.١‏ ترب الوَجِلٌ : إذا افتَقّرء أي لصق بالتراب (النهاية:ج ١ص‏ 184 «ترب»). 

؟. المحاسن : ج ١‏ ص فلاح 46 عن عبد الله بن ميمون القدّاح؛ مشكاة الأثوار: ص 701 ح /الاكلاهما عن 
الإمام الصادق عن أبِيه لله . بحار الأثوار: ج ١17‏ ص 701 ح 47 ؛ الزهد لابن حل : ص 408 الأولياء لابن ألي 
الديا: ص 07ح /الاكلاهما عن عطاء بن يسار نحوه. 

. غرر الحكم : ح 09177 عيون الحكم والمواعظ: ص 51ح 012170. 

3 الكانى: ج 7 ص 047 اح 77 عن أبي بصيرء مصباح المتهجيّد: ص 7/8 اح 7877, حار الأنوار: ج 44 
ص 7٠ح .1١‏ 

. أناب ينيب إنابةٌ : أقبل ورجع (النهابة: اج وص 1717 «نوب») . 

1. مستدرك الوسائل: ج ١7‏ ص 7714 ح 1448 نققلاً عن القطب الراوندي في لب اللباب. 


- 


وب 


الكتاب 
«فِى بيُوتٍ أَذْنَ آله أن حْرْقَعَ وَيُدْكَرَ فِيهَا آسْمُهُ يُسَبَحُلَهُ فِيها بالْعُدُوَ وَألآصَالٍ * رِجَال لَّاتَلهِيهِمْ 
تِجَرَةٌ وَلَابَيْعٌ عن ذِكْرٍ أللّه وَإِقَامِ ألصّلَوْةٍ وَإِينَاءِ ألزَْوْةٍ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقذُبُ فيه ألْقُلُوبُ 
وَالأَنْصَرُ».٠‏ 
الحديث 
ا 00 تتاو 000 قَلَّمَا كان نوبّتي سَرَحَتُ" إبلي 
فَجئتُ رَسِولٌ اولك وهُوَ يَخطّبُ, فُسَمِعتُهُ يَقولُ: يُجِمَعُ النّاسُ في صَعيدٍ واحِدٍ. 
يَنُذّهُمُ" البِصَرُ ويُسمِعْهُمُ الداعي, مُمّ انه مُنادٍ: سَيَعلَمُ أهلُ الجمع لِمَن الجِرٌّ 
زاكر 0 
م يَقولٌ: أين الّذينَ كانت «تَتَجَائن جَنُوبهُمْعَنِ لاج بَدعُونَ رَبّهُمْ خَذ 
ا :نه يناد : سَيَعلَمُ أل الجمع لِمَنِ الهِرُ وَالكَرَمْ. 


واء 


تقول "آي الذ كانت دلَاتلْهِيِمْ تِجَرَةٌ وَلَابَيْعٌ عَن ذِكْرٍ أللوه ثلاث مَرَاتٍ -. 


م 


لذا 
صا 


تقول أينَ الحَمّادونَ الَذِينَ كانوا يَحمّدون الله؟* 


.١‏ النور: 77و لام 

؟ . سَرَحَتٌُ الماشيّة ا ج "ص «لالغ «سرح»). 

"'. يُقال: نَفَذَّ في بَصَرٌ زُه: إذا بَلَفَنِي و جاوزّني (الهاية:ج 6ص ١ؤ«نفذ»).‏ 

.١3:ةدجسلا‎ . 

5. حلية الأولياء: ج ؟ ص 4؛ مسند إسحاق بن راهويه: ج ص 18١‏ ح 77500, المتتخب من مسند عبد بن 
حميد: ص 4017 ح 10/1 كلاهما عن أسماء بنت يزيد نحوهء كنز العمّال: ج 10 ص 887 ح 1541ؤ و 
2 


1١ 


5-6 


الحثٌ على ذكر الله افر الم الاقم اساتوواك مساوق امال لودل لامعال ام ا 81 


. الإمام علي 38 -ين كلام 00 تاذو لرقتة سا ال مر 


تَجَنْرَةٌ وَلَابَيْعٌ عَن ذِكْرٍ آللّمه -: سْبحائهُ وتعالئ جَعَلَ الذّكرَ جلاء لِلقّلوبٍ, تَسمَعٌ 


2 جره 2 تل - 5 كك > تت را اماس 0 
ا أذ .رق ةشر وما بَرِحَ له - عَرْت 


آلاؤّهُ ‏ فِي البرهَةٍ بَعَدَ البُرَهَةَء وفي أزمان النَّراتِ". عِبادٌ ناجاهم في فكرهم. 
ل ذاتٍ عُقولهم. فَاستصبحوا بنور يَقَظَةِ ني الأبصارٍ وَالأسماع وَالأَفئْدَوَ 
يُذّكُرونَ يام الو. ويُخَوُفُونَ مَقَامَهُ بِمَنزلَة الأول نِي القَلّواتِ؛, مَن أحَدّ القَصدّه 
ودرا الوط يق وبشررة بالتطاة) وكق اختدكيها وفثمالا ذكتوا الب الطرروة: 
وحَذَّروهُ منَ الهَلَكَةٍ, وكانوا كَذْلِكَ مَصابِيح تلكَ الظّلّماتٍ. وأَدلَةَ تلكَ الشّبهات . 


وَإِنَّ لذ كر لأهلاً, َوه من الذنيا ئلا قَلّم تَشْغَلهُم تِجارَةٌ ولا بيع عَنهُ . يَقطعونَ 
بِهِ يام الحَياة. وتهتفون الزَواجرٍ عَن مَحارمٍ الو في أسماع الغا فلي :«وتاميزون 
بالقسط ل ويَأْتَمِرونَ به ؛ ويَنهُون عَنِ المُدكر ويتَناهَونَ عَنَهُء فَكَائْما قَطّعوا الدّنيا إلى 
الآخِرَة وهم فيها. قَشاهّدوا ما وَراءَ ذُلِكَ, فَكَاَنْمَا اطّلّعوا مُيوبَ أهل البررّخ في 
طُولٍ الإقامَةٍ فيه وحَمَّقَتِ القِيامَةُ عَلَهِم عداتها. فَكَسَفوا غطاء ذَلِكَ لأهل الدّنيا, 


00000 


.١‏ الؤفْرة:هي المرّة من الوَفْر؛ بُقَل السمع (النهاية: ج وص 5١7‏ «وقر»). 

3 العَشْوَة: المرّة من العشا؛ أي سوء البصر بالليل والنهار, أو العمى (القاموس المحيط: ج 6 ص 777 
وعشاء). 

*. المَمْرة :ما بين الرسولين من رسل الله تعالى من الزمان الذي انقطعت فيه الرسالة (النهاية: ج “اص 5١/8‏ 
دنتر»). 

. الفلاة: المَفْر أو المفازة لاماءً فيهاء أو الصحراء الواسعة (القاموس المحيط: ج )ص 77/5”دفلا») . 

©. القصد: الرشد. قصد في الأمر قصداً: توسّط وطلب الأَسَدَّء ولم يُجاوز الحدّ (المصباح المئير: ص 600 


لتصده). 
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لو مَثّلتَهُم لمَقلِكَ ‏ في مَقاومِهمٌ' المحمودةٍ, ومَجِالِيِهمٌ المشهودة, وقد نُشَروا 
دواوينَ أعمالهم, وقَرَغْوا لِمُحَاسَبَةٍ أنشيهم عَلى كُلّ صَغيرَةٍ وكَبيرَةٍ أمروا بها فَنَصَّروا 
عنها. أو نُهوا َنها فَتَرَطوا فيهاء وحَمّلوا بِقلَ أوزارهم ظَهِورَهُم, فَضَعْفُوا عَنٍ 
الإستقلالٍ بهاء فَتَشّجوا' نَشيجاً. وتجاوَبوا نُحيباً: يَعِجونَ إلئ رَيهِم ين مُقام نَدَمٍ 
َاعتِرافٍ -لَرَأَ م هُدىّ, ومَصابيحَ دُجئ, قد حَفَّت بهم المَلائِكَة؛ وتَنرّلْت 
عَلَيهمُ السّكينَةٌ؛ ومُتِحت لَهُم أبوابُ السّماء. وأَعِدَّت لَهُم مَقاعِدٌُ الكرامات. في مُمَعَدٍ 
اطْل الله عله قن ارط نمق : وغنية شقامق» يلتكقنون؟ يذعائة :زو ؛ 
النَجَارُزْ . رَهائْنُ فاقَةِ إلى د فضله. وأسارئ ذِلَّةِ ِعَظَمَتِه. جَرَحَ طُولُ الأنوا مويق 
وطُولُ البكاء عُيوئهُم. ِكل باب رَعَبَةٍ إلى الله ِنهم يد قارِعَةٌ. يَسأَلونَ من لا تضيقٌ 


لديه المنادح”, ولا يَخْيبٌ عليه الدَاغِيونَ. 


+ ا ا 5ت 505 > 0000 واد 


. الإمام الصادق لك - في قَوله تعالى : 9رِجَالَ لَاتلهيهِمْ تَحٍ تِجَْرَةٌ وَلَابَيْعٌ عَن ذِكْرٍ أللّه» -: 


هُمْ الجا مِن بِينٍ الإجالٍ عَلَى الحقيقة ؛ لِأنَّاللّه حَفِظ سَرائْرَهُم عَنِ الوُجوع إلى 
غَيرِه؛ قلا تَشَعَلَهُمُ الدّنيا ورَهرَئُها. ولا الآخرَةٌ وتعيمُها عَنْ الله تعال. لِأَنّهُم 


١‏ - يه 0 ع 


0 
7. النّسم: نُمْس الريح إذاكان ضعيفاً كالنسيم. ونَنَسَم: تنفسر . ودَنَشْمَ النسيم: تشمّمه (القاموس المحيط: ج 4 
ص ٠‏ «نسم»). 


ع الوّوح: الراحة والرحمة ونسيم الريح (القاموس المحيط: ج ١‏ ص 774 «روح)). أي يدعون ويتوقّعون 
بدعائه تجاوزه عن ذنوبهم (بحار الأثو ارج 76ص 0774 

5. التّذْح: الأرض الواسعة؛ والمنادح : المفاوز (الصحاح: ج ١‏ ص 4051 «ندح»). 

1 . نهج البلاغة: الخطبة 757 بحار الأثوار: ج 79 ص 1770 74. 
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الحثٌ على ذكر الله مقط ار ل قا الامو ا جا 14 11 و ونا هد ااه اا و و او وه كام ا 1 817111 


في يّساتين الأنس.١‏ 


. تذنبيه الخواطر: جاء في تفسيرٍ قوله تعالئ : (لاتلهِيهم تِجَلرَةٌ وَلَابَيْمٌ عن ذِكْرٍ أللهو» هم 


كانوا حَدّادِينَ وخَرّازِينَ؛ فَكان أَحَدُهُم إذا رَهَعَ المطرَقّةَ أو غُرَرَ الإشفئ ' فَيسمَمُ 
الأذان. لم يُخرج الإشفئ بن المغرز. وم تضرب بِالِطرقةٍ ورّمئ يها. وقام إلَى 
الصّلاة." 


٠. ٠. ٠.‏ 05 4 3 0 2 فد عع كاد ووعةاه 
. الكافي عن الحسين بن بشار عن رجل رفعه ‏ في قولٍ اللوة3: «رجال لاتلهِيهمْ تِجَرَة وَلابَئْعٌ 


عَن ذِكْر آنل قال : هُمْ الّجَارٌ الّذِينَ لا تُلهيهم تِجارَةٌ ولا بيع عَن ذكر اشرقد. إذا 
دَخَلَ مواقيثٌ الصّلاةٍ أذّوا إلى الله حَقَّهُ فيها. ؛ 


. الكافي عن أسباط بن سالم: دَخَلتٌُ عَلىْ أبي عَبدٍ اثوة. فَسَأْلنا عن عُمَرَ بن مُسِلِم ما 


فَعَلَ؟ فَقُلتُ: صَالِحٌ, ولَكِنّهُ قد تَرَكَ النّجارَة. 

َال أبو عَبدٍ اشوهة: عَمَلُ الشَّيطانٍ ‏ ئلاثاً ‏ أما عَلِمَ أنَّ رَسولٌَ لوي اشتّرئ 
عِيراً نت مِنَّ الشَّامِ فَاسِتَفضّلَ فيها ما قضئ دَينَهُ وقَسّمَ في قَرابَِه؟! يَقولُ الله9*: 
ؤَرِجَالَ لَائنهِيهِمْ تِجَرَةٌ وَلَابَيِعُ عَن ذِكْرِ أللو» -إلئ آخر الآبْةِ - يقولٌ القُصَاصٌ: إِنَّ القّومَ 
َم يَكونوا يَنّجِرونَ كَذّبوا! وْكِنّهُم َم يَكونوا يَدَعونّ الصَّلاءٌ في ميقاتها. وهو أَفضَلٌُ 


مِمّن حَضَرَ الصَّلاةٌ ولم يَنّجِر.' 


. رسول الكل قال اللهق: إِنَّ أوليائي من عبادي وأجِبّائي ين خَلَقِي الذينَ يُذكَرونَ 


١‏ . إحفاق الحقّ: ج ١7‏ ص 377 نملاً عن نزهة المجالس. 

. الإشفئ : المثقّب ( لان العرب: ج 4١ص‏ 478 «شفي؟). 
. تبيه الخواطر:ج ١‏ ص 87. 

: الكافي : ج 0 ص 108 ح 5١‏ بحار الأثوار: ج 47ص 8 


يمد ايمس احم 


ىو 


. الكافي: ج 0ص 6/اح 24 تهذيب الأحكام: ج 7ص 1لالاح /4917, 


يزكري. وأذْكَرُ يزكرهم.' 

. الإمام الحسين48: سَأَلتُ أبي عَن مَجِلِسٍ رَسولٍ اموي , فَقال: كان رَسولٌ اشدعنة لا 
يَجِلِسُ ولا يقومٌ إلا عَلئ ذكرٍ.' 

٠‏ . مستدرك الوسائل عن أبي سعيد الخدري: لما نَرّلَ قَولَهُ تُعالئ : <ِأذْكْرُوا آللّه ذكْرً كَِيرٌ4" 
شتَمَلَ سول اوت بكر او تعالئ, حَمّئ قال الكْفَارٌ: نه جُن. ؛ 

. صحيح مسلم عن عائشة: كان النَِّيُيِ يَذكُر الله عَلى كُلَّ أحيانه.' 

5 الإمام الهاديلية - في الريارَةٍ الجايعة الكَبيرَةٍ : وأَذهَبَ عَنَكُمُ الإجس وطهّرَكُم 
تطهيرً؛ فَعَظَمتُم جَلالَُ. وأكبرئم سَأَئَُ ومَجّدم كرَمَه وأدمكّم ذكرة.١‏ 

٠‏ عدّة الداعي: يُروئ عَن سَهِّدِنا مين المُؤْمِنينَ 1# أَنّهُ لَمّا كان يَفْرَغْ مِنّ الجهاد , قوع 
ِتَعلِيمٍ النّاسٍ وَالقَضاءِ بَينّهُم. فَإِذا يَفرَعٌ مِن ذُلِكَ تقل في حائْطٍ ”لَه يَعمَلُ فيه يده 


وهُوَ مَعَ ذُلِكَ ذاكِر شه جَلَّ جَلالهُ.* 


١‏ حلية الأولباء: ج ١‏ ص 7 عن عمرو بن الجموح, المعجم الأوسط: ج ١‏ ص 7١7‏ ح 101 عن عمرو بن 
الحمق وسقط منه «قال الله ققه, كنز العمال: ج ١‏ ص 41٠‏ ح 19037. 

. الطبقات الكبرى: ج ١‏ ص 55 ؛ المناقب لابن شهر أشوب: ج ١‏ ص 117. 

.1١ الأحزاب:‎ .* 

؛ . مستدرك الوسائل :ج 6ص 7193م 0400 تقلاً عن تفسير أبى الفتوح الرازي. 

0. صحيح مسلم: ج ١‏ ص 787 /177, سنن أبي داوود: ج ١‏ ص 0ح 18 سنن إبن ماجة: ج ١‏ ص ١٠١‏ 
اح 705 مسد لبن حشيل: ج 4 ص 727اح 51474, كنز العمّال: ج لاص 70ح .17948٠‏ 

5. تهذيب الأحكام: ج7 ص 41ح /177, كتاب من لايحضره الفقبه: ج 7 ص 771 ح1717كلاهما عن موسى 
بن عبد الله النخعي؛ عيون أخبار الرضالقة : ج 7 ص 774 ح ١‏ عن موسى بن عمران النخعي. البلد الأمين: 
ص 594؛ بحار الأثوار: ج ٠٠١‏ ص 44ح ٠اوج 7١7‏ ص 174 ح 4 وفي الثلاثة الأخيرة «أدمتم ذكره». 

. الحائط : البستان من النخيل إذاكان عليه حائط ؛ وهو الجدار (اللهابة:ج ١ص‏ 4375 «حوط»). 

8. عذة الذاعي : ص 1١١‏ إرشاد القلوب: ص 118. بحار الأثوار: ج 1١7‏ ص 17ح ٠ل‏ 


١.هّللا الإمام الرضالية  في زِيارَةٍ الإمام الحْسَي نه : السَّلامُ على مَساكِن ذكر‎ ١ 


راجع:ج اص اح زفقة 


7*/١ 
تادر‎ 
رسول اندية: إنَّ مِنَّ النّاسٍ مفاتيح لذكر الله؛ إذا رُوُوا ذُكِرَ الله"‎ . ١7 
فق وي تعالئ : (ِأَلاإنَ أَولياء آللّه لاحَوْفٌ عَلَيْهمْوَلَاهُْءٍ يَحْرَنُونَ»'-: يُذْكَد اله‎ 


وءعا يم 


برؤيتهم. ؛ 
4" . ثوادر الأصول عن ابن عبّاس: قيل: يا وَفَيوَلٌ لنّهء من أولياءٌ ال؟ قالّ: الْذِينَ إذا رَوْوا 
ذْكِرَ الله. : 
8 . رسول النهكقة: ألا بكم بخياركُم؟... جِيارٌكُمُ الّذِينَ إذا رُؤوا ذُكِرَ هكد" 
5 . نوادر الأأصول عن أنس: قالوا: يا رَسولٌ اللم. أيّنا أفضَلُ كي تَتَخِذَّهُ جَليساً مُعَلّماً؟ قال: 


7 ح 778, كتاب من لا يحضرء الفقيه: ج‎ ٠١7 الكاني: ج 4 ص 018 ح 1؛ تهذيب الأحكام: ج 7 ص‎ .١ 
٠٠١ ص 108 ح 17 7اكلاهما في زيارة الإمام الكاظم #ة وكلّها عن علي بن حسّان؛ بحار الأنوار: ج‎ 


ص 07 ح31. 
” . المعجم الكبير : ج 7٠١‏ ص ٠١278500‏ عن عبد الله بن مسعود, كنز العمّال: ج ١‏ ص 119 ح 79/89. 
7. يونس: 5137. 


4 . المعجم الكبير: ج 117 ص 11ح 17770 عن أبن عباس ء مجمع الزوائد: لمن بع إلا دمن 
الطبراني وفيه «بذكرهم» بدل «برؤيتهم»». الدرّالممثور :اج 4ص لاتقلا عن بن أبي شية وأبي ي الشيخ 


وابن مردويه عن سعيد بن جبير . 
6 . نوادر الأصول: ج ١‏ ص 07ء الأولياء لابن أي الدنيا: ص 4/8 ح 7 عن سعيد بن جبيرء كنز العمّال: ج ١‏ 
ص 418 ح 2747 


حلية الأولياء: ج ١‏ ص ١‏ كلها عن أسماء بنت يزيد كنز العمّال: ج ١‏ ص 415 ح 178 وص 4١‏ ح 1401. 


يفا 
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م 
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الْذِينَ إذا دوا ذُكِرَ الله لدُؤْتتهم. ١‏ 
رسول اشططة: إن جه عباداً إذا رُؤوا ذُكِرَ الك تعالئ." 


. عنهيلك: قالّتٍ الحَوارِيُونَ لعيسئ 8ة: يا روح الله مَن تُجالِسُ؟ قالّ: من يُذّكْرْكُمُ لله 


رُوْيْمَهُ ‏ ويزيد في عَلمْكمَ مَنطِقَهُ , وَيُرَعَبكُم فِي 5007 


. الأمالي عن ابن عبّاس: قيلَّ: يا رَسِولٌ الله. أي الجُلّساءٍ خَيُ؟ قالّ: من ذَكَرَكُم بالله 


رُؤْينّهٌُ وزادكُم في عِلمِكُم مَنطِقٌهُ . وذَّكَرَكُم بِالآخِرَةٍ 7 


. الإمام عليّظة: قولوا الخَيرَ تُعرفوا به. وَاعمّلوا الكَيرَ تَكونوا من أهله, ولا تكونوا 


عُجْلدُ* مذابيع". فَإِنَّ خِيارَكُمٌ الّذِينَ إذا نظِرَ لهم ذُكِرَ اله, وشِرارٌكُمُ المَشاؤونَ 


ِالنّميمَةِءِ المُقدقون بَينَ الأجئة, المُبتغون لِلبرَآءِ المعايت." 
: الإمام الصادق98ة: إِنَّ المُسِلِمَ إذا رَأَئْ أخاءُ, كان حَياةٌ لدينه إذا ذَّكْرَ ال538. ؟ 


.7/84 ص 414 ح‎ ١ ص 304 كنز العمّال:ج‎ ١ نوادر الأصول:ج‎ .١ 

؟ . الزههد لابن المبارك : ص 78٠‏ ح 408 عن الحسن . 

"'. الكانى: ج ١‏ ص 19ح 1 عن الفضل بن أبي قرّة عن الإمام الصادق 48 تحف العقول: ص 44؛ بحار 
الأنوار: ج ١‏ ص 7١7‏ ح 18 نقلاً عن عوالي اللاي ؛ كنز العمّال: ج 4 ص 178 ح 1004/8 نقلاً عن العسكري 
في الأمثال عن ابن عبّاس نحوه. 

4 . الأمالي للطوسي : ص 1617 777, ببحار الأثوار: ج 4/اص 181 اح 1؛ نوادر الأصول: ج ١‏ صن 7١7‏ عن عبد 
الله بن عمروء كنز العمّال: ج ١‏ ص 14غ 177 وج 4 ص 78ح 78774 وفيه «خير جلائكم من 
يذكركم». 

0. عُجُلاً: جمع عَجول. 

5 . هذابيع : جمع مذياع ؛ وهو الذي لا يكتم السرّء والإذاعة ضدّها التقيّة (مجمع البحرين: ج ١‏ صن 30١‏ 
«ذيع») . 

. الكافي: ج 7 ص 770 سح 1 عبن أبي الحسن الأصبهاني عن الإمام الصادق 4# بحارالاثوار: ج 0/اص ١8ح‏ 19. 

. «إذا ذكر الله»: أي ذلك المسلم أو الأخ. ويمكن أن يُقرأ على المجهول فيشملهما (مرآة العقول: ج 57 
ص 419). 

4. الكافى : ج / ص 77ح 447 عن أبي خديجة. 


الحثٌ على ذكر الله ا ا 100 


1 . الإمام الرضائكة: كان تقش خاتم عيسئ له حَرفِينٍ اشتَقَهُما مِنَ اللإنجيل : طوبئ لِعَبدٍ 
ذَكِرَ الله من أجله . ووَيلٌ لِعبدٍ نْسِيَ الله من أجله.١‏ 


8/١ 
مره‎ 
الاجم‎ 
" رسول التهطلة: حَيدُ ساعات المُؤمِن حين يدك اش#قد.‎ . 1" 
عنديظية - في وَصفٍ أولِياء اله _: تََكَمَ اناس يالدّنياء وتَتعّموا يزكر الل"‎ . "4 


٠٠‏ . عنديطة: إِنَّ يار عِباد الله الّذِينَ يُراعونٌ؛ الشّمس. وَالقَمَرَه وَالنُجوءَ, وَالأْظِلة ؛ لكر 


اله 5 


- 


- 


. عندك: ما تَوَطَنَ رَجُلَّ مُسِلِمٌ المساجدّ لِلضَّلاة وَالذَّكر إلا تبَشَبَشٌ” الله لَهُ كما 
مم 0 واء ثإء 00 
يتَسْبَُ أهل الغائب يغائيهم إذا قَدِمْ عَليهم." 

١‏ . عنهلة: إن ِكل ساع غايّةٌ. وغايَةُ ابن آدَمَ المَوتٌ؛ فَعَلَيكُم بذكر الله فَإِنّهُ 


.١‏ الأماللي للصدوق: ص 047 ح 75/اء عيون أخبار الرضاء : ج 7" ص 00 ح 7١7‏ كلاهما عن الحسين بن 
خالد الصيرفي . بحار الأثوار: ج 1١‏ ص الاح 1. 

” . الفردوس: ج 7ص 7غ ح 7784 عن أبي سعيد الخدري» كنز العمال: ج 4 ص 1708ح 7١81/1‏ . 

"'. إرشاد القلوب: ص 778 . 

غ. راعى النُجوم : راقبّهاء وانتظر مغيبها (القاموس المحيط: ج ‏ ص 1770 «رعي»). أي يراعون الشمس 
والقمر و... ويراقبونها لمعرفة أوقات الصلوات والعبادات. 

. المستدرك على الصحيحين: ج ١‏ ص 1160 ح177, السئن الكبرى: ج ١‏ ص 008 ح 17/831 , الدعاء للطبراني: 
ص 655 ح 18177 كلها عن ابن أبي أوفى» كنز العمّال: ج /اص 77ح 719017. 

1. الب : فرح الصديق بالصديق؛ واللطف في المسألة؛ والإقبال عليه؛ وقد بَيِسْتٌ به أَبْشّ. وهذا مَكل 
ضربه لتلقيه ياه ببرّه وتقريبه وإكرامه (النهإية: ج ١١ص 17١‏ «بشش»). 
جاص ”77ح ١/الاوليس‏ فيه «والذكر» وكلّها عن أبي هريرة» كنز العمّال:ج لاص 01/4 ح 70741. 


1 ويُرَعَبُكم فِي الآخِرّة." 

8 . عنهقة: تَحابُوا يزكر الله وروحد".؛ 

. الإمام علي 39: الذّكدُ أفضَلُ العنِيمَتينِ. * 

. عنهيكة: كُن ّم مُطيعاً. ويذكرو آنساً . وتَمثّل في حال تَوَلَيكَ عَنهُ إقبالهُ عَلَِيكَ ؛ يدعو 
إلى عَفْووِء ويَتَعَمْدُكَ بفَضْلِه.1 

١‏ الإمام الصادق:عة ‏ في خُطَبَةٍ يَذكُمُ فيها حال لني وَالأَئعَةٍ م _: فَبلّعَ سول 
انوت ما أَرسِلٌ بد وصّدّع" بما أُمِرَ, وأَدّى ما حمل من أثقالٍ ليوو وصَبَر ريه 
وجاهَدَ في سَبِيلِه. ونّصّحَ لِأَميهِ. ودَعاهُم إِلَى النّجاةٍ. وحََّهُم عَلَى الذّكر .4 


ه١‎ 


.١‏ كذا في المصدرء وفي فيض القدير ج ص 7840 ح 7117 يُسَليكُم؛ وهو الأنسب. والمراد أنَّذكر الهف 
ينسيكم هموم الدنيا( انظر لان العرب: ج ١4‏ ص 791 اسلاه) . 

؟ . أسد الغابة: ج ١‏ ص 0080؛ كنز العمال: ج ١‏ ص41 ح 1779 وج 16ص 300 ح 47117 كلاهما نقلاً عن 
البغوي وكلّها عن جلاس بن عمرو. 

”. قال السيّد الرضي#ة في ذيل الحديث: «أراد بالروح هاهنا القرآنء تشبيهاً له بالروح القائمة بالحيوان 
المصحّحة لانتفاع الأبدان». والمعنى : تحاتوا بذكر الله وبقرآنه . وأنظر الهابة: ج ”اص 3/7 باروح». 

؛ . المجازات اللبوية: ص 27 م غ7 

. غرر الحكم: ح 17177 

. نهج البلاغة: الخطبة 777؛ غرر الحكم :ح 1817 لاء بحار الأثوار: ج الاص 197 ح 09. 

. يقال: صَدَّعتٌ بالحق ؛ إذا تكلّمت به جهاراً (الصحاح: ج اص 17847 «صدع»). 

. الكافى :ج ١‏ ص 458ح ,1 عن إسحاق بن غالب» بحار الأثوار: ج17 ص 74ح .8٠‏ 


>. شم 


حَطايِض لذ 
0/0 
حَجْدا لباكلا 
الكتاب 
دوَأَقِمِ ألصلوْةَ بِنِكْرِى».١‏ 
َوَأَقِمٍ آلصّلَوةًإِنّْ آلصّلَوْةَ شَنّْهَى عَنٍ الْفَحْشَاء وَآَلمَُكرِ وَلَِكرٌ آله أحْبَرُ»." 
الحديث 
47 . رسول اللهتظة: إِنّما جُعِلَّ الطَّوافُ بالبِيتِء وبينَ الصَّفا وَالمَّرَوَةِ. ورّمئٌ الجمار ؛ لإقامَةٍ 
ذكر اله.؟ 


5 . عنهيقة: إِنّما فُرِضّتٍ الصَّلاةٌ, وأمِرَ يالحَجّ وَالطُوافٍ. وأُشَعِرَتٍ المناسِكٌ ؛ لإقامَةٍ 


.١4 :هط.١‎ 

". العنكبوت: 68؛. وراجع : بركات الذكر /ذكر الله لذاكره. 

*. سدن أب داوود: ج 7 ص 1/4 مح 148/8, مسئد إبن بل : ج 4 ص 7757 ح 71400, المستدرك على 
الصحيحين : ج ١ص‏ 770ح 17080 السئن الكبرى: ج 6ص 777 ح 1113 كلها عن عائشة .كنز العمّال: ج 0 
ص 55ح .15٠١6‏ 


. ١8 


ذكر اللَّه.١‏ 
. الإمام الرضاكة _فيما جَمَعَهُ جَمعَُ القضل بنُ شاذان من كَلامد في عِلَلٍ الفَرائضٍ ‏ : إن قال 
ايل : لِمَ أمرَ اله الهباد ونَهاهٌم؟ قيل: لِأنّهُ لا يكونٌ بَقاؤهُم وصَلاحُهُم إلا بالأمر 
وَالنّهَي . وَالمنع عَنِ الفّسادٍ وَالتَغاضصٌبٍ. 

قن قال قائلٌ: لم تعبَدَهُم؟ قيل: لِتََاييكونوا ناسين لِذِكرو. ولا تاركين لِأَدَبهِ. ولا 
لين عن أمره وفهيد؟ إذ"كانّ فيه صَلاحُهُم وفَسَادُهُم وقوامُهُم, فلو تركوا بِغَيرِ تَعَيْر 
َطالَ عَلَهمُ الأمدُ, وقسّت قُلويقُ." 

0 


عسات 


الإمام علي 18: إعلّموا أَنّهُ [اثة38] أن يرضئ عَنَكُم بِشّيءٍ سَخِطَهُ عَلى ان 
وأن يَسخَطٌ عَلَيكمٌ بشَيِءٍ رَضِيَُ ضِيَهُ مِمّن كان بكم وما تسيرون في أي بن 
وسَكُلمونَ برعم فول قد فالة الاجال ين لمكم« قد كفاكم تون دُنياكم, وح 
عَلَى الشكر, وَافتَرَضَ ين أُلسِئَتَكُمُ الذكر. ؟ 


5 ما 


. عنهلثة - في بَيانٍ ما قَرَضَ انه سبِحَانَةٌ على جوارح الإنسانٍ : فَأَمًا ما قَرَضَ عَلَى 


القَلب مِنَ الايمانٍ: فالاقرارٌ, وَالمَعرِفَةُ . وَالعَقدٌ عَلَّيهِ. وَالوِضا يما فَرَضَّهُ عَلَيهِ 
روه 0 دك 


.١ عوالي اللاكي : ج ١١ص 77ح‎ . ١ 

؟ . فى المصدر: «إذاه» والتصويب من بحار الأثوار. 

7 علل الشرليع: ص 707, عيون أخبار الرضالة : ج 7 ص ٠١7‏ ح ١‏ كلاهما عن الفضل بن شاذان؛ سحار 
الانوار: ج 7ص "الاح .١‏ 

؛ . نهج البلاغة: الخطبة 1417, بحار الأتوار: ج 0 ص 7794ح7. 

6. بحار الأتوار: ج 79 ص لاح 14 تقلا عن تفسير النعماني : ج 477 ص 00. 


40 الإمام الحسن998: إعلّموا أنَّاللّه لم يَخْلْقَكُم عَبَئاً ولّيس بتارِكِكُّم سد ...١‏ قد كَفاكُم 
مَؤونَةَ الدنياء ومَدَغَكُم لِعبادَتِه . وحَدّكُم عَلَى الشكر. وَافتَرَضَ عَلَيكُمْ الذكر. ' 


ل 
صَدُعَلإإالسَاواتةا لاض 


8. رسول ايلك - فِي الدّعاءٍ -: يا الثّهُ, يا مّن وَجَبَ ذِكدْهُ عَلئْ أهل السّماواتٍ 


"/غ 
أَضَاالٌ 
. رسول التهعلة: : ألا إن خَيرَ أعمالِكُم, وأذكاها عِندَ مَلِيكِكُم , وأرقَعها عِندَ رَبك في 
دَرَجَاتِكُم . وخَيرَ مَا اطَّلَعت عَلَيهِ الشّمش؛ ذكر الله سبحاته وتعالئ. * 
. سئن ابن ماجة عن أبي الدرداء عن رسول ال ي: ألا أَنبنُكُم خَيرٍ أعمالِكُم . وأرضاها عِندَ 
مَليكِكُم , وأرقَعها في دَرَجِاتَِكُم , وخَيرٍ لَكُم مِن إعطاءٍ الذّهبِ وَالوَرِقٍ”. وين أن 
تَلقُوا عَدُوّكُم تتَضربوا أعناتهُم ويضربوا أعناقَكُم؟ 
قالوا: وما ذاكَ يا رَسولٌ لمم؟! 


قال: ذكرٌ الو.' 


. الشُدى : المهمل (الصحاح: ج 7ص 7774 «سداه)‎ .١ 

" . تحف العقول: ص 577, حار الاثوار : ج 8/لااص ١٠لاحهة.‏ 

. البلد الأمين: ص ,47١‏ بحار الأثوار: ج 947 ص 53710ح 1١‏ . 

. إرشاد القلوب: ص .35١‏ 

. اررق : الفضّة (التهابة : ج وص ١760‏ «ورق»). 

7 سئن إبن مابجة: ج 7 ص 1788 لح الموط: ج ١‏ ص ١19ح‏ 71, مسد لبن حتبل: ج4 ص 115+ 


> ام 


وت 


١‏ . رسول التي في مَوعِظَيهِ لابن مُسعود : لا تَختّر عَلئ ذكر الل شَيئا ؛ فَإِنَّ الله يَقول: 
َرَلَدِْرُ آله أَبَرُ4', ويقول: <فَاذْكُرُونِى أَذْكْْكُمْ وَآشْكُرُوا لِى وَلَاتَكْثُرُونٍ» "." 
6 . عنهكل: لكر اشوفد بِالقُدُوٌ والآصالٍ. خَيرٌ من حَطم السّيوفٍ في سَبيل 
له يد ؟ . 6 
يذل ال ا أكثروا ذكرَ اموق على كُلّ حال ؛ فَإِنّهِ َس عَمَلُ 
حَبٌ إِلَى الله تعالئ ولا أنجئ لِعَبدٍ مِن كُلَّ سَيْنَة فِي الدّنيا الو من ذه الل 
قيلَ: وَلَا القِتالُ في سَبيل الله؟ 
قالَ: لّولا ذكد اله لم يُوْمَر بالتِتالٍ في سَبِيل اللّه. ولو اجتَمَعَ اناس عَلئ ما أمروا 
بِهِ من ذكر الله تعالئ ما كَنَبَ اله لقتال عَلىئ عِبادو. فَإِنَّ ذِكرَ الله تعالى لا يَمتَعَكُم من 
لقتال في سَبِيلِهِ. بل هُوَ عَونٌ لَكُم عَلئ ذلِكَ.. 


جه ح 51711, المستدرلد على الصحيحين : ج ١‏ ص 7177 1876 كلها عن أبي الدرداء ؛ كنز العمّال: ج١‏ ص 4١7‏ 
اح /17717؛ الكافى : ج 7 ص 244 ح ١ء‏ المحاسن : ج ١‏ ص 1١4‏ ح 17 كلاهما عن ابن القدّاح عن الإمام 
الصادق عن الإمام الباقر لتك عنه يل نحره وفيهما «ذكر الله كثيرأ»: بحار الأثوار: ج 97 ص 197 ح14. 

.40 العنكبوت:‎ . ١ 

. البقرة: 107. 

”'. مكارم الأخلاق: ج 7 ص 17708ح 77510 عن عبد الله بن مسعودء بحار الأوار: ج لالاص 1١7‏ سج .١‏ 

. قال الصدوقي : يعني : فمن ذكر الله عَرّ وجَلُ بالغدوٌء ويذكر ماكان منه في ليله من سوء عمله. واستغفر 

الله وتاب إليهء فإذا انتشر في ابتغاء ماقسم الله له انتشر وقد حطّت عنه سيّئاته وغفرت له ذنوبه. وإذاذكر 


م 


حم 


لله عَرَوجَلُ بالآصال ‏ وهي العشيّات _راجع نفسه فيماكان منه فى يومه ذلك ؛ من سرف على نفسهء 
وإضاعةٍ لأمر ريّه؛ فإذاذكر الله عَرّ وجل واستغفر الله تعالى وأناب, راح إلى أهله وقد غفرت له ذنوب 
يومه. وإنّما تحمد الشهادة أيضاً إذا كانت من تائب إلى الله استغفر من معصية الله عَنّ وجَلٌ (معانى الأخبار: 
ص .)4١١‏ 1 

. معائي الأخبار: ص 1١١‏ ح ٠٠١‏ عن أنسء بحار الأثوار: ج 47ص 7948 ح 11 ؛ المصنّف لابن أي شيبة: ج 7 


أت 


ص "الاح هوج مص 770اح 7 كلاهما عن ابن عمر من دون إسنادٍ إليهي » الفردوس: ج 7ص 1014 
اح 0607 عن أنس وفيها «بالغداة والعشيّ». كنز العمال: ج ١‏ ص 277 ح 18178 


قالوا: يا رَسول ال, فَإِنَّ ذكرّ اله لا يكفينا مِنَ الجهاد! 


قال: وَلَا الجهادٌ يكفي ين ذكر الله. ولا يَصلَّحٌ الجهادٌ إلا بكر الله, 0 الجهادُ 


عي بن شع ذكر لله. وطويئ لمن أكثر في الجهاد ين ذكر لله. وك كل لِمٍَ بسَبعين 
لت َس كُلَّْ حَسَنَّة يقشرء وعِندٌ لله من المزيدٍ ما لا يُحصيه خَيدَةُ. ١‏ 


و0 ا 2 35 ب 2 
4ه . الإمام الباقرلهة: ما مِن شيءٍ أحَبٌُ إلى الله مِنَ الذكر وَالشكر." 


راجع:ج ١ص‏ 70 (الحثٌ على كثرة الذكر). 


"ره 
أمْرَالكَدثٍ 
0 . رسول التكلل: أشرَفٌ الحَديثٍ ذك الّه." 
. عنهيظة: إِنَّ أشرّفٌ الحَديثٍ كر الله تعالئ. ورَأسَ الجكمَةٍ طاعَيّهُ. وأصدّى القَولٍ 
وأَبلَعَ المَوعِظةٍ وأحسَن القَصَّص كِتَابٌ الله 
7 . الإمام علي #ة: إِنَّ أحسَنّ الحَديتٍ ذكر الله. * 


.١‏ كنز العمال: ج ”ص 747 ح 411 نقلاً عن ابن صصري في أماليه. وص 757 ح 1977 نقلاً عن ابن 
شاهين فى الترغيب فى الذكر نحوه وليس فيه من «قالوا: يا رسول الله فإنّ ذكر الله ...». 

؟ . الدرالمتور: ج ١ص‏ 77/8 نقلاً عن ابن أبي شيبة . 

1'. تفسير القمى: ج ١‏ ص 7417, الاختصاص: ص 747 عن أبي عبد الله البرقي » حار الأثوار: ج /الاص 1777 
ح 87 ؛ الدر المتثور: ج 7 ص 15 تقلا عن البيهقي في الدلائل: كنز العمتال: ج ١80‏ ص 414 ح 17017 نقلاً 
عن أبي نصر السجزي في الإبانة. 

؛. كتاب من لا يحضره الققيه: ج 4 ص 07+ ح 08748, الأمالي للصدوق: ص 6718 ح 8لاكلاهما عن أبي 
الصباح الكناني عن الإمام الصادق 2ه , بحار الأثوار: ج لالاصص ١١5‏ ح 2. 

4. كتاب من لا يحضرهء الفقيه: ج ١‏ ص 01١‏ ح 1585, أعلام الدين: ص ٠٠١‏ وفيه «أنصتوا إلى ذكر الله فإِنّه 


*/؟ 


0-2 
1 
.َ 


4 . الإمام على 88ة: ذكدٌ الله شِيمَةٌ ' المُتَّقِينَ." 
. عنهلة: زكر الله سَجِيّةُ كل مُحسِنٍ, وشِيمَةُ كُلَّ مُؤمِنِ. 
1/١‏ 
ار علا 
دَؤالْحِبينَ 
. رسول اللي - في دُعاءٍ الجَوشّنٍ الكبيرٍ -: يا مَن ذكرُْهُ حُلوٌ؛ يا مَن فضلهُ 
عميم . 
7. عنيطِ ‏ فِي الدّعاء _: اللَّهُمّ اجملنا مَشغولينَ يأمرك... شاكرينَ عَلئ نَعمائِكَ. 
مُتَلَذَّذِينَ بزكرك." 


. الإمام علي لظة: الذّكد ل المُحبّين." 


5١ 


5-0 


3 


5-6 


.81/17 700 غرر الحكم : ح 0171, عيون الحكم والمواعظ: ص‎ . ١ 

؟ . الشَّيمّة : الخُلّقَ (الصحاح :اج وص 19734 دشيم»). 

. غرر الحكم : ح0177؛ عيون الحكم والمواعظ: ص 1006 ح 27/17. 

؛.غرر الحكم : ح 01175 عيون الحكم والمواعظ : ص61 اح 1غ21/1. 

. البلد الأمين :ص 07غ؛ المصباح للكنعمي :ص ,75١‏ بحار الأثوار: ج 44 ص 590. 
7 . جامع الأخبار: ص 774 ح 177 ١٠3ء‏ بحار الأثوار: ج 48 ص 77ح 17. 

7 . غرر الحككم : ج 1/٠‏ عيون الحكم والمواعظ: ص 77ح 010. 


و رص و 


4 . عنهة: زكر الله مَسَرَُ كُلَّ متي ولَذَُ كُلّ موقن.١‏ 

6 . الإمام الصادق 18: أُوحَى اف إلئ داوود #ة: يا داوودٌ. بي قَافرح. ويذكري فَتَلذّد 
ويمُناجاتي فَتََهّم . فعَن قَرِيبٍ أخلي الدَارَ مِسَ الفاسقينَ» وأجِعَلُ لَعئّتي عَلَى 
الظالميت.' 


.11/140 غرر الحكم: ح 0174, عيون الحكم والمواعظ : ص 016/اح‎ . ١ 
١5 عن يونس بن ظبيان؛ روضة الواعظين: ص 000: بحار الأشوار: ج‎ 78١ الأمالى للصدوق: ص 77ح‎ .* 


ص ]لاح 7. 


القَصَإِءالقَالِتُ 


0 


. رسول التمكة: مَن أطاع الله فَقَد فَقَد ذْكَرَ لله وإن قَلَّت ضَلائَةُ وصِيامُةُ وتِلاوَيّةُ. ومن 
عَصَى الله فَقّد نَسِيَ اللّه. وإن ن كرت ضَلانَهٌ وصيامّه وتلاوئة نَهُ للقران.١‏ 
7 عنَهطقي ‏ في وَصِميهِ علي له : يا عَلِينٌ, ثلاث لا تُطيقُها هذه الأمّهُ: المُواساةٌ للخ 
في ماله وإنصاث الناس ين فيب وذكو لله َل كل حالٍ.ولّيش هو «شبحان له 
وَالحَمدٌ يه ولا إِلهَ إلا الله وَا َهُ أكبّن». ولكن إذا وَرَدَ عَلى ما يَحَوُمٌ عَلَِيه خاف الهه3 
200 


588 معاني الأخبار: ص 57744 عن مسعدة بن زياد عن الإمام الصادق عن أبيه له , الاختصاص : ص‎ .١ 
4كلاهما‎ ١7 بحار الأثوار: ج 97 ص 167 ح 77؛ المعجم الكبير : ج 77ص 104 ح 417 أسد الغلبة: ج 6ص‎ 
عن واقد مولى رسول اللهيِفي . الزهد لابن المبارك (الملحقات): ص 17ح ٠/اعن مخالد بن أبي عمران؛ حلبة‎ 
الأولباء: ج ٠ص /787اعن عبد الله بن مسعود وليس فيه هومن عصى الله...؛.‎ 

. كتاب من لا يحضرهء الفقيه: ج 4 ص 108ح 6777 عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد عن أبيه جميعاً عن 
الإمام الصادق عن آبائه 8 . الخصال: ص 716١ح‏ 177 عن أنس بن محمّد عن أبيه عن الإمام الصادق عن 
آبائه 8 . 
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8 . معاني الأخبار عن أبي بصير عن الإمام الباقر:8ة: من أَشَدٌ ما عَمِلٌَ العبادٌ: إنصافٌ المَرءِ ين 
تَفسِهِ. ومُواساة المَرءِ أخاهٌ, وذكرٌ الله عَلى كُلّ حال. 

قال: قُلثُ: أَصلّحَكَ اللهُ. وما وَجِهُ كر الله عَلى كل حالٍ؟ 
قالّ: يَذْكٌدُ اله عِندَ المَعصِيَّة يَهُجّ بها, فَيتحولٌ ذِكرٌ الله بَنَهُ وبِينَ تلكَ المَعصِيَة وهُوَ 
قَولٌ اشدقك: ! ألَذِين أت تَّقَوا إِذّا مَسّهُمْ طَيِفٌ مِّنَّ آلشّيْطّنِ تَذَكُرُوا فَإذَا هُم كُبْصِرُ ونَ»١."‏ 

. الإمام الصادق 39 :من أَشَّدَّ ما فَرَضَ الله 2ُعَلَىْ خَلقِهِ ذكر الله كثيراً - نم قال د لا اعتن» 
«شبحانٌ اله وَالحَمدٌ فْهِ ولا إلدَ إلا الل وَانْهُ أكبَُ» وإن كان مِندُ؛ ولكن ذكر الله عِندَ ما 
أَحَلَّ وحَدمٌ؛ فَإن كانَ طاعَةٌ عَيِلَ بها. وإن كان مَعِصِيَةٌ ترَكّها. ' 

. الكافي عن عبد الأعلى بن أعين: كَنّبَ بَعضٌ أصحاينا يَسأَلونَ أبا عَبدٍ الله #ة عن أشياءً. 
وأمروقي أن أسألة عن تكق الل غلن اخيق ناك ذل جين كتلنا شت 

أُوَدّعَهُ فقُلتُ: سَألتُكَ فلم تُجبني؟! 

فَقَالَ: إِنّي أخافٌ أن تكفروا!؛ إِنَّ ِن أشَدَّ مَا افتَرَض الله عَلئ خَلقِهِ ثّلاثاً: 
إنصافٌ المرءِ من نَفْسِدِ حَتّى لا ترضئ لأَخِيهِ ِن نَفْسه إلا يما يترضئ لِنَفسِهِ مِنه 
ومُواساةٌ الأخ في المال. وذكرٌ اله على كُلَّ حال, ليس «سُبحانَ الله وَالحَمدُ لو». 


. وطَيف الشيطان وطائفه : إلمامّه بمَسٌ أو وسوّسّة (المصباح المزير: ص 717 لاطاف»)‎ .7١0١:فارعألا‎ .١ 

0 معان الأخبار: ص 197 ح 7, الخصال: ص 1527 ح 778, جامع الأحاديث للقمّي: ص 184, تحف العقول: 
ص 17/8 عن الإمام الصادق :48 نحوهء بحار الأثوار: ج 14 ص 4/ااح 77 

"'. الكافي : ج 7 ص ١٠ح‏ عن أبي عبيدة وص 110 ح 8؛ معائي الأخبار: ص 1417 ح "7كلاهما عن الحسن 
(الحسين) البزّارء تنبييه الخواطر : ج 7ص 187ء بحار الأثوار: ج 0ص 9ح .5١‏ 

5. قال المجلسي وك: قولهة : «أن تكمّروا». قيل : أي تخالِفرا بعد العلم, وهو أحد معاني الكفر. و أقول: 
لعل المراد به أن تكٌّككّوا في الحكم أو فينا ؛ لعظمته رصعوبته. أو تستخْفُوا به وهو مظنّة الكفر (مرآة العقول: 
ج ناص 007. 


ولكن عِندَ ما حَدَمَ لله عَلَيه فَيَدَعُهُ.١‏ 
١‏ الإمام عليّيية: لا تَذْكُرٍ اللّه سُبِحائُ ساهياً. ولا تَنْسَهُ لاهياً وَاذْكّرهُ كاملاً يُوافِقُ فيه 
َلبّكَ لِسانك. ويُطابِقُ إضمارٌك إعلائكَ. وآن تَذَكُرَهُ حَقِيقَةَ الذّكرٍ حَتََىْ تنسئ نَفسَكَ 
في ذكرك, وتَفقِدَها في أمرك.' 
"١‏ 
مَوْيكَنُ نأك 
7 . الإمام عليّيظة: سامِعٌ ذكر الله ذاكد.' 
1 . الإمام الباقرة: أَيّما مُوْمِنِ حافَّظً عَلى ضَلاةٍ القَرِيضَةٍ فَصَلَاها لوَقتها فَلَيسَ هُوَ مِنَ 
الغافلين, فَإِن قرأ فيها يمن آَةٍ فهو ِنَ الذَاكِرِينَ.؛ 


نكن 


_- 5 
كه كرالك 
١‏ 
من لحلل د 7 
اه 
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4 . رسول اللهللة: مَنِ استيقظ مِن الليل وايقظ امرّاتهُ فصّليا رَ - جميعا. كتبا من 
<ألذْكِرِين آله كَثِيرًا وَأَلذَُكِرْتٍِ)» ١.5‏ 


.١‏ الكافي : ج 7ص 17/٠‏ ح وص 154 ح عن جارود أبي المنذر وفي ذيله «لكن إذا ورد عليك شيء أمر 
الله 5 به أخذت بهء أو إذا ورد عليك شيء نهى اللْهققك عنه تركته» وص ١16‏ ح 4 معاني الأخبار: ص 1417 

حَ ١‏ كلاهما عن أبي أسامة زيد الشحّام نحوه؛ بحار الأثوار: ج 4لاص ؟28اح .1١‏ 

. غررالحكم :ح 7704 ,٠‏ عيون الحكم والمواعظ: ص 0759 سح 405717. 

. غرر الحكم :ح 0074» عيون الحكم والمواعظ : ص 587 ح 00917. 

. المحاسن: ج ١ص‏ 17ح 170 عن زرارة؛ بحار الأثوار: ج ص ١5م‏ 76وج 0ص الاح 18. 

. الاحزاب : 76. 

. سنن أي داوود: ج 7 ص ١/اح‏ 1561, سئن إبن ماجة: ج ١‏ ص 475 ح 1776 المستدرك على الصحيحين: 
اج لاص 467 7031 السنن الكبرى: ج 7ص ٠لاح‏ 140 كلها عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة؛ كنز 


جمد يمد احم 


© 


أمندا 


٠‏ . الإمام عليّا8ة: من ذَّكَرَ اهف في السك فَقّد ذَكَرَ اله كثِيراً إن المُنافِقينَ كانوا يَذَكُرونَ الله 
عَلانِيَةَ ولا يَذكُرونّهُ فِي الس فَقالَ الممُضت: ؤِيرَاهُونَ ألنَّاسَ وَلَايَذْكُوُونَ آللّة إلا ميلا ".١‏ 

1 الإمام الصادق 48 حِينَ سُئِلَ عن قولٍ اتوقك: (َأذْكُرُ وا آللّه ذِكْرًا كَثِيرًا» ” ما هذًا الذّكد 
الكثيك؟ : من سبح تسبيحَ فاطِمَة فإة فَقَد ذَّكْرَ الله له الذّكرَ الكعيه .؛ 


7 . عنهاكة: تَسبيحٌ فاطِمَةً الزّهراء 8 مِنَ الذّكرٍ الكثير الذِي قال اث84*: <ِأذْكرُوا آللّةذِْوًا 


5 


 . كَشيرًا»‎ 


4. عنهلة: تَسبِيحٌ فاطِمَةهه من ذكر اله الكثير الذي قال اله6*: (ِتَاذْكُرُونِى 


- 


ع 


١.١» أذكزك:‎ 


. عنهاكة: مَن بات عَلئْ تسبيح فاطِمَةنك. كان مِنَّ «ِالذَّكِرِينَ آللّه كَثيرًا وَأَلذُكِرْتِ) .8 


ده العمّال: ج /اص 85/اح 471500 مجمع الييان: ج 4/4 ص ١‏ عن أبي سعيد الخدري» بحار الأنوار: ج 17 
ص 68١اح‏ 5غ]. 

.147 النساء:‎ .١ 

”. الكافي: ج ”ص 880١‏ ح 7ء الدعوات: ص 3١‏ ح ١5‏ عن الإمام الصادق48؛ بحار الأنوار: ج417 ص ١70‏ 
حغ. 

.غ١:بازحالا‎ ." 

؛. معاني الأخبار: ص 197 ح 0 عن محمّد بن مسلم» المقنعة: ص ١8١‏ وفيه «من سبّح في عقب كل فريضة 
تسبيح الزهراء فاطمة صلوات الله عليها...»؛ مجمع البيان: ج 8 ص 038 عن زرارة وحمران ابنى أعين: 
بحار الأثوار: ج 40ص ١ح‏ م/رص بنقه قت 

. الكافي: ج ؟ ص 50١0‏ ح ‏ عن زرارة بن أعين » تأوبل الآبات الظاهرة :ج 7ص 4684 ح ١160‏ عن محمّد بن 
مسلم عن الإمام الباقر هة . 

5. البقرة: ؟167. 

/. معائي الأخبار: ص غ148 ح © عن محمد بن مسلم, تفسير العياشى : ج ١‏ ص 77ح 177 عن محمّد بن مسلم 
عن الإمام الباقر غ8 , بحار الأثوار:ج 117ص 160 ح 39. 

4. مجمع البيان: ج /)ص ١م‏ بحار الأثوار: ج 77ص 771 وج 0٠ص‏ 6ح 571 وج اص 1715. 


- 
5 
ع 
5 
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2 
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.ع 
© 
ع 
ع" 
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0 
قالّ: أن يُسَبْحَ في دُبْرٍ المكتوبة ثلائين مَرّة. 
١‏ الإمام الصادق 390 - في قوله تعالئ : : (أَذدْكُرُ وا آللّة ذِكرًا كَثِيرًا© - : إذا ذَكَرَ العَبدُ رَيَّهُ فى 
اليّوم مِنّةَ مَدَوّء كان ذْلِكَ كثيراً. ؟ 


راجع:ج ١‏ ص 55 (الحثّ على كثرة الذكر). 


4/1 
موكوغناة 
. رسول اشمك: ذكرُ اوفك عِبادَةٌ. وذكري عِبادَة. وذِكرٌ عَلِّ عبادة, وذكد الأئكة من 
ولد عِبادة .' 
16 . عنهيطك: ذكرٌ عَلِىٌ عِبادة. ؛ 
4 . عنهتط: ؤكد الأنبياء مِن العبادة. وذِكد الصَالِحِينَ كَقَارَةٌ وذِكدٍ المَوتِ صَدَكَةٌ, وذكد 
القَبر يُقَويُكُم من الجن ؛ 


١‏ تهذيب الأحكام: ج 7 ص ٠١7‏ ح 406ء قرب الإسناد: ص 154 ح 11١‏ وفيه هما أدنى» بدل «ماذا»؛ بحار 

. النوادر للالشعري: ص 17ح 1017 عن أبي بصيرء بحار الأثوار: ج 977 ص 10ح 58. 

7 ل مم رما امار و3 ا 
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ه. كنز العمال: ج ١١ص‏ /لائ ح 777417 وج 10 ص 74ح 41878 كلاهما نقلاً عن الفردوس» 
وص 918ح 47084 نقلاً عن الديلمي نحوه وكلّها عن معاذ بن جبل» كشف الخفاء: ج ١‏ ص 414 
ح 1540. 


ه18 


ك1 


/ا18 


هلا . 


. عندعلة: عِندَ ذكر الصَّالِحِينَ تَنزِلُ١‏ الَحمَةٌ.' 


. الإمام عليّاظة ‏ من كتابه لِمُحَمَّدٍ ب بن أبي بكر وأهل مِصرّ لَمًا وَلَاهُ عَلَيهم -: يا عِبادٌ 


لله ! إن انه َنم لله. وحَفِظكم تَريَكُم في أهل به ؛ ققد عدو يأفضّل ما عُيدَ, 
وذَكَرتُموهُ بأْفضّل ما ذُكِرَء وشَكَرئموهُ يأَفضَلٍ ما شُكِرَء وأَخَذْئُم يأفضّل الصَّبرٍ 
وَالشكر. وَاِتَهَدئُم فض الإجيهاد.' 


. الإمام الصادقظة: شِيعمُنَا الّحَماءٌ بَينّهُم. الّذِينَ إذا خَلُوا -_ الّه, (إِنَّ ذكرّنا بن ذكرٍ 


الله)؛ نا إذا ذكرنا ذُكِرَ اللّه. وإذا ذُكِرَ عَدُوُنا ذُكِرَ الشَّيطان. 


2 : ًَ أاء ع الم عه اأعيد 0ه 2 4 
عنهكعة - إذاووة بن سرخان ادها داووة: أبلغ وال على الشلاء وال أُول وحم 


الل عبداً اجتَمَعَ مَعَ آخَرَ فَتذَاكّرا أمرناء فَإِنَّ تالتَهُما مَلَكُ يَستَعفِد لَهُما. وما اجِنَمَعَ 
اثنانٍ عَلِئْ ذكرنا إلا باهّى انه تعالئ بهمَا المَلائْكَة. فَإذَا اجتَمَعمّم فَاسْتَهِلوا بالذّكر؛ 
فَإِنّ ِي اجتماعِكٌم ومُذاكَرَتَكُم إحياءناء وخَّيدُ النّاسٍ ين بعدنا مَن ذاكَرَ يأمرنا, 
ودّعا إلى ذكرنا." 


.١‏ في بحار الأنوار: «يّنزل»؛ وما أثبتناه من كشف الخفاء. 

. بحار الأثوار: ج 97 ص 7744ح 10 نقلاً عن مجموعةٍ بخطٌ بعض الأفاضل ؛ كشف الخفاء: ج 7ص 7١‏ 
اح ا//اا. 

*. الأمالي للمفيد: ص 7717اح ”ء الأمائي للطوسي : ص 77 سح 1اكلاهما عن أبي إسحاق الهمداني؛ تحف 
العقول: ص 178, بشارة المصطفى : ص 418 بسحار الأثوار: ج 177ص 088. 

. مابين الهلالين لا يوجد فى بحار الأتوارء والظاهر زيادته أو كونه نسخة بدل عمًا بعده. 

0. الكافى :ج 7اص 187 ح ١‏ عن على بن أبي حمزة؛ بحار الأثوار: ج 4لاص 708ح 00. 

.١‏ الأمالي للطوسي: ص 778 ح 74٠‏ بشارة المصطفى : ص 1١١‏ وليس فيه «وما اجتمع اثنان على ذكرنا إلا 
بج ألاص 7014ح نضة 


المَصّ الاج 
أقَطَامُارُك 


١/5 


. رسول الشكة: الذّكرٌُ ذكران: ذِكر الله باللْسانٍ فَحَسَنٌ, وذكرٌ الله عِندَ ما حَوّمَ 

الإمام عليية: الذكدٌُ ذكران: ذكر اشوقك عِندَ المُصيبَةٍ. وأَفضَلُ من ذُلِكَ ذكر الم 
عِندَ ما حَدّمٌ عَلَيكَ فَيَكونٌ حاجزاً. " 

. عندلة - فِي الجِكّم المنسوبة إِلَيِ -: الذّكرُ ذكران: أَحَدُّهُما كر الله وتحميدٌةُ, 


هما أَحسَنَهُ وأعظم أجرَّهٌ! وَالنَاني ذِكر الله عِندَ ما حدم اللهُ. وهُوَّ أَفضَلُ مِنَّ 
الأول" 


.١‏ الفردوس: ج ؟ ص 7588م 71177 عن أنس. 
”. الكافي: ج 7 ص 4١‏ مح »1١1‏ تنيبه الخواطر : ج ١‏ ص 18, مشكاة الأنوار: ص 1١17‏ ح 708 كلها عن الأصبغ 
بن نباتة ؛ تحف العقول: ص 717, ببحار الأثوار: ج 977 ص 175 ح 57. 


7 ا اذك 1 
125" 
وَكالمْوكصاريُ 
7 . مصباح الشسريعة ‏ فيما نَسَبَهُ إلَى الإمام الصّادِقِيكه _: الذّكرُ ذكران: ذِكدٌ خالِصٌ 
بمُوافََةِ للب ؛ وك صارِفٌ ١‏ ينفي ذكر غيرهِ. كما قال رَسولٌ الله ل إنّي لا أحصي 
فَرَسولٌ اللوعلة لم يَجِعَل لِذِكره مقداراً عِندَ عِلمِهِ بِحَقيقَةِ سابقَةٍ ذكر اشوف لَهُ من 
لق يرل ل لدان ل ل لال 2 ايه 
بالتّوفيقٍ لِذِكره. لا يَقَدِرٌ العَبدٌ عَلى ذكره.' 
5/"> 


اللاخارالسي: 


9 . الخصال عن عبد الله بن حامد رفعه إلى بعض الصالحين 860: الذّ كه مه حو علق سم سَبعَة 
أعضاء : اللّسان, وَالئُوح» وَالنّفْسِ, والعقل . وَالمَعرِفَةِ وَالسَرٌء وَالقَلبٍ. كل 5 
ينها يحتاج إِلَى الإسيقامة. 

َم استقامَةٌ د اللْسانٍ قَصِدىٌُ الإقرار. وَاستِقَامَةُ الروح صِدقٌ الاستغفارٍ, وَاستِقامَةُ 
القلب صِدٌ الإعتّذار, وَاستِقامَةٌ العَقلٍ صِدىٌ الاعتبارٍ, وَاستِقامَةُ المَعرِفَةٍ صِدقٌ 
الإفتخار, وَاستقامَة السك الشّرورٌ يعالم الأسرانء وَاسيَقامَةُ القلبٍ صِدُ ف اليَقِينٍِ 
ومَعرِقَةُ الجَبّارٍ. 


َنِكدْ اللّسانٍ الحَمدٌ وَالتَّناءُ. وذكد النَّفْسٍ الجَهِدُ وَالعَناءُ. وذِكرٌ الوُوح الكَوفُ 


.١‏ في الطبعة المعتمدة: دوذكرٌ صادقٌ». والأصمٌ ما أثبتناهكما في نسخة أخرى و بحار الأثوار. 
. مصباح الشريعة: ص ٠‏ بحار الأثوار: ج 377 ص 104 ح 777 


5 


56 


ص 


م 


وَاليَجاءٌ, وذكرٌ القلبٍ الصّدقٌ وَالصّفاء. وذكرُ العقل النّعظيمُ وَالحَياءٌ. وذكرٌ المَعرفةٍ 
الّسلِيمُ وَالؤضاءً, وذكدٌ السّر عَلئ رُوْيٍَ الّقاء ".١‏ 
54/5 
الكتاب 
<وَآذْكُر ريّكَ فى نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَخِيفَةٌ وَدُونَ ألْجَهْرِ مِنَ ألْقَوْلٍ بِالْقُدُوَ وَلآصَالٍ وَلَاتَكُن مِنَ 


١ 


أنْفَفِبِينَ»." 


الحديث 
. الإمام الباقر أو الإمام الصادق2آه: لا يَكتّبُ المَلّكُ إلا ما سَمِعَ . وقالّ الَهفك: (وَأذْكُر رّبّكَ 


0 - - م مه . 2 2< 0 - )> ع‎ ٠. 
فِى نَفْسِكَ تَضَرعًا وَخِيفَة» فلا يَعلمٌ ثواب ذَلِكَ الذكرٍ في نفس الرَّجْلٍ غيرٌ الارقد‎ 
3 لوطل‎ 

. رسول التهيل: 9وَآَذْكْر رٌبّكَ فى نَفْسِكَ4 يعني مُسّكينا (رَخِيقَةُ» يعني خَوفا من عَذَابِه 


«وَدُونَ آلْجَهْرِ مِنَ آلقَوْلِ»ِ يعني دون الجهر من القراءة (ِبِالْعْدُوٍ وَاَلآصَالِ» يعني بالعْداةٍ 
د -., م 60 
و لَعَشِيّ . 


_ 


. فى مشكاة الأثوار: «وذكرٌ السو الوَؤْيَةُ وَاللّقاة». 

01 الخمال: ص .»5١8‏ مشكاة الأنوار: ص 1١17”‏ ح 7571, روضة الواعظين: ص 477؛ بحار الأنوار: ج 97 
ص 16ح .١15‏ 

.7١6 الأعراف:‎ .'* 

غ. الكاني : ج 7 ص 007 ح 4 الزهد للحسين بن سعيد: ص 01 ح ١54‏ وليس فيه العظمته»؛ عذة الداعي: 
ص 146, تفسير العئاشي :ج 7ص 44ح 178 وفيه «اسمع نفسه» بدل هسمع» وكلَّها عن زرارة . بحار الأثوار: 

0. تفسير العيئاشي: ج 7ص 55ح 1778ء بحار الأثوار: ج 97 ص 0/0 


. الكافي عن العلاء بن كامل: سَمِعتٌ أبا عَبدٍ اللىة يقول: <وَآذْكُر رَبك فِى نَفْسِكَ تَضَدُعًا 
َخِيِقَةُ ودُونّ ألْجَهْرِمِنَ آلْقَوْلِ4 عِندَ المّساء: «لا إِلهِ إلا الله وَحَدهُ لا شَرِيِكَ لَهُ, لَهُ 
الّلكُ ولَهُ الحمدٌُ, يُحبي ويُّمِيتٌ . ويُمِيثٌ ويُحبي, وهْوَ عَلى كُلّْ شَّيءٍ قَدِير». 

قالّ: قُلتُ: بيَدِهِ الخَيدُ ! 
قال: إن يِه الخَيرَء ولكن قل كما أقولُ لَكَ. عَشْرَ مَرَاتِء و«أعودٌ الله السّميع 
القليم» حين تَطلُعُ السّمسُ وحين تَغرْبُ, عَشْرَ مَرَاتِ ١‏ 

7 . الأمالي عن أبي ذرّ: قال رَسولٌ الشويطة : يا أبادَرٌء أذكر الله ذكراً خاملاً. قُلتُ: يا رَسولَ 
ل مَا الذّكرُ الخايلُ؟ قالَ: الذّكد الحَنْئُ. ' 

8. رسول اشك: خَيرُ الذّكر الحَفِيُ .' 

. عنهية: الذّكد ؛ الذي لا يَسمَعُهُ الحَفَظَهُ يَزِيدُ عَلَى الذكر الذي يَسمَعٌهُ الحَمْظةٌ سَبِعينَ 
ضعفاً. ' 


- 5د 0 و ًّ 
٠‏ مسند أبي يعلى عن عائشة: كان رَسولٌ الوك يُمَضُلْ الذكرّ الحَفِنَ الذي لا يَسمَعُهُ 


5-5 


1 الكافي : ج ” ص 057 ح 117 تفسير العيئاشي : ج ؟ ص 10 ح ١71‏ عن الحسين بن المختار وزاد فيه «من 

همزات الشياطين» وأعوذ بك رب أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم» عثر مرّاته بعد «العليم». 

بحار الأثوار: ج 47ص 11ح 70. 

؟. الأمالي للطوسي : ص 01770 ح 1177ء عدّة الداعي : ص 147, تيه الخواطر: ج ؟ ص 07, بار الأثوار: ج 877 
ص 787ح ١١؛‏ الزهد لابن المبارك: ص .وح 06١عن‏ ضمرة بن حبيب» كنزالعمال: ج ١١ص ]١0‏ 
اح لاقلا 
الإبمان: ج ١ص‏ 07+ ح 005 كلها عن سعد بن مالك وح 14 » صحيح ابن حبان: ج اص اأح 1١م‏ 
كلاهما عن سعد بن أبي وقاصء كنز العمّال: ج ١ص‏ 817 ح .1١1/7/1‏ 

غ. في الفردوس : «الذكر الخفي الذي ...2 . 

5. شعب الإبمان: ج ١١ص +١7‏ ح 006. الفردوس : ج 7ص 784 ح 7770كلاهما عن عائشة؛» كنز العمال: 


الحََظةٌ سبعينَ حيعفاً تقول إذا كان يومٌ القيامةٍ وجستع لله الخَلائقَ جسايهم . 
جاءت الحَنَظةٌ يما حَفِظوا وكّتّبواء قال الله لَهُم : أنظروا هَل بَقيّ لَهُ ِن شَيء؟ 
فيقولونٌ: رَبّنا ما تَرَكنا شّيئاً مِمَا عَلِمناهُ وحَفِْظناةٌ إلا ود أحصّيناهٌ وكتّبناة! 
فَيَقولٌ اله تَبارَكَ وتعالئ لَهُ: إِنَّ لَْكَ عندي خَبئاً' لا تَعلّمُهُ وأنَا أجزيكَ به ؛ وهو 
الذّكد الحَفْيُ.' 
.١‏ رسول اللهتظة: إِنَّ أولياء الله سَكّتوا فكانّ سُكوئُهُم ذكراً ونظروا فَكان نَظَرُْهُم عِبرة 
وتطقوا فَكان نطفهُم جكمة.' 
7" الإمام عليَّاظة في صِفَةٍ المُوْمِنِ -: حُرْنُهُ في قَلبِهِ. وبشرٌهٌ في وَجِهِه ... قَلبُهُ بكر اله 
معمور. 
راجع: ج١‏ ص ١١١‏ (أهمٌ مواطن الذكر / عند الخلوة). 


ج اص ااكاح 320-7500 


5/ه 
الاين 
0 . الإمام عليّئكه: طوبئ لِمَن شَغَلَ قَلبَهُ بالفكر. ولساتة كياد كرب" 
4 عنهتة: [شقّلوا أَنفْسَكُمٍ بالطَاعَةٍ, وأَلسِئَتَكُم يالذّكر. وقُلوبَكُم بالؤضا فيما أحبَبتم 


. دخبأ»)‎ 7١7 ص١ الحبْءٌ : المُدَّخَرُ (المعجم الوسيط: ج‎ .١ 

. مسند أي ريعلى (طبعة دار الثقافة العربيّة) : ج 4ص 875١ح‏ 8الا]. 

*. الكافي: ج 7 ص 7377 اح 76 عن عيسى الشهريري عن الإمام الصادقفة؛ الأمائي للصدوق: ص 7/٠‏ 
ح 487 عن عيسى النهريري عن الإمام الصادق عن آبائه لظ عنه يِب ؛ مشكاة الأنوار: ص 777 سح 516 
وفيهما بزيادة «فكراً وتكلّموا فكان كلامهم؛ بعد لاسكوتهم»؛ بحار الأنوار: ج 39 ص 18ح 77 

غ. تذكر ةالخواص : ص 17/8 عن ابن عبّاس ؛ بحار الأثوار: ج لاص الاح .1١‏ 

60. غررالحكم : ح 0447 عيون الحكم والمواعظ : ص 1715ح 0844. 


ه. عنهيظة: لِيَكُن جُلَّ كَلامِكُم ذكر الشركة ' 
5 رسول الشة: ألا أَدُلكُم عَلئ أبخَل النّاس. وأكسّل النّاسٍ. وأسرَقي النّاس... . 
أمّا أكسَّلٌ النّاسٍ: فَعَبدٌ صَحيمٌ فارغ لا يَذكُراللّه ِشَفَةٍ ولا ييسان." 
”. الإمام الصادقك44: كان فيما وَعََظ الهُ تَبارَكَ وتعالئ به عِيسَى بن مَريَمَيظة: 
...يا عيسئ, أحي ذكري يِلِسانِكَ. وَليِكّن وُدّي في قَليِكَ... . 
يا عيسئ, إبكِ عَلئ نْفْسِكَ فِي الضَّلاةٍ وَانقل قَدَمَيكَ إلى مَواضِع الصَّلَواتٍ 
وأسيعني لَذادَة نُطقِكَ يكري. فَإِنَّ صَنيعي إِلْيكَ حَسَنُ.! 
8 الإمام علي ين ذُعَائهِ المَعروفٍ بدُعاء كُمَيلٍ -: وَاجِعّل لساني يذكركٌ لّهجأ*. و 
قلبي بِحْبّكَ مُتيّماً”." 


35 2 9 52 7 5 5 2 
4 . الإمام زين العابدين #8 فِي الذّعاءٍ _: وانطِق بِحَمدِكَ وشكرِك وذكركَ وحُسن الثناء 


له 


. غررالحكم: ح 75148, عيون الحكم والمواعظ :ص /اح .708٠‏ 

؟. الخصال: ص 770 ح ٠١‏ عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن الإمام الصادق عن آبائه ل , تحف العقول: 
ص ٠ه‏ بحار الأثوار:ج ٠١‏ ص 94ح .١‏ 

”. عدّة الداعي : ص 238 تنبيه الخواطر : ج 7 ص 777 إرشاد القالوب: ص ,8١‏ بسحار الأنوار: ج 47 ص 707 

ح 58 

. الأمالي للصدوق: ص 3017 ح 881 عن أبي بصيرء الكافي: ج / ص 177 ح ٠١7‏ عن علي بن أسباط 

عنهم لإتك , تنبيه الخواطر: ج 7 ص 17/8, تحف العقول: ص 457 وفيها «هالخلوات» بدل «الصلاة»؛ بحار 

الأثوار: ج ١4‏ ص ١7ح‏ 15. 

©. لهج بالشيء: إذا وَلِع به (النهابة: ج غ ص 18١‏ «لهج») . 

. متيّم : أي معبّد مذلّل. وتيّمه الحبٌ : إذا استولى عليه (النهاية:ج ١١ص 7١7‏ «تيم»). 

لا مصباح المتهجّد: ص نندت الإقبال: ج 7ص 777 كلاهما عن كميل ؛ المصباح للكفعمى : ص 2/17 

البلد الأمين: ص .141١‏ 


م 


- 


0 الزماء مفادق ف الأو در لل و1 مَحَكَدِ: وَاجَعَل اليقين فى لبي وَالتورٌ 
او ا ا وي 

١لا‏ عنلة: اللّهُمْ اجغل التو في بضري. والبضيرة في دينيء وَاليِقِينَ في قلبي: 
وَالإخلاصٌ في عَمَلي. وَالَعَةَ في رزقي, وذكرَك باللَّيلِ وَانّهارٍ عَلى ِساني, 
وَالشّكر لَكَ أبّداً ما أبقَيسي.” 


راجع:ج ١‏ ص 75 (الحثٌ على ذكر الله في كلّ حال). 


.77 الصحيفة السجّادية: ص 48 الدعاء‎ . ١ 

7. تهذيب الأحكام: ج 7ص 78ح 777, المقنعة: ص 771, مصباح المتهجّد: ص /487 ح /77: الإقبال: ج ١‏ 
ص ٠١١‏ المصباح للكفعمي : ص 7/07 بحار الأثوار: ج 417 صن 74ح .1١‏ 

7. فلاح السائل :ص 01ح 1612 عن وهب بن عبد ربّه , ججمال الأسبوع : ص 178 عن أبي بصيرء الإقبال: ج 7 
ص 7370 العّدد القويئة: ص 777كلاهما من دون إسناد إلى أحدٍ من أهل البيت 88 , المناقب لابن 
شهر أشوب: ج ؟ ص /787 عن الإمام على 48 وكلها نحوه؛ بحار الأثوار: ج 47ص 8 ح1. 


القصحاء : ع 


تيال 
ه6/١‏ 


عق 

7 الإمام عليّلكة: سَهَدُ العُيونٍ يزكر الله خُلصانُ العارفينَ, وخُلوانٌ المُقَدَبِينَ ١‏ 

7١‏ . إرشاد القلوب: كان مِمّا ناجي' به البارى تعالى' داوودّلظة: ...يا داوودٌء إن العارفينَ 
:2 لقلوب - جى _ م 0 ع رفين 
كحَلوا أعيّتَهُم بمروّد" السَّهَرِء وقاموا ليلهُم يَسهَرونَ يَطلبونَ بذَلِكَ مرضاتي." 

2" 
14 الإمام عليّية: من أَحَبَّ شَيئاً َه يزكره. ؟ 
.. مصباح الشريعة ‏ فيما َسَبَهُإَى الإمام الصَادِقٍيظ -: حُبٌ الله إذا أضاء عَلئ سِرٌ عَبدٍ 


ألم 


أخلاهُ عَن كُلَّ شاغِل. وكُل ذكرٍ سِوى الله تعالئ ظُلمةٌ.* 


١‏ . غرر الحكم: ح 0117ء عيون الحكم والمواعظ: ص 7873 ح0177 وفيه «ودأب» بدل «وحلوان». 
؟ . المؤوّد : الميل الذي يُكتحل به (تاج العروس : ج 4 ص 77 «رود») . 

*. إرشاد القلوب: ص 41. 

. غررالحكم :ح 7/86١‏ عيون الحكم والمواعظ: ص 101 ح 118 

. مصباح الشريعة: ص 87١‏ بحار الأثوار: ج ٠/اص‏ اح 37. 


الأليام 

الا ب ا رو ا ا وااكر اراك 
مِن عبادو. وما مَنَّ اله تعالئ عَلِئْ عِباده بمثل أن يُلهِمَهُم يُلِهِمَهُم ذكرة.١‏ 

. الإمام على للة: الذك لمكن ون اجيج م اللْسانٍ. ولا ين مَنا سم" الفكر. ولكِنّهُ ول مِنَ 


و 


التذكورٍء وثانٍ مِنّ الذّاكِرِ." 

4 عنهة: اللّهُم إنّي أَقَوَبُ إِلَيكَ يكرك , وأستَشفِعٌ بِكَ إلى نَفسِكَ, وأَسَأْلْكَ بجودكَ أن 
تُدنِينِي من قُربكَ, وأن تُوزِعَني شُكرَكَ . وأن تُلِهمَني ذكرَك. ؛ 

4 الإمام عليّة: إلهي , وألهمني وَلَهأ يزِكركَ إلئ ذكرك.* 

الإمام زين العابدين.8ة ‏ فِي المُناجاة الإنجيلِيّة -: سَيّدِي, قد ذَكَرتَكَ لذ كر الذي 
ألهَمئّنيه "١.‏ 

.١‏ عنه4: إلهي. فَاجعَلنا مِمّن... أَلهَمنَهُ ذكرَكَ . وأورَعِتَهُ شكرَكَ." 


2/8 ص 717 نققلاً عن ابن أبي الدنياء كنز العمّال: ج /اص‎ ١ نفسير القرطبي : ج 4 ص 21787 الدرالمنثور: ج‎ .١ 
نقَلاً عن المعجم الكبير عن أبي الدرداء.‎ 71901١ ح8١4 نقلاً عن البرّار وكلّها عن أبي ذرٌ وص‎ 7103١ ح‎ 

" . المَنسِم : المذمّب والوّجه منه (لان العرب: ج 17 ص 017 «نسم») . 
والمراد أنّ الله تعالى هو الذي يوئَّق العبد ويهيّئ له أسباب الذكرء فالذكر أُوَلاً من الله , وثانياً من العبد الذي 
يباشر الذكر ويظهر على لانه .كما أشير إليه في ذيل الحديث. 

. غررالحكم :سح 50431. 

. مصباح المتهجّد: ص 8140ح 4٠١‏ الإقبال: ج اص 1777اكلاهما عن كميل» المصباح للكفعمي : ص /1/اء 
البلد الامين : ص لل/1/2. 

4. الإقبال: ج اص 74/8 عن ابن خخالويه, بحار الأثوار: ج 98 ص 48 ح 17 نققلاً عن الكتاب العتيق الغروي . 

5. بحار الأثوار: ج 94 ص 1717 ح 77 نقلاً عن كتاب أنيس العابددين. 

/. بحار الأثوار: ج 44 صن 158 ح 7١‏ تقلاً عن بعض الكتب. 


.. عتدلة - في مُناجاةٍ الذّاكِرِينَ -: إلهي. فَألهمنا ذكرَكَ فِي الخَلؤً' وَالمَلؤ وَاللََيلٍ 
وَالنّهارِ وَالاإعلانٍ وَالاإسرار وفِي السَّرَاءِ وَالضَّرَاءٍ. ' 

*1. عتهظة - في مُناجاة العارفينَ _: إلهي. ما أَلَذَّ حَواطِرَ الإلهام بذِكركَ عَلَى 
القلوت!” 

4 . عنهلكة - في زِيارَةٍ أميرٍ المُؤْمِنِينَ# المَعروفَةِ يزِيارَةٍ أمينٍ الله -: الله فَاجعل تُفسي 
مُطْمَيْنّة بقَدَرِكَ . راضِيَةٌ بِقَضائِكَ , مولَعَةٌ يكرك ودُّعائكَ.؛ 


ه/1 


فا . سعد السعود: مِن رَبورٍ داوود48... : لو تَفَكَركُم في خُسُوئَة الّرئ*, ووّحشة القَبرٍ 
وظلمَته لَثَلّ كلامَكم :«وكثر ذكدكم واشتغالكم لى :" 
همه 


لعبَكَبَضِالااه 


5”. الإمام عليّلكة ‏ في ذكرٍ حَديثٍ معراج النبِىَيلِي : قال اثهفت: ... مّن عَمِلَ برضائي 


5-5 


. كذاء والمنصوص عليه فى اللغة : «الخّلاء». 

. بحار الأثوار: ج 44 ص اح ١‏ انقلا عن بعض الكتب. 

. بحار الأثوار: ج 44 ص 101١‏ ح 7١‏ تقّلاً عن بعض الكتب. 

. كامل الزبارات: ص 47 ح 47 عن أبي علي مهدي بن صدقة الرقي عن الإمام الرضا عن آبائه ل ؛ مصباح 
المنهجّد: ص 78/اح 814, الإقبال: ج 7ص 777, المزار للشهيد الأوّل: ص ١١0‏ والثلاثة الأخيرة عن جابر 
الجعفي , المصباح للكفعمي : ص 774 والأربعة الأخيرة عن الإمام الباقر عنه له , بحار الأنوار: ج ٠٠١‏ 
ص 14ح 1. 

©. فى المصدر: «خسوفة الشرى»؛ والتصويب من بحار الأثوار. 

سعد التتوة سن لبعد الالراراع 11عن 146 


م ايد 


ُمُه لات خصال: أَعَرَقُهُ شكراأ لا يُحَالِطُةُ ورا دنه النّسيان, 
ومَحَبّة لا يُؤئْرُ على مَحَبّتي مَحَبّة المخلوقينَ 
ه/ > 
3 الإمام عليّيية ‏ في ذكرٍ حَديثِ معراج البو عليه -: 
البعراج فَقالَ:... إلهي كَيفٌ أَزهَدٌ في الدّنيا؟ 
َقالٌ: خذىة الأبا عن من الطّام وَالشّرابِ وَاللْباس: ولا تَدَّخْر لِغَدِء ودُم 
عَلى ذكري. 
فَقَالٌ: يا رَبٌّ كِيفٌَ أدومٌ عَلئ ذكرك؟ 
فقال: بِالخَلوَةٍ عَنِ النّاسٍء وَبُعْضِك الحُلوَ وَالحايضٌ» وقراغ بَطنِكَ وبَيتِكَ من 


الدّنيا " 


وده 


إن اَّل سَأَلَ رَبَُّ سبحائَهُ ليله 


.1 بحار الأثوار : ج لالاص 38ح‎ ,7١ 4 إرشاد القلوب: ص‎ .١ 
«حفن)0).‎ ٠ 7 حَمَنتُ لفلانٍ حَفنَة 0 :ج وص‎ . 37 


القضاءالسايمئ 


تالز 
0/5 
ووه السَيْظان 
الكتاب 
(أسْحَحْوَدَ عَلَيِهِمٌآنشّيْطَنَ مهم ِكرَ هبك حِزْبُ الشْيْطَ لان حرْبَ لشُيْطَّنِ مُمْ 
لْخَسِرُونَ».' 
َإنمَا يِه آألشَيْطَنٌَ أن يُوقعََيْنَكُمُأعدوَة وَآلْبَعْضَاءً فى آلْحَمْرِ وَآلْمَئْسِر وَيَصّدُكُمْ َن ذِكْرٍ 
أله وَعَنِ ألصّلَوْةٍ هَل أَنتُم مُنتَهُونَ»." 
الحديث 
8 . الإمام عليّطكة: كل ما ألهئ عَن ذكر الله فَهُوَ مِن إبليس." 
4 . عندية: كُلَّ ما ألهئ عَن ذكر اله فَهُوَ مِنَ المَيسِر .؟ 


.14 المجادلة:‎ . ١ 

6١ المائدة:‎ . ” 

4 . الأمالي للطوسي: ص 17771 ح 2/1١‏ عن عبد الله بن على عن الامام الرضا عن أبائه نكاء بحار الأنوار : ج 0,77 
ص /ا0اح 3 


٠‏ . الإمام الصادقغية: م اجمّمَعَ مِن أصحابنا جَماعَةٌ في ذكر الله أو في شَيءٍ مِن ذكرناء إلا 
بَعَتَ إبليش شيطاناً في عه شَريط لِيقرَقَ جَماغَتهُم.' 
"١‏ . عتهلكة: ما قَعَدَ قُومٌ قط يَذَكُرونَ الله تعالئ, إلا بَعَتَ إِليهِم إبليسش شَّيطاناً يَقطُمٌ حَدينَّهُم 


5/" 
الال للفو يالشننا 


37 . الإمام الكاظم لهة: أوحَى انه تعالئ إلئ داووةة: قل ليبادي لا يَجِعَلوا بيني وبَينهم 
عالماً تفتونأ الديا؛فَصدّهُم عن ذكري وعَن طَريتي مَحبّي ومناجاتي. أولْيكَ 
مع اريت ين جبادي. إن أدنئ ما أنَا صانعٌ يهم أن أنرخ لاو ميتي ومناجاتي 
من قلويهم." 


5/" 
الكتاب 
ييه أنِينَ ءَامنُوأ لَائْهكُمْ أَموَنكُمْ وَلَاأَونَدُكُمْ عن َكْرٍ آلشّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فبك مُمْ 
لْخْسِرُونَ». ! 


١‏ . شرح الأخبار: ج “اص 104 ح 1784 عن علي بن حمزة. 

" . تنبيه الخواطر: ج 7 ص 14 عن هشامء بحار الأثوار: ج 47 ص 170 ح ٠١‏ نقلاً عن الأمالىي للطوسى عن 
. تحف العقول: ص 7417 عن هشام بن الحكم, بحار الأثوار: ج #ل/اص 7717 .١‏ 

. المنافقرن: 6. 


2 
- 
مها 
ّ 
إن 


<فَأَغْرِض عن من تَوَنّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يردلا ألْحَيَوةَ آلدّْيَ4.١‏ 
راجع: سورة صء الآية 77. 


الحديث 


“70 . الإمام الصادق 388 من دُعَابه عِندَ وداع قُبرٍ الحسين .38 -: الله لا تَشغّلني في ال 
عَن شُكر نِعمَتِكَ. ولا بإكثار فيها فتُلهيني عَجائْبٌ بَهجتها. وتَفْدّني زَهرَتّها. ' 
5/.؛ 
ءااه 
وليل 
الكتاب 
كلا بل رَانَ" عَلَى قُنُوبِهم ما مَانُوا يَكْسِبُونَ © عَلَاإِنَُمْ عن رُيَهمْ يَوْمَبٍ لْمَحْجُوبُونَ» ؛ 


الحديث 


4".. الإمام عليّة: من صَدِىَّ بالاوثم ٠‏ عَشا* عن ذكر الوقق." 


ا ع 


.19 النجم:‎ .١ 

١‏ . كتاب من لا.بحضره الفقيه: ج ؟ ص 048 ح ,3737٠١‏ كامل الزيارات: ص 477 ح 778 كلاهما عن يوسف 
الكناسي وص 579 حم الو تع م الا الم 
الأحكام : ج 7ص الاح 14 والمزار للمفيد: ص 174 ومصباح المتهجّد: ص 77ح 214 والمزار للشهيد 
الأوّل: ص 1738. 

”". أي غلب على قلوبهم كب الذنوب كما يرين الخمر على عقّل الكران. والوْيْن: الحجاب الكثيف 
(مجمع البحرين: ج 7ص ١‏ الادرين»). 

؛. المطمّفين: 4١و .١168‏ 

. قال الطريحي : قوله تعالى : (ومَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ أَلرّحْمَنِ) (الزخرف: 7): أي يُظلِم بَصَرُه عن ذكر الله, 
كأنَ عليه غشاوة. يقال : عَشَّوتٌ إلى النّار : إذا استَدلَلتَ عليها ببصر ضعيف. وقيل: يعر ص علنه (مجمع 
البحرين : ج 7اص 1770 اعشا»). وفي بحارالأتوار: #أعشى» . 

5. الخصال: ص 7777 ح ٠١‏ عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن الإمام الصادن عن آبائه 80ة؛ بحارالأتوار: 

ج ١٠ص‏ 197. 


زب 


كه 
ل" . الإمام عليّ4: إعلّموا أن الأَمَلّ يُسهي العَقل , ويُنسي الذّكد ١١‏ 


5ع" 


ع ليوز 


. الإمام عليّلظة: ليس فِي المّعاصي أَشَدٌّ ين اتباع الشّهوَةٍ, قلا ُطيعوها فيَشْمَلَكُم عَنِ 


الله" 


2 


دآ[ 
1٠‏ . الإمام علي :48 ليس فِي الَدَنِ شَيء أقَلُ شكراً مِنَ العَين , لا تُعطُوها سُؤلها فَتَشفَلكُم 
عَن ذكر اللوقد." 
8/5 
التَيذا بر الناين 
8. الإمام علي #ة: مَنِ اشْتَمَلَ يزكر النّاسٍ, قَطْعَهُ للّهُ سُبِحائّهُ عَن ذكرو.؟ 
. عندلظة: إذا رَأْيتَ الله يُوْنْسُكَ ِخَلتِهِ. ويُوحِشّكَ من ذكروء فَقَد أبعَضَكَ _' 


.87 نهج البلاغة: الخطبة‎ . ١ 

3 غرر الحكم :اح عيون الحكم والمواعظ :ص 1١١‏ م 19/3 وفيه «فيقطعكم؛ بدل «فيشفلكم؛. 

“. الخصال: ص 778 ح ٠١‏ عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن الإمام الصادق عن آبائه 8لا ؛ تحف العقول: 
ص ,1١9‏ غرر الحكم : ح 7019 وفيه «الجوارح؛ بدل «البدن»؛ بحار الأثوار: ج ٠١‏ ص 1٠١7‏ ح .١‏ 

5 . غرر الحكم:ح 47778: عيون الحكم والمراعظ : ص 440 ح 77//. 

8. غرر الحكم :ح 1011 عيون الحكم والمواعظ: ص 158 ح 501/1, 


:4 الإمام الصادق92ة: إِيّا كم وَالخُصومَةٌ فِي الدّين ؛ فَإنّها تَشْمَلُ القَلب عَن ذؤكر انمقو . ١‏ 
6/5 
عَلَوَالََل العلا 
١‏ . عدّة الداعي: أونكن أله إلئ داوودظة: :إن 0 عَبدٍ غْيرٍ عامل بِعِلمِهٍ بعلمه 
سَبعينَ عُقوبَة باطِنِيّة ؛ أن أخرج من قَلبِهِ حَلاوَةَ ذزكري.' 
5/)ك 
الى 
47 . الإمام الصادق48ة: المَلاهِ هِي التي : تَصُدٌّ عَن ذكر الله تِارَكَ وتعالئ مكروهَةٌ ؛ كَالهِناء 
وعرية اوها" 
)1 
عه 
+4 . تحف العقول في ذكر مَسائّلٍ شَمعونٌ الرَاهِبٍ لِلنَّبِيَيِِ : قال شَمعونٌ: فأخيرني عَن 
أعلام الجاهل . فال رَسِولٌ اوتلة:... لا يُحِبٌ الله ولا يُراقِبُهٌُ. ولا يَستّحيي مِنَّ الل 


7 الأمالي للصدوف: ص 007 ح 141,. الكافي: ج 7 ص ١70ح 8 وليس فيه دفي الدين»؛ كشف الغمّة: ج‎ .١ 
.1 ص 748 وليس فيهما «عن ذكر الله؛ وكلّها عن عنيسة العايد؛ بحار الأثوار: ج 7 ص 178 ح‎ 

؟. عذة الداعي : ص 34, مصباح الشريعة: ص 740 عن الامام الصادق كه . بحار الأثوار: ج 7ص 77ح 70. 

”. الخصال: ص 7٠١‏ ح 4 عن الأعمش؛ تحف العقول: ص 77 عن الإمام الرضاغية وليس فبه «مكروهة)ء 
بحار الأثوار: ج ٠١‏ ص 7794ح .١‏ 


١/5 
اليظنةة عرَُ‎ 
الإمام زين العابدين 8 [علّم وَيحاكَ يَابنَ آَدَمَ! إن و قسوة البطنّة" . وكظَّة" الملأة, و شكر‎ 4 
'. مما بتكا ومُبطِئ عَنٍ العمل . ويُنسي الذّكر‎ ٠ ال , وَعِدَةً؛ المُلكِ‎ 


.١١ ح١١4‎ ص١١ تحف العقول: ص 18ء بحار الأثوار: ج‎ .١ 

" . البطنة : امتلاء ايعان من الطما) لفان رنيج "لطر 1ل وين 01 

. الكْظَةٌ :غم وغلظةٌ يجدها في بطنه وامتلاء لان العرب: ج لاص 01 «كظظ») . 
٠‏ غرّة : أي اغترار(النهابة: اج 7اص 100 دغر ر»). 

. تحف العقول: ص 777, بحار الأثوار: ج 8/اص 7174 ح .١‏ 


ل م 


القصَاالمَاعُ 


أذاسالتك 
/ا/ ١‏ 


الاح 
لطهاقاً 

الكتاب 

ييا أنِينَ اموأ إذَا قمتُمْ إلَى ألصّلَوْةٍ فَاغْسِنُوا وُجُوهَكُمْ وَأَْوِيكُْ إِلَى لْمَرَافقي وَأَهْسَحُوأً 
بِرْءُو سكم وَأَرْجُلَكُمْ إلى ألْكَعْبَدْنِ وَإن كُنتمْ ُنْبا فَاطهُرُوا وَإن كُنتم مُرْضَئ أؤ عَلَئ سَفْرٍ 
أَوْجَاءً أَحَدٌ مَنْكُم مْنَ ابيط أَوْلَْمَسْتَُمُ آليّسَاءَ قَلَمْ نَجِدُوا مَاءَ قَتَيَمُمُواْ صَعِيرًا طَيَبّاقَافْسَحُوأ 
بِوْجُومِكُمْ وَأَنْدِيكم صَنْهُ مَا يّرِينُ ألله لِيَجْعَلَ عَلَيْكم مِنْ حَرَجِ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطْهَرَكُمْ وَلِيتِمَ 
لع مر ل و كه دي ١‏ 
يعمُته علدكم لعلكم تشكرون؟. 

ؤِيَأَيّهَا أنذِينَ ءَامَنُوا لَاتَفرَبُوا ألصُلَوَةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَئ حََّئ شَعَلَمُوا مَاتَقُونُونَ وَلَاجُنَبَا إلا 
عَابِرِى سَبِيلٍ حَتئ تَفْتَسِلُوا ون كنتم مُرْضَئ أو عَلَى سَفَرٍ أَوْجَاءَ أحَدُ مَنَكُم مِنَ أَلْفَابِطٍ أؤ 
َنمَسْكُمٌ آليّسَاءَ فنَمْ تدوأ مَاءَ فتَيَئْمُوا صَعِيدًا طَبَبًا قَامْسَحُواً بوْجُوهِكُمْ وَأَنْدِيكُمْإِنّ آلنة 


كَانَ عَقُوَا غَفُورًاه." 


.١‏ المائدة:1. 
؟. النساء: 47 جدير بالذكر أنْ الآبتين تدان على وجوب الطهارة فى الصلاة لا في مطلق الذكر. 


ه»". رسول اشطة: إنّي كَرِهتٌ أن أَذْكْرَ اثمفق إلا عَلىئ طُهر ١.‏ 
2/7" 
الخشوع 
الكتاب 
َنم أن لِنَِّينَ ءَامَنُواً أن فَخْشَع قُنُوبْهُْ لِدهْرِ آللّهِ وَمَامَرَلَ مِنَ ألْحَقْ وَلَاتكُونُوا عَانُوِينَأوتُوأً 
لتب من قَبْلُ قال عَلَيْهمُ آلأمد فقس قُنُوبُمْ وَعَتِيرٌ متَهُْ فنسقُون»." 
(وَبَشِرٍ لْمُخْبِتِينَ © ألذِينَإِذَا ذُكِرَ آله وَحِلَتْ قُنُوبُهُمْ وَألصَّبِرِينَ عَلَىْ مَاأَصَابَهُمْ وَآلْمُقِييى 
ألصََّوَةٍ وَمِمارَرَفْتَهُمْ يُنفِقُونَ»." 
ووَآذْكْر وُبّكَ فى نَفْسِكَ نَضَرعًَا وَخِيِفَةُ وَدُونَ آَلْجَهْرٍ مِنَ ألقؤلٍ بِالْقُدُوَ وَآلاصَالٍ وَلَاتَكُن مِنَ 
أَنْعَفِنِينَ». ؛ 
ل له رَادَتْهُمْ إِيمَننًا وَعَلَىْ 
بَهمْ بَتَوَكَلُونَ).* 


الحديث 


الإمام الصادق/9ة: قال امعد لموسئ .2 : أكثر ذكري بِاللَيلٍ وَالنَّهارِ وكُن عِندَ ذكري 


.١‏ سنن أبىي داوود: ج ١‏ ص 0ح 17؛ المستدرك على الصحيحين: ج ١‏ ص 777 ح 047 كلاهما عن المهاجر 
بن قنفذء كنزالعمّال: ج ١‏ ص 877 ح 14714. 

؟ . الحديد: 13., 

"'. الحجّ : 14و 0 والمخبتين : أي المتواضعين (مفردات ألفاظ القرآن: ص 777 «خبت») . 

0 الأعراف: 00؟. والأصيل : العشيّ ؛ وهو ما بعد صلاة العصر إلى الغروب؛ والجمع: أصل وأصال 
(المصباح المثبر: ص 17 «أصل») . 

©. الانفال: ؟. 


خاشِعاً. وعِندَ بلائي صابراً. وَاطْمَيْنَّ عِندَ ؤكري. وَاعبُدني ولا تُشرك بي شّيئاً ٠‏ إليّ 
الممصيه ١١‏ 
. الكافي عن عليّ بن أسباط عنهم :26 : فيما وَعَظ ه38 بهِ عيسئ 1 : يأ عيسئ. :. إعلم أن 
دُنياكَ مُوّديتُكَ إِلَنَ. وأني آخِدكَ بيلمي. فَكُن ذَليلَ النّفْسِ عِندَ ذكري, خاشِع القَلبِ 
حين َذَكُرْني , يُقظانٌ عِندَ نّم الغافلينَ." 
اك 
لخو 
4. الإمام عليّلية: أذكُروا الله ذكراً خالصاً ؛ تحيّوا به أفضّلَ الحياة. وتَسلّكوا به طَريق 
النّجاةٍ. " 
1/0 
التي 
49. رسول التميلة: لا يَقبَلَ امه ذكرَه إلا مِمَّنِ انّقئ وطَهرَ قَلبَهٌُ. وأكرمُوا الله أن يَرئ مِنَكّم ما 
ها كم عَنهُ. ؛ 


عنهة: ويل لِمَن يُكيْد ذكر الله بلسانه, ويَّعصي اله في عَمَلِه* 


747 الكانىي :ج 7 ص 447 ح 4؛ عد الداعي: ص 714 وفيه صدره إلى «خخاشعاأ»؛ بحار الأنوار: ج 177 صن‎ .١ 
.841 اح ؟7 وراجع تحف العقول: ص‎ 

؟. الكاني:ج 4ص 71ح .1١7‏ 

"'. الكانى : ج 4 ص 17 ح عن محمّد بن إسماعيل الهمداني عن الإمام الكاظماظة . نحف العقول: 
ص .,5١7‏ بحار الأثوار: ج لاص 8ح 

؛. كنز العمّال: ج 7ص 7477ح 7911 نقىلاً عن ابن صصري في أماليه عن معاذ. 

الفردوس :ج 4 ص 5٠١‏ ح 170/ عن ابن عمرء كنزالعمّال: ج 17 ص 17ح 7778]. 


١‏ . عفهية: الذَاكِمُ يلا عَمَلٍ , كَالرَامي بلا وَثّر.' 
/ا/ه 
التعظم 

. رسول الله في وَصِينِه لبي ذَّرٌ الغفاري _: يا أبا ذَرّ ليَعظّم جَلالٌ ال في صَدرِك. 
قلا تَذكّرهُ كما يَذكدهُ الجاجِلٌ عِندَ الكّلب: «اللَّهُحَ أخزو». وعِندَ الخنزير: «اللَهُمَ 
أخزو».' 

١0+‏ . عنهي ‏ من دُعايهِ عقي كل رَكعّتين من نَوافِل الزّوالٍ -: وَارزُْقنِي الدَّهبَةَ مِنك, 
وَالدَعْبََ إلَيكَ قو لَكَ. وَالوَقارَ والحياء نك وَالنَّظيمٌ ذِكرك. وَالتّقدِيسَ 
لِمَجِدِكَ أَيّامَ حياتي. حَتّئ تتَوَفَاني وأنتٌ عَنّي راض." 

4. مصباح الشريعة ‏ فيما نَسَبَهُ إلى الإمام الصَّادِقِيظه : إِنَّ العَبدَ إذا ذَكْرَ الله تعالى 
ِالتّعظيمٍ خالصاً ؛ ارتقع كل ججاب بَيَهُ وبين اله ون قَبلٍ ذلِكَ... وإذا عَفَلَ عن ذكر 
ال؛ كيف تراه بَعدَ ذَلِكَ موقوفاً محجوباً. قد قَسا وأظَلَمَ مُنذّ فارَقَ نور التّظيم. ؛ 

1/0 


النشاط 


7 500 72 03 2 ع اهم ره 
ده" . الإمام عليَّلظةٍ ‏ من ذُعائِهِ يَومَ صِفِينَ -: واسالكَ أن تَرزُقئى... قُوَةٌ فى عِبادَتِكَ, 


./4 جامع الأحاديث للقمي : ص‎ .١ 

؟. مكارم الأخلاق: ج 7ص :17ح 1771, تنبيه الخواطر: ج 7 ص 48؛ أعلام الدين: ص 147 كلّها عن أبي 
ذْرّء بحار الأثوار: ج لالاص 37ح 5. 

". فلاح السائل: ص 706 ح ١84‏ عن عبد الله بن الحسن بن الحسن عن فاطمة بنت الحسن عن أبيها الإمام 
الحسن بن على للك . مصباح المتهجّد : ص 17 ح 01 بحار الأتوار: ج لاص 6ح 19 

4 . مصباح الشريعة: ص 77, بحار الأثوار: ج «لاصص 06ح 506. 


وتشاطاً لِذِكرِكَ ما استعمَرتّني في أرضِكَ.١‏ 
.. الإمام زين العابدين 48 من دُعائِهِ يُومَ الأريعا ءِ -: إجعّل قوَّتي في طاعَتِكَ . ونشاطي 
في عِبِادَتِكَ, ورّغبتي في تَوايكَ." 
6 . عندائة - فِى المُناجاةٍ الانجيليّة : أسأَلّكَ مِنَ الشَّهادَةٍ أقسطها. ومِن العِبادةٍ 
أنشّطّها." 
7/١‏ 
سيان | لني 
. الإمام علي يهة: لا تَذْكُرِ الله سبحا سبحا نَدُ ساهياً؛ ولا تَنْسَدُ تَنْسَهُ لاهياً. وَاذْكّرَهُ كاملاً يُوَافِقُ فيه 
قَلبْكَ لسائك , ويُطابقٌ إضمارٌك إعلاتكَ , وآن تَذَكْرَهُ حَقِيقَة حَقِيقَّةَ حَقيقَةَ الذكر حَتَى 5 
في ذكرِك, وتَفْقِدَها في أمرلة.؛ 
8/0 
الكَووٌإناللناء 


9ه . الإمام الرضالة: من ذَّكْرَ أله وَلم يَشئّق إلئ لِقائه. فَقَدِ استهرً بنَفسِهِ.' 


754 مج الدعوات: ص 1770 عن محمّد بن النعمان الأحول عن الإمام الصادق 88, بحار الأثوار: ج 44 ص‎ . ١ 
ح4.‎ 

؟ . المصباح للكفعمي : ص 174, البلد الأمين: ص 177ء بحار الأثوار: ج 4ض ١٠7اح‏ 31 

'*. بحار الأثوار: ج 44ص 06 ح 11 نقلاً عن كتاب أنيس العابدين . 

؛ . غررالحكم:ح .1١784‏ عيون الحكم والمواعظ: ص 216 ح 18717. 

6. ديه النواطر: ج 5ص ١١١ء‏ تزائنوائد:ج ١ص‏ *77عن أَيُوبٍ بن نوح وفيه #يستيق» بدل ب عا يشتق»4» بحار 


الأثوار: ج 4/اص 70ح .1١‏ 


9 مر ل ا او 7 01 ا 00 00 
. الدرٌ المنثورعن جابر: إِنَّ رَجُلاً كانَ يرهم صَوتَهُ بالذكر. فَقالٌ رَجُلُ : لو أن هذا حَمَضَ 
صَوتة !ا 
قَقَالٌ رَسولٌ الريك : دّعة فَانَُ أَوَاه: ١‏ 


١‏ . مسند ابن حذبل عن عقبة بن غامر: إن التَّبِىَك قال لِرَجُلٍِ ال ل ذو البجادينٍ: إنَّهُ 
أوّاة». وذْلِكَ أَنُّ كانَ رَجُلاً كتير الذّكر يوك فِي القُرآن ويَرَعُ صَوتَهُ ِي الدّعاء.' 
5 . رسول اْعق: من صفات المُوْمِنٍ أن يَكونَ جَوَالٌ الفكر. جَهِوَرِيّ الذّكر ". 1 

١‏ . عنديلية: أوحَى امْدُعْد إلى داووة :هه أن كل لِلظّلمَةٍ ل يذكُروني . فَإنّي أذْكُد من ذَكَرَني. 
وإنَّ ذكري إِيَاهُم أن أَلعَنّهُم ٠.‏ 

4". الإمام عليّغية: طوبئ لِمَن أخلّصٌ له العِبادةَ وَالدّعاء. وم يَشْفّل قَلبَهُ يما ترئ ينا 
ولّم ينس ذكرّ اله يما تَسِمَعٌ أَذّناُ, ولّم يَحرّن صَدرَهُ يما أعطِي غَيرُه ١‏ 


.١‏ الدرالمنتور: ج غ ص "٠0‏ تقلاً عن أبن مردويه. 

7 مسلد إبن حل : ج 7ص 154 ح .1787٠‏ 

. في المصدر: «جوهري الذكر»؛ وما أئبتناه من بحار الأثوار. قال العلامة المجلسي يق : «جوّال الفكر» أي 
فكره في الحركة دائماً. «جهرريَ الذكر» في القاموس :كلام جهوري : أي عال؛ أي يعلن ذكر الله؛ أو ذكره 
عال في الناس. وفي بعض النسخ: وجوهريٌ؛ وكأنّه كناية عن خلوص ذكره ونفاسته, والظاهر أنه 
تصحيف (بحار الأنوار: ج لالص 017. 

4 . التمحيص : ص 4/اح 171, بحار الأثوار: ج لاص ١٠7اح‏ 40. 

4. الفردوس: ج ١‏ ص 141١‏ ح 648. المصنف لابن أي شيبة: ج لاص 477 ح 4 وج /ص 11١0‏ ح 4 الزهد 
لابن حنبل: ص 47 شُعب الإبمان: ج 7ص 30 ح 417/اكلها عن ابن عباس وفي الأربعة الأخيرة من دون 
إسناد إليه يل . كنزالعمال: بج اص 007 ح 7116 نقلاً عن ابن عساكر ؛ فلاح الائل :ص 94ح ١1عن‏ داوود 
الرقّي عن الإمام الصادق 8, جامع الأخبار: ص 277 ح 17731» تنبيه الخواطر: ج ١‏ ص اكلاهما عن ابن 
عباس من دون إسناد إليه ييه بحار الأثوار: ج هلاص 14ح 47 وراجع عدّة الداعي: ص 154, 

1. الكانى : ج ”اص 17ح 7عن على بن أسباط عن الإمام الرضالئة , بحار الأثوار:ج ٠ل/اص‏ 7734اح 0. 


4. المصدّف عن أبي قلابة: ذُكِرَ عِندَ النبِيي رَجُلْ » فال لَّهُ': «فيه خيرٌ». قيلٌ: يا رَسول 
الثو. خَرَجَ معنا حاججاً ٠‏ فإذا َرَانا لم يَرَل يُصَلَّي حب تَرتَحِلَ, وإِذًا ارتحلنا لم يَزّل 
يقرأ ويَذكٌد حَتَّئْ نَنزِل. 

قال النَبِئُيَي: فَمَن كان يكفيه عَلَفَ ناقته وصُنعَ طَعابِه؟ 
قالوا: كنّنا! 
قالية: كُلّكُم خَيرُ منة.' 

. مصباح الشريعة ‏ فيما نسَبَهُإَى الإمام الصّادِق 8 - :من كان ذارا يه علَى الحقيقٍ 
َهُوَ مُطِيمٌ . ومن كانّ غافلاً عَنهُ فَهُوَ عا ص. وَالطّاعَةُ عَلامَةُ الهدايّة , وَالمَعصِيَةٌ عَلامَةُ 
الضّلالَةِ . وأصلّهُما مِنَ الذّكر وَالعَفلَةِ. 

فَاجِعّل قَلبِكَ قِبلَه لِسانك, لا تُحَرْكةٌ إلا بإِشارَة القلبء ومُوافَمَةِ العقل. ورِضّى 
الإيمانٍ ؛ فَإنَّ الله عالمٌ بِسِرَكَ وجَهرِكَ. وهُوَ عالِمٌ بما فِي الصّدورٍ فضلاً عَن غَيرِه. 

وكُن كَالنَازِعٍ روحَةٌ أو كَالواِفٍ فِي العرضٍ الأكبّر. غير شاغِل تَفسَكَ عَمَا عَناك 
مِمًا كَلَقَكَ به رَبّكَ؛ في أمره ونهيه ورَعدِهٍ ووّعيدِه. وَاغسِل فَلبَكَ يماء الحُزَنٍء ولا 
تَشمّلها يدون ما كَلَقَكَ. 

وَاجِعَل ذكر الله من أجل ذكرو لَكَ؛ فَِنهُ ذكَرَك وهو غَنِيٌ عَنكَ» فَذِكرهُ لَكَ أجَلّ 
وأشهئ وأتمٌ ِن ذكرك لَهُ وأسبَقُ 

ومعرقتكَ يزكر لْكَ يورِكَ الخُضوع. والإستحياء. والإنكسار, ويعولدٌمِن ذلكَ 
رُوَيَهُ كَرَمِهِ وفَضْلِهِ السّابق, وتَخلّصٌ لِوَجِهِه. وتصدُّد عِندَ ذُلِكَ طاعائكَ وإن كَتُرت 
.١‏ في مكارم الأخلاق: «فقيل له» بدل «فقال له». والظاهر أنّه الصواب. 


* . المصمة لعبد الرزاق: ج 1١‏ ص 744 ح 447١5؛‏ مكارم الأخلاق: ج١1‏ ص 014 ح 1500, بحار الأنوار: 


ج الاص لالح 58. 


ورُوْيتُكَ ذِكرَكَ لَهُ تورثُكَ الردياء. وَالعُجبء وَالسّقَد, وَالفِلظّة في خَلقهِ ٠‏ وَاستكثار 
الطَاعَةٍ. ونسيان كَرَمِهِ وفَضلِهِ, ولا يَزدادُ بذْلِكَ مِنَ الله إلا بُعدأ. ولا يَستَجِلِبُ به عَلى 
مْضِيٌ الأيَام إلا ل 

وَالذّكدُْ ؤكران؛ ذِكدُ خالِصٌ بِمُواقَقةِ القلب. وؤِكد صارفٌ' ينفي ذكر غَيرِه, كما 
قال رَسول الْويية: إنْي لا أحصي تناء عَلَيِكَ؛ أنت كما أثنِيتَ عَلِئْ نَفسِكَ. 

فَرَسولُ اله لِك لم يَجعَل لِذكزو مقداراً عِندَ عِلمِهِ بِحَقيقَةٍ سابقَةٍ ذكر اله8 لَهُ مِن 
قبل ذكرو لَه فَمَن دونه ولو 

فَمَن أرادَ أن يَذْكْرَ الله فَليَعلّم أَنّهُ ما لم يَذْكْرٍ انه العَبدَ يالتّوفيق زكرو لا يقدرٌ 
العبدٌ على ذكره.' 


.١‏ فى الطبعة المعتمدة : دو ؤِكرٌ صادِقٌه؛ والأصمّ ما أثبتنا كما في نسخة أخرئ وبحار الأثوار. 
. مصباح الشريعة: ص 47 بحار الأثوار: ج47 ص 108 ح 37. 


القَصَإِالثَامِنُ 


أمممواضنالذكر 


١/4 
العلا َالو‎ 
الكتاب‎ 
مه .ىا م؟ مه رد وة. بومديهف > رمه كدري مم" ميا را م مك م هد# دمن دهت‎ 
ؤوَأَضيز نَفْسَكَ مْعَ آلَذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم ِالْفَدَوَةٍ وَأَلْعَشِِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَاتَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ‎ 
١.َباَطْرُق مرِينُ زِيمَة آلْحَيَوْةٍ آلدّنْيَا وَلَاتْطِعْ مَنْأَغْقلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنا وَأتْبَعَ مَوَنه وَكَانَ أمرُهُ‎ 
وَأذْكر وك كَكيرًا وَسَيَحْ بالعشى وَالائكر»."‎ 
«وَاذكر رَبك كثِيرًا وَسبّح بالعَشِيٌ وَالإِبِكرٍ».‎ 
<وَأذْكر ربد فى نَفْسِكَ تَضَرَعَا وَخِيِقَة وَدُونَ آَلْجَهْرٍ مِنَ آلقْلٍ بِالْغْدُوٌ وَالْآصَال وَلَانَحُن من‎ 
َلْفَفِبِينَ؟».”‎ 
ممم 2000 كو كا اد بو في الاي 2 ا‎ . 2 
دوَلِلَهِ يَسْجُدُ مَنْفِى أَلسْمَ'وْتٍ وَأَلَارْضٍ طَوْعًاوَكَرْها وَظِلْلهُمِ بِالغْدوٌ وَالآصَارِ). ؛‎ 
ص 7/0 (أوقات التسبيح / الصباح والمساء).‎ ١ راجع:ي‎ 


.١‏ الكهف:58, 
. آل عمران: .4١‏ 


بحا امد 


. الأعراف: 506. 
غ. الرعد: ,١6‏ 


. رسول التهطلك: قال اللّهقق: يَابنَ آدَمَ؛ أذكّرني بَعدَ القَجرٍ ساعة, وَاذكٌرني بَعدَ القصر 
ساعة, أكفك ما أَهَمَكَ ١‏ 


2 


لأن أذكُر اله مع قوم بَعد صلا الجر إلئ طلوع الشّمسٍ أَحَبٌ ِل من الذّنيا 
ل م بعد صَلاةٍ القصرٍ إلئ أن تُغيب الشّمس أَحَبٌ حَبإِلَنّ من 


الدذَّنيا وما فيها.' 

4. عنهكلية: أن أَجِلِس مَعَ قوم يذَكُرونَ الله َعدَ صَلاةَ الصّبح إلئ أن تَطلْعَ الشّمسُ أَحَبٌ 
إن مما طَلْعَت عَلَيهِ الشّمسش." 

٠‏ عنهك: ذكرٌ لله ما بِينَ طّلوع الفَجرِ إلئ طُلوع الشّمسٍ, أَبِلَمُ في طَلَبٍ الرّْقٍ يِنَ 
الضَّربٍ فِي الأرض .؟؛ 


32 
١‏ . كتاب من لايحضره الفقيه عن جاير عن الإمام الباقر ك1 3 إبليشإتمايت 2 يَبَثْ جُنودٌ د اللَيلِ ين 


حين تَغيبٌ الث لشمتن الود غيب الشّفْق, ويَيْتُ جُنودَ النّهارٍ ِن حين يَطَلُّ الفَجِرُ إلى 


» تهذيب الأحكام: ج 7 ص 178 ح 0151, ثواب الأعمال: ص 74 ح اكلاهما عن جابر عن الإمام الباق را‎ .١ 
ص 7774 ح 418, الأمالي للصدوق: ص 77948 ح 014 عن وهب بن وهب‎ ١ كاب من لا.يحضرهء الفقيه: ج‎ 
القاضي عن الإمام الصادق عن آبائه 2 عنه يلي وفي الثلاثة الأخيرة «الغداة» بدل «الفجر», بحار الأنوار:‎ 
ج ممص 19لاح ؛ الجامع الصغير : ج 7" ص 784 ح 5000 نقلاً عن أبي نعيم في الحلية عن أبى هريرة‎ 
نحوه.‎ 

”. شعب الإإنمان: ج ١‏ ص 1١4‏ ح 004 عن أنس ء كنزالعمّال: ج ١‏ ص ١137ح‏ 19/44 

7. الستن يي يي لاي ار ا رين 
ج لو ل بو و كر دا 

5. جامع الأحاديث للقمى : ص 4لا تفسير العياشى : ج ١‏ ص 741٠‏ ح 114 عن الحسين بن ملم عن الإمام 
الباقر#ة وفيه «بعد طلوع الفجره بدل دما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس». مكارم الأخلاق: ج 7 
صن "الاح 5114 عن الإمام علي نيه نحوهء بحار الأثوار: ج 47ص 114ح 7. 


وذَّكَرَ أن نَبِيَ اويل كان يَقولٌ: 
أكثروا ذكرّ اشوغت في هاتَينٍ السَاعَتَينٍ وتَعَوَّذوا بارع ين * شد إبليس وجُنودِه. 
وعَوّذوا صِعْارَكُم في هاتئين السَاعَتَينِء فَإِنَّهُما ساعتا غَفْلَةِب ١‏ 
؟/0. الإمام الصادق 9ة: إذا تَثَيّرَتِ الشّمشُ قاذ كْرِ اللّهع. وإن ن كنت مم مَعَ و قو قوم يَشَغَلونَكَ فم 
وَادعٌ." 


راجع: تهج الدعاء / أدعية الصباح والمساء. 


0 
03710 
لازالو الذالت عكر 
الكتاب 
ٍوَآذْكُرُوا آله فى أَيامٍ مُعْدُودْتٍ فَمَن فَعَجَلَ فى يَوْمَئْنِ فلَاإُِم عَلَيْهِ وَمَن تَأخّرَ َلاإهُم َلَبْهِ لِمَنِ 
قن وَآنّقُوا آللّه وَأعْلَمُوا أَنكُمْ إِلَئِهِ تُحْشَرُونَ»." 
(وَأَيّن فى آلنَاسٍ بِالْحَجَ بَأَئُوكَ ِجَالَاوَعَلَى كل ضَامِرٍيَأَتِينَ نكل فج عَمِيقٍ ه لََشْهَدُوامَنّفعَ 
لَهُمْ وَيَذْكُُوا آسْمَ لله فى أَيّام مُعْنُومَتٍ عَلَى مَارَرَقَهُم من بَهِيمَةٍ انعم فَكُنُوا مِنْهَا 
وَأَطْعِمُوا آلْبَابِس الْقَقِيرَ».؛ 


7 ح ٠144ء الكافي: ج 7 ص 017 ء مكارم الأخلاق: ج ” صن‎ 801١ ص‎ ١ كتاب من لايحضره الفقيه: ج‎ . ١ 
.7 اح 118 عدّة الداعي: ص 1787كلها نحوه؛ بحار الأثوار: ج 47ص 780ح‎ 

؟ . الكافي: ج 7ص 074 ح 4: فلاح السائل: ص 787 ح 7017؛ محاسبة النفس لابن طاووس :ص 77 كلها عن 
شهاب بن عبد ربّه ‏ بحار الأثوار: ج 7ص 710اح 7. 

*. البقرة: 307 

؛. الحجٌ : 77 و 58. والضامر من القَرس: الخفيف اللحم من الأعمال لامن الهزال (مفردات ألفاظ القرآن: 


جه 


ذل ع وا و د الو 1 لما و ا ميل تهج الذكر / ١‏ 

ِتَإنَا قَضَيْتُم مُنْسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا أللّة َذِْرِكُمَْابَاءَكُمْ أو أَشَدٌ ذِكرًا فمِنَ ناس مَن يَقُولُ رَيْنَا 
ءَاتِنَا فِى أَلدُنْيَا وَمَالَهُ فى الآخِرَةٍ مِنْ خَلَق).١‏ 

ٍنَيْس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن نَيْتَغُواْ فضلاً مِن وُبَكُمْ َِذَا أقضئّم مّنْ عَرَقَتٍ قَاذْكُرُوا أللّهَ عند ألْمَشْعَرٍ 
َلْحَرَام وَأَذْكُرُوهُ كَمَا مَدَدَكُمْ وَإِنكْنْكُم مِن قَبْلِهِ لَمِنَ ألضّائِينَ4." 


الحديث 


17 . الإمام الصادق#©ة: قال أبي : قال عَلِنٌ 19 : أذكروا اله في أيّام مَعلومات"؛ قالّ: قال: 
عَسْرُ ذِي الحجَّة: وأيام مُعدوداتٍ؛ قال أَيّامُ التََسْرِيقٍ.' ْ 

4. عنهلظة في قُولٍ الوقك: (ق آذْكُرُوا آله فى يام مُْدُودتٍ» 0 أيَامٌ التّشرِيقٍ ؛ كانوا 
إذا أقاموا بمنئ بَعدَ النّحرٍ تَفاخّرواء فَقالَ الَجُلُ مِنهُم : كان أبي يَفعَلُ كذا وكّذاء فَقال 
الله جَلَّ نَناوٌة: ِتَإِدَا أَقَضْكُم مِّنْ عَرَفَتٍ [فَاذْكُرُوا لكاو التشخر السرامدإنقية ل 
هَدَدَكُمْ وَإن كُنتُم ِّن قَبْلِهِ لَمِنَ آلضَالِينَ * ثُمٌ دُعٌ أفيضوا مِنْ حَيْدٌ أَقَاض أُلنَّاسٌ وَأَسْتَفْفِرُوا أله 
إِنَّ آللَّ غَقُورٌ رَّحِيمٌ * فَإِذَاة قَضَيْتُم منَسِكَكُمْ |1 فَاذْكُرُوا آللّه كَِمْرِكُمْ َابَاءَكُمْ أَوْأَشَدٌَ ذِكْرَاه. 


قالّ: وَالتٌكبيد : «النهُ أكيد , انه أكيد, لا إله إِلَّا الله وَامْهُ أكبَذ, امْهُ أكبَد. وه الحمدٌُ, 


جه ص 017 دضمر»). والفجٌ : الطريق الواسع بين جبلين. أي مسلك بعيد غامض (مجمع السحرين: ج 7 
ص 1771 «فجج)»). 

.,3٠١ البقرة:‎ .١ 

؟ . البقرة: 1944. 

". إشارة إلى الآية 18 من سورة الحجٌّ :(وَيَذكْرُوا شع آله فى يام مُحلُومَنجٍ). 

. إشارة إلى الآية 7٠١7‏ من سورة البقرة: (ِوَأَذْكُرُوأ آللّة فِى أَيام مُعْدُودْتٍ». 

60 تهذيب الألحكاء:ج اص 447 108/6ء ترب الإنناة: ص 17 ح 08 كلاهما عن حمّاد بن عيسى» تفسير 
القمي: ج ١‏ ص الاكلاهما نحوه؛ بحار الأثوار: ج 949 ص 77ح ١7‏ وراجع معاتي الأخبار: ص 597 ح ١‏ - 
بو 


. ذُكر فى المصدر أوّل الآية وآخرها وأتممناها للفائدة‎ .١ 


أهمَّ مواطن الذّكر 1 
انْهُ أكبّد عَلىْ ما هّداناء اله أكبد عَلِئْ ما رَرَقَنا مِن بَهيمّة الأنعام» ١.‏ 

8 . مستطرفات السرائر عن الحلبي: : سَأَلدهُ [الامامٌ الصّادِقَكةِ] عن قولٍ الله: ؤِقَاذْكُدوا أ 

كَذِكْرِكُمْ دَابَاءَكُمْ أو أَشْدٌ نِكْدًا>, قال2ة: 

كان المُشركونّ يَفتَخِرونَ بمنئ إذا كان أيّامُ التُشريقٍ , فَيَقولونَ: كان أيونا كذاء 
وكانَ أبونا كذاء فَيَذَكُرونَ فَضْلَهُم. فَقال: <َنَاذْكُرُوا آللّ كَذِكْرِكُمْ مَابَاءَكُمْ أَوْأّشَدٌ 
ذِكْرًاع.” 

. رسول الشكة: ما ين أَيَامٍ أعظَمٌ عند اللو ولا أَحَبٌ إَِيهِ مِنَ العمل فيهنَ مِن هَذِه الأيَام 
العشر. فَأكثِروا فيهنَّ مِنَ التّهليلٍ والتُكبيرٍ وَالتَحمِيدٍ." 

. عنهيلة: ما مِن أيّام أَفضَلٌ عِندَ الله. ولا العمل فيهن أَحَبٌ إِلَى الك من هذه 
الأيامٍ العشر. فَأكثر ويه بخ افيتيل اللكمر وذكر ا فَإِنّها ام 0 وَالتُكبِيرٍ 
وذكر الله. وإنَّ صِيامٌ يَومٍ منها يَعَدِلُ يصِيامٍ سَنَةِ» وَالعَمَلَ فيهنّ يُضاعَفٌ سَبِعَمَةٍ 

ءًَ 


3 
و 


. الإمام علي 19 - في يوم النْحرٍ - : إن هذا يُومُ حُرمَتٌهُ عَظِيمَةٌ وبَرَكَتُهُ مَأَمولَةٌ وَالمَعفِرَةٌ 
فيه مَرِجُوٌةٌ, فَأكثْروا ذكر الله تعالى, وَاستَغفِروهٌ وتوبوا إِلي. نه هُوَالَّوَابُ الرَحِيمْ.* 


53 وبحار الأنوار: ج‎ 77١ ص‎ ١ الكاني : ج 4 ص 018 ح 7 عن منصور بن حازم وراجع دعائم الإسلام: ج‎ .١ 
.1/ ص 7الاح‎ 

. مستطرفات السراثر: ص 70ح 00, بحار الأثوار: ج 44 ص ١‏ الاح 537. 

“. مسند لبن حثبل : ج 7اص 70ح 7غ08, شعب الإيمان: ج 77ص 701 770٠‏ وح 779701 وكلها عن ابن 
عمرء المعجم الصفير : ج 7 ص 40 عن ابن عبّاس نحوه., كنزالعمّال: بج 17 صن 18الاح 50197. 

5 . شُعب الإيمان: ج 7اص 707 ح 77/6/8عن ابن عباس ء كنزالعمّال: ج 17 ص 1718 1501945 

©. كتاب من لا بحضره الفقيه: ج ١‏ ص 07١‏ ح 1485, مصاح المتهجّد: ص 774 ح ٠‏ لاعن جندب وفيه 
«وتعرّضوا لنوابه بالتوبة والإنابة والخضوع...» بدل «راستغفروه وتوبوا إليه إنّه هوالتوؤاب الرحيم»؛ بحار 
الأتوار: ج 131ص ١٠٠ح‏ 4. 


د كارك . د « .قر "اا لو 1 0 50 
4 . رسول النهيطل: ذاكدٍ الله فى رَمَضانَ مُغفورٌ له وسائل الله فيه لا يُخَيِّبُ ١‏ 


٠‏ عنديل: رَمَضَانُ شَهِرٌ الله تَبارَكَ وتعالئ ‏ إستكيروا فيه مِنَ التّهليلٍ وَالتَكبير 
وَالتَحميدٍ وَالتّمجِيدٍ وَالتُسبيح.' 


4 
0 
الكتاب 
ٍِيَِأَيّهَا آنذِينَ ءَ'مَنُواإِذَا نُودِىَ لِلِصَّلَوَةٍ مِن يَوْمِ آْجُمعَةٍ فَاسْعَوْاإنَئ ذِكْرٍ أله وَذَرُوا آلْبَيْع ذلِكْ 


و.ء. 


خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ4." 
الحديث 


دولة 2 اده و ع ف لدف 2 م : 2 
.١‏ رسول الشهية: تسبيحّة فى يوم الجمُعَةِ. افضل مِن الف تسبيحّة في غير يوم 
الخخعة ؛ 


راجع:ج ”اص 57غ (قيمة الصلاة على النبي وآله يوم الجمعة وليلتها). 


.١‏ المعجم الأوسط: ج لاص 777ح (78/اء شعب الإسمان: جاص ١71اح‏ 7717اكلاهما عن عمر بن 
الخطاب, كنز العمّال: ج 4ص 478 ح 5531/1. 

”. النوادر للأشعري: ص 17 ح 7 عن إسماعيل بن أبي زياد عن الإمام الصادق 8 ؛ حار الأثوار: ج47 
ص ١8ح‏ 5. 

”". الجمعة : 8. 


. الفردوس :ج اص 11ح 0177 عن أنسء كنز العمّال: ج لاص 9 الاح ,731١1/4‏ 


ذف 


ازذينا 


الكتاب 
ؤِيَِأَيهَا آنّذِينَ َامَنُوا إذَا لَقِيِتُمْ فِنّة فَاقْيُتُوا وَآذْكُرُوا أللّه حَثِيرًا نَعنُكُمْ تُفيِحُونَ».١‏ 
الحديث 


5 للقت مكما مه الكا كي دم ص 3 اث صاشعه 5 | ةاإشميدعهء ”ا اةء 
. سذن الترمذي عن عمارة بن رَعكرة: سَمِعتٌ رسول لوي يقول: إن الله يَقول: إن عبدي 


كل عبدي: الذي يَذَكُرْني وهُوَ مُلاتٍ قِرنَهُ ‏ يعني عِندَ القتال -." 


سواه 200 كك اورو و 9 إل عا عم ١‏ مااع رمك ارا م 
. رسول الثعة: التسبيحّة مِنَ الغازي سَبعونَ الف حَسَنَةٍ , وَالحَسَنَهُ بِعَشْرٍ. 


4 . عنديلك: من كَبّرَ تكبيرَةٌ في سَبِيل الله, كانّت كَصَخْرَةٍ في ميزانه يُومَ القِيامةٍ أثقَلَ مِنَ 
السّماواتٍ والأرض وما فيهنّ. ومّن قال في سَبيل الله: «لا إِله إلا الله. وَانُْ أكبَر» 
رافِعاً صَوئَهُ بها , كَنَبَ اله لَهُ بها رضوائهُ الأكبر. ومن يكتُّب لَهُ رضوائَهُ الأكبر جَمَعَ 
اله بَِهُ وِينَ مُحَمّدٍ وإبراهيم وساب الأنبياء بود . ؛ 

. الإمام علي 8ة: إذا لَقيثّم عَدُوَكُم في الحرب فَأْقِلُوا الكَلام, وَاذْكٌروا اثهؤ3. ولا مُولُوهُمْ 


ًَ 7 2 4 0155-7 لبس 2 - اع ٍ- 
الادبارٌ فتسخطوا الله تبارَكَ وتعالىئ. وتَستّوجبوا عْضبَه. * 


راجع: جاص كاح ؟10, 


.١‏ الأنفال: 6غ. 

؟ . ستن الترمذي: ج 0 ص 07/0 ح ,7108٠‏ كنزالعمال: ج ١‏ ص 215 ح 9214 ,١‏ 

”'. الفردوس : ج ؟ ص الاح 7878 عن معاذ بن جبل» كنزالعمال: ج 4ص ٠4ح‏ /61/ا١1.‏ 

4. تتبيه الغافلين: ص 49494 ح 88/اعن أبن عمر. 

0. الكافي: ج 6 ص 17 ح 60 عن مفضّل بن عمر ومحمّد بن مسلم عن الإمام الصادق © . الخصال: ص 317 
ح ٠١‏ عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن الإمام الصادق عنه نيك , تحف العقول: ص /1١٠ء‏ مكارم الأخلاق: 
ج ١‏ صن 17ح ٠١17‏ عن الإمام الصادق عن أبانه عنه 8 ء بحار الأثوار: ج 97 ص 104 لج 17. 


كف 


58 


2 .ك2 شي 6 >ج هرت بي مش مه 2 ا زه( سصممة ام م م اس 
. رسول الثهية: أذكر الله عِندٌ همك إذا هَمَمتَّ, وعِندٌ لسانك إذا حكمت, وعِندٌ يّدِكَ إذا 


7” 


عِنْلَالصْاعِنَةٍ 


١ 


. رسول اللهكة: إذا سَمِعتُمُ التَعدّ فَاذْ كُدُوا اللّه, فَإِنُّ لا يُصيبٌ ذاكراً. ' 

. الإمام الصادق 48 إِنَّ الصّاعِفَةَ تُصيبٌ المُوْمِنَ وَالكَافِرَ, ولا تُصيبُ ذاكراً." 
. عنهاة: إنَّ الصّاعِقَةَ لا نُصِيبُ ذاكراً يرق ؛ 

.. الكافي عن بريد بن معاوية عن الإمام الصادق نكة: إن الصّواعِقٌ لا تُصيبُ ذاكراً. 


قائ : قلت :ما الرّاكه؟ قال : د قدأ ممَدَ مد 5 
قال: قلت : وما الذَّاكِدُ؟ قال: من قَرَأ مِنَّهَ آيةِ. 
5 , لوال ا وده رمعي 42 0 
. الإمام الصادق48: يموت المُوْمِنُ بكل ميئّة إلا الصّاعَِةَ , لا تَأخذهُ وهو يَذَكرُ الهفق.١‏ 


. الكافي عن أبي بصير: سَأَلتُ أبا عبد اثوهة عن ميئّةٍ المُؤْمِنِء قالَّ: يموت المُؤيِنُ بِكُلّ 


./ بحار الأتوار:ج لالاص 17ح‎ 7١ كنز الفوائد: ج 7ص‎ .١ 

. المعجم الكبير: ج 1١‏ ص 17ح 1177/1 عن أبن عباس . كنز العمّال: ج 7 ص 107 ح 10704. 

. كتاب من لا .بحضره الفقيه: ج ١‏ ص 0654 ح1517.: علل الشرايع : ص 477 ح /اعن معاوية بن عمّار؛ بحار 
الأثوار: ج 97 ص 167 ح 77؛ حلية الأولباء: ج ”اص 18١‏ عن زياد بن خيشمة عن الإمام الباق ر8ة وفيه 
«الصواعق» بدل «إنْ الصاعتة» و«غير المؤمن» بدل الكافر». 

5. الأمالبي للصدوق: ص 008 ح ]"الاعن عبد الله بن حمّادء المحامن: ج ١‏ ص 404 ح ٠١75‏ وليس فيه 
الله قّفقه , مكارم الأخلاق: ج 71ص 87ح ,7771١‏ بحار الأثوار: ج 1ص 187ح 6. 

4. الكافى : ج 7 صل 300 ح '7ء بحار الأثوار: ج 04 ص 180ح 55. 

53 الكافي : ج 7 ص 50١‏ ح ١‏ عن أبي الصباح الكناني ؛ عدّة الداعي: ص 777 حار الأثوار: ج 04 ص 78٠‏ 
اح 57 


ميعَةٍ؛ يموت عَرَقاً, ويّموتٌ الهدمٍ. ويُبتلئ بالسَبْع . ويَموثُ بِالصَاعِمَةٍ ؛ ولا تُصِيبٌ 
ذاكرَ اشوقق. ١‏ 
1/4 
عِتدَذْلذالاين 
4 . المعجم الكبير عن عصمة بن مالك عن رسول الله وة: اح العَمَلُ الن الوق سُبحَة 
الحَدِيتِ... قلنا: يا رَسولٌ الله وما سُبِحَةٌ الحديت؟ 
قالّ: القَومٌ يَتَحدَّئونَ وَالوَجلٌ يي 
4 الإمام عليّاكة: قال رَسولُ اويل : إن أ حت السّبِحَةٍ إلى اشوف# سَبحَةٌ شبكة الحديث :.. فقيل: 
يا رَسولٌ الله وما سُبِحَةٌ الحَدِيثِ؟ 
قال: يكونٌ النّاسُ في خَوضِها وباطِلها ولهوهاء فَنِعمَ" الوَجُلُ عِندَ ذُلِكَ. فُيَدعُو 
لله تعاللم وجذكدة ومتكخة. 1 
4". الإمام الصادق عن آبائه:92: قال رَسولٌ اشدطللة: 00 السّبحة إلى لوف سَبِحَة 
الحَديبُ. 00 اه كه العديف 


1. رسول اشيية: ذا كد 0 الغافِلِينَ ل عَن الفارّين, والمُقاتِلٌ عَن الفارَينْ لَهُ 


.176 الكافي: ج ”اص 000 ح ”اء بحار الأثوار: ج 04 ص 76ح‎ .١ 

. المعجم الكبير: ج ١7/‏ ص 186 ح 443: الفردوس: ج ١‏ ص 77117 ح ١81/48‏ وليس فيه «قلنا: ياارسول الله 
وما سبحة الحديث؟ قال». كنز العمال: ج 17 ص 1١١‏ 48070. 

"'. وفي نسخة : (فيغم». 

4 . الجعفريئات: ص ”777 عن الإمام الكاظم عن آبائه © . 

©. معاني الأخبار: ص 7108 ح ١‏ عن السكوني» بحار الأثوار: ج الاص 6 الاح 7. 


. عنهط: ذاكد الل فِي الغافلينَ يمَنزْلَةٍ الصّابرٍ فِي الفارينَ.' 

. شعب الإيمان عن ابن عمر عن رسمول الشميل: ذاكِرٌ الله في الغافِلينَ مثلُ الذي يُقَاتلُ عَنِ 
الفارَينَ, وذاكِر الله فِي الغافِلينَ يِثلُ الشَّجَرَةٍ الخّضراء في وَسَطٍ الشَّجَرِ الذي قد 
تّحاتّ '؛ يُعني مِنَّ الضّريبٍ؟. 

. رسول التْدعلي: ذاكرٌ الله فِي الغافِلينَ كَالمُقَاتِلٍ عَنٍ الفارينَء وذاكِرٌ الله في الغافلينَ 
كالمصباح فِي البِيتٍ المُظلِمٍ, وذاكرٌ الله يي الناقلية يقةقة للامققة وله معزت تعد 
وذاكد الله فِي الغافِلينَ لَهُ مِنَ الأجر ترك عيذ فِي السّوقٍ وأَعجمِيٌ, وذاكرٌ الله 
فِي الغافِلينَ يَنظُر اله إلَيهِ نَظرةٌ لا يُعَذَبَهُ الله ب بَمدها أبداً. وذاك الله في الشوي لَه كل 
شَعرَةٍ نورٌ يُومَ' يَلقَى اللّه." 

..٠‏ عنهط: ذاكد الله فِي الغافِلينَ كَالّذي يُقَاتِلُ عَنِ الفارَينَ. وذاكر الله في الغافِلينَ مل 
المصباح فِي البِيتٍ المُظلِمء وذاكِرٌ الله فِي الغافِلينَ مِثلُ الشّجَرَةٍ الخَضراء في وَ 


.١‏ الكاني : ج 7 ص 807 ح 7 عن السكوني»؛ عذة الداعي: ص 1147 كلاهما عن الإمام الصادق كه , المحاسن: 
جاص ١٠1اح‏ 9 عن السكونى عن الامام الصادق عن الإمام على تك وفيه «فى» بدل «عن» فى كلا 
الموضعين و «نزوله الجنّة؛ بدل هله الجنّة», جامع الأحاديث للقمى: ص 74 وليس فيه «والمقاتل عن 
الفارين»؛ مكارم الأخلاق: ج 7ص 1777 3771 عن أبي ذرٌ نحوهء بحار الأثوار: ج 97 ص 1898 اح 77. 

". تَحاتٌ : أى بي تساقط (النهاية: ج ١‏ ص /177 «حنت»). 

5 كرت 0 اج لاص 0 

5 ل القيامة ا ا 2 
يلقى الله؛ . 


. شعب الإيمان: ج ١‏ ص 517 ح 0117 عن عبد الله بن عمرء كنز العمّال: ج ١‏ ص 470 ح 1867. 


أهمّ مواطن الذّكر 1 00 07ظ1 
الشَّجَرِ , وذاكِر الله في الغافِلينَ يُعَرْفهُ انه مَقعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ وذاكد الله فِي الغافِلِينَ يَعْفدُ 
اله لَه عَدَّدِ كُلّ قُصيح وأعجَيي فَالقَصيحٌ نو آدَمَ وَالأَعجَمِيُ البَهائ.١‏ 
١‏ الإمام عليّيفة ‏ فِِي الحِكمٍ المَنسويّة إلَيه : ذاكر الله في الغافلين كَالشّجَرَةٍ الخّضراءِ 
في وَسَطٍِ الهَشِيم", وكَالدَارٍ العامِرَةٍ بين الُبوع الخَرَِةِ. " 
7”. الإمام الصادق 8ة: الذَّاكِدُ يفك فِي الغافِلِينَ كَالمُقَاتَلٍ فِي المُحاربين؟.* 


- 


3 


+.. عنهدلة: يا أهلّ الإيمان ومَحَلَّ الكتمان, تَفَكَّروا وتذَّكّروا عِندَ غَعْلَةٍ 


” الإمام عليّكة -في ذكر حَديثٍ معراج النَّبِييِي -: قالّ اله تعالئ :... يا أحمَدٌ. إنَّ أهل 
الخَيرٍ وأهلّ الآخِرَة... أعيْنُهُم باكيةٌ. وقُلوبُهُم ذاكِرةٌ؛ إذا كُتب النَاس مِنّ الغافِلِينَ 
5 ا - ؟ 
كتبوا مِنَ الذاكرين ._راجع:ج ١‏ ص 1١7‏ (في السوق). 
4/48 


> ١|: 
: 


-# 


.". رسول الشمتق: إذا خَلَوتَ فأكثر ذكر اله.8 


.1817 ص 70غ ح‎ ١ عن ابن عمرء كنز العمّال: ج‎ 18١ حلية الأولباء: ج 7 ص‎ .١ 

”. الهشيم من النبات : اليابس المتكمّر (التهاية: ج وص 714 «هشم»). 

. شرح نهج البلاغة: ج 7١‏ ص 17 7ح 48177. 

؛. قوله: «في المحاربين»: أي الهاربين؛ أو الحاضرين في الحرب الذين لم يحاربوا. وفي بعض النسخ: 
«في الهاربين» (مرأة العقول: ج ١7‏ ص 157). 

6. الكافي : ناج ”صا ١‏ ح ١‏ عن الحسين ب بن المختارء عذة الداعي : ص ”187 وفيه «عن الهاربين» بدل «في 
المحاربين». 

5. تحف العقول: ص "لااء بحار الأثوار: ج #لاص 768 ح .111١‏ 

. إرشاه القلوب: ص ١١7؛‏ بحار الأتوار: ج /الاص 54 ح1. 

8 جامع الأخبار: ص 017 1810. 


عنهطلة: 07 لله خالياً. كَبارِز إِلَى الكافِر فِي الصّفوفٍ خالياً '.١‏ 


". عنهتلة: سبع يِه لله في ظِلهِ يوم لاخظِلٌ إلا ظِله:... ورَجُلُ ذَكَرَ الله خالياً قَفاضّت 
8 
الإمام عليّيلئة: إشحَنٍ من ؛ الخَلَوَةٌ بالذكر: وَاصحَب لنّعَمَ يالشكر . 9 


مع 


. عند :كن فِي الملا وَقوراً. وكّن فِي الخَلَؤِ ذكوراً. ف 

4 الإمام الباقرلظة: تعيض لِرِقَةٍ القَلب بِكثرةٍ الذكرٍ في الخَلّواتِ‎ "٠ 

6١‏ . الإمام الصادق386: شيعمنًا الّذِينَ إذا خَلّوا ذَّكَدُوا الله كثيراً. ؟ 

7" . الإمام الباقرلكة: إِنَّ فِي التَّوراةٍ مكتوباً ٠‏ فيما ناجّى الله تعالئ به موسئ نائة أن قال لَهُ: 
يا موسئ... أذكُرني في خَلوَتِكَ وعِندٌ رو ر لَذَيِكَ. أذكُركَ عِندَ غَتَلاتِقَ. ٠١‏ 


.١‏ خالياً ‏ الأولى : أي محل خالٍ لا يطّلع عليه فيه إلا الله والحفظة. وخالياً ‏ الشانية : أي ليس معه أحد. 
فذكرٌ الله في الخلوات يعدل في الثواب جوده بنفسه في القتال في الفلّرات (فبض القدير :ج “اص /0/4. 

. الفردوس : بج 7 ص 767 ح 7187 عن أبن عبّاسء كنز العمّال: ج ١‏ ص 457 ح 1857 نقلاً عن الشيرازي 
في الألقاب. 

"'. صحيح البخاري: ج ١‏ ص 771 ح 774, صحيح مسلم: ج 7 ص 6 71ح 41, مسد إبن حل : ج 7اص 41١‏ 
ح 43371. السئن الكبرى: ج 4 ص 774 ح 811 لاكلّها عن أبي هريرة ؛ سنن الترهذي : ج + صن 09/8 ح 5741 
عن ابي هريرة او عن ابي سعيد الخدريء كنز العمّال: ج ١6‏ ص 904 ح 40117 ؛ الخصال: ص 71ج لا 
عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة وزاد في آخره من خخشية الله قكنه, بحار الأثوار: ج 47 ص 70 
ح137. 

. اشحَن : أي املاً؛ من شحَنَ السفينة: ملأها (أنظر القاموس المحيط :ج 4 ص 154 «شحن»). 

4. غرر الحكم : ح 777/6 عبيون الحكم والمواعظ :ص 4ح .7١3717‏ 

. كذاءو المنصوص عليه فى اللغة : «الخلاء». 

عزن الك جاع الااعيرن الحكم والمواعظ :ص '7ةلاح 110/8. 

. تحف العقول: ص 7380 بحار الأثوار: ج لاص 118 ح .١‏ 

. الكافي: ج 7ص 84غ ح 7ء عدّة الداعي : ص 778 كلاهما عدن أبي بصيرء بحار الأنوار: ج 91 ص 175 


3غ 
6 
6 الأمالي للمقيد: ص ٠ح‏ 41 الأمالبي للصدوق: ص 777اح 84 كلاهما عن حبيب السجستاني؛ <ه 


ف اي لد اص 


أهمٌ مواطن الذّكر اا ااا 


لف الكافي عن علي بن أسباط عنهم 29: فيما وَعَظ لمك به عيسئ له :... يا عيسئ, أطت 
لي قَلِبَكَ, وأكثر ذكري فِي الخَلّواتِ.١‏ 


راجع: 08 ١ص‏ 5 (الذكر الخفيّ). 
ج اص ا ره 


٠١/4 
رسول الشتطة: كل كلام لا يُبدَ في أُوَلهِ يزكر الله فَهُوَ أبتُ.'‎ .” 
عنهل: كل كلام لا يُذَكَرُْ له فيد يبَأ به ويْصَلَئ عَلَيّ فيه فَهَُ قط أكنّعُ "مَمحوقٌ ؛‎ ." 
95 ركان‎ 
* مِن كل بركة.‎ 
١. عنهيلة: كل أمرٍ ذي بال لا يُبدَأْ فيه يزكر اث أقطُمُ‎ .7 
: ي بال‎ 


5 1 2 2 وا د 7 د لا 
”. عنهفة: أوصاني رَبّي يتِسع :... وأن يكونَ صَمتي فكرأ, ومَنطِقي ذكرأ. ونّظري 
عبرا 


«ه إرشاد القلوب: ص ٠١8‏ عن الإمام زين العابدين4#2؛ تنبيه الخواطر: ج 7ص 179, بحار الأنوار: ج 177 
ص 8 77ح 1. 

.١‏ الكافي: ج 4ص ١184١‏ ح ٠١7‏ وج 7ص 007 ح 7 وفيه «ألن» بدل «أطب»؛ تحف العقول: ص ١50؛‏ أعلام 
الدين: ص 7777, عدّة الداعي : ص 74 وفيه «أذلّ» بدل «أطب». بحار الأثوار: ج ١4‏ ص 748 11. 

0 عمل البوم والليلة للنسائي: ص 753 ح 447 عن الزهري؛ مسد إبن حثبل: ج 7ص امح لمعن أبي 
هريرة وفيه كل كلام أو أمر ذي بال لايفتح...». المصنّف لعبد الرؤاق: ج 1١‏ ص 177 ح 3١708‏ وفيه دكل 
حديث ذي بال». 

. أكنع : أي ناقص أبتر (النهابة: ج 4 ص 1١8‏ 2كنع»). و في كنزالعمّال : «أكتع» و هو تصحيف. 

؛. المحْق: النتقص والمحو والإبطال (النهاية:ج ص 107 امحق»). 

6 . كنزالعمال: ج اص 71ح 14177 نقلاً عن أحمد بن محمّد بن ميمون في فضائل على عن أبي هريرة. 

1 . سنن الدارقطني: ج ١‏ ص 7114ح 7 عن أبي هريرة. 

. تحف العقول: ص 77 مشكاة الأثوار: ص ١١7‏ ح 7177 نحوه , بحار الأثوار: ج لالاص 178 ح 8 


ده 


4". الإمام عديّلظة: المُوْمِنٌُ إذا نَظَرَ اعمّرَء وإذا سَكْتَ تَفَكّرَ وإذا تَكَلّمَ ذَكَرَء وإذا أعطٍِى 
شَكَرَء وإذًا ابتّلى صَبَرَ ١‏ 


5 . عنهلة: العاقِلٌُ إذا سَكَتَ فَكَّرَ وإذا نَطَقَ ذَّكََء وإذا نَظَرَ اعتبر." 
.٠‏ عنه#ة: العاقِل مَن عَمَلَ" لِسالَهُ إلا عن ذكر الله. ؛ 
.*١‏ عنهاية: كل قول ليس ْم فيه ذكدٌ فَلَعْو. ' 


7 الإمام زين العابدين 1 :يسم الله الحمْنٍ بن الوّحيم , اللَّهُّمّ كرك أ.عة ستَفتِحُ مُقالي . ويشكرِكَ 
أستَنجحٌ سُؤالي "١.‏ 


١١/4 


انا 


رو تصن اك 3 000 00 ّ ْ 
ا ا ل 
رزقة يَجبُ عَلَيكُم فيه يه شكده وَؤْكرُهُ وحَمده. + 


© 


ف سم 


. غرر الحكم : ح 70176”, عيون الحكم والمواعظ: ص 77 حم 7775 1. 

ع لت ل 

. عَقَلّهِ : حَبَسَه (لان العرب: ج ١ص‏ 04 «عقل»). 

: غرر الحكم بح 11/40 عيون الحكم والمواعظ: ص 05 ح 1769 

. الإرشاد:ج .ص 7917ء بحار الأثوار: ج 76 ص 50ح 1. 

. بحار الأثوار: ج 94 ص 187 ح 7 نقلاً عن كتاب أنبس العابدين. 

. اللّغْطُ -ويْحََكُ : الصّوتٌ وَالجَلَبَةُ (القاموس المحيط:ج "ص 1817 «لغط»). 

. الكافي: ج 3 ص 7437 ح 77 المحاسن : ج 7ص 777ح 1716 كلاهما عن محمّد بن ملم عن الإمام 


الصادق 48 : تحف العقول: ص ٠١17‏ كلاهما نحوه؛ بحار الأثوار: ج 77 ص 4/ا7اح 77. 


ف 


أهمّ مواطن الذَّكر ااا ا ا ل 0 


. مصباح الشريعة 0 
الدنيا. وَاذْكُرٍ الله يقَلبكَ ولِسانِكَ. وخَفٍ اطْلاعَهُ عَلى سب 


١/4 


0 


ه". الإمام عليّ8ة: سَهَدْ العُيونٍ يزكر الله 0 الكقداي وتدهة 0 
5*. عنهلظة: سَهَمُ اللَّيلٍ بكر الله غَنِيمَةُ الأولياء, وسَجِيّةُ" الأتقياء. 
7" . عندلظة: سَهَرُ العيونٍ يذكر الله خُلصانٌ العارفين» وحُلوانٌ” المُقَرَبِينَ.١‏ 


لضن 


. عنلة: أَفضَّلُ العبادَةٍ سَهَدْ العِيونٍ يذِكر الله سبِحانّهُ." 


,"6 


الإمام زين العابدين #48 فِي الدّعاءِ ِ-: : إلهي ومو لاي وغايّة يه رَجائي, أرقت من 
عَرشِك على أرَضيكٌ ومَلائكْيِكَ وسكَانِ سَماواتك. وقد انْقَطْعَتِ اأجوات. 
وسَكنّتِ الحَرَكاتٌ, وَالأَحِياءٌ فى و 5-7 كالأموات: فَوَجَدتَ نَ عِبادَكَ في شَتَى 

الحالات: فَمِنهُ خائفٌ لَجَأّْ إِلَيِكَ فَامَنبَهُ نتّهُ... وناسِكٌ أفنئ يكرك لَيِلَهُ فأحظيئة. 
وبالقوز جازَيته . إلهي فب فبِحَقٌ الاسم الذي إذا دُعيت به ايك و لفق الذي إذا 


18 مصباح الشريعة: ص 708, بحار الأثوار: ج لاص 184 ح‎ .١ 

0 4010 عو الس والمواعظ : ص 5808 ح0103. 

سي : أي طبيعةٌ من غير تكلّف (النهابة: اج 7ص 7]6«سجا»). 

. غرر ر الحكمدح 0116. 

. أي لذَّة؛ حلا لي الشيء :لذ (المصباح المثبر: ص 159 لاحلا»). 

1. غرر الحكم: ح 3117, عيون الحكم والمواعظ: ص 787 ح 0177 وفيه «دأب» بدل «حلوان». 
/. غرر الحكم: ح 7149, عيون الحكم والمواعظ :٠ص‏ 117 ح 1878. 


1 


© 


أقي قيمت به أوجَبتٌ. ويِصّلّواتٍ العترَةٍ الهادرّ وَالمَلائِكَةٍ المُقربِينَ ن؛ صَلَّ عَلئ مُحَد 
وآل م مُحَمَّدِ مُحَمَّدِ وَاجِعَلني مِمّن خافٌ َأمَنتَهُ. .. وأفنئ يزكر لَيلَهُ فََحظَيتهُ وبالقوز 
جارَيئُ.' 


7٠‏ . الكافي عن سليمان بن خالد عن الإمام الباقرغة: إن شِئتٌ أخبَرئُكَ يأبواب الخير؟ قُلثُ: 
نعم . جُعِلتُ فِداك! 
كَل : الضّومُ + ام جُنّةٌ . وَالصَّدَقةٌ َذْهَبُ بِالخَطِيئَّةِ. وقِيامٌ الوَجُلٍ في جوف اليل بذِكر؟ 


للم. نم ره : (تَتْجَاقن جُنُوبّهُمْ عن ألْمَضَاجي»؟.؛ 


١48 
سنن الترمذي عن ابن عمر: قَلّما كان رَسولٌ الو يَقومٌ من مَجِلِسٍ حَتئ يَدعِوَ يهؤّلاءٍ‎ .١ 
الذّعَواتِ لأصحابه:‎ 
نا ين حَسْبَيِكَ ما يَحولُ ينا وبينَ مَعاصيات, وين طاَيَكَ ما تبلقنا‎ 200 
ومن اليّقين ما تُهَوٌنُ به عَلَينا مُصيباتٍ الدّنياء وميّعنا اناما وأبصارنا و‎ 
ناما أستكناء داكا الزارت وكام وَاعفل قازنا غَلون :من طلعناء:وانضرنا ان‎ 
من عادانا. ولا نعل مُصِيبسنا في دينناء ولا تَجعَلٍ الدّنيا أكبر هَمّناء ولا مبلّعَ علينا,‎ 


.١‏ بحار الأثوار: ج 44ص ١7ح‏ نتفلا عن الكتاب العتيق الغروي. 
. فى المحاسن وبحار الأثوار: لايَذْكُر». 
”. السجدة: 17. 


5. الكافى : ج 7ص 75ح 10»ء المحاسن : ج ١‏ ص 40١‏ ح ١١78‏ نحوهء حار الأثوار: ج 719ص 1797ح .7/١‏ 


77 . منية المريد: نهلك كان إذا فَرَعْ من حَديئِهِ وأرادٌ أن يُقومٌ بن مَجِلِسِهِ, يَقول: الهم 
اغفر آنا ما أخطأنا وما تَعَمّدناء وما أسرّرنا وما أَعلْنَاء وما أن أعلَّمُ يه مِنّاء أنتَ 
المُقَدّمُ وأنت المُوَّخَّد. لا إله إلا أنت.' 

+ . رسول الشديلة: مَن أرادَ أن يُكتالّ باليكيالٍ الأوفئ مِنَ الأجر يوم القِيامةٍ, فَليَكن آخِرُ 
كَلابِهِ في مَجِلِسِهِ: «سبْحَنَ رَبَكَ رَبَ آلِْزة عَمّايَصِفُونَه وَسَلم عَلَى لْمُرْسَلِينَ وَآلْحَمدُ 
لَه رَبّ ألْعَلَيِينَ»".؛ 


راجع:ج ١‏ ص 1806( أوقات التسبيح / عند القيام من المجلس). 
ج 7اص 184( ما يتبغي فيه الاستغفار من الأحوال اختام المجالس). 


١/4 


٠‏ مم 
2 


100 50500 يا أبادرٌ كل جُلوسٍ فِي المسجدٍ لَعْوُ 


لي 


إلا ئلاثة مُصَلَ ٠.‏ أو ذكد اللو أو سائل عَن عِلمٍ.” 


سنن الشرمذي: ج © ص 0718 ح 7007, الزهاد لاسن المبارك: ص غ4١1ح ١‏ نحوه؛ كنز العمّال: ج 15 
ص 7١7‏ ح 7714 وراجع المستدرك على الصحيحين: ج ١‏ ص 4٠١لا‏ لإقالة 
. مثية المريد: ص 770ء بحار الأثوار: ج 7 ص 77ح 777. 
*. الصافات: .187-18٠‏ 


21 


. مجمع البيان:ج 8 ص 77 عن الأصبغ بن نباتة عن الإمام على , الكافى :ج ” ص 141 ح عن أبي 
بصير عن الإباع الباقر 38 .علخ الذامي :ع 161 غن الإمام الضاد قب : باز الأتورة بج ولاص الح 7٠١‏ 
حلية الأولباء: ج لاص 17 عن الأصبغ بن نباتة عن الإمام على لي . 

«. مكارع الأخحلاق: ج 7ص 7/0اح 7771, تنبيه الخواطر: ج ”ص 17كلاهما عن أبي ذرٌ بحار الأثوار: ج 47 
ص لالح 7١‏ وراجع الفردوس :ج 77ص 70ح 14لا وكنز العمّال:ج /اص ١لالاح 7081٠‏ 


١ج/ نهج الذّكر‎ 10000000 ١ 

هم . الإمام الصادق48: إذا دَخَلتَ المَسجدّ فَاحمَدٍ اله وأئن عَلَيهِ. وصَلّ عَلَى الَرت كلل . ١‏ 

5 . الإمام الصادق والإمام الحسكري نيه دفيما يقال عِندٌ دُخول المَسجِدٍ -: الله افتّح 
مِعَ قلبي لذكرك." 

بس رسيم 00 0 وكيد باع 0 0 00 0 

ا 000 0 50 


لَهُ حَجَّةَ مَبرورَةٌ. " 
5/48 
70 . الإمام زين العابدين.48: سريف بدك , أفضّلْ من خَراج ج العراقينٍ يُنفَّقُ في سَبِيل الله ؟ 


١/4 
072 
فلم‎ 


وس . رسول اللهتلة: مثَلُ البِيتٍ الذي يُذْكَد اله فيه . وَالبِيتِ الّذي لا يُذْكَد اله فيه , مَكَلُ الحو 


.١‏ تهذيب الأحكام:ج اص 70ح 777 عن أبي بصير. 

”. فلاح السائل: ص 187 سح 1437؛ جمال الأسبوع: ص ١0١‏ عن رجاء بن يحيى بن سامان العبرتائي الكاتب 
عن الإمام العسك ري غىة ؛ يبحار الأثو اراج 46ص لالاح .5١‏ 

7. كتاب من لابحضره الفقبه: ج 7ص 144 ح 77/617, المحاسن: ج ١‏ ص 1١1‏ ح ٠١7‏ كلاهما عن أبي بصير» 
ببحار الأثوار: ج 44 ص 14ح ؛ وج الاص 177 ح 3. 

؛. تهذيب الأأحكام: ج 0 ص 45/8 ح 118٠‏ عن خالد بن عماد القلانسي عن الإمام الصادق 8 . كتاب من لا 
بحضره الفقيه: ج 7 ص 777ح 7708 وفيه «تعدل» بدل «أفضل من»؛ المحامن: ج ١‏ ص ١14‏ ح 140 عن 
الإمام الصادق ييه ؛ وفيه «تسبيح» بدل «تسبحة؛ و«يعدل» بدل «أفضل من»؛ بحار الأنوار: ج 44 ص 7/ 
3 


وَالمَيِّتِ ١.‏ 
"٠‏ عنهكاة: إن ابتيت الذي يُذَكَدُ فيد اسمٌ الله. ليْضيء لأهل السّماء كما ُضيء النُجِومُ 
لأهلٍ الأرض." 


6 . الإمام عليّيهة: التيثٌ الذي يُقرَأ فيد القُرآنُ ويك التق فيد. كيد بَركَدُ. وتَحطُرُةُ 
التلائكةٌ . وتّهِجُرْهُ الشَّياطينٌ. ويُضية لأهل السّماءٍ كما تّضيء الكَواكِبٌ لأهل 

0 
إن البِيت الذي لا , يقرا فيه القرآنُ, ولا يكم انه متمق فيد تَقِلٌ بَرَكَمُة وتَهجُدهٌ 


7 , وتَحرَهُ الشّياطينٌ." 
0/1 
5.. رسول النهي: من ذَّكَرَ الله في السّوقٍ ا 
كَتَبَ اله لَهُ ألف حَسَئَةِ , ويَغفِرٌ الله لَهُ يوم قِيامةٍ معْفِرةٌ لم تَخطر عَلئ قَلبٍ بَشَرِب؛ 
*؛". عنهيلة: من دَخَلَّ السوقٌ ال ولَهُ 


8 ره 0 9 كل كر 5 1 5000 
الحَمدٌ. يُحبي ويمِيثُ وهو حَيٌّ لا يَموثُ. ببدِهِ الخَيرُ وهوّ عَلى كل شَيءِ قَديرٌ» 


كب الله لَهُ ألفّ ألفي حَسَئَةٍ , ومّحا عَنهُ ألفٌ ألفي سَيَْةٍ . ورَفَعَ لَهُ ألفّ ألفٍ دَرَجَةٍ* 


١147 ح 7784لا الفردرس : ج 4 ص‎ 2٠١ مسلد أبي يعلى : ج 7ص‎ ,71١ ص 614 ح‎ ١ صحيح مسلم:ج‎ .١ 
.5777 ص 74ح ١187؛ مكارم الأخلاق: ج 7ص 80ح‎ ١ اح 1447 كلها عن أبي موسىء كنز العمّال:ج‎ 

”. كنز العمّال: ج ١‏ ص 875 ح 1818 نقلاً عن أبى نعيم في المعرفة عن سابط. 

"'. الكاني : ج 7اص 71١‏ ح 7 عذة الداعي : ص 7777 من دون إسنادٍ إلى الإمام علي وكلاهما عن ابن 
القدّاح عن الإمام الصادق 6هة, بحار الأثوار: ج "91ص 173ح 87. 

ع . عذة الداعي :ص 747 بحار الأثوار: ج 1١77‏ ص ١٠ح‏ /2. 

0 مدن الترهذي: ج )ص الاح 4 سان الدارمي: ج ”ص الألاح 7» المستدرك على جه 


إن . الإمام علي 186: أكثروا ذكرٌ الوق إذا دَحَلتَمْ الأسواقٌّ عِندَ اشتغالٍ التاس فَارَة 
للأنوت: وزياةة فى العهناتاء ولا تكتبرا فى القافلي ١‏ 
ه4". الإمام الصادق فقة: مَن ذَّكَرَ اله3 فِى الأسواق, غَفَرَلَهُ ِعَدَدٍ أهلها.' 
راجع: جِ اص ٠١7‏ (عند غفلة الناس). 
جاص 11ح /8ل 
١5/4‏ 
فس 
1 الإمام عليّلظة - ين وَصِِِدِ لإبنِه مُحَمَّدِ بن الحَتَفِيّةٍ -: إعلّم أنَّ مُرِوءَةٌ المَرءِ المُسلِم 
مُروءَتانٍ: مُرِوءَةٌ في حَضَرٍ , ومٌروءَةٌ في سَفَّرٍ. .. 
وأمًا مُرِوءَةٌ السّفَرِ: قْبذْلُ الرَّادِء وقِلّهُ الخلافٍ عَلى مَن صَحِبَكَ. وكثرةٌ زكر ارق 
رلى و ع 
في كل مَصعَدٍ ومَهِبَطٍ ونزولٍ وقيامٍ وقعود." 
04 
ع مداع - .1 عت 
عِدْرَامْوالَجَِأفاع لاض 
يقن لكي : إن العبدَ إذا مَوَ يِالجَبَلِ فَذَكَرَ الله عِندَهُ, شَمَحّ يَومَيْذٍ عَلَى الجبالٍ فخراً 


حَيَت بذك ال عِنّده. ؛ 


«ه الصحيحين : ج ١‏ ص 77ال/اح 1941/4 وفيه دو بنى له بيتأ في الجنّة؛ بدل «و رفع له ألف ألف درجة», حلبة 
الأولياء: ج 7ص 00 كلها عن عمر بن الخطاب» كنز العمّال: ج 4 ص 48 ح 44141. 

.١‏ الخصال: ص 715 ح ٠١‏ عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن الإمام الصادق عن آبائه 8لء تحف العقول: 
ص 4 ,٠١‏ بحار الأثوار: ج 1١77‏ ص 93ح 19. 

؟ . كتاب من لا يحضرء الفقيه: ج لاص 7٠٠١‏ اح 30/03 

*'. الخصال: ص 05ح الاعن الإمام الصادق 38 بحار الأثوار: ج ١ص‏ ١٠ح‏ 6. 


؛. الفردوس:ج ١‏ ص 1943 ح 4لا عن أنس. 


و 


. عنهية: ما مِن صَباح ولارواس' إلا وبقاع الأرطن نادي كفيا عا ها هناد 
هَل مَمَ بك اليَومَ عَبدٌ صالِحٌ صَلَّئ عَلّيكِ أو ذَكَرَ اث ؟ فَإن قالّت: نَعَم! رَأت لها بذْلِكَ 
9" عنهيلك: ما من عَبْدٍ سَلّكَ وادياً فيِسْطٌ فيه فيَذكٌد الله ويدعوء إلا مَل انه ذْلِكَ الوادِيّ 
حَسَناتٍ. فَليَعظّم ذُلِكَ الوادي أو لِيَصعُر.؟ 
"١/4‏ 
00 
عدار 
."٠‏ علل الشرايع عن زرارة: قلت لبي جَعفَّرظة: ما أقول إذا سَمِعتٌ الأذانَ؟ قالَ: أذْكْر لله 
مَعَ كل ذاكر .؟ 


١‏ . الرّواح : نقيض الصباح. وهو اسم للوقت من زوال الشمس إلى الليل (الصحاح: ج ١ص‏ 77/8 دروح»). 

؟ . المعجم الأوسط: ج ١‏ ص 177 ح 577, حلية الأولباء: ج37 ص 17/4 كلاهما عن أنسء كنز العمّال: ج 7 
ص ١19ح‏ 189594. 

"'. ثواب الأعمال: ص 1817 ح ١‏ عن السكوني عن الإمام الصادق عن آبائه :ةء جامع الأحاديث للقمي: 
ص 19 ١ء‏ بحار الأثوار: ج47 ص 1917اح 18. 

. علل الشرابع :ص 7868 "اء بحار الأثوار: ج 5/ ص 771 اح 1. 


المَصَّلالتَاسُِ 


ادر 
١/4‏ 


الكتاب 
(فَاذْكْرٌونى أَذْكْرْكُمْ وَأَشْكْرُوا ِى وَلَاتَعفُرُونٍ». ١‏ 
الحديث 

..١‏ رسول اللمتل: من أَعطِي أربّعاً أُعطِي أربعاً. وتفسيرٌ ذَلِكَ في كتاب اشوتف: مَن أُعلِي 
الذّكر ذَكَرَهُ المه؛ لِأَنَ الله يَقولُ : <اذْكُرُونى أَدْكُرْكُ» ... .' 

عنهصلة: ِاذْكْرُوَنِى أذْكُرْكُ:ْ» تقول : أذ كر وني يا مَعَشْرَ العبادٍ بطاعتي, أذ ركم 


واوا 1 


بمعفر ى ٠.‏ 


م - 


و 


07" . عتدطك: قال الله: أذ كدوني بطاعتي أذ كركُم ِمَغْفِرتي, فَمَن ذَكَرَني وهُوّ مُطيمٌ 


.167 البقرة:‎ .١ 

1 شعب الإيمان: ج 4 ص 1773 ح 4074» الدر المثور: ج ١‏ ص انقلا عن الطبراني وابن مردويه وكلاهما 
عن عبد الله بن مسعود. 

"'. الفردوس: ج 7ص ١ح‏ 400 عن ابن عبّاس. 


فَحَقٌّ عَلَيّ أن أَذْكْرَهُ يمَغفِرتي. ومن ذَكَرَني وَهُوَ لي عاصٍ فَحَقٌ عَلَيّ أن أَذكُرَهُ 
بِمَقتٍ ١.‏ 

4ه". عنديلة: قالّ سُبحائه: لفاذْكْرُونِى أَذْكُرْكُمْ» ينِعمتي , وَادْكُروني بالطاعةٍ وَالْعِبِادَةٌ 
أذكْركُم يالنَّمِ وَالإحسان وَالرَّحمَةٍ وَالروضوان.' 

ده" . عنهي: قالّ اللدّؤد: إذا ذَّكَرَني عبدي خالياً ذْكَرئُهُ خالياً. وإن ذَكَرَني في مَلَا دم 
في ملا مر من العلا أّذي ذكني في." 

07" . عنهطة: يُقول الله تعالى : أنّا عِندَ ظَنّ عَبدي بي وأنَا مَعَهُ إذا ذَكَرَني ؛ فَإن ذَّكَرَني في 
ا و ا 

0 . عنهط: قال الله تعالئ : لا يَذَكٌدني بدي في نَفِسِه إلا ذَكَرنّهُ في مَلَدْ من مَلائْحّتي . ولا 
يَذَكُدني في مَؤ إلا ذَكَرنهُ فِي الدَفيتي الأعلئ.* 

.. المحاسن عن بشير الدمّان عن الإمام الصادق492: قال انّهُ تعالئ: إبنَ بنَ آدَمْ» أ ني في 
نَفسِكَ أذكُركَ في تفسي. إبن آدَمَ. أذكرني في خَلاءٍ أذكُركَ في خَلاءٍ. إن آدَمَ 
رن في َل أذكُركَ في مآ خَرِ ين مَلَيِك. 

وقالّ: ما من عَبِدٍ يَذَكُرُ الله في مَلَقْ مِنَ النّاسٍء إلا ذَكْرَهُ اله في مَأ مِنَ المَلائِكَةِ .7 


-_- 


. الدرالمئور:ج ١ص‏ ١177نقلاً‏ عن ابن لال والديلمي وابن عساكر عن أبي هند الداري. 

. عدة الداعي : ص 17778, بحار الأثواز: ج 977 ص 1777 ح 37]. 

7 الفردوس : ج 7 ص 777 ح 540/8 شعب الليمان: ج ١‏ ص 107 ح 0401 نحوهء كنزالعمال: ج ١‏ ص 1417 
اح 1837 تقلا عن الطبراني وكلّها عن ابن عبّاس. 

ٌ. صحيح البخاري : ج 31ص 51414 حم الا صحيح مسلم : ج 4 صن ١1١7اح‏ 5 سئن الترمذي: ج وص 08١‏ 
ح 07لاء سنن لبن ماجة: ج 7ص 1700 ح 78177, شُعب الإيمان: ج ١‏ ص 01+ ح 00١‏ كلها عن أبي 
هريرة؛ كنز العمّال: ج ١ص‏ 556 م 1110. 

4. المعجم الكبير : ج 7١‏ ص 1817 اح 7747 عن معاذ بن أنس ء كنزالعمال: ج ١‏ ص 47١‏ ح 1787. 


52: 


9" . الكافى عن ابن فضّال رفعه. قال: قال المي لعيسئ 19 : ياعيس: لذكرنى فى تفينك 
أذكُركَ في تّفسي اا الا عار بجي 
". الإمام الصادق446: قال الله38: مَن ذّكرني 70 ذَكْرَتَهُ عَلانِيَة." 
١ل‏ . رسول النمقطك: <وَلَذِكْرٌ آللّه أَكْبَرُ»" ذكر الله تعالئ إيَاكُم أكبَدُ من ذ كر كم ! ياه ؛ 
7" . الإمام الباقرة9 في قَولِهِ تعالى : (وَلَذِكْرُ آل أكْبَرُ>_: يَقول : كر لله لأهل الضَّلاةَ أكبر 
بن ذكرهم إِيَاهُ, ألا ترئ أَنَهُ يَقولُ: (ِاذْكُرُِنى أَذْكُرَكُنْه؟* 
+ . مستدرك الوسائل: قالّ جَبرَئِيلٌ لِلنَّ يل : إن الله تعالئ يَقولُ : أعطيث أُمنَكَ ما لم أعطِه 
مد مِنَ الأمَم . ْ 
َقال: وما ذاكَ يا جَبِرَئيلُ؟ 
قالّ: قَولَهُ تعالى : (فاذْكُرُونِى أَذْكْرْكُمْ». وم يَقّل هذٍ هزه لحل من الأو ٠.‏ 
رسول انيل - لِقِسرَةٌ بنتِ رَواسٍ الكندّة _: أيا قِسرَةٌ! ) أذكري الله له عِندٌ الخَطبئَة 


كرك ند المغفوة , وأطيعي رَوجَكٍ كفك عَتَالدّنا وَالآخِرَةٍ, وبي والدَيك يكثر 
ديىيعك 7 


لي وى بل 


جه ج لاص 108 ح ١‏ 
ص ١87”‏ عن أبى عبد الله كي . تحف العقول: ص 148؛ أعلام الدرين :ص 777 كلاهما من دون إسناد إلى أحد 
من أهل البيت 9ه ؛ بحار الأثوار: ج ١٠7ص ٠‏ اح .٠١‏ 

؟ . الكافي: ج 7 ص 001 ح ١ء‏ عذة الداعي :ص 1741, بحار الأثوار: ج 47 ص 787 .١1‏ 

“'. العنكبوت: 46. 

؛. الفردوس : ج 4 ص 105 ح 71748, الدر المنثور: ج 7 ص 41 ثققلاً عن ابن السني وابن مردويه وكلاهما 
عن ابن عمر. 

0. تفسير القمي : ج 7ص ١9١‏ عن أبى الجارود؛ بحار الأثوار: ج 7ص 194. 

5. مستدرك الوسائل : ج 6 ص 7871 ح 0817١‏ نقلاً عن مجموعة الشهيدهة . 

. الإصابة: ج 4 ص 787, أسد الغابة: ج لاص /177 كلاهما عن قسرة بنت رواس الكنديةء كنز العمال: ج 16 


0". عندطلل: مَا اجِمَمَعَ قُومٌ يَذَكّرونَ اند إلا 2 للهُ فيمّن عِندَةٌ.١‏ 

<. عنهلة: إن اث إذا سكن أهلّ الجَنّةِ الجَنّة... فَناداهُّمُ الوَبُ: عبادي. إِرفّعوا 
رُؤُوسَكُم قإنّها ليقت بدارٍ عَمَلِ ولا دارٍ نَصَبٍء إِنّما هِيّ دارٌ جَرْاءٍ وتّواب. وعِزّتي 
ما خَلَقتُها إلا مِن أجِلِكُم, وما مِن ساعَةٍ ذَكَرئُموني فيها في دار الدّنيا إلا ذَكَرئَكُم 
فَوقٌ عرشي ." 

7" . عندعلة: إعلّموا أنَّ الله لا ينسئ من ذَّكَرَهُ. ولا يَحَذَّلُ مَن نَصَرَهُ" 

4" . الإمام علي 48: مَن ذَكْرَ الله ذَكْرَة.! 

4. عنهلظة ‏ من خُطَبَةِ لَهُ في يُوم الجْمُعَةٍ _: أَذكُرُوا الله يَذْكُركُم ؛ فَإِنَهُ ذاكِدُ لِمَن ذَكَرَهُ. 
واوا ان من وعية وفضله: إن لا يَخيبُ عَلَيِ داع عا" 

0. الإمام الحسني8ة لِرَجُلٍ بَرِئٌ من عِلَِّ كات به -: إِنَّ لله قد ذَكَرَكَ فَاذْكْرهُ. وأقالكَ 
فاشكرة.١‏ 

"١‏ الإمام الحسين#8ة - من ذُعَانهِ في يوم عَرَفَةَ -: يا مّن 0 أولياءة مَلايس هيبته 
قافو اثة تيد امستففريرة؛ أنك الذاكد قبل الذاكرية 

7" . الإمام زين العابدينكة ‏ من ذَعَائه ؛ إوداع شهر رَمَضانَ -: أنتٌ الذي دَلَلتَهُم [العبادٌ] 
ِقَوِكَ من غَيبِكَ وترغيبكَ الذي فيد حَظَّهُم. عَلى ما آو سَئَرئَهُ عَنْهُم لم تُدركة 


- 


. التاربخ الكبير:ج ١‏ ص 787 الرقم 1777 عن أبي سعيد الخدري. 

. الدرالمتثور: ج لاص 107 لاً عن ابن جرير عن أنس. 

4 . غرر الحكم :ح 4ه الا. 

©. كاب من لا.بحضره الفقيه: ج ١‏ ص 577 ح 177177 مصباح المتهجّد: ص 1784 ح 304 بحار الأنوار: ج 44 
ص الاح اا 

5. تحف العقول: ص 774 وص 78١‏ عن الإمام زين العابدين 48 : بحار الأتوار: ج 8/اص ٠١7‏ ح 2 

/. الإقبال (طبعة دار الكتب الاسلاميّة): ص 700 بحار الألوار: ج 1س 77ح 3 


أبصارُهُم. ولّم بَعِهِ أسماعٌهُم, ولّم تَلحَقَةُ أوهامُهُم, فَقَلتَ: (اذْكْرُونى أَذْكرْكُزْ 
وَأَشْكُرُوا لى وَلَاتَكمُدُونٍ». وقلت: «تبن شَكَرْتُه لأزِيدَتُكُمْ وذبن عَقَرْتُْ إن عَذَّابِى 
نَشَدِينُ4١...‏ فَذَّكَروكَ بيِمَنْكَ. وشَكَروك بِقَضْلِكَ.' 

“0 . الإمام زين العابدين48: بسم الل الرحهن الرّحيم, الحَمدٌ له الأَوّلٍ قبل الإنشاءٍ 
والاإحياء, وَالآخِرٍ بَعدَ َناءِ الأشيار, العليم الذي ل ينس مّن ذَكْرَُ ولا يَنقَصُ مَن 
شَكْرَهُ ولا يُخَيّبُ من دَعاةٌ ولا يَقَطَمٌ رجا مَن رَجاه." 

4/.. الإمام الصادق49: قال اللهُفة: من ذَكَرَني في ملز مِنَ النّاس ذَكَرتُهُ في مَل مِنّ 
المَلائكة . ؛ 

. عنهل:إنَّفِي النُوراةٍ مكتوباً: يان آدم أذكرني حين تعض أذكُرك عند عَضَبِي ؛ قلا 
أمحَقّكَ فيمّن أمحَقٌ. وإذا ظَلِمِتَ بِمَظَلَمَةٍ فَارضٌ بانيصاري لَكَ؛ فإ انتصاري لَكَ 
خَيرٌ مِنِ انتتصارِك لِنَفسِكَ.* 

75 . عندلة - في رِسَالَتهِ إلى ا ار ذِكر الله ما استطعتّم 
في كُلَّ ساعةٍ من ساعات اللَّيلٍ وَا لنْهار. فَإِنّ الله أمَرَ بِكثرَةٍ الذكر لَهُ وَاْهُ ذاكِيٌ لمن 
ذَكَرَهُ مِنَ المُوْمنِينَء وَاعلّموا أن الله لم يَذَكرهُ أَحَدّ مِن عِبادِه المُؤْمِنينَ إلا ذَكَرَهُ 
َخَيرٍ.' 

الا" . عندنظة - من دُعائِهِ في يوم عَرَفَةَ : وَاذكٌرني يا رَبّ يرضاكَ , ولا تَنسني حين تَنشّرُ 


” . الصحيفة الجَادبة: ص "الا١‏ الدعاء 6.0 

. المصباح للكقعمي : ص 1178 البلد الأمين: ص 817, بار الأثوار: ج 9٠١‏ ص 174 7. 

؛ . الكانى : ج 7 ص 888 ح 177, المحاسن : ج ١‏ ص 1٠١‏ ح 4/8 عن بشير الدمّان؛ عذة الداعي : ص 777 
كَخَازْ الأثوار: ج 37 ص 168 ح ١‏ وراجع :ص 70 (الذكر الخفيَ) وص /" (الذكر الجلي). 

5. الكافى : ج /ص /اح ١‏ عن إسماعيل بن جابر وإسماعيل بن مخلّد السرّاج تحف العقول: ص 514 


رَحَمَتكَ, وأقيل عَلَيّ وَجهكَ الكّريمٍ' 

". عنه8ة كان يُقولٌ -: الهم اذكرني ِرَحمتِكَ ولا درق بخَطيئّتي , وتَقَبّل مني , 
وزدني من فَضلِكَ, ني إِليكَ راغِبٌ.' 

. مصباح الشريعة فيما تَسَبَهُ إلى الإمام الصّادِق 8ة -: إجعّل ذكر الله من أجل ذكره 
َك ؛ فَنّهُ ذَكَرَكَ وهُوَ عَنينٌ عَنكَ, هَذِكرُه لَكَ أجل وأشهئ وأَنَمُّ ين ذكرك لَهُ وأسبق. 

ومَعرِقَدّكَ بذِكرِه لَكَ يورِثُكَ الخُضوعٌ. والاستحياء. وَالإنكسار, ويَتَولَدُ ين ذلِكَ 

رُوْيَهُ كَرَِهِ وفَضلِدِ السّابِت, وتخلّصٌ لِوَجِهِهِ. وتَصعُرْ عِندَ ذُلِكَ طاعاتُكَ وإن كَثْرتَ 

في جنب مِنْئِهِ . 


ورُوْيتُكَ ذكرك لَهُ تورنكَ الرّياءة, وَالعُجِب, وَالسّقَه وَالغِلظَة في خَلقِهِ , وَاستكئارٌ 
الطَاعَةٍ ونسيان كَرَمِهِ وفَضلِو. ولا يداد ذْلِكَ مِنَ الل إلا بُعدأ. ولا يَستَجِلِبُ به على 
مْضِيٌ الأيَام إلا وَحشّة." 

الزهد عن زيد بن عليّ: أوحَى انُْقْك إلئ نَبِيّهِ داوود:8ة: إذا ذَكَرَني عبدي حين يَعْضْبُ, 
ذَكَرنةُ يُوم القِيامةٍ في ججميع خَلقي. ولا أمحَقُهُ فيما أمحَقُ. ؛ 

١‏ الكافي عن علي بن أسباط عنهم962: فيما وَعَظ لفك به عيسئلة :... يا عيسئ, كن 
رَحيماً مُتَرَحّماً. وكن كما نَشاءُ أن يكون العبادُ لَكَ. وأكثر ذكرَ المَوتِ ومُفارَقَة 
الأهلين؛ ولا ثَلهُ َإنَ اللّهوَ يَُسِدُ صاحِبَهُ. ولا تَغقّل فَإِنَّ الغاِل مِنّي يَعيدٌ, وَاذكٌرني 
ِالصّالِحاتٍ حَتَّىْ أذكرَك .' 


.١‏ الإقبال: ج 7 ص 177 عن سلمة بن الأكوع . بحار الأثوار: ج /4 ص 78ح غ. 

”. الكافي: ج ” ص 0817 ح 14 عن ابن أبي يعفور, مصباح المتهجّد: ص 277/4 جمال الأأسبوع: ص ١4١‏ 
ح 177 كلاهما من دون إسناد إلى أحدٍ من أهل البيت نيك . بحار الأثوار: ج 44ص ,٠١ حال٠ ٠‏ 

"'. مصباح الشريعة: صن /7]. 

5. الزهد للحمين بن سعيد: ص 58ح 37, بحار الأتوار: ج “الاص 111 ح 18. 

. الكافى: ج 4ص 154-177 ح 17١٠ء‏ بحار الأثوار: ج ١5‏ ص 5941اح 11. 


7 جامع الأخبار: أُوحَى اله تعالئ إلئ عيسى بن مَريّم ة: يا عيسئ. إِنّي لا أنسئ مّن 
ينساني, فَكَيفَ أنسئ من يَذَكُْني! أنَا لا أبخَلُ على من عَصاني. فَكِيفَ أَبخَلُ عَلى 
مَن يطيع: ١‏ 


8" . لقمانلظة ‏ في مُواعِظِهِ لابنه _: يا بنِيّ , ومن ذا الذي ذَكَرَهُ م قَلّم يَذْكّرمٌ!" 

14 . مسكن القؤاد: أوحن ال تعالئ إلئ بَعض الصُدٌيقِينٌ نَ: إِنَّ لي عباداً مِن عبادي د يُحِبُو ني 
وأحلوة: ويّشتاقون إلَىّ وأشتاقٌ إليهم, ويُذكٌروني وأذكدهُم, قإن أحَذْتَ طَريقَتَهُم 
أحبَبتٌكَ . وإن عَدَلتٌ عَنَهُم مَقَتكَ" 


ة3غ؛3ىّ,ظ 
-_- | 1 ممه 
الكتاب 
<إنْ آنْذِينَ آنَقَوا إِنَا مَسّهُمْ طَبِفٌ مِنَ الشَيْطَنٍ نَذَكُرُوا فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ». ؛ 
وَأَنْوِينَإِدًا فَعَُوأ قاجِشَةٌ أَوْظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا ألنّه قَاسْتَغْفَرُوا لدْنُوبهِمْ وَمَن يَغْفِرُ آلتُوبَ 
الله وَلَم يُصِرُوا علَئ ما فَعلُوا وَهُمْ َحْلَمُونَ».* 
الحديث 
“عا 1 
6. تفسير العيّاشي عن عليّ بن أبي حمزة عن الإمام الصادق 8ه قال: سَالَنَهُ في قولٍ للها : َْإِن 
لّذِينَ نوا إِذَا مَسّهُمْ طَنبِفٌ مِنَ آَلشّيْطّنٍ تدرو ١فَإِذَاهُم‏ مُبْصِرُونَ» ما ذُلِكَ الطائئفق؟ 
.١‏ جامع الأخبار: ص 0804 ح /1511. 


. الاختصاص : ص 7377. 


. مسكن الفؤاد: صن 7/8 بار الأثوار: ج «ل/اص 17ح 78. 
. الأعراف: 50١‏ 


ا ايد 


6 آل عمران: 0 
5. فى بحار الأنوار: عن قول الله». 


ققالَ: هُوَ السّبّئ يَهُجٌ العبدٌ بهء ثُمّ يََكُد الله فيصم ويُقصدا.' 
ع 2 1 5 و م يم 
68 . الكافي عن أبي بصير عن الإمام الصصادق2ة, قال: سَالَتَهُ عن قول اللّو38: (إِذَا مَسَهُمْ ليف مِنّ 


1 00 م 0 ٠.‏ ٍ< 
ألشيْطَنٍ مَدَكرُوا فَإِذَا هُم مّبْصِرُونَ»؟ 


010 عق عأ - عام رديه 2 2 فاه 
2 م 5 


81" . تفسير القمى: إن آلّذِينَ أنْقَوَا إِذَا مَسّهُمْ طَمِفٌ مِنَ الشَيْطْن تَذَكّرُوا فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ»؛ 
قالّ: وإذا ذَكّرَهُمْ الشَّيطانٌ المَعاصِي وحَمَلَهُم عَلّيها , يَذكّرونَّ الله فإذا هم مُبِصِرونَ ؛ 

4.. رسول التهة: إذا سَمِعَ الشّيطانٌ ذكرٌ اللو. ذَهَبَ حَتَى يكون كَمَكان الّوحاء".١‏ 

. عنهطية: على كُلٌّ قَلبٍ جائِمٌ” بن الشّيطانٍ, فإذا ذَكَرَ اسم الله حَنَسَ الشَّيطانُ وذات, 
وإذا تَرَكَ الذّكر التَقَمَدُ الشَّيطانُ فَجَذَّبَهُ وأغواة واسعَرَلّهُ وأطغاةٌ.8 


- 


. أقصر فلانُ عن الشيء يُقصِر إتصاراً: إذاكف عنه وانتهى. وأقصرت عن الشيء : كففت ونزعت مع 

القدرة عليه (لان العرب: ج 0 ص /9 لاقصر»). 

”. تفسير العيئاشى : ج 7ص 48 حم 174 تنبيه الخواطر: ج 7 ص 7١.1‏ نحوه؛ بحار الأثوار: ج ١7ص‏ 7417 
اح 15. 

الكافي: ج 7 ص 414 ح /اء تفسير العياشي: ج 7 ص 47 ح 178 عن زيد بن أبي أسامة وص 41ح 17١0‏ 
كلاهما نحوه؛ بحار الأثوار: ج «لاص 7/ا3. 

4. تفسير القمى : ج ١‏ ص 107ء ببحار الأثوار: ج ٠ل/اص‏ 797. 

*. الرّوحاء: موضع بين الحرمين على ثلاثين أو أربعين ميلاً من المدينة» وقرية من رحبة الشام (القاموس 
المحيط: ج ١‏ ص 550 «الوٌّوِحُ4). والمراد أنّه ينأى بعيداً. 

1. مسلد أببى يعلى :ج 7ص 2/1 ح 71184 عن جابر. 

. يَجِثِم في الأرض: أي يلزمها ويلتصق بهاء وجَمّم الطائر جئوماًء وهو بمنزلة الروك للإبل (النهاية: ج ١‏ 
ص 7١59‏ اَجثم») . 

8. عدّة الداعي : ص 147 إرشاد القلوب: ص 3١‏ وفيه #تحادم» بدل «جائم»؛ أعلام الدين: ص 774 وفيه 

وخاتم؛ بدل «جائم»؛ بحار الأثوار: ج «لاص ١1ح‏ 17. 


.. عنهكلة: إن الشَّيطانَ واضِعٌ خَطْمَهُ' عَلئ قَلِبٍ ابن آدَمَ فَإن ذَكَرَ اللّه خَنَسَء و إن نْسِيَ 
الَقّمَ قَلبَهُ؛ فَذْلِكَ السواس الخَّنَاس." 

١‏ علل الشرايع عن أبي بصير عن الإمام الصادق 446 قال: سَأَْلبُهُ ع عَنٍ الخَّنَاسٍِ؟ قال إن إبليس 
يَلئَقِمُ القلب ؛ فإذا ذَكِرَ لله خَنَسء فَلِذْلِكَ سمي الحَنَاسٌ." 

5.. رسول النهتقي: ذا اجَمَعَ قوم يَذَكُرونَّ الله تعالئ, اعتَرّلَ الشَّيطانْ وَالدَّنِا عَنهُم , فيَقول 
الشَّيطانٌ لِلدّنيا: ألا تَرِينَ ما يَصبَعونَ؟ 

َتَقولٌ الدّنيا: دَعهّم , قَلّو قد تَقََّقوا أحَذْتٌُ بأعناقهم.؛ 

47.. فضائل الأشهر الثلاثة عن عبد الرحمن بن هبيرة:كُنّا عِندَ رَسولٍ اوت يوماً. فَقالَ: رَأَيثُ 
البارِحَةً عَجِايْبَ! قالّ: فَقّلنا: يا رَسولٌ الله وما رَأَّبتَ, حَدَّثنا فداكَ أنْقُمَنا و أهلونا 
وأولادُنا؟ 


فقالٌ:. حرا بطي لي ودر تَوَشَتَهُ الشَّياطينٌ. فَجِاءَهٌ ذكد الوق فَنَجَاهُ 


5 .. رسول اْعَقية: إذا دَخَلَّ الوَجُلٌ بيه فُذَّكَرَ الله عِندَ دُخْولِهِ وعِندَ طعامِه , قال الشّيطانٌ 
لاتبيت لكولا ععاه. 


.١‏ الخَطْم في السباع : مقاديم أنوفها وأفواهها (النهابة: ج 7 ص 8٠‏ «خطم»). 

7. مسد أبى ريعلى : بج اص 717ح 4180, شُعب الإيمان: ج ١‏ ص 207 ح 201٠‏ حلية الأولباء: ج 7 ص 35/8 
مكائد الشيطان لابن أبي الديا: ص 47ح 77كلها عن أنس وليس فيها «فذلك الوسواس الخئّاس» كنز 
العمّال: ج ١‏ ص 418 ح 17/87 ؛ بصار الأثوار: ج 77 ص 144. 

"'. علل الشرايع: ص 077 اح ١ء‏ بحار الأثوار: ج 31ص 1917 ح /. 

. أعلام الدين: ص 77 , إإرشاد القلوب: صن ,3١‏ بحار الأثوار: ج 4لاص 1/84 ح 18. 

. فضائل الأشهر الثلاثة: ص 177 ح ,1١7‏ الأمالي للصدوق: ص ١7ح‏ 787 عن عبد الرحمن بن سمرة » 
روضة الواعظين : ص 758غ وفيه ذيله فقط. بحار الأثوار :اج لاص 140 ١؛‏ المعجم الكبير : ج 76 ص 787 
ح 74 عن عبد الرحمن بن سمرة نحوه؛ كنز العمّال: ج 10 ص 47ح 45097. 


ل ا و1 ا نا اتج الذكر ١27‏ 
وإذا دَخَلَ فَلّم يَذْكُرِ الل عِندَ دّحْولِهء قال الشَّيطانٌ: أدرَكتُمُ المَبيت. وإذا لم يَذْكْرِ 

الله عِندَ طَعامِهِ , قالَّ: أدرَكيّمُ المَبيت وَالعَشاءَ١‏ 
... عن ي: ثَلانةٌ ممعصومونّ من إبليس وجُنودِو: الذّاكِرونَ ل وَالباكونَ ِن خَشْيَة لل. 


ا ون 0 0 


- -ِ 9 


0 قال أ اه 0 أن مَدَكوا | 9 00 كل ذلك عل وجل رح الع 
في أُثّرِه سراعاً, ا خصين فَأَحرَرٌ نْْسَهُ مِنهُم ؛ ؛ كَذْلِكَ العبدُ 


لا يُحرِرُ نَفِسَهُ مِنَ الشَّيطانٍ إلا يذِكر الله." 
919" . الإمام على 8ة: ذِكر الله مَطْرّدَةٌ الشّيطان. ؛ 


3 


. >م اث م م #إرع يه ات 
عنفهلية: ذكرٌ الل رس مال كل مُوْمِنٍ, ورِبِحُةُ السَّلامَةَ مِنَ الشيطان.* 


- 


0 ِ 1 
4. عنهلية: ذكرٌ الله دعامّة الاإيمانٍ. وعصمة مِنَ الشيطانٍ 1 


_- 


. الإمام زين العايدينك12: اللْهُمَ يزِكرك سيل وأعتضه: ويد كنك ألودٌ وأَتَحََّمُ." 


” صححبح مسلم : بج 7 ص 1098 ح 787 مسن بي دأوود: ج 7اص 751 ح 77/70, من !بن ماجة: ج‎ .١ 
ح 12170 نحوه وكلّها عن جابر بن عبد الله ؛ كنز العمّال:‎ 1١6 ص 17784 /الماك, مند إبن حنبل : ج 0 ص‎ 
.810171 اج 6٠١ص 93ح‎ 

. إرشاد القلوب: ص 197 عن ابن عباس ؛ كنز العمّال: ج ١0‏ ص ١44ح‏ 417147 نقلاً عن أبي الشيخ في 

اللواب نحوه. 

7 مدن الترمذي: ج 5 ص 158 ح 71837, مسسلد لبن ابل : ج 7 ص 40 ح 77170, المسستدرك على 
الصحيحين : ج ١‏ ص 081 ح 1674؛ صحيح إبن حبان: ج ١4‏ ص 178 ح 17777 كلها عن الحارث الأشعري 
نحوهء كنز العمّال: ج 16ص 15اح /ا/ا76غ. 

5. غرر الحكم :ح 0177: عيون الحكم والمواعظ:ص 700ح 17/ا2. 

. غرر الحكم: ح 017/1, عيون الحكم والمواعظ :ص 707ح 40/17. 

٠‏ غرر الحكم : ح 77 عيون الحكم والمواعظ : ص 7903م الا 

. بحار الأثوار: ج 45 ص 167 اح 37 نفلاً عن كتاب أنيس العابدين. 


> 


ب 


١‏ . مصباح الشمريعة ‏ فيما نَسَبَهُ ننه إلى الإناع الشازي ف -: لا يَتَمَكمْ الشَّيطانُ بِالوَسوّسَةٍ 
ِنَّ العبدٍ إلا وقد أعرض عَن ذكر الله. وَاستَهانَ يأَمرِو, وأسكن إلئ تهيد. وني 
اطْلاعَهُ عَلى سلاو.١‏ 

؟.. مصباح الشريعة ‏ فيما نّسَبَهُ إِلَى الإمام الصّادِقٍ © _: إذا أتاكَ الشَّيطانُ مُوَسو 
لِيضِلّكَ عَن سيل الحَقٌّ وينسيِكَ ذكر الله فَاستعِذ ينه بِرَبكَ وريه ؛ فَإِنُّ يويد يد الحَقٌّ 
عَلَى الباطل, ويَنصّدُ الممظلوم. بقَولِهِ3: وَإنَّهُليِسَ لَهُ سُلْطَنُ عَلَى لذِينَءَامَنُوا وَعَلَن 
رَبَهِمْ يَتوكَنُونَ4'. وآن تَقَدِرٌ عَلئْ هذا ومَعرِقَةٍ إتيانه ومَذاهِبٍ وَسِوَسَيِهِ إلا يدَوامٍ 
المُراقَةٍ وَالاستِقامَةٍ عَلى بساطٍ الخدمَةٍ وهَيبَةٍ المُطَلّم وكَثرَةٍ الذّكرٍء وأنَا المُهملٌ 
لأوقاتِهِ فَهُوَ صَيدٌ الشّيطانٍ." 


م 
الكتاب 
ِألْذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَبِنُ قُُوبُّهُم ِكرٍ آللهِ أَلابذِكرٍ آللّهِ تَطْمَيِنُ آلْقنُوبُ».؛ 
الحديث 

*0 . رسول اتطة: إِنَي لَمَا أسرِي بي إلى السّماء... تُوديتُ:... يا مُحَمّدُ ومّن كَدْرَت 
هُمومُهُ ين أُمَيكَ فَلتَدعُني ا ول وغ طعي الوب . يا مُقَلْبَ القلوب 
وَالأبصارٍ كلب قلبي مِنَ الهموم إلى الرّدحِ وَالدَّعَةٍ . ولا تَشْعّلني عَن ذكرِك يتَركِكَ 


.5 مصباح الشريعة: ص 770, بحار الأثوار: ج لاص 1715 ح‎ . ١ 
.89 ؟. النحل:‎ 
.7 مصباح الشريعة: ص 7لا بحار الأثوار: ج لاص 178 ح‎ . 
الرعد:58.‎ . 


بي من القُموم ‏ إنِي إلّيك مُتضرع ١.‏ 

.٠4‏ الإمام عدي :#ة: إِنَّ رَسولَ ويه لَمَا َرَت هذه الآيَهُ: «ألابذكر الله تَطْمَبِنُ الْقلُوبُ» قال: 
ذاك مَن أَحَبٌ الله ورّسولَة, وأحَبٌ أهل بيتي صادقاً غير كاب. وأَحَبٌّ المُؤمِنِينَ 
شاهداً وغائباً . ألا يزكر الله يَتَحابُونَ.' 

8 . عنهة: ذِكر الهو جلاءٌ الصَّدورِء وطْمَأْنِيئةُ القلوب." 


4/ؤ 
فالقلا 
الكتاب 
«أقمن شَرَح آلنّهُ صَدْرَهُ لوستم قَهُوَ عَلَى نُورِ مِن ره فويْلُ بَلْقسِيَةِ شُلُوبهُم مِنَذِكْرٍ آله 
أوْنَك فى ضََلٍ مُبينِ». ' 
الحديث 


. الإمام على .4ة: الذّكد يَشْرّحٌ الصَّدرٌَ.* 


2/8 


. 
-_- <7 


5 0 م 5 2 2< 0 5 ظّ ع 
. رسول النهيلك: إن لكل شَيءٍ سَقالة'. وإِنّ سَقالَةَ القلوبٍ ذكرٌ الله. وما من شَيءٍ أنجئ 


.١ ح7٠‎ 4 البلد الأمين: ص 807 عن الإمام الباقر عن الإمام علىّ لاه . بحار الأثوار: ج 10 ص‎ . ١ 

. كنز العمّال: ج 7ص 487 ح 181/8 نقلاً عن ابن مردوبه. 

1. السّقل هو مثل الصّقل للسيف والثوب ونحوهما بالسين والصاد جميعاً: صَفَّله صَفْلاً وصقالاً: جَلاهُ (تاج 
العروس : ج ١5‏ ص 4غ"الاسقل» وج 6اص ١٠0‏ «صقل»). 


144 


1 


من عَذَاب الله ين ذكر الله.١‏ 

. الإمام عدي 392 ل 5 مله فيه بالف َآلآصَايه رجَالَ أيه 
تِجَرَة وَلَاَيٌ عن ذِكْرٍ الله" -: إِنّ الله سُبِحائّةُ وتعالئ جَمَلَ الذّكرَ جلاءً للقُلوب. 
تَسمَعٌ بِهِ بَعدَ الوَقرَوَء وتُبِصِرٌ به بَعدَ ا وتَنقادُ به بَعدَ المُعَائدَةٍ. " 


. الكافي عن صباح الحدّاء عن أبي أسامة: رَامَلِتُ ؟ أبا عَبِدٍ اوظة فَقَالٌ لي: إقرَأ. قالّ: 


فَافتئَحتٌ سورَةٌ مِنَ القرآنٍ فقرأتّها. فَرَقَّ وتكى. 

ّي قالّ: يا أبا أسامة, إرعوا قُلوكُم بكر ألم عَرّ وجل وَاحَذَّدُوا النَكتَة فَإِنّه 
يَأتي عَلَى القَلبٍ تاراثٌ أو ساعاتٌ الشكٌ ين صَباحٍ دليش كته إينان ولا كنة: 
شبد الخِرقَةٍ الباليَةِ أو العظم النّخْرِ. 

با أبا أسامة, أليس رُبّما تققدتَ قَلبَكَ قلا كد به خَيراً ولا هوا ولا تدري أينَ 
هو 

قلت لَهُ: يلئ , إِنَّهُ َمُصيبني وأراهُ يُصيبُ النّاسَ! 

قالّ: أجَلء ليس يُعرئ مِنهُ أَحَد, قال: َإذا كان ذَلِكَ فَاذْكُرُوا الله عَرَّ وجَلٌ. 
وَاحذَّرُوا النّكتء فَإِنهُ إذا أراد يعَبدٍ خَيرأً نََّتَ إيماناً. وإذا أراد بهِ غَيرَ ذُلِكَ نَكَتَ 


.١‏ شُعب الإيمان: ج ١‏ ص 97ح 017 عن عبد الله بن عمرء تيه الفافلين: ص 1797اح 701 وفيه الكل شيء 

صقال؛ وصقال القلب ذكر الله تعالى» فقط. الشرغيب و الشرهيب: ج 7 ص 14ح ,٠١‏ كنز العمّال: ج ١‏ 

ص 78ح 181/8. 

. النور: 768و 37 

3. نهج البلاغة: الخطبة 177, غرر الحكم: ح 1675 ولم يذكر فيه الآّية الشريفة؛ بحار الأثوار: ج 74 صن 7706 
ح 54 

. الزّمِيل : الرفيق في السفر الذي يعينك على أمورك (لان العرب: جااص ١٠ادزمل»).‏ 

©. إرعٌوا قلويّكم : من الرعاية ؛ أي احفظوها بذكره تعالى من وساوس الشبطان. والنّكْت: ما يُلقيه الشيطان 
في القلب من الوساوس والشبهات (مرأة العقول: ج77 ص 075 . 


- 


قُلتُ: ما غَيهُ ذُلِكَ جُعِلتٌ فِداكَ ما هُوَ؟ 


رم 


قال: إذا أراد كفراً نكت كُفراً ١‏ 


٠‏ . الإمام عديّيظة: الذّكدُ جلاءٌ التصائر . ونورٌ الصَرائِر" 
5/9" 
شَفَاءًا لتَلَم 
١‏ . رسول الله عكلة: ِكب الل شِفاءٌ القلوب." 
5 . عنهية: عَلَيكُم يذكر الله فَإِنَهُ شفاء, وإيّاكُم وذكر النّاسٍ فَإنّهُ داغ. ؛ 
٠١‏ . عنديثك: إن ذكرٌ الله شفاءٌ. وإنّ ذكرَ النّاس داع 
6 . الإمام عليّائة: زكر الله دَواءٌ أعلالٍ االشولين 3 
6 . عندلية - من دُعائِهِ المعروفي يدُعاء كُمَيل : يا مَنٍ اسمُة دَواء. وؤكرُهٌ شفاء." 
و/ب7 
ضَ الئل 
4 لو 
1 . الإمام علئّلائة: أصلٌ صَلاح القلب اشتغالةُ يزكر الل 


.58 الكافي :ج 4ص 1717 ح /148ء حار الأثوار: ج «لاص 04 ح‎ .١ 

. غرر الحكم: ح //ا117. 

”"'. كبز العمّال: ج ١١ص‏ ١غ‏ ح 10 نقلاً عن الديلمي عن أنس. 

؛ . تنييه الخواطر: ج ١١ص‏ 8. 

. غرر الحكم : ح 0114 عيون الحكم والمواعظ: ص اح االاء. 

. مصباح المتهجّد: ص ١0ح 4٠١‏ الإقبال:ج 7ص /77اكلاهما عن كميلء البلد الأمين : ص 141. 
8 غرر الحكم : ح '70/87, عيون الحكم والمواعظ : ص لح لا؟, 


وت 


> سح 


. الإمام زين العابدين486: اللَهُمّ صَلَّ على مُحَثَدٍ وآللهء وَاجِعَل سَلامَة قُلوينا في ذكر 
عَظَمَتِكَ. وفْراغٌ أبداننا في شكر نَعمِكَ, وَانطِلاقَ أَلسِئّينا في وَصفي مِنيِكَ.' 
000 ل .| الات 
. الإمام على لة: مُداوّمَّة الذكرٍ قوت الارواح, ومفتاح الصّلاح." 


8/4 
لكك 


4 . رسول التهية: يزكر الل تحيّا القُلوبٌ, وينسيانه مَونُها." 


٠‏ . عنهيية في وَصِبهِ لأبِي ذَرٌ : َبّهِيالذّكر قَلبِكَء وجافي؛ عَنْ النُوم جَنبَكَ. وَائّي الله 
رَبك .* 

١.ٍبولقلا الإمام عليّة: فِي الذكر حَياةٌ‎ . ١ 

5 . عنه4#: مَن ذَّكَرَ لَه سُبِحائَةُ أحيًا الهُ قَلبَهُ ونَوَرَ عَقَلّدُ وليدُ. " 

41 . عنديكة: الذّكدُ نورٌ العقل , وحَياء النُّوسٍ, وجلاء الصّدورٍ.* 

4.. الإمام زين العابدين 984‏ في ذُعاءٍ أبي حَمِرَّة التُماليّ -: مَولايَ, بزِكرِكٌَ عاش قلبي. 
ويمُناجاتِك بَدَدتَ أَلَمَ الخَوفٍ عَني ؟ 


.6 الصحيفة السجّاديّة: ص 37 الدعاء‎ . ١ 

. غرر الحكم:ح 41777: عيون الحكم والمواعظ :ص 141 ح 4:07 

"'. تنيه الخواطر: ج 7 ص ,77١‏ 

. جفا جثبه عن الفراش وتجافى : نبا عنه ولم يطمئنّ عليه. وجافيتٌ جنبى عن الفراش فتجافى (لان 
العرب: ج ١4‏ ص ١88‏ «جفا»). 

. تنبيه الخواطر: ج 7ص 177. 

. غرر الحكم:ح 1556, عيون الحكم والمواعظ :ص 701 ح 0431. 

2 غرر الحكم دح كلامم عيون الحكم والمواعظ :ص 508 ح 87٠١١‏ وفيه «استنار» بذل «نوّره». 

. غرر الحكم :ح 1449., عيون الحكم والمواعظ :ص ١1ح‏ 18377, 

. مصباح المتهجّد: ص 047 ح 141, الإقبال: ج ١‏ ص 128 كلاهما عن أبي حمزة الثمالي؛ بحار الأنوار: <> 


نت 


ل ال اح حر 


أل ل ا ل ان الا 1د اج تهخ الذكر رخا 


6 . الإمام الكاظم 32: اللْهُّم. .. صَلّْ عَلى مُحَمّدٍ وآلٍ مُحَمّدِ وأحي قُلوبّنا يزِكركَ؛ وَاجِعل 
ذنؤيا فتقورة : .وخيولنا ميشوز توفرائها مشيكورة “رتواملا تبرورة. ولتلوينا 
يزِكرِكَ مَعمورَةٌ.١‏ 

. الإمام المهدي 390 :إلهي وأسألَكَ باسيك... أن تُصَلَّ على مُحَمَدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ ... وتُعْنِي 
فقري. وتَجِبْرَ كَسري, وتُحبِيَ فؤادي يذكرك." 


41/4 
. الإمام عليَّيظة ‏ من وَصِينَهِ لابنه الحَسَرِيِكة - ارم قوق اش أي نت - وزو 
أمرو. وعِمارَةٍ قَلبِكَ يزكره." 
4,.. عنهلظة: إلهي . .. أناديك بقلب قري #واأناجنيك ذنم نوع ٠‏ وأعودٌ يك من قُرّتي. 
وأعودٌ بك مِن جُرأد تي :.واستجيد بك من جهلي, وَأْتَعَلق بترئ أسبابك من ذنبي, 
وعم يكرك قلبي.' 
6/4 


. الإمام علي 19: : إستّديموا الذّكر فَإنهُ ؛ يُنِيدُ القَلبَء وهُوَ أَفضَّلٌ العبادَةِ. 5 


«ه ج 14ا ص 74ح ؟. 

.١‏ مصباح المتهجّد: ص 04 ح 47؛ بحار الأنوار:ج 7/ ص 07ح 048 نقفلاً عن الكتاب العتبق الغروي عن معاوية 
بن وهب البجلي. 

. ميهج الدعوات: ص 787, بحار الأثوار:ج 8ص الالح 276 

"'. تهج البلاغة: الكتاب 7١‏ تحف العقول: ص خ1ل3. المناتب لابن شهر أشوب: ج 4 ص 77ء حار الأنوار: 
اج لالاص 117اح 1 ؛ كنز العمّال: ج ١7‏ ص ١7/8‏ ح 44710 نقلاً عن وكيع والعسكري في المواعظ. 

. بحار الأنوار:ج لاص 187 ح 51 نقئلاً عن اختبار إبن الباقي. 

9. غرر الحكم:ح 7014 عيون الحكم والمواعظ: ص 97ح 73179/5. 


526 


و 


ش 2 
"٠‏ . عنهلكة: دَوَامٌ الذكر يُنِيرُ القلب وَالفِكر.١‏ 
2 4 
"١‏ . عنهلظة: من كُثْرَ ذكدَة استّنارٌ ليّهُ." 
2 و م عم آئا 
”""8 . عندلية: ثُمَرَه الذكر اسينارّة القلوب. 
م م 
*" . عنهككة: الذكدٌ نورٌ ورٌشْدٌ. النسيانٌ ظلمَةٌ وقْقدٌ. ؛ 
4" . عنداكه: عَلَيكَ يزكر الله ؛ فَإِنّهُ نورٌ القلب." 
9 مر 5 9 92 
هم . عنهلظة: الذَّكرُ يُوْنِسٌ اللّبّء ويّنِيدُ القَلبء ويَستَنزِلٌ الوَحمَة.١‏ 
م . عنهلظة: كر الله يُنِيرُ البَصائرء ويُونِسٌ الضَّمائِرَ." 
١١/8‏ 
حَؤْدَالئَلنْ 
200 0 9 رن م - 0 0 
لاع . الإمام علىّلة: مَن الرَّمّ قلبَهُ فكرا. ولسانة الذكرّء ملا الله قلبَهُ إيمانا ورّحمّة. ونورا 
8 
وحكمة. 
. الكافي عن ١‏ لسندي عن الإمام الباقرلظة: ما أخلّصٌ العَبِدٌ الإيمانَ باطوقق أربَعينَ يوم أو 


قالّ: ما أَجمَّلّ عَبِدٌ ذكرّ اوقق أربَعينَ يَوماً ‏ إلا رَهَّدَهُ المدُفد فى الدّنياء وبَصَّرَهُ داءها 


.1707 اح‎ 76٠ غرر الحكم: ح 0154؛ عيون الحكم والمواعظ: ص‎ .١ 

. غرر الحكم :اح 41317. 

“"'. غرر الحكم :اح 67 عيون الحكم والمواعظ: ص 7١8‏ م اا 

57 غرر الحكم :ح 7 و"١٠,ء‏ عيون الحكم والمواعظ : ص وه الا ضيه 
5 غرر الحكم : ح ,11١37‏ عبيون الحكم والمواعظ: ص 2970م /07/75. 

: غرر الحكم : ح 18078» عيون الحكم والمواعظ: ص 00ح 1579. 

. غرر الحكم : ح 01717, عيون الحكم والمواعظ: ص 700 ح .677١‏ 

. إرشاد القلوب: ص .٠٠١‏ 


© 


لل اع اع 


أخرق 


الف 


. 


ودف 


مث 


وتواءها؛ قَأَبَتَ الحكمّة فى قله وأَنطَّق بها لِسانَهُ١.'‏ 
/) 
لخدلل 
. الإمام عليّظة: الذكدُ هِدايَةُ العُقول, وتَبِصِرَةٌ التُفوسِ." 


. عنهاة: من ذَكْرَ الله اسِتَبِصَرَ .؟ 


١/4 
اح الاوز‎ 
رسول التمكلة: أذكُرٍ الله ؛ فَإنّهُ عَونٌ لَكَ عَلى ما تَطلْبُ."‎ . 
" الإمام عليّ4: خَّيدُ مَا استَنجّحت يِه الأمورٌ ذكر الله سُبِحانهُ.‎ . 


04 ع 07م‎ 2-2 ُْ ٠ 
4 عنهاظة: ذكرٌ الله تَستَنجَحٌ به الآمورٌ, وتَسئَنيرٌ يه السَرائْدُ.‎ . 


.١‏ جدير بالذكر أنّ الرواية الأولئ دالّة على أنّ الذكر المرافق للفكر هو الموجب لحصول الحككمة, وأمًا 
الرواية الثانية فإنّها إنّما تدلّ على عنوان الباب فيما لو كان قول الإمام هو :«ما أجمَلٌ عَبدٌ ذكر اللهك3 أربَعينَ 


يوما». 

. الكافي : ج 7 ص 18 ح3,؛ بحار الأثوار: ج «لاصن 710 2 

"'. غرر الحكم: ح 1807. 

. غرر الحكم : ح ,/8٠١‏ عيون الحكم والمواعظ: ص 574 ح /1917/. 

6. غرر الحكم: ح »1١27١‏ عيون الحكم والمواعظ :ص 67 ح 4874. 

1. تيه الغافلين: ص 2/1 ح 77 عن عمارة ؛ شرح نهج البلاغة: ج 19 ص 10, كنز العمّال: ج ١‏ ص 1١6‏ 
ح 1766 نتملا عن ابن عساكر عن عطاء بن أبي مسلم ؛ بحار الأثوار: ج ١7ص‏ ١3ح .1١‏ 

/. غرر الحكم: ح 494/17 عيون الحكم والمواعظ: ص 7178 ح /4017. 

8. غرر الحكم: ح 0170؛ عيون الحكم والمواعظ: ص 1790ح 4 الاء2. 


. 60 


155 


١/48 
535 أل برض‎ 


رسول الله عَلا: انخذوا ذِكرَ الل تِجَارَة, ا ا 
عنه عا م من أكثّر ذكرّ الله رَرَقَهُ له 


١/8 


التجائمرالتيداد 


ء 05 
رسول النهيّل: كُلٌ أَحَدٍ يَموثٌ عَطْشان, إلا ذاكِر الله ؛ 


1 

4 .. الإمام عليّي9: ذِكرٌ الله طَارِدٌ اللّذُواءِ' وَاليُوسِ ١.‏ 

. الإمام الباقر :ف لمَا كلم اله موسى بِنَ عمرانَ28 , قال موسئ :... إلهي قا جَزاءُ من لم 
لِسالهُ عن ذك رك وَالقَضْوُع والإستِعائةٍ لَكَ فِي الدّنيا؟ 
قالّ: يا موسئء أ عينْهُ عَلئ شَدائِدٍ الآخرّ د“ 

٠‏ . الإمام الهادي:38: لما كلم الك موسَى بن عمرانَ8. قال موسئ :... إلهي فّما جَراءُ من 


ذَكْرَكَ بلِسانهِ وقَلبهِ؟ 


١‏ فى المصدر : «من بضاعة»» والتصويب من فيض القدير: ج ؟ءص “ع 

” . الفردوس : ج 7ص ١18‏ بج 757174, فردوس الأخبار: ج 7 ص 1417 ح 15143 وفيه امن غير طاعة» بدل «بغير 
بضاعة» وكلاهما عن الاامام على #0ة. 

"'. دعائم الإسلام: ج 7 ص 7١1ح‏ 780ء بسار الأثوار: ج 77ص 6 الاح 37 

4 دي لات بحار الأثوار: ج 1/ص 33740 

. اللأواء : المَّدّة وضيق المعيشة (النهاية: ج )ص ١‏ ادلأى»). 

١‏ . غرر الحكم : ح ,917٠‏ عيون الحكم والمواعظ: ص 508 سح 10/ا6. 

/. فضائل الأشهر الثلاثة: ص الح 8" عن زياد بن المنذر: بحار الأثوار: ج 79ص 17غح 151. 


ب 0 _ + رمو 0 
قالّ: يا موسئ, أَظِلَهُ يُومَ القيامَةِ ِظِلّ عرشي, وأْجِعَلَهُ في كتفي ١.‏ 
0١‏ . عنهفية فِي الدّعاء -: يا مّن تُحَلَّ بأُسمائِ عُقَدُ القكارو. ويا من يُقَلَّ بذِكره حَدٌ 
الشَّدائدِ . ويا مَن يُدعئ يأسمائهِ اليظام ين ضيتي المخرَج إلئ مَحَلٌ القَرَح.' 


راجع:ج ١‏ ص كلاح 197, 
5/8 
0 
*146 رسول الله لي: عَلَّيكَ يذِكر الله وتِلاوَة القرآنٍ ؛ فإ رَوحُكَ " فِي السَّماء. وذِكرٌكٌ فِي 
الأرض . ؛ 


<-ٍ 


٠ 2 0 053 .‏ 111 0 1 
07 . عنديط: عَلَيِكَ بتِلاوَة القَرآنِ وذكر الله كثيرا ؛ فَِنْهُ ذِكرُ لَكَ فِي السّماءِء ونورٌ لَكَ في 


4 . الإمام عليّ4: مَنِ اسْتََّلٌ بذكر الله, طَيّب الله ذكرةٌ.١‏ 


١‏ الأمالي للصدوق: ص 771 ح /7*7 عن عبدالعظيم بن عبد الله الحسني » روضة الواعظين: ص 41/8, مشكاة 
الأثوار: ص ١١4‏ ح 779 كلاهما عن موسى قلء بحار الأثوار: ج 4177 ص 1907 ح777؛ السدابة والنهابة: ج 8 
ص 7817 عن وهب عن موسى 6ه. 

. مج الدعوات: ص 770 عن اليسع بن حمزة بحار الأثوار: ج 460 ص 59 7ح 77. 

. الؤوح: الراحة والرحمة (القاموس المحيط: ج ١‏ ص 714 «روح»). 

. مستد إبن حل :ج 4 ص 171ح 197/74 عن أبي سعيد الخدريء كنز العمّال: ج 10 ص 477ح 477814. 

. الخصال: ص 076 ح 217 معاني الأخبار: ص 774 ح ١‏ كلاهما عن أبي ذرّء سحار الأنوار: ج 1ق ص ١04‏ 
ح 16؛ المعجم الكبير: ج 7 ص 161 ح 1191. الفردوس: ج اص ١1ح‏ 4078 كلاهما عن أبي ذرّء كنز 
العمّال: ج 6ص 10ج الاواع. 

1. غرر الحكم :جح 0, عيون الحكم والمواعظ :ص 1140 ح 8177/, 


دس صا 


تا 


ه؛ . الإمام عليّلهة: مَن عَمَرَ قَلبَهُ يدَوام الذّكرِء حَسْنَت أفعالهُ نِي السْرٌ وَالجهرٍ.١‏ 


1/8 
كفا لسَيْنَاتِ 
467 . رسول اشكة: كايُوا" اليل يالصّلاقء وَاذْكُرُوا حر 0 


لاه؛ . الإمام على 42: ع عَوّد نَفسَكَ الاستهتارٌ باذ كر واللإستغفار. 
ويُعَظُمُ لَكَ المثوة . 8 


سحو حك العرية 1 


يعحرو 
وله 


0ك 


فووا لدان 


0 . رسول الندكة: وَالّذي تّفسي بِدِو! إن القّرآنَ وَالذَّكر لينِبتانٍ الإإيمانَ في القَلبِ كما يُنِِثُ 


١.تشُعلا الماك‎ 
١ 


. كاتدتٌ الأمرّ : إذا قاسيت شذته (الصحاح: ج “ص ٠ن‏ دكبر»). 

. الأمالي للمفيد: ص 184 ح ١7‏ عن جابر بن عبد الله الأنصاري , بحار الأثوار: ج 7/ص 57ح 10. 

: الحَوبّة :الاثم (الفامرس المحيط: ج ١ص‏ 08 «دحرب»). 

٠.‏ غرر الحكم : ح لوف عيون الحكم والمواعظ: ص اح 07 وفيه «الاستكثار بالاستغفار» يبدل 
«الاستهتار بالذكر والاستغقفار». 

. كنز العمّال: ج ١١ص‏ 771 اح 07170 نقلاً عن الديلمي عن أنس. 


مد ايد الم 


ونا 


0/8 
ابراه 
4 . كنز الععمال عن خالد بن الوليد: جاء رَجُلُ إِلَى الي فَقالَ: إِنّي سائِلُكَ عَمَا في الثّنيا 
وَالآخِرَةٍء فال لَهُ: سَل عَمًا بدا لَكَ... قالّ: أَحِبٌّ أن أكون أَخَصٌ الئاس إِلَى الله 
الو 
قالَ: أكثر ذكرَ الله. تكن أَخَصٌ العباد إِلَى الله تُعالئ.١‏ 
٠‏ . مصباح الشريعة ‏ فيما نسَبَهُ إلى الامام الصّادِقة _: إعرابٌ القلوب ا أنواع : 
رَفْعٌ وفْتحٌ وَحَة خَفْضٌ ورَقفٌ. 
فَرَفمٌ القلب في ذكر الله. وقتحٌ القَلبٍ فِي اللإضا عن اللى. وخّفضٌ القَلبٍ فِي 
الإشتِغالٍ بِقَيرٍ الل, ووَقفٌ القلب فِي الغَفلَةٍ عَنٍ الله. 
ألاترئ أن العبدّ إذا ذَكرَ الله تُعالئ بالتّعظيمٍ خالصاً, ارتقع كل جاب بَينهُ وبين 
لله من قَبلٍ ذُلِكَ... وإذا غَفَلَ عَن ذكر الله كيف تراه بَعدَ ذْلِكَ مُوقوفاً مَحجوباً. قد 
فسا وأظلَمَ مُند فارَقّ نورٌ التعظيمٍ. 
فَعَلامَةُ الرّفع تَلانَةُ أشياة: وُجودٌ المُوافَقَةِ, وفَقدٌ المُخالفَةِ . ودّوامٌ السّوقي.... 
وعَلامَةُ الوقفٍ نَّلانَهُ أشياء: رُوالُ حَلارَةٍ الطَاعَةٍ, وعَدمٌ مَرارَةِ المَعصِيّةِ ‏ والتِباش 
عِلمٍ الحَلالٍ بالحرام.' 


.١‏ كنز العمّال: ج 17 ص 17ح 28104 نقلاً عن أبي العبئاس المستغفري. 
. مصباح الشريعة : صن 7١‏ بحار الأثوار: بج ١٠/اص‏ 06ح 76. 


١‏ . الإمام علي 90ة: الذّكم مفتاحٌ الأنس” 

7 . عنهظة: ذاكد الله مُوَانْسَهُ.' 

+7 . رسول اي - في دُعاءٍ الجَوشّنِ الكُبِيرٍ - نيا اليش الذاكرية 7 

4 . الإمام عليّيظة: الج إِنّكَ آنَس الآنِسِينَ لأَولِيائكَ, وأَحضَّدَهُم بالكنايّة ِلمْتَوَكّلِينَ 
ليك , تُساجِدُهُ في سرائرهم, وتَطلع عَلهِم في صمائرهم. وتعلمُ مب تصائرهم. 
َأُسِرارُهُم لَكَ مكشوقةٌ, وقُلوبهُم إلَيكَ مَلهوفَةٌ, إن أُوحَسَتهُمُ الغُربَةُ آنَسَهُم ذكدك .؛ 

6 . عدّة الداعي: في بَعض الأحاديث القّدمِية سِةِ : أيّما عَبدٍ اطَّلَعتٌ عَلئ قَليهِ فََأَه يت الغالبَ 
عَلَيهِ النَمَسّكَ يِكري. ليث سِياسَتَهُ. وكُنتٌ جَلِيسَهُ ومُّحَادِتّهُ وأَنِيسَهُ.؛ 


9/ظ©5 


رعر ١ج‏ 
حَمَأْلنَه 


ككع . رسول النهع: مَن أكثّر ذكرّ اوقد أَحَبَهُ الله 
عنهيط - في وَصِئتِهِ لأبي ذَرٌ : يا أبا در إنَّ أَحَبَكُم إِلَى الله جَلَّ تَناوُهُ أكتركُم 


م 


٠.‏ غرر الحكم:ح 64 عبيون الحكم والمواعظ: ص حامر 

. البلد الأمين: ص 4٠١‏ المصباح للكفعمي :ص 757ء بحار الأثوار: ج 44 ص 1799ح 7. 

. نهج البلاغة: الخطبة 1717, بحار الأثوار: ج 74 ص 4 الاح .2١‏ 

. عدَة الداعي : ص 7750 بحار الأثوار: ج 117ص 177 47. 

دك الكاني: ج ١‏ ص 244 ح 7 عن داوود بن سرحان, الزهد للحسين بن سعيد: ص 66 ح ١418‏ عن عبد 
الرحمن بن الحجّاج وكلاهما عن الاإمام الصادق #8 بحار الأتوار: ج 77 ص 770ح ١١‏ ؛ كنز العمّال: ج ” 
ص ١18ح‏ 77760 نقلاً عن الدارقطنى في الإفراد عن عائشة. 


> احم 


© 


ذكرأ لهُ.' 
. عنهوللة: أَحَيهُم [النّاس] إلَى الله يدهم ذكراً." 
5.. الإمام علي ليه إذا رََ يت الله سُبِحائَةُ يُوْنَِكَ بذكرو. فَقّد أَحَبّكَ." 
٠‏ . وسول الشقة: قال موسئ#ة: يا رَبّء وَدِدتُ أني أَعلّمُ مَن تحب من عِبادِكَ فََحِبها 
قال إذاأمت بدي يكيز ين وكريء فنا أزنث له في إل أ وذ ارَأَيتَ 
عبدي لا يَذكُدني» فَأَنَا حَجَبتُهُ حَجَبِنَه ء عن الك :وأا أبنعة:! 


س؟ 
مالي 
١‏ . رسول التميل: يَقَولٌ اله تعالئ : إذا كان الغالبُ عَلئ عَبدِي الإشتغالٌ بي جَعَلِتٌ نَِيمَهُ 
ولَذّنَهُ في ذكري, فَإِذا جَعَلتُ تمه ولَذَّنَُ في ذكري عَدِقِّي وعَشِعثهُ. قإذا عَئِشي 
وعَشِقتُهُ رَقَحثُ الججاب فيما بيني وبَينّهُ وصِرتُ مَعَالِما ' بِينَ عينَيهِ لا يَسهو إذا سَهًا 
النَاسُ ؛ أُوليِكَ كَلامُهُم كلام الأنبياء , أُولئِكَ الأبطالٌ حَمَا . أوليِكَ الّذِينَ إذا أ رَدثُ بأأهل 


همه سك امبرك مس هم كيرا فى كيت س 
الأرضٍ عَقويّة وعَذابا ذكرتهم فصَرّفتثُ ذلك عَنهُم.١‏ 


.7 مكارم الأخلاق: ج ”ص 0ل/الاح 7171 عن أبي ذرٌء بحار الأثوار: ج /الاص 17ح‎ . ١ 

. إرشاد القلوب: ص 177. 

07 غرر الحكم: ح 4 :عيون الحكم والمواعظ : ص 150 م نار 
جَ ١ص‏ ”17ح 7 ؛ الدعوات: ص اح م1 وليس فيه «قال موسى نيه ؛ بحار الأنوار: ج 97 ص الكل 
42 ١غ‏ 

. المَعْلّم : الآأثر يستدل به على الطريق (الصحاح: ج 4 ص 1441 «علم»). وفي كنزالعمال: «... وصيّرت ذلك 


5. حلبة الأولياء: ج 1 ص 1١10‏ عن الحسنء كنز العمال: ج ١‏ ص 477 ح 18177. 


يفف . إحياء علوم الدين: في أخبار داووداة : إن الله تعالئ أوخَي ال ٌّ يا داوود! إن 
خَلّقثٌ قُلوب المُشتاقينَ ين رضواني, ونَكَّمُها بنورٍ وَجهي... . 
فقالَ داوودٌ#ة: يا رَبّ! يم نالوا هذا مِنكَ؟ 
قال: بحُسن الظَنٌ. وَالكَفٌ عَنٍ الدِّنيا وأهلِها. وَالخَلُواتِ بي. ومُناجاتهم لي. وإِنَّ 
,. - 1 - 7 7 - و أ 8 0000 1 حوة”. 2 ٠‏ يي 
هذا مَنزِلٌ لا ينالهُ إلا مّن رَفْض الدّنيا وأهلهاء ولّم يَشْتَفِل بِشََيءٍ مِن ذكرها. وقَدَغٌ 
قَلبَُ لي . وَاختارني عَلئ ججميع خَلقي, فَعِندَ ذلِكَ أَعطِفٌ عَلَهِ وأفرغ نَفسَه, وأكشِفٌ 
الججاب فيما بيني وبِيئهُ؛ حَمّئ يَنظَر إلى َظَرَ الَاظِرٍ ينه إلى الشّيءٍ. ١‏ 
1/4 
العصَبَةيرَ الس 
476 . رسول المي: قال اللهُ سُبِحاتَهُ : إذا عَلِمتُ أنَّ الغالب عَلى عَبدِي الاشتغال بي. تَقَلثُ 
شَهوََهُ فى مُسألتى ومُناجاتى. فَإذا كان عَبدي كَذْلِكَ فَأَرادَ أن يَسَهُوَ حُلتُ بَينَهُ وبين 
راجع:ج ١١ص‏ 6١ح‏ الا. 


8ْثٍظظظ 
00-0 -2 م ع اس # م لأس 
. رسول الله يلِي: إن له مَلائْكة يَطوفون فِي الطرّقٍ يَلتَمِسونَ اهل الذكرء فإذا وَجَدوا قوما 
كرون الله تَنادوا: هَلُّوا إلى حاجَتَكم. فَيَحُفُوَهُم يأَجِنِحَتِهم إِلَى السّماءِ الدّنيا. 
َيَسأْلَهُم رَيُّهُم - وهُوَ أَعلَمُ مِنهُم -: ما يَقولٌ عبادي؟ تقول يُسَبحونَكَ 


604 إحياء علوم الدين: ج ص ٠غ ؛ المحجّة البيضاء: ج 4ص‎ .١ 
.47 عدة الداعي : ص 6 حار الأثوار اج لقص 177ح‎ . 


ويُكَبّرِونَكَ, ويَحمَدوئَكَ, ويُمَجّدونَكَ. فيقول: هل راوي؟ فيقولون: وَاقْوِ ما رَأُوكً! 
فَيتقول: وكَيفٌ لو رَأضن؟ يقولون: لو رَأُوكَ كانوا أَشَدَّ لَكَ عِبِادَة, وَأَشّدٌ لك تمجيدا: 
تقولٌ: قما يَسأَلوَني؟ [يقولون]' يَسأَلوتكَ الجن تقول: وهل رَأوها 

لا وَاه يا وَبٌ ما رَأوها. يَقولٌ: َكيف لو أَنّهْمِ رَأوها؟ تقولون: لو يرأ رَأُوها 0 
مد لها عرضا ,واد لياطنا راعل فهارغنة: 

قال: :فم يَتَعََّذونَ؟ يُقولون : من النّا. يُقولٌ: وهل رَأوها؟ يُقولون: لا وَانمِ يا 
رَبٌّ ما رَأُوها. يقولٌ: فَكَيفٌ لو رَأُوها؟ يقولون: أو رَأُوها كانوا أَشَدَّ منها فراراً, 
وأَشَّدَّ لها مَخافَةٌ. 

فَيقول: فَأَسْهِدُكم أَنْي قد غَمَرتُ لَهُم. 

يَقولُ مَلَكَ من المَلائِكَةِ: فيهم قُلانُ ليس مِنهُم. إنّما جاء لِحاجَة! 

قال: هُمُّ الجُلَساءٌ لا يَشقئ يهم جَلِيسُهُم.' 

6 . المعجم الصغير عن ابن عبّاس: مد مَوَ النبُ عل يعَبدٍ الل بن رّ رَوَاحَة الأنصارِيٌ وهو 02 
أصحابّةٌ فَقالَ رَسولُ اوتلة: أما إِنَكُمْ الملا لين أمَرنِي الله أن أصيرَ تُفسي مَعَكُم , 
ع كلا هارو الية: جو أضبز سك مع ال يدمُون ريم بالقدزة عشي ) إلى قوله: 
ؤرَكَاتَ أَمْرُهُ قرْطَا4". أما إِنَّهُ ما جَلّسَ عِدَّنْكُم إلا جَلَّسَ مَعَهُم عِذَّتّهم مِنَ الملائِكّة, 


إن ص سَبِّحُوا الله سَيِّحوهُ؛ وإن حَمِدُوا الله حَمِدوه. وإن كَبَّدُوا الله كبّروهٌ نّم يَصعَدونٌ إلى 


.١‏ سقط ما بين المعقرفين من المصدر ؛ وأثبتناه من المصادر الأخرئ. 

7. صحيح البسخاري: ج 0 ص 737017 اح 31040, مسحيح مسلم: ج 4ص 70١34‏ ح 70 المستدرك على 
الصحيحين : ج ١‏ صن 37/7 سح 1877 سنن التراذي: ج 0 ص 074 سح ,710١‏ مسلد إبسن حسنبل: ج 7ص 65 
ح 478 /اكلاهماعن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري وكلّها نحوه, كنزالعمّال: ج ١‏ ص 517 ح 11/47. 

". الكهف: 38 


الدب وهُوَ أَعلّمُ مِنهُم فَيَقولون: يا رَيّناء عِبادّكَ سَبْحوكَ فَسَبحناء وكبّروكَ فَكبّرناء 
وحَمِدوكَ فحمدنا. 
فقول رَبُنا: يا ملائكتي , أشهدكُم أنِي قد غَثَرتُ لهم . 
فيُقولون: فيهم قُلانٌ وقلانٌ الحَطَاءً! 
فقول : هُمُ القّومٌ لا تشقئ يهم جَليسُهُم ١‏ 
. رسول اللهيلك: إن المَلائْكة يَمُرّو وَعَلقْ علق الذكرء كيقومون عل زؤوشهم: و يكون 
لبكائهم, ويُوْمّونَ لِدُعائهم , فإذا صَعِدوا [إلَى]" السّماءِء يَقو الله تعالئ: يا ملائتي 
أن مُكم؟ - وهو أعآم - فُيقولون: يا ربّنا إنَا حَضَرنا مَجِلِساً من مَجِالِسٍ الذّكر. 
أن أقواماً تتجكهوئك وتفحدوتك ويندسو نك وتخافر ن تاك 
فَيَقولٌ اللّهُ سشبحانة: يا مَلائْكتي ؛ إزوُوها عَنَهُم وأشهدكم أني كد غَفَرتُ لَّهُم 
وَآمَنتُّهُم مِمَا يَخافونَ. 
قيقولون: رَبّناء إنَّ فيهم قُلاناً وإنّهُ لم يَذَكُردً! 
ُقولٌ: قد قرت له بجالتود هم إن الاين من لا مشقئ يهم جامشهُم؟ 
. الإمام الصادق 82 إن 38 يَقولُ لِمَلائْكيِ عند انصرافي أهل مَجَالِسٍ الذّكر وَالعلم إلئ 
مَنازِلهم: أكتّبوا نوات ما شاهَدئموةُ من أعمالهم. فيَكيبونَ لِكُلّ واحِدٍ نوات عَمَلِهِ. 
00 
َيَقولٌ الممك3: ما لَكُم لم تكتّبوا فلاناً أليس كان مَعَهُّم. وقّد شَّهِدَهُم؟ فَيُقولون: 


6 عن عممر بن ذرّ عن أبيه» الدرٌ المتثور: ج‎ 1١7 المعجم الصغير: ج اص 4١٠ء حلية الأولياء: ج 4 ص‎ .١ 
ص ١178نقلاً عن ابن مردويه.‎ 

” . مابين المعقوفين أثبتناه من بحار الأثوار. 

انث عذة الداعى : ص ١غ"‏ أعلام الدين: ص ٠‏ إرشاد القلوب: ص ١‏ تحرة» ببحار الأنوار: ج هلاص 3غ 


حك 


يا َب إِنّهُ لم يَشرك مَعهُم بخرفي, ولا تكلم مهم كلما 
فيَقول الجَليل جَلُ جَّلالَهُ: اليس كان جَلِيسَهُم؟ فيَقولون: بل يا رَبٌّ. 
فيقول: أكتّبوةُ مَعَهُمء إِنْهُم قوم لا يتشقئ يهم جَلِيسُهُم. فيكتبوة مَعَهُم . 
فقول تعالئ: أكتّبوا لَهُ تواباً ِثلّ تواب أَحَدِهِم١١‏ 
4.. الكافي عن عبّاد بن كثير: قلت لأبي عَبِدٍ الله : إِنّي مَرَرتٌُ بقاصٌ يَقُصٌ وَهْوَ يُقول: هذا 
المَجِلِس الذي لا يُشقئ بهِ جَلِيسُ . 
قالّ: فال أبو عَبدٍ اشديعة: هَيهات, مّيهات, أخطأت أستاهْهُمْ الحُفرَة'. إِنَ له 
مَلائْكَةٌ سَيَاحينَ سِوّى الكرام الكاتبِين فإِذا مَوُوا قوم يَذَكٌرونَ مُحَمّدا وآلّ مُحَمَّدٍِ, 
قالوا: قفوا فَقّد أَصَبِنه التي 
بجب المتابعة فمها كالأفعال, بل لا قائل بجواز المقارنة فمها دون الأفعال.... 

والمناقشة بمتروكيّة ظاهره من وجوب المقارنة يدفعها أوّلاً : منع اقتضاء 
المعيّة ذلك؛ بل هي تصدق على المقارن وعلى المتأخّر المتُصل بالمتقدّم, وثانياً : 
الخروج عن ذلك بعد التسليم بمعلوميّة جواز التأخّر الممّصل نصّأْ وفتوى, فيرف 
الوجوب المزبور حيئئذ إلى إرادة الوجوب التخييري , كا أنه يصرف بعض ما 
دل على وجوب التأخَّر من النبوي المشتمل على فاء التعقيب, على َه قد يناش 
بعدم اقتضاء فاء الجزاء, بل قد يدّعي ظهور الشرطيّة . خصوصاً إذا كانت الأداة 
نحو «إذا» الظرفيّة في المقارنة , إذ المراد : « إركعوا وقت ركوعه ». نحو قوله: 
١‏ وإذا قرئ . . . وأنصتوا » 9(, 


حكم الصلاة مع الحائل بين الامام و المأموم 
ما إذاكان الحائل قصيراً لايمنع الشاهد فلا خلاف, بل و لا إشكال في عدم 
قادحيّته. نعم قد يتوقّف فوا لو منعها حال الجلوس مثلاً دون القيام لقصره كما عن 


.)147 ( مفتاح‎ ,17١ص‎ ,١ج‎  حيتافملا-‎ ١ 

- الوسائل , ج 7 , ص 7/47, الباب ١١‏ من أبواب صلاة الجنازة , ح١‏ . 
“"-الاعراف / 7١4‏ . 

4 - جواهر الكلام ل نا ص١١‏ . 

ه -حكاه عنه في مفتاح الكرامة . ج 7 ص 110 , س ١5‏ . 

1 الوسائل . جه . ص 41١‏ . الباب 01 من ابواب صلاة الجياعة . 


سورة البقرة / 57 1١/‏ 





الفاضل”() والشهيدان!) والكركى' وولده!) وأبو العباس”" والمقداد() 
والخراساني!'' وعن غيرهم عدم 5 أيضأ . بل لا أجد فيه خلافاً ولا إشكالاٌ 
من عدا من عرفت بينهم, و لعلّه كذلك, لعدم الشك في مول إطلاق الجماعة له و 
عدم إرادة ما يشمله من السترة و الجدار, بل قد يقوي في النظر عدم قدحه لو كان 
شباكاأ مانعا للاستطراق دون المشاهدة ..., بل لم أجد فيه خلافاً إلا من الشيخ في 
الخلاف فلم يجوزه!, والسيّد في الغنية!" . . . 

وكيف كان, فلا حجة له سوى الإجماع الماعى في الخلاف على الظاهر ا" 
والغينة كذلك الذي لم يثبت وفاق أحد من العلماء هما فيه, بل صريم من تأخّر 
عنهما خلافه. و دعوى صراحة الصحيح السابق فيه التي هي ممكنة المنع إن كان 
المراد بموضع الدلالة منه قوله فيه «ما لا يتخطى»؛ إذ الظاهر إرادة المسافة منه كما 
يؤمي إليه لفظ القدر بل ذيله كالصريم في ذلك. أَللّهمٌ إلا أن يدّعى عموم لفظ 
«ما» فيه للها كما يؤمى إليه عبارة الغنية السابقة, مؤيّدا بتفريع السترة و الجدار 
عليه في الصحيح, إذ الموجود في كثير من النسخ الفاء. و إن كان فها حضرني من 
نسخة الوافي الواوء بل وكذا إن كان المراد ما فيه من منع الاقتداء بمن في المقاصير, 


١-التذكرة‏ . ج؛. ص308؟. 

. 31١ ؛ الدروسء ج١ . ص‎ "١ 8 المسالك , ج١ , ص‎ ١ 

جامع المقاصد . ج؟ . ص51 . 

5 حكاه عنه في مفتاح الكرامة ( وتلميذه ) ج7, ص١"7؛4.‏ س؟١١.‏ 
6_المهذب. ج١.‏ ص 16لا. 

. 737١ -التنقيح الرائع» جج١ . ص‎ ١ 

-الذخيرة . ص 754. س١‏ . 

4-الخلاف. ج .١‏ ص 668. 

؟ الغنية (الجوامع الفقهيّة) ص 458. س .١56‏ 

.008 ص‎ .١ _الخلاف. ج‎ ٠ 


1 آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج١‏ 


إذ لعلّها لم تكن مخرّمة, فإنّ المقاصير جمع المقصورة, و هي كما في المجمع الدار 
الواسعة الحصّنة, أو أصغر من الدار كالقصارة بالضمء فلا يدخلها إلا صاحبها!", 
وفي الوافي المقاصير جمع المقصورة, ومقصورة المسجد مقام الإمام أي ما يحجر لا 
يدخل فيه غيره(", و ليس فيها إطلاق يتمسّك به. فضلاً عن الصراحة؛ ضدرورة 
إرادة المقاصير ا لخصوصة, لكن و مع ذلك كلّه فالإنصاف بناء المسألة على اعتبار 
ما شك في اعتباره في الجماعة وعدمه, و لو لإطلاق الأدلّة. كقوله تعالى: «اركعُوا 
مَعَ الرَاكِعِين» و غيره, ضرورة كون ما نحن فيه منهء إذ لو سلّم أنّ الصحيح لا 
دلالة فيه على المنع منه إلا أنّ ذلك بمجرده لا يصلح مقتضيأ للجواز, و كأنّه هو 
منشأ القائلين بالصحّة معهء أو البناء على الثاني كما هو المفهوم من استدلال جملة 
من الأصحاب”" حتى الشيخ. بل ظاهر إرساهم له إرسال المسلّمات أنه لا كلام 
فيه, بل قد يظهر من بعض عبارات الشيخ الإجماع عليد20. 

إلا أن الأوّل لا يخلو من قوّة. إذ ليس في شيء من الأدلة ما سيق لبيان 
حصول الجماعة بما يشمل الفرضء بل هي بين مساق لبيان فضلها و بين مساق 
لبيان انعقادها من غير هذه الجهة, و غير ذلك حقٌ الآية منها التي خوطب فيها 
بنو إسرائيل بإقامة الصلاة و إيتاء الزكاة و الركوع مع المسلمين الراكعين لو سلّم 
إرادة الجماعة منهاء وإلا فن الحتمل إرادة الخضوع و الخشوع من الركوع فيهاء أو 
الصلاة على معنى دخوطم معهم وصيرورتهم مثلهم في أداء الصلاة معبرأ بالركوع 
عنهاء لأنته أَوّل أركانها المميّزة لها عن غيرهاء و كرّرها اهتاماً بشأنهاء و إظهاراً 


١-مجمع‏ البحرين» ج "ل ص 46. 

" _الوافيء ج ل ص .١15١‏ 

"' - التنقيح» ج ١‏ ص 9/٠١‏ مفاتيح» ج ١‏ ص 15١‏ الحدائق اج الءيص 11. 
؟-المبسوط. ج ١ص‏ 168. 


سورة البقرة / 65-54 ١.‏ 
لإرادة ذات الركوع من الصلاة أمروا بإقامتهاء لا صلاة اليهود الخالية عن ذلك كما 
قيل؛ أو لأنّ المراد منها صلاة الجمعة الواجب فيها الاجةاع, كا هو مقتضى حقيقة 
الأمر بالركوع معهم؛ أو مطلق الجماعة؛ و على كلّ حال فلم تسق لبيان حصول 
الجماعة وانعقاد الصلاة بمجرّد صدق إسم الركوع معهه(". 

[انظر : سورة المائدة, آية 6 حول «حكم #اخماز دفع الزكاة عن 
وقتها» ]. 


أ ورت الئاس بالروكشزص أَشَكُمْ وشم 
تلوس اكع ب أكلاقُِرنَ وج 
[ انظر: سورة الحج, آية 1/8 حول شرائط الأمر بالمعروف و النبي عن 
المنكر ]. 
ا 00260 
أَنَِيَظنُونَ أنغ مُل ونه ون لَه تجو © 
[ انظر : سورة البقرة» آية /141؛ في وجوب القضا على من أفطر للظلمة الموهمة ]. 


ه وإ ذاستشق مُوسَْلِقَوْيِهِفقَلْنَ أضرب بَعَصَالَك 


٠. - +‏ ءار سس مه . 7 1 
لْحَحََكانفَجَوَتْ ِنْهُ انَدَاعدْرآءِيقَدَءَ َكل 


عد 


ف الْأرْضِ مُفسِدِيرك © 


[انظر: سورة المائدة, آية 41. حول ذكاة السمك ]. 


١066 جواهر الكلام» ج وخ ص‎ ١ 


6 آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج١‏ 


عدوأ مك ق اعبت كفنا له 
وو َرَدَةٌ خَليِكِينَ (0 


جواز استعمال الحيل 

وهو باب واسع في الفقه. يختلف باختلاف أذهان الفقهاء حدة و قصورا, 
وقد أشار الأمة ميك إليه في الجملة, في التخلص من الربا و الزكاة و غيرهماء بل في 
صحيح ابن الحجاج نوع مدح لذلكء قال: «سألته عن الصرف إلى أن قال - 
فقلت له: أشتري ألف درهم و ديناراً بألني درهم, قال: لا بأس. إِنّ أبي كان أجرأ 
على أهل المدينة مي و كان يقول هذاء فيقولون: مما هذا الفرارء لو جاء رجل 
بدينار لم يعط ألف درهم. ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار, وكان يقول لهم, 
نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال»7". بل قد ورد في الصلاة «لا يبطلها فقيه, 
يحتال لطا فيديرها»(". 

وما دل في تفسير العسكري في تفسير قوله تعالى:وَكقَد عَلِنَمُ الَِينَ 
اعتّد وا مِنْكُم فى السّبت. فَقَلنَا مم كوثواة قرَّدّة خابئين», عن على بن 
الحسين 1 : «كان هؤلاء قوم يسكنون على شاطي بحر فنهاهم الله وأنبياؤه عن 
اصطياد السمك فى يوم السبت. فتوصلوا إلى حيلة ليحلّوا منها لأنفسهم ما حرّم 
الله تعالى. فخذوا أخاديد وعملوا طرقاً تؤدّي إلى حياض. فيتهيّاً للحيتان الدخول 
من تلك الطرق ولا يتهيّاً لها الخروج إذا همّت بالرجوع. فجاءت الحيتان يوم 
السبت جارية على أمان لهاء فدخلت الأخاديد. وحصلت في الحياض والغدران, 


.١ ص 457 الباب 5 من أبواب الصرف, ح‎ ,١1 الوسائل, ج‎ ١ 
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فل] كانت عشيّة اليوم همّت بالرجوع منها إلى اللجج لتأمن من صائدهاء فرامت 
الرجوع فلم تقدر وبقيت ليلتها في مكان يتهيأ أخذها بلا اصطياد. لاسترساها فيه 
وعجزها عن الامتناعء لمنع المكان لهاء وكانوا يأخذون يوم الأحد. يقولون: ما 
اصطدنا في السبت. إِنما اصطدنا فى الأحد. وكذب أعداء الله تعالى. بل كانوا 
آخذين ها بأخاديدهم الَتِى عملوها يوم السبت, حٌّ كثر من ذلك مالهم»!"إِنما 
هو لعدم موافقة الحيلة للتخلّص من النبي عن الاصطياد في يوم السبت, 
أو للعلومية مناقاة ذلك للغرض المراة من النبى عن الاصطياد. وهو الطاعة 
والامتثال في مقام الاختبار لطم -.. . وكيف كان فلا إشكال ولا خلاف في أنه 
(يجوز التوصل بالحيل المباحة) شرعاً (دون الحرّمة في إسقاط مالا الحيلة لثبت) 
لإطلاق الأدلة وعمومها مع عدم العلم بمنافاة ذلك لفرض الشارع”". 
َالَِنهيعُول إِنّها بكر لَادَأول يدي رارض وَلَا شَستىالْوَتَ 


آلو مل 


عد > ص رخ م « عر سل ام سا مع ع م سب 
مسَلْمَه لشي ِهَامَالواآلكنَجِتتَبالْحَقَ هَدَبحوها 


© مره 


ينمو © 


اختصاص الابل بالنحر 

الشرط الثالث: اختصاص الابل بالنحر ... نما الكلام فها ذكره المصنف 
وغيره؛ بل لا أجد فيه خلافاً من اختصاص الابل بالنحرء و غيرها بالذبح» من 
حيث خلرٌ النصوص عن ذلكء إذ الذي عثرنا عليه منهاء صحيح صفوان «سألت 
أبا الحسن لاق عن ذبح البقرء فقال: «للبقر الذبح. و مانحر فليس بذكى)7". 
١-بحار‏ الأنوار. ج 14 ص 65. 


.٠0١١ جواهر الكلام؛ ج7", ص‎  " 
.١ الباب 6 من أبواب الذبائح, ح‎ ١١ ص‎ ,١ الوسائل, ج‎ 
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وخبر يونس بن يعقوب «قلت لأبى الحسن الأول ىه : إِنّ أهل مكّة لا يذبحون 
البقر» مما ينحرون في لبة البقر. فا ترى في أكل لحمها؟ فقال: فذبحوها و ماكادوا 
يفعلون لا تأكل إلا ما ذبح»7". 

ومرسل الصدوق قال الصادق نيه : «كل منحور مذبوح حرام, وكل 
مذبوح منحور حرام»!". 

ومرسل الطبرسي في مجمع البيان «قيل للصادق كه : إِنَّ أهل مكة يذبحون 
البقر في اللبة. ها ترى في أكل لحومها؟ فسكت هنيئة, ثم قال: قال الله تسعالى: 
فذبحوها و ما كادوا يفعلون لا تأكل إِلَّا ما ذبح من مذبحه»(". 

وليس في شي منها اختصاص الابل بالنحر وغيرها بالذبح. ولعلّه لذا 
توقف المقدّس الأردبيلي!, والخراساني في الكفاية”*, تبعاً لما يحكى عن بعض 
الحواشي لثاني الشهيدين 27 من عدم قيام دليل صالح للفرق بين الإإبل وغيرها في 
الاختصاص بالنحر و الذبح, خصوصاً بعد الخبر عن البى ل : «إنْه أمر بنحر 
الفرس»”". ْ 

وفيه : أن المرسل منها المنجبر بعمل الأصحاب دالٌ على عدم جواز الذبع 
المنحور و بالعكسء و لا ريب في وقوع النحر على الإبل, كما يقضي به النصوص 


١‏ -الوسائل, ج ,١١‏ ص "١١‏ الباب 0 من أبواب الذبائح, ح ؟. 

؟ -الوسائل: ج .١7‏ ص 271 الباب 6 من أبواب الذبائح, ح ". 

'- الوسائلء ج ١7‏ ص 71 الباب 6 من أبواب الذبائح» ح 6. 

- مجمع الفائدة. ص 8/الا. س 51. 

ه-الكفاية. ص 717. 

1 حكاه عنه في الرياض؛ ج ؟. ص 774, س .١5‏ 

.4 ص 794 الباب 6 من أبواب الأطعمة المحرمة, ح‎ ,١7 الوسائل, ج‎ ١ 
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الواردة في كيفية نحرها(", فلا يشرع فيها الذبح حينئذ, بل في كشف اللثام: «يمكن 
السك في وجوب نحر الابل بقوله تعالى: «وانحر» 7" لأنّ الوجوب ظاهره : 
من البيّن أَنْه لا يجب نحر غيرهاء و لكن ورد'" في معناه رفع اليدين بالتكبيرة في 
الصلاة والاستقبال»!. 

قلت : لكنًا في غنية عن ذلك بما عرفت, مضافاً إلى ما سمعته من بسعض 
النصوص فى تذكية المستعصي الدال على النحر للإبل» ففي الخبر منها: «إذا امتنع 
عليك بعير وأنت تريد أن تنحره فانطلق منك فإن خشيت أن يسبقك فضيربته 
بسيف أو طعنته بريح بعد أن تسمّي فكل إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكه»!*. وفي 
آخر: «بعير تردّى في بر كيف ينحر؟ فقال: تدخل الحربة فتطعنه بها وتسمّي 
وتأكل»7" إلى غير ذلك مما يدل على أن البعير ينحر ”. 


قينا لأدده يه د 1م 


هد امِ عند آَهلِسْمَركَمَتَاَلِيلاقَولُلُهُم 
بماكتبَتْ يدي وَوَبَلْهُمْ بِمَاِكيبُونَ © 
[انظىوةسورة السناء: آننة 1 حول «حكم وصيّة الذمّي بمحرّم في 


١‏ -الوسائل. ج .٠١‏ ص 174, الباب 6 من أبواب الذبح من كتاب الحج؛ ص 177, الباب 77 من 
بو اب الذبح من كتاب الحج؛ ج .١7‏ ص "١4‏ الباب ” من أبواب الذبائح. 

" -الكوثر / ". 

'-الوسائلء ج 6. ص 58/, الباب ؟ من أبواب تكبيرة الإحرام, ح ؛, ,١1٠‏ 1118 و ,١7‏ 

غ)-كشف اللثام» ج 2 ص 6س ٠‏ 

هالوسائل, ج ١7‏ ص 7١8‏ الباب ٠١‏ من أبواب الذبائح» ح 5. 

”-الوسائل, ج ١7‏ ص 7١7‏ الباب ٠١‏ من أبواب الذبائم» ح 4. 
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شرعنأ» ]. 


ولاس حُسنًا وق لصكلراوء تارك كرام 
وَلي ئتح وأَثْم نُرِمُوت وه 
[انظر: سورة التوبة؛ آية حول «خبر أسياف الى بَليكة» ]. 


وَإِذْأَحَدْنَابِيكَف َفَعتَاكوَقَكُ ورد وأمآ 

َليَكحكُمْ د ةلا يسوص بتو 

فوم الس[ ,ره ةثل نسديأركم 

بص حنم منت © 

مَكان عدون وَمَكَكَيَهء وَرسإِوءووبِيلوَم كلل 

[ انظر : نفس السورة, آية ,١77‏ حول «الوقف على الأولاد» وسورة 

الأنفال» 1ر13 حول :زموازة :موق المنس» نو سور الرعيف ١‏ 2 ول 
«المراد من الفاكهة» ]. 
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ا صما بر م 


م ويد ب 
اوهل لقيال قفر ع 
وَمَايْمَلَمَانِ من أَحلد حي يفو له سمحن فوشن فلاتكوة 
َُتَعَلَمُونَ مِنهُمَامَايُفَرْفوْ بين الم ورَوْجِوء 
وَمَاهُم بِصََآرينَ د بد من لمر إِلَّا بإدْ الله 0 0 
159 رهما 520000 0 
َال الْآَحْرَووِت عَلؤْولِفَى مَاسْسَرَ أو 
نهم لوكا يلمت 39© 
حكم تعلم السحر وعمله 
(و) منه أي الحرمات لنفسها (تعلّم) شئْ من (السحر) للعمل وتعليمه كذلك 
وعمله, بلا خلاف أجده فيه في الجملة بين المسلمين, فضلاً عن غيرهم, بل هو من 
الضروريّات التي يدخل منكرها في سبيل الكافرين, والكتاب والسنة قد تطابقا 
على حرمته, و أَنّه من عمل المفسدين الذين لا يفلحون. بل في ظاهر -آية 
هاروت و ماروت ما يقتضي كفر عامله ومتعلهبو اتنا الننشواض "قود 
تظافرت أو تواترت فيه ... سيا الواردة في قصة هاروت و ماروت. و في حدّه. 
نعم في حسن إبراهيم بن هاشم(" . . . ما يقتضى جوازه في الحل؛ بل عن 
علل الصدوق روى «أنّ توبة الساحر أن يحل و لا يعقد»'" و لعلّه فهم الخبر 


١-الوسائل,‏ ج .١١‏ ص ٠١5‏ الباب 15 من أبواب ما يكتسب به.ح 4 - 0. 
؟ الوسائل» ج ,١١‏ ص ٠١5‏ الباب ١6‏ من أبواب ما يكتسب به ح .١‏ 
الوسائل, ج ؟١١,‏ ص ٠١5‏ الباب 76 من أبواب ما يكتسب به, ح #. 
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المزبور كذلك فأرسله بما سمعت و في المروي عن العيون7" و تفسير الإمام في قوله 
عرّوجلّ 9وَمَا أَنزِلَ عَلَ الملَكَينِ» إلى آخرها أنه كان بعد نوح قد كثرت 
السحرة, و المموّهون فبعث الله سبحانه ملكين إلى نبي ذلك الزمان بذكر ما يسحر 
به السحرة و ذكر ما يبطل به سحرهم, و يرد كيدهم, فتلقاه البى لها عن الملكين, 
وادّاه إلى عباد الله. فأمر الله تعالى أن يِتّقوا به السحر و أن يبطلوه, و نهاهم عن أن 
يسحروا به. إلى آخره وفي الآخر المروي عن العيون أيضاأً: «وأما هاروت 
وماروت فكانا ملكين علا الناس السحر ليتحرّزوا به من سحر السحرة ويبطلوا 
به كيدهم»7", وفىي خبر العلا عن محمد بن مسلم: «سألته عن المرأة يعم للها 
السحر يحلّونه عنها قال: لا أرى بذلك بأسأ»". 

بل في شرح الأستاذ أنّ عليه كثير من أصحابنا! وليس بذلك البعيد؛ لأنّ 
الظاهر من أخبار الساحر والسحرة إرادة من يخشى ضيرره. وإن كان فيه أنا م 
نتحقق النسبة المزبورة, بل في جملة من كتب الفاضل'* و الدروس١!‏ و غيرهاء 
جواز حلّه بالقرآن و الذكر و الاقسام و نحوها لا بشئ منه, نعم نص الشهيدان !" 
والفاضل الميسبي 40 والكاشاني!" على ما حكى عن بعضهم. على جواز تعلّمه 


.5 الباب 70 من أبواب ما يكتسب به, ح‎ ٠١5 ص‎ ,١١ -عيون الأخبار. ص 157 الوسائل, ج‎ ١ 

؟-عيون الأخبار. ص . الوسائل. ج ؟١١.‏ ص ٠١7‏ الباب ١0‏ من أبواب ما يكتسب به ح 6. 

-لم نعثر على هذه الرواية و التي وجدناه في المستدرك, ج ,١7‏ ص ٠١5‏ الباب ,١‏ من أبواب ما 
يكتسب به ج ٠‏ عن الحلبي قال: سألت أيا عبداللهة من النشرة للمسحور فقال: ما كان أبىي يها 
يرى به بأساً. 

؟ ‏ بعد التحري الكامل علمنا أنّ كتاب المتاجر من شرح المفاتيح غير موجود. 

ه-القواعد. ج .١‏ ص ,17١‏ س لم 

"-الدروس, ج ؟, ص 7737. 

7-المسالك, ج .١‏ ص ,١77‏ س ١١؛‏ الدروس, ج 7 ص 71917. 

4 -نقله عنه في مفتاح الكرامة, ج ؛. ص ”/, س "7. 

؟ -مفاتيح الشرايع» ج ؟. ص 514. 
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للتوق به. و لدفع المتبني بالسحر بل قالوا رئما وجب للأخير, مع أن المحكي عن 
الفاضل وظاهر الأكثر المنع أيضاً, ولعلّه لإطلاق أدلّته و احتال استلزامه للتكلم 
بمحرم أو فعل تحرّم, و النصوص السابقة مع قصورها عبًا دل على الحرمة من 
وجوه -محتملة للحل بغيره. و لإرادة كشف حقيقة السحر على وجه لا يغتر به 
الناس؛ و يلبس علهم الأمر في الفرق بينه و بين المعجز الدال على النبوّة وآيات 
الله المستدل بها على وجوده ووحدائيته _لا أن المراد منها فعل السحر لذلك؛ بل 
لعل تعليم الملكين الناس السحر لذلك أيضاً. 

مع أنْهما كما قال الصادق يِه : في خبر الاحتجاج: «موضع ابتلاء وموقف 
فتنة تسبيحهم اليوم لو فعل الانسان كدا وكذا لكان كذا ولو يعالح بكذا وكذا 
لصار كذا أصناف السحر فيتعالّمون منهما ما يخرج عنهم| فيقولان لهم إِما نحن فتنة 
فلا تأخذوا عنا ما يضرّكم و لا ينفعكم»7”, وفي ذيل خبر العيون!" وتفسير 
الإمام 0 «و هذاكما يدل على أن السم ما هو و على ما يدفع به غائلة السم, 
ثم يقال للمتعلّم ذلك هذا السم فن رأيته يسم فادفع غائلته بكذا وإِيّاك أن تقتل 
بالسم, إلى آخره ونبوّة المتنبي بالسحر ونحوها يدفعها اللطف السماوي. كما أومي 
إليه بقوله تعالى : «مَا جد نتم به اليسحرٌ إن الله سَيْبطِلهُ إن الله لا يُطْلِعُ عَمَلَ 
الفسِدِينَ74" وقال :طاولا يُفْلِحُ السّاحِدٌُ حَيثُ أَنّ6!) و حينئذ فعمل السحر 
حرام لنفسه. كا هو مقتضى الأدلّة السابقة الدالّة على ذلك؛ و على اقترانه بالشرك 
المعتضدة بالاعتبار. ضرورة كونه منبع فساد مورث الشك في كثير من أيات الله 





١-الاحتجاج.‏ ج ؟. ص 7 

؟-عيون الأخبار, ج ١‏ ص 77١‏ الباب /ا؟, ح ؟؛ الوسائل, ج ,١7‏ ص ٠١5‏ الباب 6؟ من أبواب ما 
يكتسب به؛ ح . 

”'- يونس / الى 

غ-طه/ 565 


وموهم الشركة مع الله فى خلقه؛ وفي عجائبه كبا هو واضح. لا أن حرمته حيث 
يترئّب الاضرار ونحوه عليه. حٌّ يكون تحرّما لغايته فيقال: يليه عند عدم 
الإضرار, أو عند حصول النفع. 

نعم لو فرض توقّف دفع مفسدة, ترجّح على مفسدة عمله عليه نجه 
الجواز كما فى غيره من الحرّمات, مثل الكذب و شرب الخمر و غيرهماء و رثما 
جمع بين ما دل على الحرمة و الجواز في الحلّ و نحوه بذلك. و هو و إن كان أولى من 
الجمع بتغزيل أخبار الحلّ على الحل بغيره؛ لبعده عن ظاهر بعضها.ء لكنّه لا يخلو 
من بعد أيضاً. لا لندرة الاضطرارء فانّ غلبة التوقيف عليه في حل الربط ونحوه 
عليه لا يكاد ينكر. بل لعدم الإشارة في ثئْ من النصو ص إلى مراعاة حال 
الاضطرار, بل قد عرفت أن الصدوق أرسل كون توبة الساحر أن يحل و لا يعقد. 
إلا أنه هو وغيره مما عرفت, خيّر من الطرح, والأمر سهل, هذا كلّه في عمله ولو 
للحل والتوقي ودفع نبوة المتنبي؛ ونحو ذلك. 

أما تعلمّه لأنّه من العلوم أو لأنّه قد يحتاج إلى عمله ولو عند الإضطرار, 
فالظاهر جوازه. وفاقاً للأستاذ في شرحه(". بل عن تفسير الرازي'" إِنّه اتفق 
الحققون على ذلك, للأصل و لأنّ العلم في حدّ ذاته شريف, و أنه خير من الجهل 
وأَنّه لا يستوي من يعلم و من لا يعلم بل ربا يجب حيث يتوقف الفرق بين 
المعجز والسحر عليه. ودعوى استلزام العلم به الحرّم من المكفّر ونحوه ممنوعة أَشدٌ 
المنع» بل قيل: إِنِّ لا يخلو منه الأنبياء وأرباب المكاشفات ؛ لإنّ العلم حسن في 
الذات, والكراهة في الصناعات من الحياكة و الصياغة و الحجامة و نحوهاء فاخطر 


١‏ بعد التحري الكامل علمنا أنّ كتاب المتاجر من شرح المفاتيح غير موجود. 
؟' -التفسير الكبير. ج ؟, ص .5١5‏ 


سورة البقرة / ٠١7”‏ اليل 


فيها إِمَا هو باعتبار العمل, و إلا فعلمها خير من جهلهاء و التعلّم و التعليم بتلك 
النية, أو لتحذير نفسه أو غيره من الوقوع بالبليّة منّصف بصفة الراجحية؛ وأصل 
الإباحة قاض بإباحته, ولفظ السحر والساحر والسحرة منص رف إلى عمله, ونقل 
قصّة الملكين المعلّمين في القرآن لأهل هذه الملّة شاهد على حل التعليم؛ و عدم 
قصدهما الاعانة, يدفع إشكال حرمتها منها أو أَنْهما لم يعلّما العمل ممن علّماه أو أن 
ذلك لهم بالمخصوص جائز لكون نزوهما فتنة و ابتلاء, أو غير ذلك. وما في بعض 
الروايات السابقة من تحريم التعلّم, حمول على إرادة التعلّم الْذي يتبعه العمل كما 
يؤمى إليه ما فيه من كون حده القتل, و الله أعلم, هذا كلّه فى حكبه(". 





حرمة بعض أقسام السحر 

وعلى كل حالء فلا خلاف في كفر الساحر بأحد الأقسام الأوّل, كما لا 
خلاف ولا إشكال في كفره مع الاستحلال للقسم الحرّم منه. فيجري عليه حكم 
المرتدٌ من القتل ونحوه, أمّا غير المستحل؛ فقد يظهر من جماعة عدم القتل به, 
خلافاً لبعض, فجعله حداً له مطلقاً. ولعلّه لاطلاق الأدلّة, ولا بخلو من توقف.... 

ودعوى أنه بجميع أقسامه كفر -كما يقضي به بعض الأخبارء بل هو ظاهر 
أية «هاروت وماروت» أيضأً يدفعها معلوميّة حصر أسباب الكفر في غيره. 
فالمراد حينئذ المبالغة في معصيته وأَنّه بسبب إظهار الساحر ما لا ينبغى صدوره. 
إلا من الله صار كالشريك له. فأطلق عليه اسم الكفر والشرك, لا أنه من أسبابه 
ولا للمشاركة له في أن حكمه القتل. 

على أن آأية «هاروت و ماروت» لا تخلو من إجمال ورما تلحق بالمتشابه 


/ جواهر الكلام, ج له ص‎ ١ 


ا آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج١‏ 


ياعتبار ما ورد فبها(' من النصوصء فإنّ منها ما تضمّنت: «أنّهها ملكان نزلا إلى 
الأرض بعد أن جعل الله فيهما ما في بني آدم من القوة الشهوية ونحوهاء لما عابوا 
عليهم بكثرة المعاصى فافتتنا بامرأة, وارادا الزنا فيها فاققرحت عبادة الوثن, 
وشرب الخمر وقتل النفسء ففعلا الجميع, ثم أرادها بعد ذلك فلم يجداها. وقد 
رفعها الله ومسخها النجم المسمّى بزهرة: كما مسخ الرجل العشار سهيلاً فغخضب 
الله علمهما وقال: لطا اختارا عذاب الدنياء أو الآخرة فأشار كل واحد منهها على 
الآخر بواحد, وبقيا حبوسين في أرض بابل ثم علّقا بين السماء واللأرض منكوسين 
واخذا في تعليم الناس السحر» وهو وإن كان غير مناف, لعصمة الملائكة باعتبار 
تغير خصوص خلقة الملكين لكنّه مناف لما دل(" على عدم بقاء الممسوخ أزيد من 
ثلاثة أيّام وأنَّ الله تعالى لا يمسخ أعداءه أنواراً في السماء بهتدى بهاء و نما سهيل 
والزهرة الممسوختان دابتان في البحر. 

بل ظاهر بعض العامة فضلاً عن الخاصة البراءة من ظاهر هذا الخبر, وإنّه 
إن صم فهو رمز من رموز الأوائل أي على إرادة النفس و ال هوى و افتتانهما 
بزهرة الحياة الدنيا ونحو ذلك. مما يتم به المعنى المزبور. 

ومنها!"' ما تضمّن أَنّْهما نزلا ل كثر في الناس السحر والقويه لرفع الالتباس 
:بم و تعليمهم أنه سحر, و أنّ السحر كذا و كذا فافتتن الناس بهماء أو أنّها نلا 
علم السحر مع النبي عن عمله و هو أُصممٌ ما وصل إلينا من طرقناء و على كل 
حال فالمراد من الكفر فيها نما هو بالنسبة إلى بعض أقسام السحر أو المشابهة الْتّى 
1 -. حار الانوار : ح 49 ص و 


31 - بحارالانوار»ه ج 6 ص وغغرة 
“"' - الوسائل» ج 1 ص كل الباب 0 من أبواب ما يكتسب به غْ و6. 
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ذكرناها والله أعلم. 

وكيف كان, فقد ظهر لك مما ذكرناه من النص وغيره أَنّ السحر بعضه مؤثر 
حقيقة و بعضه مؤثر تخييلاً. بل هو مقتضى قوله تعالى: < يحل إِلَيهِ من سحرهم 
أنّها تسعى »07 ومن قوله تعالىلله « فَيعَلَمُونَ نا ما يُفَدقُونَ به بين المَرء و 
زَوجِهِ» سواء أريد به الربط أو البغضاء. ولا ينافيه قوله: و مَا هُم بِضَارٌينَ به 
من أَحَدٍ إلا بإذن الله4 ضيرورة المراد أن الضرر بعلمه و قادر على دفع تسبيبه 
الضدرر, كغيره من المسببات فإنه لا يزيد على نار ابراهي 9 التي قال: لها « كُونى 
بَرداً وَ سَلاما»!" فحى نسبيبها الاحراق, و جعلها مسببة للبرد و لولا أن يقول 
سلاماً هلك إبراهيم من شدّة بردهاء وهذا ونحوه المراد من قوله تعالى: ليِحُوا الله 
مَا يَشَاءُ وَيُثِثٌ وَعِنْدَهُ أ الكتاب»'" على أَنْك قد عرفت أنّ من جملة أقسامه 
التسخير المشاهد بالوجدان. 

ودعوى 93 السحر ما أراه الساحر للجن _من التخيّلات الي أوجبت 
طاعتهم له - يدفعها أنّ ظاهرهم كون السحر نفس هذا الاثر الغريب الخشارق 
للعادة. 





كما أنه يدفع ما ذكره بعضهم من أن له تأثيراً من جهة الوهم أَنّه قد يؤثر 
فيمن لا يعلم؛ بل في بعض النصوص أن النبى :48!) قد سحر فأ فيه في بدنه 
ولذلك نرّل المعوذتان, بل لعلّه المراد من قوله تعالى: «النّقَائاتِ فى العٌمَدِ»" بل 


356 /هط-١‎ 

" -الانبياء / 19. 

*'_الرعد / 75. 

؟ -المستدرك. ج ١7‏ ص ٠١7‏ الباب 77 من أبواب ما يكتسب به.ح 1 4. 
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بذ آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج١‏ 


ومن قوله:9حَاسِدٍ إذا حَسَّدَ4 "١‏ بناء على أَنّ من أقسامه تأثير النفوس الشريرة, 
ولا منافات في ذلك للعصمة والنبوة, إذ ليس هو إلا كتأثير السيف به. وتسليط 
الحجيات والعقارب عليه نعم هما مانعان من تأثير السحر فيه في عقله, ونحوه مما 
ينفر الناس عنه, ويرتفع وثوقهم باقواله. 

ودعوى أنّ تسليط السحر عليه ولو على بدنه يورث ذلك واضحة المنع 
فان هذا القسم منه كغيره من الاسباب التي لم يرفع تأثيرها فيهم 60ه. 

وما عندهم من الاحراز والدعوات الدافعة غير مناف, ضيرورة أَنّه عندهم 
أيضاً ما يحقرزون به عن كل شئ, لكن قد يؤمرون بعدم استعماله, وعلى كل حال 
فقد قيل إِنّه لا مرة فقهية للنزاع في هذه المسألة, إذ لا شك في عقابه وكفره وقتله. 
إن كان مستحلاً أو مطلقاً. و الزامه بالديّة إن قتل و بعوض ما يفوت سواء كان له 
حقيقة أو لا لإنّه إِمّا من باب العلة أو من القسم الثالث من السببء و هو توليد 
المباشرة توليدا غرفياً لاحسيا و لأ فرضياء.ودعرئ- أن التتهاء ينوا قوت 
القصاص على أن للسحر حقيقة ممنوعة, كدعوى أنّ الفرة فيه الاقرار بأَنّه قد 
قتل زيدا بسحره مثلا فإِنّه لاطريق لاثباته إلا بذلك, فبناء على أن له حقيقة يقاد 
به. و إلا فلاء فإنهِ يكن منعهاء ويؤخذ باقراره على القولين, فاذا قال: قتلته بسحر 
يقتل غالبا أو نادراً ولكن قصدت القتل به قيد به وإن قال: إن لم أقصد قتله 
بالنادرء أو أخطأت فذكرت اسمه مثلا و مرادي غيره, أخذت الدية منه إلا أنه لا 
يخنى عليك ما في الجميع؛ و من هنا قال الاستاذ في شرحه'": أن الفرة في البحث 
عن التحقيق والتخييل بامكان القصاص من الساحر أو أخذ الديّة منه, بناء على 


١_الفلق/‏ ©6. 
؟ بعد التحري الكامل علمنا أن كتاب المتاجر من شرح المفاتيح غير موجود. 





التحقيق والتخييل المؤثر دون غيره, وإمكان ترتب زوم المحلف والكفارات 
عليه لو تعلّق الالتزام بعدم الفعل بناء على الاوّلين دون الاخير!". 


في ثبوت الحقيقة للسحر 

(قال الشيخ(": لا حقيقة للسحر) لقوله تعالى: و مَا هم ِضَارينَ به ين 
أَحَدٍ إلا بإذنٍ اللِ» و قوله تعالى: يُحيّلُ إلييه من سحرهم أَنَا تسق 74" وقوله 
تعالى: «سّحَروا أعينَ الناس »!2 بل عن التبيان له: «كلٌ شع خرج عن العادة 
الجارية لا يجوز أن يتأت من الساحر. ومن جوّز للساحر شيئاً من هذا فقد كفر, 
أنه لا يمكنه مع ذلك العلم بصحة المعجزات الدالة على النبوة, لأنّه أجاز مثله من 
جهة الحيلة والسحر»!*. 

(و) لكن (فى الأخبار ما يدل على أَنّ له حقيقة) و أن منه ما هو من المطبب 
تأثيراً و علاجاً", بل فيها ما يدل على وقوعه في زمن النبى ل حتى قيل: إِنّه 
سحر بحيث يخيل إليه كأنّه فعل الشئّ و لم يفعله, و فيه نزلت المعوذتان”" بل لعل 
قوله تعالى: 9 فَيعلَمُونَ مِْب) ما يُمَُونَ به بَينَ المرء وَرَوْجِهِ4 دالّ عليه. بل 
تأثيره أمر وجدانىي شائع بين الخلق قدياً و حديثاً. 

والتحقيق كا ذكرناه في حله أنه أقسام: فنه تخييى, و منه مؤثر حقيقة, و لا 


١‏ - جواهر الكلام, ج ؟!, ص 1م 
؟ -المبسوط, ج ١ص‏ 5306. 
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لل آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج١‏ 


ينافي ذلك الاقرار بالمعجزات التي يجب على الله تعاى بيان حاها عند الدعوى 
الكاذبة. على أنّ التخييلي منه أيضأ مؤثر و لو تأثيراً تخييلياً. و هو ثئْ وجداني و 
إن كان ما يراه هو ليس كما يراه في الواقع. 

ولكن مع ذلك قال المصنف: ( ولعل ما ذكره الشيخ قريب غير أن البناء على 
الاحتال أقرب)(2. 

[ انظر : سورة النساءء, آية ,١‏ حول «هل يعتبر في العدالة عدم الإصرار 
على الصغائر» |. 


مَايَود أل َكفَر وأ مِنَ أهل لكب ولا المضْركِينَ 


2 21 اس ح ات اس رات ارم يي اي 

أن يول عاكَحكم يِنْ حي رِمّن رَبْحكُم وَأَلَهيدضٌ 
0 سرع 2 ماه مدر 00 
بيَحْمَقِء مَننَاء وَأَنَّهُ ذُوَالعَص لٍالْعَظِيمِ 


م 


[ انظر : نفس السورة . آية ١؟؟,‏ حول «حكم نكاح الكتابية» ]. 
الت الَْهُود لس تٍالتَصْرَ عل شَىْءِ وَكَال تِالتصرَئ 
و مر م مه > لاعس لعير لامج هآ هل 
ست الْسَهُودْعَلَ سَىْءِوَهُمْ يتْلُونَ ألْكِب كَذَلِكَ مَالَ 
وا سد دمو دوا م وما ده 3 0 سر سن و مره س2 سر هه 
لذن لا يعلمون مل قولهم فالله يحكم بدنهم بوم الِْيكَمَةٍ 


04 2 و عر 


فيِمَامَا افيه يحْسَلِمُونَ 3© 


[ انظر : سورة النساءء آية ,١16١‏ حول «حكم بيع العبد المسلم للكافر» ]. 


١‏ جواهر الكلام» ج 3 ص زارة 
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وَمَنْأَظْلَمْمِمَنَكَتَع ملي رانيد كرفا أُسْعْهُدوسَ 
فعرَايهَارلَكَمَا مَل أن ايد خُلُوهآ| لَاحَابفِير 
لمن لديا خِرْعوَلهُفلأيرََعَدَافُعَفيه 69 


[انظر: سورة التوبة 0 ١‏ حول «حكم صرف غلّة المسجد في مسجد 
اخرة وسور الشنا 1 ية 2١‏ «حول هل يعتبر في العدالة عدم الإصرار على 


السنعائن» ]1 
نايذه ميك روج هالا كاله 
حكم استقبال القبلة في النوافل 


( وأمّا النوافل ) فلا يشترط في صحّتها ذلك, نعم (الأفضل استقبال القبلة 
عا ) فيخؤة عيفد فعلها لنت القيلة احخياراً مطلقاً. وفاقا للمحكي'" عن ابن 
حمزة. وللفاضل في الارشاد(" وعن التلخيص'" وأبي العباس في المهذب!) و عن 
الموجز””/) وكشف الالتباس' ومجمع البرهان”", بل ربا نقل أيضاً عن علم 


١-الوسيلة.‏ ص م 

" -الارشاد, ج ١‏ ص 154. 

٠‏ تلخيص المرام, ص 17؛ مخطوط. 

غ -المهذّب البارع. ج ,١‏ ص 00.". 

6الموجز [الرسائل العشر] ص 15. 

7 بحث القبلة غير موجود في النسخة المصوّرة في النسخة النطية لكشف الالتباس. 
/ا-مجمع الفائدة و البرهان, ج 1 ص .٠١‏ 


الهدى١"‏ والشيخ في الخلاف7". بل في مكان المصلىي من الذكرى نسبته إلى 
كثير'" للأصل و النقل المستفيض كما اعترف به غير واحد أنّ قوله تعالى: ( فَأَئْيَّ 
يُوَلُوا فك وَجه اللو» نزل في النافلة. فاطلاقه حينئذ حجة على المطلوب... وقد 
يستدل أيضاً بعموم قوله تعالى: (وحيث ما كنتم فولُوا وجوهكم شطره»!4) الذي 
لا ينافيه خروج البعض للدليل؛ نعم قد يشكل بظهور قول أبي جعفر نظ في 
صحيح زرارة في أنها مختصّة في الفريضة قال: «استقبل القبلة بوجهك, ولا تقلّب 
وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك. فإِنّ الله عزوجل يقول لنبيّه بيده في الفريضة: 
فول وجهك. إلى آخره»!/ بل الظاهر أيضأ عدم الدلالة في الأمر بالاستقبال 
والنبى عن القلب في صدره لإرادة الفريضة من الصلاة فيه بقرينة الاستدلال, 
ولمكان عموع النتعرى ويعضتودى الال قد رك اله قد رمال اراد لايع 
من قولهلية في صحيحة أيضاً: «لا صلاة إِلَّا إلى القبلة» لقوله فيه: «قلت فن صلى 
لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت قال: بعيد»!" لكن الانصاف أنه لا 
صلاحية فيه. خصوصاً بعد كونه من السائل لصصرف الظهور المستفاد من النكرة 
بعد «لا» النافية للجنس التي هي كالنص في إفادة العموم, فدلالة هذا الصحيح 
على المطلوب لا ينبغي إنكارهاء بل يمكن دعوى دلالة قولهللية أيضاً في صحيحه 
نضا «لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع 


١-جمل‏ العلم و العمل [رسائل الشريف المرتضى, المجموعة الثالئة] ص 57. 
"-الخلاف. ج ١‏ ص 158. 

*'-الذكرى. ص ١٠6١‏ س 16. 

.١6١ / -البقرة‎ 

6 الوسائل. ج . ص 77؟, الباب ١‏ من أبواب القبلة, ح ", و فيه: بوجهك. 
”-الوسائل, ج , ص 177, الباب ؟ من أبواب القبلة, ح ؟. 


سورة البقرة / ١١١‏ / 


والسجود»١"‏ وذكر الوقت مع أنّ من النوافل ما هو موقّت أيضاً. بحيث لو صلى 
قبل الوقت مثلا أعيد لا يصلح قرينة لارادة الفريضة, ضرورة كون المراد منه 
حينئذ والوقت فوا اعتبر الوقت فيه من الصلاة, ولا ياتى مثله في القبلة, لعدم 
معلوميّة كون محل الغزاع مما لا يعتبر فيه القبلة من الصلاة؛ بل من ذلك يظهر دلالة 
جملة من النصوص الْتى تدلّ بها على اشتراط القبلة في الفريضة. وعلى أن 
الالتفات فى الأثناء يبطلهاء للتعبير بلفظ الصلاة الشاملة للنافلة لا الفريضة في 
أكثرهاء وذكر بعض خواص الفريضة فيها كالوقت ونحوه لا يصلح مقيّداً لذلك, 
فلاحظ وتأمّل. 

بل مفهوم قول الصادق ني كما عن تفسير علي بن إبراهيم في قوله تعالى: 
9 تَأَيمَ تُولُوا فَمَوَجه الله «إِنّها نزلت في صلاه النافلة فصلّها حيث توجهت إذا 
كنت في سفر»!" ظاهر في المطلوب أيضأً. كالمروي في الوسائل عن نهاية الشيخ 
عن الصادق 12 في قوله تعالى: َأ تولُو4 إلى آخره «هذا ني النوافل خاصة 
في حال السفر, فامًا الفرائض فلا بد فيها من استقبال القبلة»'" و فيها أيضاً عن 
بجمع البيان عن أي جعفر وأ عبدالله له في قوله تعالى: «فاينا تولوا» إلى 
آخره «إنها ليست بمنسوخة وإِنّها تخصوصة بالنوافل في حال السفر»! بل منها 
يظهر عدم كون المراد الاطلاق من النقل المستفيض أَنْا نزلت في النوافل, 
خصوصاً وم يكن مساقاً لبيان ذلك؛ بل المراد من الآآية عند التأمّل ولو بمعونة 
النصوص أنه أيها تؤمروا بأن تولوا وجوهكم فم" وجه الله من غير فرق بين بيت 


.١ من أبواب القبلة: ح‎ ١ -الوسائل. ج , ص 177, الباب‎ ١ 

.١ بحارالانوارء ج لل ص 47 الباب 717 من كتاب الصلاةء ح‎ - ١ 
.15 من أبواب القبلة. ح‎ ١6 الوسائل, ج , ص 147 الباب‎ 
.١8 من أبواب القبلة» ح‎ ١6 الوسائل, ج , ص 1417 الباب‎ 


1 آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج١‏ 


المقدس والكعبة وغيرهماء إذ العمدة الأمرء فتعيير المهود للمسلمين وسؤاهم أنه 
ما ولاهم عن قبلتهم في غير محله, ورتّما فسّرت الآية بذلك من غير ذكر للنوافل, 
و على كل حالء من ذلك يعرف ما في استدلال الخصم بالنقل المستفيض في معنى 
الاآية, بل في كشف اللثام"" أنه يجوز أن يكون لجواز الاستدبار في النوافل لأدنى 
حاجة, فتختص بالسائر في حاجته أو ماشياً. وبه يفرّق عن المستقر. فلا ريب 
حينئذ في ضعفه كسابقه الذي هو بعد تسليمه يقطعه أدنى دليل؛ بل و لاحقه؛ بناء 
على ما سمعته منّا سابقأً من صحة الفرضية في جوف الكعبة فلا جهة حيئذ 
للاستدلال المزبور, بل و على غيره أيضاً إذ هو إِما يعطي جواز استدبار بعض 
القبلة. والتتميم بعدم القول بالفصل كما ترى؛ وليس بأولى من القول يكون التعدي 
عن ذلك قياساً حرّماء بل ومع الفارق كالاستدلال بحكم الماشي والراكب الذين 
من الواضح الفرق بينهما وبين المقام. خصوصاً والمراد بحسب الظاهر التنفل في 
حال المشى في حاجة مثلا والركوب كذلك لا المثى والركوب لفعل النافلة, ولعله 
إلى ذلك أوماً فى كشف العام بما سمعته سابقاً من .... 

ومن ذلك كلّه ظهر لك وجه النظر في الأدلة المزبورة, كما أن ظهر لك شدّة 
ضعف القول بالندب. خصوصاً مع ملاحظة المعلوم من حال المتشرعة من شدٌّة 
الانكار على الصلاة إلى غير القبلة مع الاختيار و الاستقرار, بل هو الفارق 
عندهم بين الاسلام والكفر. 

نعم قد يستثنى من ذلك النافلة, حيث تجوز راكباً و ماشياً. فلا يشترط فيها 
الاستقبال حتى في تكبيرة الاحرام منها من غير فرق بين السفر و الحضر, لا 


١-كشف‏ اللثام, ج 83 ص ا س زغة 


سورة البقرة / ١١١‏ حون 





طلاق النصوص "١"‏ المستفيضة في الأول سبًا مع غلبة عدم القكن من الاستقبا!. 
حال الصلاة علمها ... 

وعن تفسير العياشي عن حريز قال أبو جعفر اه : «أنزل الله هذه الآية قِ 
التطوع خاصّة, فأيها تولوا فتّم وجه الله إن الله تعالى واسع عليمء وصلى رسول 
لله مييةِ إماء على راحلته أينا توجهت به حيث خرج إلى خيبر. وحين رجع من 
مكّة وجعل الكعبة خلف ظهره»!" مضافا إلى ما عن المعتبر!" والمنتبى!؛) من 
الاجماع عليه في حال السفر. 

وأمًا الماثي فكذا يدل عليه إطلاق النصوص أيضأ كقول الصادقاظة في 
حسن معاوية بن عمار: «لا بأس أن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي 
ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي يتوجه إلى القبلة . ثم 
يشي ويقراًء فاذا أراد أن يركع حوّل وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى»!" 
وصحيح يعقوب بن شعيب «سألت أبا عبدالله.#8! إلى أن قال قلت: يصلىي وهو 
يمشي قال: نعم يومي إِيماءً. وليجعل السجود أخفض من الركوع)0".... 

وعن المنتهى نسبة جواز التنقل له في السفر إلى علمائنا”", و لا ريب فى 
اقتضاء إطلاق ما عدا الأوّل منها عدم الفرق بين السفر والحضضرء وبين الصلاة إلى 
القبلة وعدمهاء بل صري الأوّل الثاني فيا عدا التكبير والركوع و السجود. مع أن 


١‏ -الوسائل, ج ", ص 778 الباب ١6‏ من أبواب القبلة. 

"' المعتبر» ج 8 ص 3/6 
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14 آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج١‏ 


م يشترطه أصحابنا في الأخيرين, و إن اشقرطه الشافعي!" كما اعترف به 
بعضهم, بل عن الخلاف الاجماع على استثنائه من اشتراط الاستقبال في غير 
التكبير", فلا بد من حمل ذلك في الخبر المزبور على التقية أو الندب, و لعل الثاني 
أولى. خصوصاً بعد حمل ذلك في التكبير عليه أيضاً كما هو الأقوى., تحكيا 
للاطلاقات المزبورة المعتضدة باطلاق استثنائه من اشتراط القبلة في أكثر كتب 
الأصحات :وال التي قد عرفت استفاضة النقل في نزوها في النافلة, و غير 
ذلك مما سمعته سابقاً فى دعوى عدم الاشتراط مطلقأً. مضافاً إلى خلو بعض 
النصوص هنا المشتملة على بيان كيفية الصلاة ماشيأ عن التعرّض للاستقبال, 
كخبر إبراهيم بن ميمون!" و غيره 7 وإلى موافقته للاعتبارما أومأ إليه في المحكي 
عن المنتهى بقوله: «إِنّ التنفل محل الترخصء فأبيحت هذه كغيرها طلباً للمداومة 
على فعل النافلة و كثرة التشاغل بالعبادة»!0. 

كا أنه يبحمل ما في صحيح عبدال رمن المتضمن للأمر بالاستقبال للراكب في 
التكبير على ذلك أيضاًء قال فيه: «سألت أبا الحسن لْىة عن الصلاة في الليل في 
السفر في المحمل فقال: إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبرو صل حيث 
ذهب بك بعيرك»7" إلى آخره. ضرورة قصوره عن تقييد تلك الاطلاقات 
المعتضدة بكثير مما عرفته في المائي, بل و بغيره, بل لا يخنى أولويته من المائي 
بذلك, لقوة ادلته سندا ودلالة كما هو واضح. بل ورد في السفينة التي قدجعل 


١-الأم.ج ١‏ ص7ة. 

؟الخلاف , ج١.‏ ص98؟. 
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الحمل بمنزلتها في خبر ابن عذافر'" الرخصة بتكبير النافلة إلى غير القبلة, فني 
خبر زرارة عن الصادق 4# المروي عن تفسير العيائي «قلت: أتوجد نحوها -أي 
القبلة ‏ فى كلّ تكبير فقال: أما النافلة فلاء نا يكبر إلى غير القبلة. ثم“ قال: كل 
ذلك قبلة للمتنفل: أيها تولوا ف وجه الله»'" إلى غير ذلك. 

فها عساه يظهر من الحكي عن المبسوط'' والنلاف!؛) والجامع) من 
اشتراط الاستقبال بالتكبيرة للماشي . .. ضعيف جدأًء نعم هو أولى, كما عن جمل 
العلم والعمل''' والمراسم!" التعبير بذلك في الراكب, بل صدري المبسوط استحباب 
الاستقبال له في غير التكبير من الصلاة أأيضاً!8 أمّا فيه فهو شرط عنده. وان كان 
يمكن المناقشة فيه في الجملة باطلاق الأخبار السابقة. خصوصاً المتضمّنة لفعل 
رسول الله وَبَْتةٍ منها الذي لا يفعل إلا الأفضل, كما أومأ اليه خبر إبراهيم 
الكرخي السابق 7" إلا أنّ الأمر سهل في الحكم الاستحبابى الذي يتساع فيه. 

وعلى كل حالء فلا ريب في ضعف الاشتراط المزبور. كضعف القول بعدم 
جواز أصل فعل النافلة للراكب و الماشي حضراً كما عساه يظهر من المحكي "١!‏ 


١‏ الوسائل, ج , ص 7737, الباب ١4‏ من أبواب القبلة, ح ؟. 
١‏ الوسائل, ج , ص 77, الباب ١1١‏ من أبواب القبلة» ح .١7‏ 
>”'-المبسوط؛ ج ١‏ ص 4/. 
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ف آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج١‏ 


عن اد أبي عقيل والحلى "١‏ لز بل هو ظاهر النافء "ا والحكت "ا عن 
النهاية وجمل!" العلم والعمل؛ ولعل المستند كما في الرياض"" إِما الاقتصار فما 
خالف الأصل _الدال على لزوم الصلاة إلى القبلة مطلقاً ولو نافلة, من العموم 
وتوقيفية العبادة على المجمع عليه وهو السفر خاصّة, وفيه أنه أخصٌ من 
الدعوى, ولو أضاف إلى القبلة غيرها من الاستقرار ونحوه مما يعتبر في الصلاة 
ولو نافلة, كان الدليل أتم. 

ويجاب عنه حينئذ بأنّ الاقتصار على المتيقن غير لازم بعد النصوص 
الصحيحة المتقدمة الظاهرة في الجواز حضيراً على الراحلة, قيل و لا قائل بالفرق 
بينه وبين الماشي. مضافا إلى ما سمعته فيه أيضأ مما يدل باطلاقه عليه سفراً 
وحضاراً. وَإِمّا ظهور بعض الصحاح المتقدمة المرخصّة ها فيه في التقييد بالسفر 
مؤيّداً تجملة من التصوص الواردة في تفسير قوله تعالى: 9فَأَيمًا تولُوا ف وَجهُ 
الله» إِنّه ورد في النافلة في السفر خاضّة, و فيه" أنه غير مقاوم لأدلة اللجواز, 
خصوصاً مع ضعف النصوص المفسّرة سندأء بل و دلالة, إذ غايتهابيان ورود 
الآية فيه خاصّة, وهو لا يستلزم عدم المشروعيّة في غيره. والصحيح غير صريم, 
بل ولا ظاهر في التقييد إلا بالمفهوم الضعيف بورود القيد فيه مورد الغالب, بل لو 


١‏ -السرائر, ج ١‏ ص 7١8‏ و7781 

" -المراسمء ص 6/. 
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١‏ علق القمشهي على النسخة الأصيلة بأن الصحيح «ففيه» لأنه جواب «أما» بفتح الهمزة. و ما ذكره 
غير صحيح لأن لفظة «إما» بكسر الهمزة لأنه معادل لقوله قدس سره و «إما الاقتصار». 


سورة البقرة / ١١١‏ اا 


سلّم وضوح الدلالة في الجيمع لا ريب في رجحان أدلة الجواز عليهاء سيا بعد 
الاعتضاد بالشهرة العظيمة وإطلاق معاقد الاجماعات. 

بل عن الخلاف الاجماع عليه في الحضضر”", و غير ذلك مما لا يبخئئى على 
المتأمّلء بل يمكن إنكار ظهور الخلاف من جملة من العبارات بعدم إرادة ت#خصيص 
الرخصة فيا ذكره من السفرء كما أنه لا يراد خصوص الراحلة أو الركوب من 
ذكرهما ضرورة عموم ال حكم لركوب غير الراحلة في السفر. بل ولعدم الركوب 
فيه كالماشي اها 

فا عساه يتوهم من المتن لقوله: (ويجوز أن تصلى على الراحلة سفراً 
وحضيراً والى غير القبلة على كراهية متأكدة في الحضر) . . . وغيره من الخلاف في 
النافلة ماشياً حئٌ في السفر الذي قد نسب جوازه في الحكىّ من المنتبي إلى 
علمائنا في غير محلّه . . . 

وكيف كان, فقد عرفت التحقيق على كل حالء. و هو الجواز للراكب 
والماني سفراً و حضيراًءو إلى القبلة و غيرهاء في التكبير و غيره. من غير فرق بين 
الحمل وغيره و بين البعير و غيره. و بين كيفيّة الركوب و المشي المتعارفة و 
غيرهاء بل يمكن إدراج السفينة في إطلاق الركوب نصّأً و فتوى وإن أبيت 
فالظاهر الاتحاد في احكم, بل لعلّه أولى كما لا يخنى على من لاحظ ما قدّمناه سابقاً 
فيهاء و توهم الخلاف ممن اقتصر في الرخصة على ما لا يشملها من العبارات 
السابقة و غيرها بعيد. و على تقديره ضعيف, و ان كان لم نعثر على نصوص خاصّة 
في النوافل في السفينة عدا صحيح زرارة «سأل أباجعفر#ة في الرجل يصلي 





١-الخلاف»‏ ج ١‏ ص 56 


غك آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج١‏ 


النوافل في السفينة قال: يصلى نحو رأسها»'" و إنما هو في الكيفية التي لا تستلزم 
الرخصة في الجواز مع الاختيار, و عدا خبره الآخر المروي عن تفسير العيّاثي 
«قلت لأبى عبدالله يه : الصلاة في السفر في السفينة والحمل سواء, قال: النافلة 
كلّها سواء تؤمي إِيماءً أينا توجهت دابّتك وسفينتك, والفريضة تنزل لما عن 
امحمل إلى الارض إِلّا من خوف. فإنٌ خفت أو مأت. وأمّا السفينة فصل فيها قاما 
-إلى أن قال _: فاتوجه نحوها في كلّ تكبير, قال: أمّا النافلة فلاء نا يكبّر على 
غير القبلة ثم قال :كل ذلك قبلة للمتنفل, أيها تولوا فثم" وجه الله»'" وهو إن لم 
يكن كذلك فهو قريب منه, على أَنّه غير معلوم الصحة سندأء وعدا مضمر سلوان 
ابن خالد «يصلى النافلة وهو مستقبل صدر السفينة إذا كبر ثم لا يضره حيث 
دارت»!" و هو كذلك أيضاًء لكن النصوص'* المطلقة في الصلاة في السفينة قد 
سمعتها سابقاً. و عدم قولنا بمقتضاها في الفريضة للمعارض المتقدم لا يستلزم عدم 
القول به هناء بل فحوى نصوص ”" التنفل راكباً و ماشيأ يكني في ذلك, خصوصاً 
و 0 كا أنه يكفي فيه ما 

من النصوص في تفسير قوله تعالى: ( فَأييّ ُولُوا فك وَجهُ الله» إنها في 
يي ا 


١‏ -الوسائل, ج , ص “"/. الباب ١77‏ من أبواب القبلة, ح ؟. 

؟ ‏ الوسائل, ج , ص 777, الباب ١7‏ من أبواب القبلة, ح .١7/‏ 

٠‏ الوسائل. ج 6 ص 1/٠77‏ الباب ١4‏ من أبواب القيام ح .,٠١‏ مع اختلاف يسير. 
غ ‏ الوسائل, ج ", ص 777, الباب ١‏ من أبواب القبلة. 

6 الوسائل, ج , ص 775, الباب ١8‏ و ١١‏ من أبواب القبلة. 

7 الوسائل, ج *, ص /77, الباب ١6‏ من أبواب القبلة ح ؟. 

الوسائل. ج , ص ,187١‏ الباب ١6‏ من أبواب القبلة, ح ١4‏ و ١6‏ و ؟؟. 
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عب ورد'" من أَنّها في النافلة مطلقاً. و خروج غير ذلك عندنا بالأدلة السابقة التي 
لا تشمل الفرض لما سمعته. لا أقل من الشك لا يقدح, فتأمّل!". 


استقبال القبلة في سجدة التلاوة 
(لا) يشترط فبها (استقبال القبلة) بلا خلاف أجده فيه, إلا ما سمعته من 
كتاب أحكام النساء. للأصل و إطلاق النصوص و الفتاوى و معاقد الاجماعات, 
لكن فى مرسل الدعاثم”" «إذا قرأت السجدة وأنت جالس فاسجد متوجهاً إلى 
القبلة. وإذا قرأتها وأنت راكب فاسجد أينا توجهت, فإنّ رسول الله ويد كان 
يصلي على راحلته وهو متوجه إلى المدينة بعد انصرافه من مكة, يعني النافلة وفى 
ذلك قول الله تعالى: «فَأَينَ يووا فَمََوَجِهُ اللهِ» وم أجد أحداً عمل به. بل ظاهر 
المنتهى 20 و غيره'" أن ذلك مذهب الجمهور, لكن لا يبعد الحكم بالاستحباب 
الذي يتساع فيه!". 
[ انظر : نفس السورة, آية 140, حول «حكم الصلاة إلى أربع جهات إذا 
فقد الظن» ]. 
صل ووذ ]لوهم نموي طهرابَ قن 
َالْعَكفِينَ والركّع الشجور :49 
١‏ -الوسائل, ج , ص 17 الباب ١1‏ من أبواب القبلة. ح .١7‏ 
"١‏ جواهر الكلام, ج ل ص ". 
"دعام الاسلام, ج ١‏ ص 513. 
؛ -المنتهى» ج ١‏ ص ١6‏ س 4 المجموع. ج 4 ص 117. 


5_انظر مفتاح الكرامة» ج ؟. ص 5غ 
1" جواهر الكلام, ج ٠٠‏ ص 7؟31. 
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في لزوم كون الطواف بين البيت والمقام 

لا خلاف معتد به أجده فى وجوب كون الطواف بينه وبين البيت» بل عن 
الغنية الاجماع عليه(", لخبر حريز عن ابن مسلم قال: «سألته عن حد الطواف 
الذي من خرج عنه لم يكن طائفاً بالبيت قال : كان الناس على عهد رسول 
الله أي يطوفون بالبيت والمقام. وانتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت 
فكان الحد موضع المقام اليوم. ففن جازه فليس بطائف, والحد قبل اليوم واليوم 
:.احد قد رما بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلها فن طاف فتباعد من 
نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفاً بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد. لأنّه 
طاف في غير حد ولا طواف له»!"المنجبر والمعتضد بما عرفت, وكان وجه ما فيه 
دن الاختلاف بين اليوم وعهده يَلِيْكَةٌ مع قوله لي : «والحد قبل اليوم واليوم 
واحد» ما عن مالك!" والطبري! من أَنّه كان قريش في الجاهلية الصقته بالبيت 
خوفاً عليه من السيول, واستمر كذلك في عهد النبى يليك وعهد أبي بكر, فل ولى 
“مر ردّه إلى موضعه الآن الذي هو مكانه في زمن الخليل؛ وإن كان يبعد ذلك أن 
البي بيك أولى من عمر بذلك. خصوصاً بعد عدم معرفته بموضعه في زمن 
الخليل, ومن هنا كان الحكي عن ابن أب مليكة أنه قال: «موضع المقام هذا الذي 
هو فيه اليوم هو موضعه في الجاهلية وفي عهد النى يَليْيَةٍ وأبىي بكر وعمرء إلا أن 
السيل ذهب به في خلافة عمر, ثم” رد وجعل في وجه الكعبة حتى قدم عمر 


.١١س‎ 6١ص‎ .) الغنية , ( الجوامع الفقهيّة‎ . ١ 

- الوسائل . بج ٠١‏ . ص 177 , الباب 78 من أبواب الطواف , ح١‏ . 
" -لم نعثر عليه وقريب منه ما في أخبار مكة . ج١‏ ص117 . 
؛ -تاريم الطبري اج .ص8 . 
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فرده»7". وعن تاريخ البخاري :« أنّ سيل أم نهشل لا أقى المسجد أخذ المقام إلى 
أسفل مكّة فل جف الماء أتوا بالمقام والصقوه بالكعبة وكتبوا إلى عمر بذلك؛ فورد 
مكّة معتمرأ في شهر رمضان من ذلك العام . وسأل هل أحد عنده علم بمحل 
الحجرء فقام الملب بن وداعة السلمي, وقيل رجل من آل عابد. والأوّل أشمهر, 
لكك انا نشد ها هااا وت مقاته من عله ان اللو ملت قير 
عنده وقال له : « ابعث فأتنى بالمقياس فاتي به فوضع عمر المقام في حله الآن»0". 
ونحوه عن النواوي'”" والازرق!؟, وعن ابن سراقة!" أنّ ما بين باب الكعبة 
ومصلى آدم أرجح من تسعة أذرع, وهناك كان موضع مقام إبراهم لهو وصلى 
رسول الله يفيه عنده حين فرغ من طوافه ركعتين. وانزل عليه : ١‏ وا تحَذُوا من 
مقام إبراهيم مُصَلى 4 ثم” نقله إلى الموضع الذي هو فيه الآن. وذلك على عشرين 
ذراعا مك الكعبة, لثلا ينقطع الطواف بالمصلين خلفه ثم” ذهب به السيل فى أيام 
عمر إلى أسفل مكّة فأتي به وامر عمر برده إلى الموضع الذي وضعه فيه رسول 
الله يفيك , ونحوه في أنّ رسول الله يَليَْةِ هو الواضع له هناء ما عن ابني عنبسة!) 
وعروية7", بل قد يظهر من صحيح زرارة أَنّ عمر قد أحيى فعل الجاهلية, «قال 
لأبي جعفر به قد أدركت الحسين نه قال : نعم أذكر وأنا معه في المسجد الحرام 
وقد دخل فيه السيل والناس يقومون على المقام يخرج الخارج فيقول قد ذهب به 
السيل. ويدخل الداخل فيقول هو مكانه. قال فقال: يا فلان ما يصنع هؤلاء ؟ 


١-أخبار‏ مكة, ج؟. ص 77. 

.77 -أخبار مكة . ج. ص‎ ١ 

. ١508 تهذيب الاسماء واللغات, القسم الثاني ص‎  '"” 
. ع -اخبار مكة, ج؟ . ص77‎ 

6 م نعثر عليه . 

7ل نعثر عليه . 
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فقلت : اصلحك الله تعالى يخافون أن يكون السيل قد ذهب بالمقام فقال لهم: إِنْ 
الله عرّوجل جعله علماً. لم يكن ليذهب به فاستقرواء وكان موضع المقام الذي 
وضعه إبراهيم 340 عند جدار البيت. فلم يزل هناك حتى حولّه أهل اللجاهلية إلى 
المكان الذي هو فيه اليوم, فلما فتح الني وَإْةٍ مكة ردّه إلى الموضع الذي وضعه 
إبراهيم نه . فلم يزل هناك إلى أن تولى عمر فسأل الناس من منكم يعرف المكان 
الذي كان فيه المقام فقال رجل : أنا كنت قد أخذت مقداره بتسع. فهو عندي 
فقال اثتني به فأتاه به فقاسه فردّه إلى ذلك المكان»)(١70"‏ . 


حكم القاتل المقتص من الملتجئ إلى الحرم 

وكذا لا ضمان أيضأ علبى من اقتص من الملتجئ إلى الحرم وإن أثم لعموم 
آيات الأمن'' والإجماع, كما عن الخلاف!) وقوله بَإَْيةٍ : « إن أعتى النّاس على 
الله القاتل غير قاتله والقاتل في الحرم »!') ولكن يضيقّ عليه في المطعم والمشرب 
إلى أن يخرج منه ثم يستوفى منه!" . 


حكم صلاة الطواف 
اق لوا لتق كيكا اللو عر يوسا بوا لزان ا3 اندرا قنة بال يلين عل 
المشهور بين الاصحاب نقلا ونحصيلا شهرة عظيمة؛ بل عن الخلاف نسبته إلى 


١-الفقيه.‏ ج؟, ص988١.‏ 

. 7356 جواهر الكلام , ج5١ , ص‎ ١ 

“"-البقرة / ١75‏ ؛ آل عمران / ١‏ ؛ أبراهيم / 6" ؛ القصص / 87 ؛ العنكبوت / 51 . 
؛ الخلاف , ج. ص7 ٠١‏ . 

8 -المستدرك . ج18١‏ , ص 77١‏ , الباب 8 من أبواب القصاص في النفس , ح7. 

1 جواهر الكلام . ج "2 . ص 5516 . 


سورة البقرة / 6؟١ ١‏ 


عامّة أهل العلم''' وإن حكي فيه عن الشافعي!" قولا بعدم الوجوب ناسبأ له إلى 
قوم من أصحابناء لكن لا نعرفهمء بل في الرياض عنه الاجماع!' مع 0 فيه و في 
السرائر”*) نقل قول بالاستحباب, و في التذكرة!*" نسبة ذلك إلى شاذ, كالحكي 
عن ابن ادر يس "١‏ للتأسى"" به يلي فانه صلاهماء و تلا قوله تعالى: «وَاتَخِرُوا 
0 
النصوص"'" المشتملة على وجوب عود الناس لما إلى المقام والصلاة فيه وذكر 
الآية دليلا عليه يظهر وجه دلالة الآية على ذلك, مضافاً إلى الاجماع على عدم 
وجوب غيرهما فيه و للأمر(' بقضائهما مع فواتهما الحمول على الوجوب المقتضي 
لوجوب الاداء لقول الصادقية في حسن معاوية أو صحيحه «إذا فرغت مسن 
طوافك فائت مقام إبراهيم :9 و صل ركعتين و اجعله إماماً واقرأ في الاولى منهما 
سورة التوحيد. وفي الثانية قل يا أمها الكافرون ثم" تشهد واحمد الله واثن عليه و 
صل على النبي يكب وأسأله أن يتقبّل منك, وهاتان الركعتان هما الفريضة, ليس 
يكره أن تصلته) في أي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبهاء ولا 
تؤْخّرهما ساعة تطوف وتفرغ فصلّهم|»!١'"‏ وغيره من النصوص, بلكشف اللّثام 


١-الخلاف.‏ ج ؟. ص 777. 

"-المجموع, ج م ص ؟١١.‏ 

'"' -الرياضء ج .١‏ ص .1١0‏ 

؛ -السرائر. ج ,١‏ ص 0/7. 

ه-التذكرة, ج ١‏ ص 7117. 

5-السرائر. ج .١‏ ص 0/1. 

صحيح البخاري, ج ؟. ص .18٠‏ 

8 -الوسائل, ج 4 ص 487 الباب 74 من أبواب الطواف. 

.18 و‎ ١ الوسائل» ج 4 ص 484؛ الباب 4/ من أبواب الطواف, ح‎ ١ 

٠‏ -ذكر صدره في الوسائل, ج . ص 474, الباب /١‏ من أبواب الطواف, ح "؛ و ذيله في الوسائل» ص 
7. الباب 71 من أبواب الطواف. ح ". 
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نسبة ذلك إلى الاخبار الكثيرة جدّأ7" و لعلّه يريد ما تسمعه منها إن شاء الله في 
وجوب كونها في المقام و في قضائهما وغير ذلك. 

وعلى كلّ حالء فلا ريب في ضعف القول المزبور, كدليله الذي هو الاصل 
المقطوع بما عرفت بعد تسليم جريانه هناء و عدم تعيّن الآية لهذا المعنى الذي قد 
سمعت القرائن عليه النافية لاحتال إرادة موضع الدعاء من المصلى أو القبلة, و 
كون المراد بالمقام هو الحرم كلّه أو مع سائر المشاعر. وقوله يل للأعرابى الذي 
قال له يَلدةٍ هل علي غيرها يعني ال لخمس: «لا إلا أن تطوّع»("ا المحتمل لعدم 
وجوب حج وعمرة عليه. وقول أبي جعفر ل لزرارة في الحسن: «فرض الله 
الصلاة, وسنٌ رسول الله يَيَيتةٍ عشرة أوجه: صلاة السفر وصلاة الحضر وصلاة 
الخوف على ثلاثة أوجه. وصلاة كسوف الشمس والقمر. وصلاة العيدين وصلاة 
الاستسقاء والصلاة على الميت»1" الحتمل كسابقه على ما في كشف اللّثام لكون 
المراد ما شرع من الصلاة بنفسها لا تابعة لطواف أو غيره, على أنه عام أو مطلق 
يحكم عليه ما عرفت, كما هو واضم.!؟) 


حكم نسيان صلاة الطواف 
(ولو نسيهما وجب عليه الرجوع) بلا خلاف أجده فيه إلا ما يحكى عن 
الصدوق'/ من الميل إلى صلاتهما حيث يذكرء بل في كشف اللّئام لاجماع عليه( 


١-كشف‏ اللثام, ج ,١‏ ص 78, س 17. 

.177 ص‎ 2.١ سان البييق» ج‎ - ١ 

٠١‏ الوسائل, ج ؟, ص ”؛ الباب الأول من أبواب اعداد الفرائض و نوافلها. ح ؟. 
ع جواهر الكلام» ج 6 س0 7٠٠٠١‏ 

ه_الفقيه. ج ؟. ص 7"017. 

1-كشف اللثام, ج ١‏ ص 04,. 
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كبا هو الظاهر, و لعله كذلك لأصالة عدم السقوط مع القكن من الاتيان بالمأمور 
به على وجهه... و مرسل الطبرسي في الحكي عن مجمعه عن الصادق 4# : «أنّه 
سئل عن الرجل يطوف بالبيت طواف الفريضة ونسي أن يصلي الركعتين عند 
مقام ابراهي ني فقال: يصليها ولو بعد أيّام. لأنّ الله تعالى يقول: «واتخذوا» 
الآية»(') وعن العياشي روايته!" ولكن «وجهل ان يصلى» (و) غيرها من 
التسمو ا .. 

نعم (لو شق) عليه الرجوع فضلا عما لو تعذر (قضاههما حيث ذكر) كا في 
القواعد'" والنافع) وحكي التهذيب'/ والاستبصار”", ولعلّه المراد من التعذّر في 
حكي النهاية" والمبسوط" والسرائ (1) والمهذّب!*" والجامء500, لقاعدة احرج 
واليسر المشار البها في صحيح ابي بصير «سألت أبا عبدالله لك عن رجل نسي أن 
يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام وقد قال الله تعالى : طوَاتِذُوا من مَّقَام 
إيرَاهي مصلى» حت ارتحل قال: إن كان ارتحل فإ لا أشق عليه ولا آمره أن 


١-جمع‏ البيانء ج ,١‏ ص ١"‏ ؟؛ الوسائل» ج 4 ص 486, الباب 4/ من أبواب الطواف. ح 15. 

؟ - تفسير العيّافي, ج .١‏ ص 08. ح ؟!؛ الوسائل» ج 4 ص 447 الباب 4 من أبواب الطواف. 
ح 0 

"'-القواعد. ج ,١‏ ص 7 

؟ - النافع» ص .١١7‏ 

هالتهذيب, ج ه. ص 178. 

1١‏ -الاستبصار, ج ؟, ص 6"؟. 

!-النهاية. ص 787. 

4-المبسوط, ج ,١‏ ص 760 

9 -السرائرء ج ,١‏ ص /011. 

.128 ص‎ ١ المهذّب, ج‎ ٠ 

.198 الجامع, ص‎ ١ 
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يرجع ولكن يصلي حيث يذكر»7" الحمول عليه خبر أبي الصباح «سألت أبا 
عبدالله لي عن رجل نسي أن يصلي الركعتين عند مقام ابراهيم له في طواف 
الحج أو العمرة فقال: إن كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم ا#ة, فانّ الله 
تعالى يقول: «واتخذوا» إلى آخره. وإن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع»!" بل 
و حسن معاوية «قلت لأبي عبدالله :9ة : رجل نسي الركعتين خلف مقام 
إبراهيم اه فلم يذكر حتى ارتحل من مكة قال: فليصلّهها حيث ذكر. وإن ذكرهما 
وهو في البلد فلا يبرح حتى يقضيها»!" بل وخبر عمر ابن البراء عنه الفلا ايضأ «في 
من نسي ركعتين طواف الفريضة حتى أقى من أنّه رخّص له أن يصلَيهها بمنى»)!/ 
وخير إبراهيم بن المثىٌّ وحنّان قالا: «طفنا بالبيت طواف النساء ونسينا الركعتين 
فللا صرنا بمنى ذكرناهما فأتينا أبا عبدالله نيا فسألناه فقال: صلياهها بمنى» !0 
وخبر عمر بن يزيد عنهلية أيضاً سأله «عن رجل نسي الركعتين ركعتى الفريضة 
عند مقام إبراهيم :9# حتى أنى منى قال: يصلّمهها بمنى»!7؛ وخبر هاشم بن المثقٌ 
قال: «نسيت أن أصلٌ الركعتين للطواف خاف المقام حقٌٍّ انتهيت الى منى 
فرجعت إلى مكة فصليتهيا عدت إلى منى فذكرنا ذلك لأبى عبدالله له فقال: 
أفلا صلاهما حيث ذكر»'"؛ وربا مل على المندوب و خبر حنّان بن سدير قال: 
«زرت فنسيت ركعتى الطواف فأتيت أبا عبدالله له وهو بقرن الثعالب فسألته 


.٠١ الباب 7/4 من أبواب الطواف. ح‎ ,47"١0 ص‎ ,١١ الوسائل, ج‎ - ١ 

.1 الباب 4/, من أبواب الطواف. ح‎ ,51"١ ص‎ .١٠ الوسائل, ج‎ ١ 

الوسائل, ج ١٠‏ ص 677, الباب 4/ من أبواب الطواف, ح 18. 

؛ - الوسائل, ج ١‏ ص 577, الباب 4/ من أبواب الطواف, ح ؟. 

© الوسائل, ج ,١7‏ ص 6777, الباب 4/ من أبواب الطواف, ح ,١17‏ و الرواية عن هشام بن المثقٌ 
5 

5 الوسائل, ج ١1‏ ص 471, الباب 4/ من أبواب الطواف. ح 8 

الكافيء ج 5 ص 451. باب السهو في ركمتي الطواف. ح 4. 


سورة البقرة / ١76‏ 4 


فقال: صل مكانك)(". 

ولعلّه له وسابقه وغيرهما حكى عن الصدوق الميل إلى قضائهما حيث يذكر 
ملعا لكك يناك (لسرينة بدن انض و اشوا فالأولى الجمع بماعرفت, 
خصوصاً بعد ما قيل من قصورها جملة عن الصّحة؛ بل ضعف بعضها سنداً 
وجميعها دلالة بعد احقال التقيبد المزبور الذي هو أولى من الجمع بحمل الدّال على 
التقيبد على الإستحباب وإيقاء المطلق على حاله, لمعلوميّة رجحان التتخصيص 
على غيره من أنواع الجا مضافا إلى الاعتضاد بالشهرة العظيمة التي كادت 
تكون إجماعاً. بل هي كذلك كما عرفت, وبكثرة النصوص المزبورة وصحّتها, 
وتضمن جملة منها تعليل الأمر بالرجوع بقوله تعالى: 9وَاتَِدُوا». والأمر 
للوجوب قطعاً. فا عن بعض من قارب عصرنا _من الميل إلى جواز قضائهما. 
حيث ذكر مطلقاً سّكاأ بما ممعت من النصوص في غير محلّه!", ومنه يعلم النظر 
فها في الدروس '" من أنته لو نسي الركعتين رجع إلى المقام, فإن تعذّرء فحيث شاء 
من الحرم؛ فإن تعذّرء فحيث أمكن من البقاع. ضدرورة عدم موافق له على هذا 
التفصيل, ولا دليل كبا اعترف به بعضه (2. 


حكم ترك صلاة الطواف عمداً 
ما العامد, ففى المسالك: «إِنّ الأصحاب لم يتعرّضوا لذكره. والّذي يقتضيه 
الأضل أنه يجب عليه العود مع الإمكان, ومع التعذّر يصلّيهما حيث أمكن»!*! وفي 


.١١ الباب 4/ من أبواب الطواف. ح‎ 417١ ص‎ ,١7 الوسائل؛ ج‎ ١ 
2 ص 788, س‎ ١ -كشف اللّثام, ج‎ ١ 

”'-الدروس, ص ١١7‏ س 5 من الاسفل. 

؛ ‏ جواهر الكلام, ج ١5‏ ص "7.1. 

6-المسالك, ج ,١‏ ص ١؟1١.‏ 


184 آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج١‏ 


المدراك بعد أن حكى ذلك عنه قال: «لا ريب أنّ مقتضى الأصل وجوب العود مع 
الإمكان, وإِنا الكلام في الاكتفاء بصلاتهها حيث أمكن مع التعذّرء أو بقائهها في 
الذمّة إلى أن يحصل القكّن منهما في تحلّهما. وكذا الإشكال في صحّة الأفعال 
المتأخّرة عنهما من صدق الإتيان بهباء ومن عدم وقوعههما على الوجه المأمور 
به"؛ وتبعه في الرياض'", قلت: قد يقال بتناول صحيح الجاهل الشامل 
للمقصّر الذي هو كالعامد, كا أنته قد يقال بأنّ الأدلّة المزبورة خصوصاً الآية وما 
اشتمل على الاستدلال بها من النصوص إفا تدلّ على وجويهما بعد الطواف لا 
اشتراط صحّته بهماء ولذا كان له تركهما في الطواف المندوب. ولم يؤمر بإعادة 
السعي وغيره من الأفعال لناسيهما والجاهل بهماء فليس حينئذ في عدم فعلهما بعد 
الطواف عمداً إلا الاثم ووجوب القضاء. كما ذكره ثانى الشهيدين”" لا بطلان ما 
تعقبهم| من الأفعال؛ وجعلهما في المتن من لوازم الطواف أعمٌ من ذلك. والله 
العال!ف. 


حكم الاستنابة لصلاة الطواف 

وفي التحرير: جواز الاستنابة فيهما [ أي في ركعتي الطواف ]إن خرج و شق 
عليه الرجوع8*, وكذا في التذكرة(" إن صلاهما في غير المقام ناسياً ثم لم يتمكّن 
من الرجوع. ولعلّه لجواز الإستنابة فيهما تبعا للطواف, فكذا بدونه . . ., قال ابن 


١-المدارك‏ ج ىم ص .١1١537‏ 

"'-الرياض» ج ١ص‏ 5-لىل س 1. 
"-المسالك, م ١ص .١3232١‏ 

؟ - جواهر الكلام» ج 6 ص 77 

6 التحريرء ج ,١‏ ص 38 س 3. 
"-التذكرة» ج ١‏ ص 711١‏ س 7 من الاسفل. 
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مسكان وفي حديث آخر: «إن كان جاوز ميقات أهل أرضه فليرجع و ليصلهما. 
فإنٌ الله تعالى يقول: وا تخذوا من مقام إبراهيم مصلّى .١١6‏ وخبر محمد بن مسلم 
سأل أحدهماكه : «عمّن نسي أن يصلى الركعتين فقال: يصلى عنه»'"؛ لكنّ 
الجميع كما ترى لا تقييد في ثئ منها بما ذكره, كا لحكي عن ظاهر المبسوط!" من 
الاستنابة إذا خرج مع تعمّد الترك(6. 


وجوب اتيان صلاة الطواف في المقام 

المسألة (الثالثة) المشهور أَنّه (بجب أن يصل ركعت الطواف) الواجب 
(فيالمقام) للتأسِي والآية والمستفيض من النصوص" أو المتواتر أو المقطوع 
بمضمونه, والمراد به (حيث هو الآن) لا حيث كان على عهد إبراهم ن9 على عهد 
البى يلتق على ما سمعته في بعض الأخبار, لصحيح ابن إبراهيم بن أبي محمود سأل 
ارها ةي أضل وكدى طواف التريظة تفلك الما حيت هر الساعة أو نيت 
كان على عهد رسول الله يَبِبِْةِ فقال: حيث هو الساعة»١١!؛‏ ولإنّه المفهوم من غيره 
من النصوص المتضمّنة للصلاة فيه. كمرسل صفوان الذي هو من أصحاب 
الإجماع عن الصادق 4# : «ليس لأحد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إِلّا خلاف 
المقام, لقول الله عرّوجل واتخذوا الآية. فان صلاهما في غيره أعاد الصلاة»!"/ 


.١6 -الوسائل. ج 4, ص 444؛ الباب 4/ من أبواب الطواف, ح‎ ١ 

؟ -الوسائل, ج .١‏ ص 647. الباب 4/ من أبواب الطواف. ح 4. 

.547 ص‎ ١ -المبسوط, ج‎ ٠ 

جواهر الكلام, ج ,١6‏ ص .7٠06‏ 

© الوسائل, ج 4 ص 478 الباب 7١‏ من أبواب الطواف؛ ص .48١‏ الباب ؟ من أبواب الطواف. 
1 الوسائل ج 8 ص 41/8 الباب 7١‏ من أبواب الطواف, ح .١‏ 

1- الوسائل. ج .١‏ ص ١48؛‏ الباب ؟ من أبواب الطواف, ح .١‏ 





وخبر عبدالله بن مسكان الذي هو من أصحاب الإجماع أيضأ عن أبي عبدالله 
الأبزاري عن الصادق.ىة سأله «عمّن نسي فصلى ركعتي طواف الفريضة في 
الحجر قال: يعيدهها خلف المقام, لأنَ الله يقول: «إواتخذوا» الآية يعني ركعت 
طواف الفريضة»70" . . .(و) غير ذلك من النصوص الدالة على أنه (لا يجوز فى 
غيره). 

خلافاً لما عن الخلاف من جواز فعلهما في غيره!", بل عنه نفي الخلاف عن 
إجزاء الصلاة في غيره وعدم وجوب الإعادة, وما عن الصدوقين!" من جواز 
صلاته,اخصوص طواف النساء في سائر مواضع المسجد. و إن كنا لم نعثر على ما 
يدل على الفرق بينه و بين غيره كما اعترف به في كشف اللثام, قال: «إلآ رواية 
عن الرضاءظة» والظاهر إرادته ما عن الفقه المنسوب إلى الرضاية حيث قال بعد 
ذكر المواضع التي يستحب الصلاة فيها وترتيبها في الفضل ما صورته: «وما قرب 
من البيت فهو أفضل إِلَا أنّه لا يجوز أن يصلي ركعتي طواف الحج والعمرة خلف 
المقام حيث هو الساعة, ولا بأس بأن تصلي ركعتين لطواف النساء وغيره حيث 
شئت من المسجد الحرام»!*/ إلا أنه مع عدم ثبوت نسبته عندنا لا يصلح مخصّصاً 
للنصوص المزبورة. 

نعم قد يستدل للأوّل بالأصل بعد عدم نصوصيّة الآية فيه, لأمْها إن كانت 


١‏ -الوسائل؛ ج 4. ص .48١‏ الباب ”7 من أبواب الطواف, ح ؟. 

"-الخلاف. ج ؟. ص 77". 

نقله عنهما في المختلف, ص ١4!!؛‏ و انظر الفقه الرضوي, ص 777, و اهداية. ص 14. 

؛ -كشف اللثام, ج ١‏ ص 78 س 4 من الاسفل. 

4 ذكر قطعة منه في المستدرك. ج 4 ص ,4١7‏ الباب 45 من أبواب الطواف, ح ١؛‏ ص )4١5‏ الباب 
8 من أبواب الطواف ح ١؛‏ فقه الرضا لكلا . ص 58. 
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من قبيل اتخاذ الخاتم من الفضة كما هو الظاهر أو كانت «من» فيها بمعنى «في» لزم 
أن يراد بالمقام المسجد أو الحرم, و إلا وجب فعل الصلاة على الحجر نفسه. و إن 
أريد الاتصال و القرب و بالمقام الصخرة؛ فالمسجد كله بقربه, وإن وجب الأقرب 
فالأقرب لزم أن يكون الواجب في عهده يَلَْتِةٍ عند الكعبة لكون المقام عندهاء و 
كذا عند ظهور القائم لكة و كذا كلما نقل إلى مكان وجبت الصلاة فيه؛ و لعلّه لا 
قائل به. و فيه أنه بعد تسليمه لا ينافي الظهور الذي عليه المدار فى إثبات 
المطلوب. خصوصاً بعد ما ورد في (من خ) نزول الآآية عند فعله الذي هو 
كالتفسير اء وما ورد من الاستدلال بها في النصو ص١"‏ مضافاً إلى قاعدة: 
الانتقال الى أقرب الجازاة مع تعذّر الحقيقة, وإمكان منع عدم القائل به بعد عدم 
تعرّض أحد له وغير ذلك, وإطلاق بعض النصوص السابقة فعلهما في مكانه الذي 
قد عرفت المراد به مع اختصاصه بالناسي, وحمل غيره عليه قياس يقتضي 
جواز فعلهما حينئذ اختياراً في غير المسجد, ولا يقول به الخصم, وإشعار لفظ «لا 
(" الآتي الذي يراد منه الحرمة ولو بقرينة ما سمعته من 
النصوص و الفتاوى كما ترىء وني الخلاف في الخلاف'" عن الإجزاء مع كونه 
موهوناً بما معت معارض بهما أيضاً مع رجحانهما عليه من وجوه. وعلى كل 
حالء فلا ريب في ضعف القول المزبور بعد ما معت من النصوص والفتاوى!2. 


ينبغي» في خبر زرارة 


١-الوسائل»‏ ج 9 ص 486. الباب 4/ا من أبواب الطواف. ح ٠١‏ 19,1318 و 50. 
؟ ‏ الوسائل, ج 4. ص 68١‏ الباب 7/7 من أبواب الطواف, ح .١‏ 

"-الخلاف» ج 5 ص وغفضرة 

؟ ‏ جواهر الكلام, ج 15. ص .١4‏ 
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حكم صلاة الطواف عند الزحام 

(فإن منعه زحام صلى وراءه أو إلى أحد جانبيه) مع أن الموجود في 
النصوص "١"‏ الصلاة عند المقام و خلفه و جعله أماماً بل مقتضى تحكيم الثاني على 
إطلاق الأوّل يعيّن كونها خلفه كما عن الصدوقين'" وأبى علي !" والشيخ في 
المصباح 7 ومختصيره!" والقاضي في المهذّب”", بل في الدّروس!" معظم الاخبار 
وكلام الأصحاب ليس فيه الصلاة في المقام بل عنده أو خلفه, وعن الصادق اقة: 
«ليس لأحد أن يصلهما إلا خلف المقام»80. ويا تعبير بعض الفقهاء بالصلاة في 
المقام فهو بحاز تسمية لما حول المقام باسمه, إذ القطع بأنّ الصخرة الْتِي فيها أثر 
قدمي إبراهيم 9# لا يصلّ عليهاء و لا خلاف في عدم جواز التقدّم عليهاء والمنع 
من استدبارهاء و منه يعلم النظر فما في كشف اللثام("' من أنه لا بأس عندي 
بإرادة نفس الصخرة, وحقيقة الظرفيّة بمعنى أنه إن أمكن الصلاة على نفسهاء فعل 
اظاهر الآآية, فإن لم يمكن كما هو الواقع في هذه الأزمنة. صل خلفه أو إلى جانبيه. 
مضافاً إلى عدم وقوع ذلك من النى يَيَقْفةٍ وغيره. بل قد سمعت أنّ الواقع خلافه 


١‏ الوسائل. ج .١‏ ص 478, الباب 7١‏ من أبواب الطواف. 

؟ - نقله عنه في كشف اللّثام, ج ١‏ ص 78, س .٠١‏ 

.17 ص 7788 س‎ ,١ نقله عنه في كشف اللثام, ج‎ ٠" 

؛ -مصباح المتهجّد. ص 174. 

6 -لم نعثر على الختصر, انظر المفتلف. ص ١71؟.‏ 

1-المهذّب, ج ١‏ ص 128. 

٠-الدّروس.‏ ص ,١١7‏ س ١‏ من الاسفل. 

4-الوسائل. ج 4, ص 48١‏ الباب 7/, من أبواب الطواف. ح .١‏ 
9 -كشف اللثام, ج ١‏ ص 7794 س 1. 
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من الصلاة خلفه و جعله أماماً؛ و أنه بَِبِةٍ قرأ الآآية بعد أن فعل مشبراً بذلك إلى 
كونه المراد منهاء كما أنّ الحكي عن إبراهيم ليه أن جعله بعد وقوع الآآية من الله 
تعالى في الصخرة قبلة لصلاته ... 

وأمّا احتال كون المراد بالمقام في كلام من عرفت البناء الموجود الآن الذي 
كاد يكون حقيقة عرفيّة باعتبار اشتاله عليه, فهو مع بعده عن النصوص خصوصاً 
صحيح إبراهيم بن أبىمحمود١"‏ السابق منها و إن صحح الظرفية المكانيّة لكنّه لا 
يصحّح الشرطيّة المزبورة إلآ على التأويل المذكور, كل ذلك مع أنته لم نقف على ما 
يدل على الصلاة في أحد جانبيه في حال التباعد, و لعلّه لذا قال في النافع!" و 
حكي التهذيب!" ما سمعت, بل قد سمعت أنّ مقتضى الجمع بين إطلاق الآية و 
نصوص «عنده», و بين نصوص الخلف, تعين الخلف في حال الاختيار أيضاء 
فضلاً عن حال الاضطرار الخارج عن مصداق «عنده» و الاتخاذ منه مصلى, 
المراد بمن فيه إِمّا الاتصالية أو الابتدائية, على معنى ابتداء المصل منه, أو اتخاذه 
منه. أو اتخاذه منه بكونه بحياله, أو أن المراد منه نحو قوطهم اتخذت من فلان صديقاً 
ناصحاأ. ووهب الله إي من فلان أخأ مشفقاً, فإنَّ الصلاة إلى أحد الجانبين في حال 
التباعد, خارج عن ذلك كله. 

وأمّا الخلف فلم سمعته من الصحيح المزبور, على أنه ينبغى تقييد ذلك بما إذا 
ضاق الوقت, وإلا فالمتجه وجوب الانتظارء وفعل أبيالحسن لزه لا إطلاق فيه, 
وبذلك كلّه اتضح لك أنّ الأولى والأحوط الصلاة خلفه, سواء كان هو الصخرة أو 
البناء في حال الاختيار والاضطرار مراعياً ضيق الوقت في الثاني الخارج عن 
١‏ الوسائل. ج 4 ص 478, الباب 7١‏ من أبواب الطواف. ح .١‏ 


؟ -النافع ص .١1١7‏ 
'"' _التهذيب. ج 6, ص ٠‏ 


صدق سم «رعند»(0, 


أفضل مواقيت حي التمتع 

(وأفضله المقام) لقول الصادقلية في خبر عمر بن يزيد: «إذاكان يوم 
القروية فاصنع كما صنعت بالشجرة, ثم صل ركعتين خلف المقام. ثم أهل بالحج. 
فان كنت ماشياً فلبٌ عند المقام. و إن كنت راكباً فاذا نض بك بعيرك»!"! وعن 
الصدوق التخيير بينه و بين الحجر””, لحسن معاوية!؛) السابق, لكن فيه أن 
اشتراكهما فى الفضل بالنسبة إلى سائر الأماكن لا ينافي الأفضلية المزبورة 
المستفادة من الأمر به خاصّة ف خبر عمر بن يزيدء ومن تعدد الراوية به. ومن 
موافقته الأمر به في الآآية با تخاذه مصكى!0, 


حكم الصلاة في جوف الكعبة 

(وإن صلى في جوفها) مختارأً ومضطراً فريضة أو نافلةَ جاز و (استقبل أيّ 
جدرانها شاء) لكن (على كراهيّة في الفريضة) بلا خلاف أجده فيه. فما عدا 
اللي 

ومنه الاضطرار إلى الفريضة في الكعبة لو قلنا بعدم جوازها اختياراً فيهاء 
مع أنّ الأقوى الجواز وفاقاً للأكثرء بل المشهور نقلاً وتحصيلاً بل عن السرائر 


.7١5ص‎ .١5ج‎ . -جواهر الكلام‎ ١ 

١‏ - الوسائل؛ ج 4, ص 17 الباب 47 من أبواب الاحرام, ح ؟. 
'-المقنع. ص 190 الهداية, ص 10. 

؟ - الوسائل, ج .١‏ ص ,/١‏ الباب 01 من أبواب الاحرام ح .١‏ 
6 جواهر الكلام, ج 88. ص 18. 
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الاجماع عليه(" بل لم أجد فيه خلافأ إلا من الحكي عن الشيخ في النلاف!" 
والتهذيب!" وحجٌ النهاية) والقاضي في المهذب”" لموثّق يونس بن يعقوب قلت 
لأبى عبدالله 9 : «حضرت الصلاة المكتوبة وأنا فى الكعبة أفأصلٌ فيهاء قال: 


-ٍ 3 


صل»7" المؤيّد بظاهر قوله تعالى: «طَهرا بيت للطَائفِينَ و العَاكَفِينَ و الوّكع 
السَّجُودِ» لضعف المناقشة فى دلالتها!". 


وجوب إزالة النجاسة عند دخول المساجد 

(و) تجب أيضاأً الإزالة المذكورة (لدخول المساجد) كما في القواعد! 
والإرشاد'" والمنتبى "١!‏ وغيرهاء بل في ظاهر الأخير أو صريحه أَنّه مذهب أكثر 
أهل العلم, بل في الخلاف "١7‏ و جنائز السرائر"" لا خلاف في أنته يجب أن ينب 
المساجد من النجاسات. مع زيادة «بين الأمّة كافة» في الأخير. كما أنثه في 
المفاتيح أيضاً نف الخلاف عن إزالة نجاسة المساجد""", و في كشف الحقّ في توجيه 


١-السرائرء‏ ج ,١‏ ص 515. 

؟ الخلاف. ج ١ص‏ 2"1. 

" -التهذيب. ج ه, ص 71؟. 

؟ -النهاية. ص ١7؟.‏ 

ه-المهذّب.ج ١‏ ص 708 

1 الوسائل, ج , ص 147 الباب ١7‏ من أبواب القبلة ح 8. 
جواهر الكلام, ج /ا. ص 8641 
4 قواعد الأحكام, ج .١‏ ص 117. 
١‏ -الإرشاد, ج .١‏ ص 79؟. 

.77 ص 88 س‎ .١ المنتهى. ج‎ ٠ 
.0818 ص‎ .١ -الخلاف. ج‎ ١ 

.1517 ص‎ ,١ السرائر. ج‎ ١ 

.٠١8 ص‎ ,١ _مفاتيح الشرايع؛ ج‎ ١ 
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الاستدلال بالآية على المشرك: «لا خلاف في وجوب تجتّب المساجد كلها 
النجاسات بأجمعها»7". بل في الذخيرة عن الشهيد الظاهر أنته إجماعي!", بل في 
لوامع الغراق حكاية صريم الاجماع عن العاملي مريداً به الشهيد على الظاهر”". 

وهو مع نني الخلاف السابق الصري هنا في إرادة الاجماع منه الحجة في 
انقطاع الأصل سيًا بعد اعتضاده بظاهر قوله تعالى: ظطَهّرا بتي للطَائفِين4 وقوله 
تعالى: (إِنا المشرِكُونَّ تجْسٌء فلا يقربُوا مسد الحرَام4!" المتقم بعدم القول 
بالفصل بحكيّاً إن لم يكن محصّلا بين المسجد الحرام و غيره. 

كما أن احّال قصبر الحكم على خصوص المشركين لغلظ نجاستهم أو غيره 
يدفعه ظهور التفريع في عليّة وصف النجاسة للحكم المتحقّق في غير المشركين, 
كاندفاع ما قيل من عدم معروفيّة النجس بالمعنى المصطلح سابقاً بمنعه أَوَّلاه 
وبظهور إرادة منه هنا و لو بحازاً للقرائن الكثيرة, و اعتضاده أيضأ بالخبر المشهور 
عاد واه «جنبوا مساجدكم النجاسة»(0) المؤيّد بما يفهم من خبر القداح عن 
جعفر عن أبيه 8ه قال: «قال النبي يَليَةِ : تعاهدوا نعالكم عند أبواب 
مساجدكم»7١‏ من زيادة الاحتياط و التحفّظ مع نهاية التوسعة في أمر الطهارة 
والنجاسة؛ وبمرسل العلاء بن الفضيل المروي في المنتهى/"' عن الشيخ عن 
أبى جعفر قال: «إذا دخلت المسجد وأنت تريد أن تجلس فلا تدخله إِلَّا طاهراً)(0) 


- نبج الحق و كشف الصدق. ص 476. 

:-الذخيرة. ص ١01‏ س 377 

“' - لوامع الأحكام. ورقة ./١‏ مخطوط. 

؟ ‏ التوبة / 18. 

٠‏ -الوسائلء ج . ص 004. الباب 14 من أبواب أحكام المساجد, ح ؟. 
الوسائل, ج . ص 04 5, الباب 74 من أبواب أحكام المساجد. ح .١‏ 

-المنتهى ج .١‏ ص 788, س .١‏ 

8 -الوسائل. ج . ص .0١7‏ الباب 71 من أبواب أحكام المساجد, ح ؟. 
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الحديث. و إن كان محتملاً لارادة الطهارة من الحدث, وبمناسبته للتعظيم. ولما ورد 
من جعل المطاهر على أبواب المساجد. وبانعقاد الاجماع على منع الكفار, ولا 
باع لنسوع التجاسة ..: 

ما البحث في الفرق بين المتعدّية و غيرهاء فظاهر عطف المصنف و غيره 
كظاهره فى جنائز المعتبر١"‏ أو صبريحه عدم الفرق بينهماء كما هو صبري التذكرة!"' و 
عن أكثر كتبه, بل فى لوامع الغراقي أنه مذهب الحلّيين و الأكثر'", و عن الكفاية أنه 
المشهور!, لاطلاق الأدلة السابقة من الآية و الرواية!6. 


استحباب الغسل لدخول الكعبة 

(و) غسل دخول (الكعبة) لقول الصادقنىة في خبر سماعة: «وغسل دخول 
البيت واجب»١"‏ و المراد تأكّد الاستحباب, و في صحيح ابنسنان: «ودخول 
الكعبة»" وقول أحدههما جيك في صحيح ابن مسلم: «ويوم تدخل البيت)(0 مع 
ما في الغنية!" والخلاف "١!‏ من الإجماع عليه معتضداً بما سمعته من الوسيلة 


١-المعتبر,‏ ج ,١‏ ص 514. 

" -التذكرة, ج ١‏ ص 16. 

١‏ - لوامع الاحكام, ورقة 7١‏ (مخطوط). 

؟ -كفاية الاحكام, ص ؟١.‏ س .١7‏ 

6 جواهر الكلام» ج ص .17١‏ 

7 الوسائل, ج ؟, ص 4177, الباب الأول من أبواب الأغسال المسنونة. ح . 

الوسائل, ج ؟, ص 1158. الباب الأُوّلء من أبواب الأغسال المسنونة, ح /, 
8 الوسائل, ج ؟, ص 1179 الباب الأول من أبواب الأغسال المسنونة, ح .١١‏ 
١‏ الغنية (الجوامع الفقهية)» ص 447 س ؟. 

.781 الخلاف. ج ؟. ص‎ ٠ 
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أيضاً”". ولعل المراد بالكعبة في المتن ما يشمل البلد. أعني مكّة لما في الخلاف من 
الإجماع عليه فيها أيضأ معتضداً بما في الوسيلة مما تقدم, و قول الصادق 4# في 
صحيح ابن سنان: «و دخول مكة»!"' وفحوى ما دل عليه!" في دخول المدينة, 
وأمَا خبر ا حلبي: «إنّ الله عرَّوجل يقول في كتابه: « طَهّرا ببى للطائفين والعاكفين 
والركع السجود». فلا ينبغي للعبد أن يدخل مكة ِل وهو طاهر قد غسل عرقه 
والأذى وتطهّر»!2) فيحتمل إرادة البيت من مكّة فيه, وما في كشف اللّئام! من 
الإجماع عن الخلاف على عدم استحباب الغسل لذلك لمنجده. بل الموجود ما 
حكيناء00, 


استحباب الاعتكاف 
وعلى كل حال, فالإجماع من المسلمين بقسميه على مشروعيّته على وجه 
الندب, و رتما كان في قوله تعالى: « طَهّرا بَييق للطائفينَ والعَاكفين» دلالة عليه 


ص ص ٠9‏ اع ص 99 


كقوله: ولا تُبَاشِرٌوهُنَ وَأَنمُ عَاكْفُونَ في الْمسَاجِدَ»4" وأمنا النصوص ”© الدالة 
على مشروعيّنه ولو بتضمّنها فعل الى يَْبْتَةِ فهي متواترة!". 


.١77 ص‎ .ةليسولا-١‎ 

؟ ‏ الوسائل» ج ؟ء ص 475 الباب الأوّل من أبواب الأغسال المسنونة, ح .٠١‏ 
٠"‏ الوسائل, ج ؟ء ص 4178 الباب الأول من أبواب الأغسال المسنونة, ح /. 
-الو سائل, ج ؟. ص 1184, الباب الأول من أبواب الأغسال المسنونة, ح .١‏ 
ه-كشف اللثام, ج ,١‏ ص 77,.س .5١‏ 

"_جواهر الكلام, ج ة. ص .1١‏ 

.١81/ / ةرقبلا-١‎ 

الوسائل, ج لاء ص 797 الباب الأُوّل من كتاب الاعتكاف. 

1-جواهر الكلام, ج ,١1/‏ ص 1750. 
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استحباب الغسل لدخول مكة 

(والمندوبات ثمانية: الغسل لدخول مكّة) كما في القواعد و غيرهاء لحسن 
الحلى: «أمرنا أبو عبدالله ةا أن تغتسل من فخ قبل أن ندخل إلى مك( 
وقاللية أيضأ في خبر محمّد الحلبي: «إِنَ الله عرّوجلْ قال في كتابه: طهّرا بيق 
للطائفين والعاكفين والركع السجود فينبغى للعبد أن لا يدخل مكّة إِلَا وهو طاهر 
قد غسل عرقه والأذى وتطهّر»”", بناء عل إرادة الكناية بذلك عن الغسلء فا 
من الخلاف'" من عدم استحبابه, مدّعياً الإجماع عليه غير محلّه. خصوصاً بعد 
كون الحكم ندبأً يتسا فيه مؤيّداً بالاعتبار!2, 


2 > ه* ا 0 
وإِذهَالَإبوهتم رب أجعلٌ هذا بّداءامناواززف 

رم ع ما مر مر 0 7ه سارء يم ام 7 رص 2 
مرت منْءَامَنَ مهم باللَه وا ليوا لاحر فال ومَركفرٌ 


كو 1 
بحو 
- 
2 سار 


ةذ 
مد 2 كي مه ً در م مام 2س مس و 
معه,قليلا ثم أ 0 إعذا ب المارود لمصير49 


م- 


١‏ سل 
اهسمل 


ا 


-_ 
٠ 


ءاءآءآ”0322 


حكم القاتل الملتجئ إلى الحرم 
وكذا لضان أيضأ على من اقتص من الملتجئ إلى الحرم و إن أثم لعموم 
يات الأمن !و الإجماع,كما عن الخلاف!" و قوله صل الله عليه و آله «إن 


.١ الباب 0 من أبواب مقدمات الطواف, ح‎ 7١8 -الوسائل, ج ؟. ص‎ ١ 

.” الباب 0 من أبواب مقدمات الطواف. ح‎ 77١8 الوسائل, ج 4 ص‎ ١ 
. 777 '-الخلاف . ج 7 , ص‎ 

؛ - جواهر الكلام, ج 15 ص 57/8. 

6 البقرة / 1١١؛‏ آل عمران / !1؛ إبراهيم / 6!؛ القصص/ 07؛ العنكبوت / 17. 
5-الخلاف, ج 7 ص .٠١7‏ 
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أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله و القاتل في الحرم»١"‏ و لكن يصيّق عليه في 
المطعم و المشرب إلى أن يخرج منه ثم يستوفى منه(". 

[انظر: سورة آل عمران ؛ آية 57 ؛ حول « هل يقتض من الملتجئ إلى 
الحرم ؟» ]. 


وَوَعَوْيسَ]إِبرسمُ بيه وَيَعقَوبُ يَبوَإِنّ الله أضطفئ 


أكم الزن كََاتمُونَ إلَاوَآتْممنِلِمُونَ © 


الوقف على الأولاد 

(ولو وقف على أولاده) وأولاد فلان وأطلق وم يكن ثم قرينة حال أو 
مقال (انصرف إلى أولاده لصلبه, ولم يدخل معهم أولاد الأولاد) وفاقاً للمشهور 
(وقيل):لماعن المقنعة'" والكافي'“ والنهاية" والمهزّبٍ!0 
والسرائر”", وبعض نسخ النافع”/ واللمعة(" والتحرير”"" (بل يشترك الجميع) 
لصدق الولد على الجميع حقيقة (و) لا ريب في أنّ الأوّل أظهر, لأنّ ولد الولد لا 
يفهم من اطلاق لفظ الولد) و إن قلنا أنه حقيقة, لمعلومية اختلاف أفراد المتواطى, 


./ ص ١7؟, الباب 8 من أبواب القصاص في النفس, ح‎ ١4 -المستدرك. ج‎ ١ 
.15١ جواهر الكلام» ج "غ ص‎  " 

>"'-المقنعة. ص 1617. 

5 -الكافيء ص 77". 

6 حكاه عنه في مفتاح الكرامة , ج؟ , ص ٠١5‏ . 

١-المهذّب.‏ ج 7 ص 1ل 

.١617 -السرائر. ج "ا. ص‎ ٠ 

4- حكاه عنه في مفتاح الكرامة . ج؟. ص5١٠.‏ 

9-اللمعة. ص 186. 

.187 ص‎ ١ -التحرير. ج‎ ٠ 
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فلا ينافي الاختصاص بغيره كونه حقيقة, ضدرورة رجوعه إلى انسياق بعض أفراد 
المطلق عند الاطلاق؛ ورثّما يؤيّده قراءة النصب في قوله تعالى: ووَوَضَّى بها 

إبِرَاهِي بيه وَيَعقَوبُ » و احتال كونه لتفخيم شأن يعقوب كما في عطف ع 
على الملائكة في قوله تعالى: «مَن كَانَ عَدُواً للهب”" إلى آخره خلاف ظاهر 
العطف. وبذلك يظهر لك سقوط الاطناب هناالاستدلال على كونه ولدأ حقيقة 
مطلقاً. أو فى خصوص ولد الذكر دون الانثى, لما عرفت من أنّ وجه المسألة ما 
ذكرناء أللهم إلا أن يمنع الانسياق المزبور, فيتّجه الاستدلال المذكور حينئذ؛ و قد 
ذكرنا مختارنا فيه غير مرّة أن ولد الولد ولد حقيقة, من ذكر كان أو أنتى, والله 
0“ رومع سوسوي تنكف وينثرب 


0 ات دأو ود قلأ 2 اه 
وَمَنَأَظلَمُ مِمَّن ب كر عد ير ال وَمَاألنّهُ 
كب 4 
[ انظر : نفس السورة, آية 1417, حول «حكم أداء الشهادة» ]. 

دك جَعَلْنجُوْاْمَةٌ وَسَطَالْيَحكُونشبَرَاعَلّ 
َلنَاس وَيَكْونَالرَسُو لُعَلَيَمْ تَسِدَأوَمَاجَعَلنَالقبِة 
التِكُنت عآءآلاِتََم يبلول ميقب 
عل عقِبَيْهَ َوَإنكَانتْ لَكبيةَاعِلالْزِت هَدَ ىالل 
وَمَاكَانَاً لَلِيْضِيعَ كد إن لهاس لرهُوف 
نِم © 

.48 / ةرقبلا-١‎ 

.٠١6 جواهر الكلام, ج 14 ص‎ ١ 
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شهادة المؤمن 

ظهر لك مما ذكرنا أنه تقبل شهادة المؤمن الجامع للشرائط الآتية على جميع 
الناس وطم, بلا خلاف ولا إشكالء بل الاجماع بقسميه عليه. بل لعل في قوله 
تعالى: « وكذلك جعلناكم أَمَّهٌ وسطاً لتكونُوا شهداء على النّاس » إشعاراً يه(" 


ده كدب َجوكالسهل نوين باضه 

وَل جلك مط راسج دٍالحرام يت مام ولوأ 

مجوهحكمْ مَظ وَل َأُوثو لَب ليون 

هامرم وَمَاللَقَلعَمَاتِعمَلُونَ 
بيان ماهية القبلة 

عن القاموس: «أنّ (القبلة) بالكسر التي يصلى نحوهاء والجيهة, و الكعبة, 

وكلّ ما يستقبل, و ما له في هذا قبلة و لا دبرة بكسرهما أي وجهة»7", و هو كما 
ترى على عادته من الخلط و الخبط, و الأولى أَنْها الاستقبال على هيئة, أو الحالة 
الْتى عليها الانسان حال استقبال الشئ. و عرفاً المستقبل و هو عند التحقيق, 
المكان الواقع فيه البيت شرّفه الله -الممتد من تخوم الأرض إلى عنان السماء, لا 
نفس البناء. كما يؤمي إليه خبر عبدالله بن سنان عن أَبى عبدالله ليه قال: «سأله 
رجل قال: صليت فوق جبل أبي قبيس العصر فهل يجزئٌ ذلك والقبلة تحتي؟ قال: 
نعم إِنْها قبلة من موضعها إلى السماء»!" ولذا لو أزيلت البنية أو نقلت إلى مكان 
١‏ جواهر الكلام جاع ص ١3؟.‏ 


"-القاموس امحيط. ج 0 ص . 
١‏ الوسائل, ج , ص 147 الباب ١8‏ من أبواب القبلة, ح .١‏ 
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آخر وجب استقبال ذلك الفضاء ولم تصممٌ الصلاة إلى نفس البناء كما هو واضح, و 
الظاهر اتحاد المعنى المنقول اليه, بشهادة عرف المتشرعة الذين لا يعرفون غير 
الكعبة قبلة, حتى أَنْهم يلقّنون بذلك موتاهم, بل هو من الضروريات عندهم, 
فيكون عند الشرع كذلك, إذ هو العنوان لمثله, كما حرّر في الأصولء فاحال تعدّده 
-فيكون مشتركاً لفظياً بينها وبين المسجد والحرم -في غاية الضعف. كاحتال 
الاشتراك معنى بين الثلاثة المزبورة مخالف للاستعمال عرفا وسنّة وإطلاق القبلة 
على الجهة عرفأ على ضعرب من التجوّز باعتبار احمال وجود القبلة فيهاء كما لا 
بخنى على من دقق النظر في استعمالات العرف. 

(و) من ذلك تعرف ما في القول بأنٌ القبلة (هي الكعبة لمن كان 
في المسجد والمسجد لمن كان في الحرم؛ وا حرم لمن خرج عنه) وإن 
قال المصنف إِنّه كذلك على الأظهر وفاقاً للمبسوط١‏ والخلاف7) 
والمصباح!' والجمل والعقود ا والمحكي عن الإصباح !0 والمهزّب07 والمراسم (", 
بل في المسالك نسبته إلى كثير””, بل الذكرى(" والروضة إلى الأكثر "١!‏ بل في 


١-المبسوط.‏ ج ,١‏ ص 7/. 

؟الخلاف. ج ١‏ ص 516؟. 

"_المصباح, ص 74 س 28 

-الجمل و العقوده ص .5١‏ 

هنقله في كشف اللّثام, ج ١‏ ص ١7١‏ س 17. 
1-المهذّب, ج ١ص‏ 4م 

1 -المراسمء ص .1١‏ 

4-المسالك, ج .١‏ ص .16١‏ 

9-الذكرى. ص ؟7١١,‏ س /. 

.1517 ص‎ .١ اللمعه, ج‎ ٠ 
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الحكي عن مجمع البيان نسبته إلى أصحابنا'", بل في الخلاف الإجماع عليه!"" 
وربما حكي عن المفيد'" وأبى المكارم أيضاً, لكن ما وصل إلينا من مقنعة 
الأوّل: «القبلة هى الكعبة ثم”المسجد قبلة من نأى عنهاء لأنّ التوجّه إليه توجّه 
لجا دام قال يقد ا سطرت: ويعن كاووتائيا عنها يخاريها من امتيحة الخراء رحد 
إليها بالتوجّه إليه». و من غنية الثاني: «القبلة هي الكعبةالحرام. فن كان مشاهداً 
ها وعنب علا التريظه إليناء وق عافة امعد الخراء ول يشاهل الكفية وبحت 
عليه التوجه إليه. ومن لم يشاهده توجّه نحوه بلا خلاف» _لا يطابق الحكاية, إذ م 
يذكر في : ل ا جهة أقرب من 
ذلك قطعاً. كا أنّ الحكى عن ابن شهر آشوب!” من نف الخلاف عن استقبال 
الخد فل من يقد هيه لاسافية بها روز عاد جوة الكتميةو السنيحد 
للبعيد, و منه يعلم أن الآآية لا تنافي القول بِأَنّ الكعبة القبلة, لأنّ موردها البعيد. و 
جهة المسجد و ناحيته؛ هي ناحية الكعبة وجهتها. 

وكيف كان, فلم نعرف حجّة ذا القول بعد الاجماع المعتضد بما عرفتء, 
إلا مرسل الحجّال عن أبى عبدالله لىة : «إنّ الله تعالى جعل الكعبة قبلة لأهل 
المسجد. و جعل المسجد قبلة لأهل الحرم, و جعل الحرم قبلة لأهل الدنيا»!") ونحوه 
خبر بشر بن جعفر الجعني "و مرسل الصدوق!" بل لعل الأخير هو أحدهها 


١-مجمع‏ البيان ج ؟. ص 71737. 

" -الخلاف. ج ١‏ ص 516. 

"'-المقنعة, ج ١‏ ص 556. 

؛ الغنية (الجوامع الفقهية). ص 554: س .١‏ 

0 -كشف اللثام, ج ١‏ ص ,١77‏ س 7. 

1 الوسائل, ج . ص ,77١‏ الباب 7 من أبواب القبلة,ح .١‏ 
١‏ الوسائل, ج , ص ,17١‏ الباب ” من أبواب القبلة» ح ؟. 
4 -الوسائل, ج , ص ,77١‏ الباب ٠١‏ من أبواب القبلة, ح " 
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للمعلوم من عادته, و إصالة عدم التعدد. فينحصر الاستدلال حينئذ بالخبرين, 
نعم يؤيدهما بعض النصوص ١"‏ المشتملة على تعليل استحباب اليسار بما يقتضي 
كون الحرم قبلة؛ و أما خبر أبىغرّة عن الصادق 9/8 : «البيت قبلة الممسجد. 
والمسجد قبلة مكة, ومكة قبلة الحرم, والحرم قبلة الدنيا»!" فلم أجد من عمل به 
مع أنه كان المتّجه لأهل القول المزبور تقييد الاطلاق الأوّل به. لكنه ققد يخرج 
مؤيّداً أيضأ في الجملة, وزاد في الخلاف'" بأنّه لو كلّف التوجّه إلى عين الكعبة 
لوجب إذا كان في صف طويل خلف الامام أن يكون صلاتهم أو صلاة أكثرهم 
إلى غير القبلة, أو يلزمهم أن يصلُوا حول الامام دوراًكيا يصلى في جوف الكعبة. 
وكلّ ذلك باطل بالاجماع, وليس هم أن يقولوا نما كلّف الجهة هرباً من ذلك, لأنّ 
جهات القبلة غير منحصرة, بل جهة كل واحدٍ من المصلّين غير جهة صاحبه و لا 
يمكن أن يكون الكعبة في الجهات كلهاء فالسؤال لازم لهم, و لا يلزمنا مثل ذلك, 
لأنّ الفرض التوجه إلى الحرم, وا حرم طويل يمكن أن يكون كل واحد من الجماعة 
متوجّهاً إلى جزء منه. 

إلا أن الأقوى مع ذلك كلّه كون القبلة الكعبة خاصة عيناً للمتمكّن من ذلك 
ولو بواسطة ما لا يشق تحمّله من المقدمات, كالصعود إلى مرتفع و نحوه. و جهة 
لغيره, وفاقاً لأكثر المتأخرين أو عامّتهم, إذ المصنف و إن خالف هناء لكنّه وافق 
في النافع (, 7 للمحكي عن الكحاكت 7 و اليد في المصباح("ا 





١‏ -الوسائل, ج . ص 17١‏ الباب ؛ من أبواب القبلة, ح ؟. 
؟ - الوسائل, ج 17 ص ,77١‏ الباب ‏ من أبواب القبلة, ح 5. 
"'_الخلاف, ج ١‏ ص 556. 

؛ المختصر النافع. ص .4١/‏ 

6المختلف. ج ؟, ص .1١‏ 

”-حكاه المحقق في الممتبر. ج ؟. ص 18. 
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واجمل١"‏ والحل !"من غيرهم: بل ربا نسب إلى الأكثر أو المشهور من غير تقييد 
للنصوص المستفيضة!" و منها الصحيح و غيره الدالة على أَنّ القبلة الكعبة بأنواع 
الدلالة حقٌّ أَنّ في المروي عن قرب الاسناد منها عن الصادق له كمال التصريح 
بذلك. قال: «إن لله عزوجل حرمات ثلاث ليس مثلهنّ شي: كتابه. وهو حكمة 
ونور وبيته الّذي جعله قياماً للناس وأمناً لا يقبل من أحد توجهاً إلى غيره وعترة 
نبيكم )!ا والذى حضرني الآن منها خمسة عفر جيرا فتلا باس بدعوى 
تواترهاء بل قد عرفت أن ذلك من الضروريات الذي تلقّن بها الأموات و تكرره 
الأحياء في كل يوم بل يعرفه الخارج عن الاسلام كاليهود و النصارى من أهله 
فضلاً عنهم, و لا ينافي ذلك عدم التصريم في كثير من النصوص المزبورة بالتفصيل 
المذكور, مع 3 بعضها صريم أو كالصريم فيه كالنبوي المروي عن احتجاج 
الطبرسى باسناده إلى العسكري 9 قال فيه: «فلم| أمرنا أن نعبده بالتوجّه إلى 
الكعبة أطعناء ثم أمرنا بعبادته بالتوجّه نحوها في سائر البلدان الي تكون مهنا 
فأطعناه. فلم نخرج في شئْ من ذلك عن أمره»'" وكأنّ عدم التعردض في أكثرها 
لذلك استغناء عنه بالأمر باستقبال الكعبة, و كونها قبلة, ضرورة ظهوره في إرادة 
الجهة من غير المتمكّن, و العين من المتمكّن تحصيلاً للصدق فيهماء فلا وجه 
للتوقف في ذلك من هذه الجهة. 

فن الغريب بعد ذلك كلّه وقوع النزاع فيه و لعلّه لفظي, إذ أقصى ما يتصور 


١-جمل‏ العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجوعه الثالثة)» ص 8؟. 

؟ -السرائر. ج ١‏ ص 504. 

الوسائل, ج . ص ,7١6‏ الباب ؟ من أبواب القبلة. 

؛ ‏ الوسائل؛ ج , ص 1١8‏ الباب ١‏ من أبواب القبلة, ح ٠١‏ وفي هامش الوسائل , ج؛ , ص ,7٠١‏ 
طبعة مؤسسة آل البيت لإحياء القراث ولم نعثر على الحديث فى قرب الإسناد. 

© الوسائل. ج ". ص ,1١6‏ الباب ” من أبواب القبلة ح .١4‏ 
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من القرة بين القولين هو جواز استقبال غير الكعبة من المسجد أو الحرم لمن كان 
متمكناً منها على الأوّلء و عدمه على الثاني و وجوب استقبال المسجد و الحرم 
لغير المشاهد على الأوّل, و جهة الكعبة على الثاني. 

ويدفع الأولى ما عن جماعة ممن عرفت الخلاف منهم كالشيخ في 
مبسوطه١"‏ وجمله!" ومصباحه'" والقاضي في مهذّبه!) والكيدري في إصباحه!6 
وأبي الصلاح في الكافي0 من التصريم بوجوب استقبال العين لمن كان متمكناً 
منهاء قال في الأوّل: «المكلفون على ثلاثة أقسام: منهم من يلزمه التوجّه إلى نفس 
الكعبة, و هو كلّ من كان مشاهداً لهاء بأن يكون في المسجد الحرام؛ أو في حكم 
المشاهد بأن يكون ضيريراً أو يكون بينه و بين الكعبة حائل, أو يكون خارج 
المسجد بحيث لا تخؤى عليه جهة الكعبة». 

وقال في الثانى: «القبلة على ثلاثة أقسام, فالكعبة قبلة من كان مشاهداً لها 
أو في حكم المشاهد, والمسجد قبلة من لم يشاهد الكعبة وشاهده أو غلب في ظنّه 
جهة من كان في الحرم؛ و الحرم قبلة من نأى عنه عن الحرم»'" إلى غير ذلك. 

ولعله لذا استدل في المعتبر عليه باجماع العلماء, وفي التذكرة: «الكعبة 


١-المبسوط.‏ ج ١‏ ص /الا. 

"-_الجمل و العقود. ص .5١‏ 

مصباح المتهجد. ص 56. 

؛ -المهذّب. ص 214 

-كشف اللثام, ج .١‏ ص ١7١‏ س /ا5. 

الكافي في الفقه. ص .١178‏ 

١‏ هكذا في المبيضّة و لكن ليس في المسودة لفظ «عنه» و هو الصحيح أو لابد من واو العطف بأن يكون 
هكذا «عنه و عن الحرم». 

4-المعتبر. ج ؟, ص 16. 
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القبلة مع المشاهدة إجماعاً» 7" وعن النهاية: «إجماعنا على ذلك»!" وني الحكي 
من شرح الشيخ نجيب الدين : «القبلة عين الكعبة المشرّفة لمن أمكنه علمها 
بالاجماع كأهل مكّة»'" وفي كنز العرفان «الاجماع عليه أيضأ»!) وقد سمعت نفي 
الخلاف عنه في الغنية* بل في الرياض"" أَنْه قد يفهم أيضأ من الذكرى”" و جملة 
من تبعه حيث اكتفوا في احتّال لفظية الغزاع باحتّال أن ذكر المسجد والحرم إشارة 
إلى الجهة. مشعرين بانحصار ثمرة النزاع في النانية, و إلاألم يكتف في لفظيته 
بالاحقال المزبور لما عرفت من اقتضاء ظاهر عبارة الخصم كالنصوص الفرة 
الأولى أيضاً فلا يرتفع الخلاف بذلك إلا بعد فرض وفاقهم على عدم جواز 
استقبال غير الكعبة للمشاهد ومن بحكمه. 

ومن ذلك يعرف اندفاع الثانية أيضأء ضرورة احتال إرادة الجبهة من 
المسجد والحرم, وأنْهم نا ذكروا ذلك على سبيل التقريب إلى الأفهام. إظهاراً 
لسعة الجهة. حتى المصنف منهم, لما تسمعه منه فها يأتى «وأهل كل إقليم» إلى 
آخره. ضرورة عدم انطباقه إلا على الجهة. نعم قد يأبي ذلك خصوص عبارة 
الخلاف السابقة و ما شابهها التى يرد علمها مثل ما أورده على جهة الكعبة حرفا 
بحرفء فا لو استطال الصف لمتحدي العلامة من إقليم بحيث يقطع بزيادته عن 
الحرم, فإنّه لا استقبال حينئذ لجزء منهء إذ من المعلوم سعة متهم على مساحة 


.١ -التذكرة. ج ",ص‎ ١ 

"'-نباية الاحكام؛ ج ١‏ ص .,3"51١‏ 
'"'-مفتاح الكرامه» ج ؟, ص آلاء س 1. 
كنز العرفان» ج ١ص‏ فلى 

ه_الغنية (الجوامع الفقهيّة). ص 454. س .١‏ 
١1-رياض‏ المسائل» ج ”,صن .1١١4‏ 
٠-الذكرى.‏ ص ,.١١7‏ س .١١‏ 
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الحرم, و كذا لو استطال في الحرم بحيث خرج عن مساحة المسجد, و دعوى منع 
ذلك لكروية اللأرض أو غير ذلك مما يعارض الوجدان غير مسموعة, على أنه 
قد تقابل أيضاً بما في الذكرى من أنّ الجرم الصغير كلما ازداد القوم عنه بعداً 
ازدادوا له محاذاة7". و إن كان الظاهر أن ذلك لا يقتضي استقبال العين, إذ لو 
أخرجت خطوط متوازية من مواقف البعيد المتباعدة المتفقة الجهة على وجه يزيد 
على جرم الكعبة, و لم تتصل الخطوط أجمع بالكعبة, وإلا رجت عن كونها 
متوازية؛ لكن و إن صدق استقبال العين للبعيد بذلك الاستقبال الصوري إلا أنه لا 
يتوقف على الموازاة المزبورة» بل الظاهر تحققه وإن لم يعلم» بل وإن علم العدم وبه 
يظهر الفرق بين العين والجهة كيا تسمعه محرراً إن شاء الله. هذا. وإن أبيت عن 
قبول كلامهم لش مما ذكرنا فلاريب في قبول النصوص الاحتال المزيور, 
خصوصاً مع معارضتها بما عرفت من النصوص, بل الضرورة: على أَنْها بنفس 
هذا اللفظ مروية من طرق العامّة: و إلى بعض ذلك أشار العلامة الطباطبائي!" 


بقوله: 
وقيل بل يستقبل النائي الحرم ومن به فالمسجد الحرام أمّ 
ومن به فالبيت للراوية وأوّلت للنصٌ والدراية 


ومن ذلك كله تعرف ما في اجماع الشيخ إذ هو في مفروض القرتين مقطوع 
بعدمه أو مظنون, و الآية إن لم تدل على الختار فلا تدل على عدمه. ضرورة 
صراحتها أو ظهورها في جهة المسجد وناحيته, ما هو مخالف لوجوب استقبال 
عين الحرم الذي هو مذهب الخصم في مثل مورد الآّية, نعم قد يقضى عموم | 'ية 


١7 الذكرى, ص 6 سس‎ ١ 
8 ؟ -الدرة المنظومة. ص‎ 
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باستقبال جهة المسجد وإن تكن من مشاهدة الكعبة, ومن هنا قال في المدارك "١7‏ 
بعد أن حكى عن المعتبر(" إجماع العلماء كاقة على استقبال العين للقريب: إِنّهِ إن تم 
كان هو الحجة, و إلا أمكن المناقشة فيه, إذ الآية الشريفة إِا تدلّ على وجوب 
استقبال شطر المسجد, و الروايات خالية من هذا التفصيل. 

لكن قد يقال: إِنَّ المراد من الآية تعميم أماكن البعيد, لمعلوميّة ا لحال في 
القريبء و لو قيل بارادة الكعبة من المسجد الحرام و لو بمعونة ما عرفت, لم يرد 
عليه شي من ذلكء أمنا لو أريد من الشطر الجانب, فعلوم أيضاً إرادة جهته في نحو 
مفروض الآية من البعيد, و قد عرفت اتحاد جهته مع جهة الكعبة» و بالنسبة إلى 
القريب يمكن إرادة الجانب الذي ينطبق على عين الكعبة. 

وبالجملة لا يكاد يخنى على من له أدنى تأمّل أنه ليس المراد من الآآية كون 
المسجد نفسه قبلة, وإلا لجرى الكلام والبحث في الصلاة في وسطه كالصلاة في 
جوف الكعبة؛ و من المعلوم ضرورة خلافه, كل ذلك مع قطع النظر عن المراد 
بالآية الثانية'' وإلا لو قلنا بإرادة ما يشمل القبلة من القيام فيها كانت حينئذ 
مفسّرة هذه الآية ونّصأ في المطلوب. و عن اختلاف المسجد زيادة و نقصأ بحيث 
لا يعلم مقداره وقت نزول الآية. و عن الاحتياط المطلوب في مثل الصلاة؛ و هو 
منحصير باستقبال الكعبة, بل لعلّه متعين هنا و إن قلنا بالتقسك بالأصل في نف ما 
شك في شرطيّته. لكنّ المقام بعد الترل من إجمال الشرط لا من الشك فيه 
١١-المدارك‏ ج "ل ص .1١18‏ 


0 -المعتبر» ج ا ص 16 
“"'-البقرة / ة4١.‏ 


فالواجب الاقتصار فيه حينئذ على المتيّن, كما هو واضح7". 


كيفيّة الاستقبال للقريب والبعيد 

أنّ الأقوى والأحوط أيضأ كون الكعبة خاصّة القبلة للقريب والبعيد. 
وكيفية استقبالها أمر عرفي لا مدخليّة للشرع فيه, و الظاهر تحقق الصدق و إن 
خرج بعض أجزاء البدن التي لا مدخليّة لها في صدق كون الشخص مستقبلاً و 
حالته استقبالاً. من غير فرق في ذلك بين القريب و البعيد. لكن في القواعد أنّه: 
«لو خرج بعض بدنه عن جهة الكعبة بطلت صلاته»'", بل قيل إِنّه كذلك 
في نهاية الأحكاء'" والتحرير' والتذكرة!/ والذكرى"" والبيان!" 
والموجز!" وكشف الالتباس 7" وجامع المقاصد١١'‏ وفوائد القواعد(١",.‏ وفي كشف 
اللثام في شرح العبارة المزبورة!"", «ولو خرج بعض بدنه عن جهة الكعبة كإحدى 
يديه أو رجليه أو بعض منهما بطلت صلاته, لوجوب الاستقبال يجميع البدن, قطع 


7١64 جواهر الكلام» ج /ا, ص‎ ١ 
.6 ص 58, س‎ ١ ؟ -القواعد, ج‎ 
3757 س١ #اتباية الأحكام؛ ج‎ 
ص 718. س 9؟.‎ ١ ؛ - التحريرء ج‎ 
.١١ 6التذكرة. ج , ص‎ 
.15 س‎ ١54 1-الذكرى. ص‎ 
.١١84 -البيان. ص‎ 

4-الموجز [الرسائل العشر]؛ ص 17 
-كشف الالتباس, ص ,”١‏ مخطوط. 
٠-_جامع‏ المقاصد, ج ؟. ص 50. 
١-مخفطوط‏ و غير متوفر لدنيا. 
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به هنا وفي التحرير”" والنهاية( والتذكرة!" وكذا الشهيد وهو أحد وجهى 
الشافعي!6, لأ المراد في الآية كبا في الججمع ٠‏ وروض الجنان” بالوجه الذات. 
وبنولية الوجه تولية جميع البدن, وتخصيص الوجه لمزيد خصوصيةة له في 
الاستقبال و استتباعه سائر البدن, و يؤيّده قوله تعالمى: « قَلئّولينك قِبلَةَ تَرضيها» 
وقول الصادقلية في خبر عبدالله بن سنان: «وبيته الذي جعله قياماً للنّاس؛ لا 
انبل من أجد توجّهاً إلى غيره»!, وقول -ماد: «إنّهيظةِ في بيان صلاة: استقبل 
بأصابع رجليه جميعاً لم يحرفهما عن القبلة". وثاني وجهي الشافعي الاجتزاء 
بالاستقبال بالوجه» و هو كما ترى صريم في عدم الفرق في ذلك بين القريب 
والبعيد. ضرورة كونه مورد خبر حمّاد, بل و غيره من الأدلة المسطورة ف البعيد, 
وسمعت لفظ الجية في عبارة القواعد, لكن في الحكي عن فوائد القواعد!" المراد 
بالجهة عين الكعبة, لأنّ الجهة نا تعتبر في البعيد, ولا يتصور فيها خروج بعض 
البدن عنها دون بعضء قيل: ويؤيّده أنه صرح في التذكرة "١١‏ ونهاية الاحكاءم!"" 


.57 ص 78 س‎ ١ التحريرء ج‎ ١ 
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والتحرير'" والذكرى'" والموجزا" وشرحه!/ في المسألة بالمشاهد لماء وني 
جامع المقاصد في شرح العبارة المزبور!”, ينبغى عود هذا إلى جميع ما سبق من 
عند قوله: «والمشاهد طا» أي لو خرج بعض بدن كلّ واحد من هؤلاء أعني 
المشاهد لها والمصلى في وسطهاء و لو بعد انهدامها إلى آخره بطلت صلاته؛ لفوات 
الاستقبال حينئذء إلا أنَّ قوله: «عن جهة الكعبة» قد يشعر باختصاص الحكم 
بالمصل على جبل أبىي قبيس. 

قلت: لا ريب في تصوّر خروج بعض أجزاء البدن عن الجهة التي ستعرف 
أنّ ضابطها الأمارات المزبورة, فلو صل منحرف الوجه أو القدم مثلاً إلى المشرق 
أو المغرب لم يصدق عليه استقبال الجهة بالجزء المزبور قطعاً. نا البحث في اعتبار 
ذلك شرطاً بعد فرض صدق الاستقبال با مجموع الذي لا ينافيه شيء مما سمعته من 
كشف اللثام؛ وقول حمّاد كان في سيان الصلاة الكاملة بالاشتال على أكثر 
المندوبات كما لا يخؤا على من لاحظه. 

وربما يؤمي إلى ما ذكرنا في الجملة ما حكي عن جماعة في مسألة تحريم 
الاستقبال بالبول والغائط من أَنّه لو انحرف عنها ببعض بدنه أو بفرجه لا يكف في 
رفع الحرمة, وكذا ما تسمعه فيا يأتي إن شاء الله مما ظاهرهم الاتفاق عليه إل 
النادر في القواطع من كراهيّة الالتفات بالوجه يمينا وثمالاً. 

أللّهمّ إلا أن يدعى في الأوّل أنّ المراد بالاستقبال فيه ما لا ينافيه الانمحراف 


١-التحريرء‏ ج ..١‏ ص 8؟. س 18. 
١‏ -الذكرى, ص ١١7‏ س 18. 
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بالبعض, بخلاف استقبال الصلاة, وفى الثاني أن كراهيّة الالتفات المزبور لا _تنافي 
الاشتراط ابتداء الصلاة, وهما معاً كما ترى. 

والتحقيق عدم اشتراط ما يزيد على صدق الاستقبال, للأصل وإطلاق 
الأدلّة والسيرة القطعيّة في استقبال الجهة, ودعوى توقّف الصدق المزبور على 
الاستقبال بجميع أجزاء البدن يكذّبها الوجدان فها لم يذكر فيه متعاّق الأمر 
بالاستقبال جميع البدن. بل اقتصر على قوله استقبل ونحوه كما هو واضح بأدنى 
تفل 

بل قد يشكل المراد بالاستقبال باليد ونحوها من الأجزاء. إلا أنه ومع ذلك 
فالاحتياط لا ينبغي تركه؛ لتسالم من عرفته من أجلاء الأصحاب على الحكم 
المذكور من غير تردّد أو توقف من أحد منهم. 

وكيف كان فلا ريب في توقّف صدق الاستقبال للشيء عرفاً على حصول 
المقابلة له من المستقبل وإلالم يكن مستقبلاً له قطعاً . والظاهر اعتبار ذلك فيا نحن 
فيه أيضاً من غير فرق بين القريب والبعيد في ذلك, نعم لا يعتبر في الصدق المزبور 
وقوع خط المستقبل حال استقباله على المستقبل بالفتم مطلقاً. ضرورة تحققه 
عرفا في المشاهد من الأجرام من بعد وإن قطعنا بعدم اتصال جميع المخطوط بهاء 
ومن أراد معرفة ذلك فليعتبر بالأنجم والنقط الموهومة لقطب الجنوب والشهال 
وبغيرها من الأجرام التي تشاهد من بعد. ويصدق استقباها على الأشخاص 
الكثيرة القائمة على خط مستو زائد على عرضها أضعافاً مضاعفة. فإنٌ اتصال 
جميع الخطوط به حينئذ حال كبا هو واضح. ولقد أومأ إلى ذلك ما سمعته من 
الذكرى تبعأ للمحكي من نهاية الأحكام من أن الجرم الصغير كلما ازداد بعداً 


سورة البقرة / ١55‏ فق 


محاذاة. ضرورة عدم إرادة ذات اتصال الخطوط من امحاذاة(". 


وجوب الاستقبال في فرائض الصلاة 

(ويجب الاستقبال) شرعاً ولو لأنّه شرط (في فرائض الصلاة مع الإمكان) 
بلا خلاف بين المسلمين. بل هو مجمع عليه بينهم إن لم يكن ضروريّاً عندهم, 
والكتاب كالمتواتر من النصوص'"دال عليه .. . ولا فرق في الفرائض بين اليوميّة 
وغيرها حىٌّ صلاة الجنازة والأدائيّة والقضائيّة والسفريّة والحضريّة, كما أن 
الظاهر إلحاق ركعات الإحتياط والأجزاء المنسيّة بهاء بل يقوى إلحاق سجدتي 
النمواة. 


بطلان الصلاة بالاستدبار 

(و) منها (الالتفات إلى ما ورائه) ... و قال هوية أيضاً في صحيح زرارة 
الآخر: «استقبل القبلة بوجهك و لا تقلّب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فإنّ 
الله عزوجل قال لنبيّه وليك في الفريضة فول وجهك شطر المسجد الحرام. وحيث 
ماكنتم فولُوا وجوهكم شطر»(... 

وتفصيل البحث أن يقال: إن الصور المصوّرة في المقام كثيرة جداً بل رما 
كانت بملاحظة بعض القيود تنتهي إلى ستائة أو أزيد. إلا أنّ الذي بهم معرفة 
الحكم فيها ستة عشر, و ذلك لأنّ الالتفات إِمّا عن عمد أو سهورء و على كل منهما 


١‏ -جواهر الكلام ؛ جلاء ص778. 
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إِمَا أن يقع بالكل أو بالوجه. و على كل منهما فامًا إلى الخلف أو الهين أو اليسار أو 
ما بينهها بحيث بخرج عن الاستقبالء فأمّا الصورة الأولى و هى الالتفات بكلّه إلى 
الخلف عمداً فهي المتيقّنة من النصوص و الفتاوى.!" 


تعريف الجهة 

قد ذكروا في تعريفها عبارات مختلفة, ففى المعتبر أنها السمت الذي فيه 
الكعبة, ثم قال: و هذا متسع يوازي جهة كل مصلء و به عرفها في كشف اللثام, ثم 
قال وعضله العنيت الذي قل كل جوم ينه اسجالة غلبا و شل يعدم 
خروجها عن جميع أجزائه, و قد يناقش بأنه لا مدخلية للاحتال و القطع 
المزبورين في الجهة بالمعنى الذي ذكرناه. ضرورة حصوله مع القطع بخروج نفس 
الكعبة عن بعض الخطوط كما فى الصف المستطيل المتصل بمحراب النبى يلي . بناءً 
على أنه منصوب على الميزاب, فانه لاريب في حصول القطع بعدم كون الكعبة في 
خطوط مواقف المصلين فها يزيد على مقدار الميزاب إلى الآخر. و من المعلوم 
ضضرورة صحة صلاة الجميع؛ و ليس هو إلا لحصول الاستقبال والمحاذاة للبعيد من 
حيث كونه بعيداً التى قد عرفت عدم توقف الصدق فيها على التصال الخطوط, و 
لو أريد بالاحتال المنشئية ونحوها ارتفعت المناقشة, وانطبق على ما ذكرناء لكن 
يكون الاقتصار حينئذ على ما في المعتبر أجود منه. لخلوّه من الإبهام المزبور, 
ومراده بكون الكعبة في السمت بقرينة قوله وهذا متّسع إلى آخره أَنْها في خط من 
خطوطه و إن خلا منها الباقيء إلا أن الإستقبال يتحدّق قطعاً أو ظنّا وهو عين ما 
كنا 


١‏ جواهر الكلام» ج 3١‏ ص ك8 
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ومن ذلك تعرف دفع ما حكي عن الروض "١‏ من الاعتراض عليه بأنّهِ إن 
أراد بالسمت المعنى اللّغوي ورد عليه صلاة الصف المستطيل و صلاة أهل إقليم 
واحد بعلامة واحدة, و إن أراد المعنى الاصطلاحى و هو النقطة من دائرة الأأفق 
إذا واجهها الإنسان كان مواجهاً للكعبة. فالطريق الموصل إليها تقرييية لا يتحمّق 
معها نفس الكعبة, لأنّها مأخوذة من طول البلد وعرضهاء ومعلوم أنّ مقدار 
الفرسخ والفرسخين يؤثر في اختلاف ذلك تأثيراً بيناً بحيث يترئّب عليه سمت 
آخر وحينئذ يلزم من استخراج السمت بذلك الطريق على طرف فرسخ كون 
الصلاة على ذلك السمت في الطرف الآخر غير صحيحة, لعدم كون الكعبة فيه؛ و 
لا يخنى ما فيه بعد الاحاطة بما سمعت من تنزيل كلام الحقّقى على ما ذكرنا الذي 
عنه هذا الكلام بمعزل؛ بل منه يعلم ما في الحكي من نهاية الأحكاء'" من تعريف 
الجهة بأنْها ما يظنٌ به الكعبة حقٌّ لو ظنّ خروجه عنها لم يصع و ما في التذكرة!" 
من أَنْها ما يظنّ أنه الكعبة حٌّ لو ظنّ خروجه عنها لم يصمٌ و إن فرق بينهما في 
الحكي عن الروض. و قال: إِنّ أوَّها قريب مما في المعتبر, و قد حكى في جامع 
المقاصد”) عن التذكرة ما سمعته, ونظر فيه بوجهين: أحدهما ما عرفته من صلاة 
الصف المستطيل المتّصل بمحراب الى يفيه . والثاني أن البعيد لا يشترط في 
صحّة صلاته ظنّه حاذاة الكعبة, لأنّ ذلك لا يتّفق غالباً. فإنٌ البعد الكثير يحل بظنّ 
حاذاة الجرم اللطيف, فيمتنع اشتراطه في الصلاة, قلت: يمكن على بعد إرجاعه إلى 
ما ذكرنا من إرادة أنه بسبب صورة استقباله لها يقراءى له حىٌّ يظنٌ أى يحتمل 
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أن الكعبة في كل خط من خطوطه فى نفسه وحد ذاته, و إِلَآا فقد يقطع بالعدم من 
جهة أمر خارجي و إن بق صورة الاستقبال المورث للاحتال لو لا سبب العلم من 
خارج. فتأمّل. وكذا الكلام في تعريفها فى الذكرى, و الحكي عن الجعفريّة من أَنْها 
السمت الذي يظنّ كون الكعبة فيه لا مطلق الجهة. 

وأغرب ما وقع في تفسير الجهة ما يحكى عن المقداد(" والمحقّق الثاني في 
شرح الألفية١",‏ قال أوّطه|: «جهة الكعبة التي هي القبلة للنائمي خط مستقيم يخرج 
من المشرق إلى المغرب الاعتداليينء وير بسطح الكعبة, فالمصلى حينئذ يفرض 
نظره خطّأً بخرج إلى ذلك الخط؛ فإن وقع عليه على زاوية قائمة فذاك هو 
الاستقبال, وإن كان على حادة ومنفرجة فهو إلى ما بين المشرق و المغرب»؛ وفيه 
أنه لا يصدق عليه استقبال الكعبة عرفاً ولا شرعاً. إذ هذا ا خط ليس كعبة كي 
يكون استقباله استقباطاء وقال ثانيهم: «إِنْها ما يسامت الكعبة عن جانبيها بحجيث 
لو خرج خط مستقيم من موقف المستقبل تلقاء وجهه وقع على خطّ جهة الكعبة 
بالاستقامة بحجيث بحدث عن جنبيه زاويتان قامتان, فلو كان الخط الخارج من 
موقف المصلّى واقعاً على خط الجهة لا باستقامة بحيث يكون إحدى الزاويتين 
حادة والأخرى منفرجة فليس مستقبلاً لجهة الكعبة» وظني أن الذي أوقع هؤلاء 
الفضلاء في مثل هذا الوهم التعبير بلفظ الجهة, ولو أَنْهم عبروا بما في النصوص من 
أنه يجب على كلّ أحد استقبال الكعبة, و أَنّه لا يقبل الله من أحد توجهاً إلى 
غيرهاء و أَنْها هي قبلة المسلمين لم يقع أحد منهم في هذا الوهم, ضدرورة كون 
المدار على صدق الاستقبال وإن اختلفت أفراده و مصاديقه بحسب القرب و 


.؟3١س.‎ ١١٠١ حكاه عنه الششهيد الثاني في الروضء» ص‎ ١ 
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البعد. و ليس استقبال الجهة بالمعنى المزبور منها قطعاً. ضرورة اجتاعها مع فرض 
كون الكعبة على الهين والثمال للبعيد من حيث كونه بعيداً. كما هو واضح بأدنى 
تأمّل. 

وأما ما في الروضة''" وعن غيرها من تعريفها بأنّها القدر الذي يجوز على 
كل جزء منه أَنّ الكعبة فيه, و يقطع بعدم خروجها عنه لأمارة شرعيّة فقريب 
الانطباق على ما ذكرنا بعد إرادة المنشئيّة بسبب الاستقبال الصوري من التجويز 
و القطع. و به يندفع ما يورد على طرده بفاةد العلامات أصلاً, لتجويزه على كل 
جزء من جميع الجهات أنه الكعبة, فينبغي اكتفاؤه بصلاة واحدة إلى أي جهة شاء. 
وكذا من قطع بننى جهة أو جهتين وشكٌ في الباق, فإنّه يصدق عليه التعريف 
المزبور وليس بجهة القبلة. ضرورة أنه بناءً على إرّادته ما ذكرنا لا يرد عليه شى 
من ذلك؛ بل ولا يرد عليه أيضاً أنه يجتمع فيه العلم والاحتال في محل واحد. 
ضرورة اختلاف المتعلّق. فإنّ محل العلم حيث لا يكون مشخّصاً بدلالة معصوم 
ونحوه الفرد المتتشر على البدل, والاحتال الجميع. 

وأقرب انطباقاً منه على ما ذكرنا ما في جامع المقاصد. حيث أنه بعد أن ذكر 
ما فى التذكرة و الذكرى و أورد عليهما ما سمعته قال: «والّذي ما زال يختلج 
بخاطري أن جهة القبلة هي المقدار الذي شأن البعيد أن يجوز على كل بعض منه أن 
يكون هو الكعبة بحيث يقطع بعدم خروجها عن مجموعه. و هذا يختلف سعة و 
ضيقاً باختلاف حال البعيد» وهو ظاهر فما قلناه لكنّه قال: «فإن قلت: يرد عليه 
المصل بعيداً عن حراب المعصوم بأزيد من سعة الكعبة فإنّه لا يجوز على ذلك 
السمت أن يكون فيه. لأنّ الحراب يجب أن يكون إلى الكعبة, لاستحالة الغلط 


.١6١ ص‎ .١ج‎ .ةضورلا-١‎ 


على المعصوم ناىة. 

قلت: لا كانت قبلة البعيد هي الجهة تعيّن أن يكون محراب المعصوم إلييا 
بحيث لا يحتمل الانحراف أصلاً ولو قليلاً. ما كونه محاذياً لعين الكعبة فليس هناك 
قاطع يدل عليه؛ فيبق التجويز المعتبر في تعريف الجهة بحالة»7" و لا يخى عليك 
نه لو أراد ما ذكرنا كان في غنية عن تكلّف الجواب المزبور فإنَّ القطع بخروج 
العين عن الخط لا ينافي المنشئيّة الحاصلة من الاستقبال الصوري بسبب البعد, 
خصوصاً و قد اعترض ممثل هذا سابقاً على ما في التذكرة, بناءً منه على أن حراب 
المدينة إلى الميزاب عيناً لا جهة, و جوابه لا يدفع ذلك عنه و كون قبلة البعيد الجهة 
لا ينافي نصب الحراب إلى عين الميزاب و إن لم يكن ذلك واجباًء كا أنه لا حاجة 
أيضاً إلى الجواب بأنّه خبر واحد لا يفيد القطع, فالتجويز قاثم, أو أنّ المراد جهة 
الميزاب لا عينه. إذ قد عرفت أَنّهِ لاينافي الجهة بالمعنى المزبور على الفرض المذكور 
فضلاً عن هذه الاحتالات. 

ولقد عفرت على رسالة في القبلة لولد المحقق المزبور قال فيها بعد أن حكى 
تعريف الذكرى الموافق لما في التذكرة و ما اعترض به والده من الوجهين: ومختار 
والدي وذكر التعريف المزبور. ثم قال: «وعندي أَنْا السمت الذى يظن محاذاة 
الكعبة فيه حسّاً وإليه يرشد كلام العلامة في النباية حيث قال: فإنّ الجرم الصغير 
كلما ازداد بعداً ازداد محاذاة, لامتناع ذلك في امحاذاة الحقيقية, فلا يرد إخلال البعد 
يظن الحاذاة, إذ هو مؤكّد له حينئذء ولا خروج بعض الزائد طوله على مقدار 
الكعبة, لأنّ ذلك إنما هو في الحاذاة الحقيقية, ومن أراد التنبه لذلك فليعتبر بالأنجم, 
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بل بالنقط الموهومة كبا في القطب الجنوبي والثمالي»!". 

وهو إلى هنا كالنص فما قلناه. لكن قال بعد ذلك: «وأما الاستقبال فيكفى 
في تحققه من القريب كون العمود الخارج من قدام مارأ بالكعبة سواء كان 58 
علمها أو مائلاً يحدث عن جنبيه زاويتان, إحداهما أكبر من الأخرى. و أما البعيد 
فإن قلنا: إن قبلته الجهة كا هو الختار وجب في تحققه منه كون العمود الخارج من 
قدامه عموداً على الخط المار بالكعبة أيضاً. وذلك لما قررناه من اعستبار ظن 
الحاذاة الحسية في الجهة, فعند تحصيل السمت بالعلامات التي تفيد ظناً به يمتنع 
جواز الانحراف و لو يسيراًء إذ مع البعد الكثير وعدم المشاهدة لا يؤمن الانحراف 
الفاحش في الحس أيضاً بالقليل منه. فيفوت الظن المعتبر تحققه شرعاًء وإن قلنا: 
في إن قبلته العين كان تحقق الاستقبال منه على نحو ما مر في القريب»!". 

وقد يظن مما ذكره في كيفية استقبال البعيد مخالفة ما قدمناء إلا أَنْهِ يكن أن 
يقال مع عدم سلامة النسخة المزبورة من الغلط: إن مراده المرور الحسي لا الحقيقي 
معنى أنه بسبب العبد يظهر للحس مرور العمود بالكعبة, لما هو عليه من الاستقبال 
الصوريء كما يكشف عنه أول كلامه و آخره. و لقد أجاد فيا ذكره أخيراً من 
الضرر بالانحراف اليسير لما فيه من تفويت الظن بالاستقبال الصوري. إذ لعلّه كما 
نجده الآن من الانحراف عن النجوم و بعض النقط. و حينئذ فالأولى جعل المدار 
فها لا يجوز من الانمحراف على المفوت للظن المزبور القائم مقام العلم بعد تعذّره. 
ولعلّه غير المستفاد من الأدلة مما ستعرفه من تفاوت العلامات المزبورة. 

ومما يؤكد إرادته ما ذكرنا في كيفية استقبال البعيد ما عثرنا عليه من كلامه 


١-_كامن‏ الروض , ص 3١ س٠ ١5١‏ . 
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أيضأ في شرح الإرشاد, فإنّه بعدأن حكى عن والده الاعتراض الأوّل المزبور 
على تعريف التذكرة قال: «قلت: قد يحمل الحاذاة على الحسية. بل ذلك هو 
المتعارف على لسان أهل الشرع على نحو ما اشتهر بينهم من أهل العراق مثلا و إن 
طالت صفوفهم و استوت موافقهم يجعلون الجدي بحذاء المنكب الأيمن على نحو 
واحدء ومن المعلوم امتناع ذلك بحسب نفس الأمر, لاختلاف أشخاصهم فيه؛ و 
إناامكاى تتقه نسب الحمنءققل :هذا لين البعد خلا طن الحاذاة يل كلا ازداة 
اتسع السمت الذي تظن هي فيه»0". 

وهو صريم فيا ذكرنا أوّلاً وآخراً. على أنّ ذلك كله منّا ماشاة لبعض 
الأذهان التي تستوحش من التفرّد بالقول, و لم تتفطن إلى أنّ الوحشة من الباطل 
وإن كثر القائل به, والأنس بالحق وإن قل. 

وربما كان أيضأ بعض ما يحكى عن روض الشهيد الثاني إشارة إلى ما 
قلناه. فإنّهِ بعد أن اعترض على التذكرة بما سمعته من الحقق الثاني من الصف 
المستطيل قال: فإن قيل: القطع بخروج بعض الصف متعلّق بأفراد الجموع على 
الاشاعة لا على التعيين, فلا ينافيه طرنّ كلّ واحد على التعيين أنه مستقبل, 
وأجاب بأنّ الظن لا بد من استناده إلى إمارة شرعية, و هذا لاقطع ينافيه, ثم قال: 
لوقل ديات هذا لا يتحقق مع البعد, لأنّ الجرم الصغير كلما ازداد الانسان عنه 
عدا اتيش تيية العاذاى سكن غناذاة القيرة العشمن الو اعد كليكن الصنك 
المستطيل كذلك, وأجاب بأنّ هذا تحقيق أمر الجهة دون المعنى الذي ذكره. إذ 
التحقيق أَنّ حاذاة القوم للجرم الصغير عن موقفهم ليست إلى عينه وإن أوهم 
ذلك؛ لأنّا نفرض خطوطاً خارجة من موقفهم نحوه بحيث تخرج متوازية؛ فإنّها لا 
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تلتق أبدأ وإن خرجت إلى غير النهاية, والعلامات المنصوبة من الشارع تقضي 
بعدم ذلك؛ إذ هو خصوصاً قوله: إن هذا تحقيق أمر الجهة كالصريم فما قلناه 'أ: 
منه يعرف ما في الحكي عن البهائي في رسالته التي أفردها في ذلك من أن الجهة 
أعظم سمت يشتمل على الكعبة قطعاً أو ظنأ بحيث تتساوى نسبة أجزائه إلى هذا 
الاشهال من دون ترجيح, قال: «وإنما اعتبرنا أعظم سمت لثلا ينتقض طرده 
بأجزاء الجهة. و لم نقتصر على الظن للا ينتقض عكسه بالسمت الذي يقطع بعدم 
خروج الكعبة عنه. و لا على القطع لثلا ينتقض بالجهة المظنون كون الكعبة فيها 
عند العجز عن تحصيل القطع بذلك, و أما قيد الحيثية فلاخراج سمت يكون اشقال 
بعض أجزائه على الكعبة أرجح, إذ الحق أن الجهة ليست مجموع ذلك السمت, بل 
بعضه أعنى الاجزاء الْتي يترجّح اشتاها على الكعبة بشرط تساوي نسبة 
الرجحان إلى جميعهاء فلا يجوز للمصلى استقبال الأجزاء المرجوحة الاشتال 
علهاء خلافاً للمستفاد من جماعة»(". 

وأنت خبير بأن المهم بيان حقيقة الجهة المذكورة في كلامهم بحيث ينطبق 
على الأدلّة الشرعيّة لا هذه الاحترازات, وقد عرفت أنه لا مدخلية للقطع والظن 
والاحتال فيهاء بل هى أمور تتعلق بهاء بل ليس المراد منها إلا المقابلة وامحاذاة 
الس لاع مق عد كر هيت أ نع عكلق كلنة ميرف الله هار نالفل 
وأخرى بالظن كمراعاة هذه العلامات, و لقد استراح من عرفها بذلك كالأردبيل 
والعلامة الطباطبائي, قال الثاني منهما!": 

وللبعيد الجهة المعينة بماها من آية مبينة 


١-حكا‏ عنه في مفتاح الكرامة ٠ج‏ ؟ء صقلا س؟73 . 
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فحراب المعصومء#ة وهذه الامارات وغيرها إِنا هي أدلة على الجهة كما 
نص عليه الحقق الثانى في فوائد الشرائع "١‏ لا العين, ضعرورة عدم معقولية دلالتها 
عليها بالمخطوط المستوية مع اشتراك الاقليم الواحد بها فما يقطع بعدم مقابلته 
العين حقيقة, لسبعة عرضه عليه أضعافاً متعددة, و كروية الأرض لا مدخلية ا في 
ذلك قطعاً. كما أنّ كون أهل الأرض مستديرين حول الكعبة كذلك, إذ ليس 
استدارتهم كمحيط الدائرة كما اعترف به الحقق الثاني في فوائد الشرائع و إلا ما 
صلى المتوسطون في الجهة إلى سمت واحد. ثم إنّ دلالتها على الجهة مختلفة, 
فالحراب ونحوه مما يفيد القطع بهاء لما عرفت و تعرف من منافاة الخطأ في ذلك 
العصمة, وغيره يفيد الظن بهاء لإحال الخطأ في تحصيل القبلة!" المقابلة بها كما 
أوضخناه سابقاً. و نص عليهما معأ الحقق الثاني هنا في فوائده. 

فن الغريب ما وقع لبعض الأعلام كالشهيد في الذكرى'" والحقق البهائي!؛) 
من أَنّ هذه الامارات تفيد الظن الغالب بالعين والقطع بالجهة, كا أَنّه من الغريب 
ما وقع لبعض علماء العصر من الإنكار على ما وقع من غير واحد من الأصحاب, 
بل ظاهرهم الاتفاق عليه من أن محراب المعصومنة مما يفيد العلم بالقبلة قائلاً 
ليس تكليف المعصوع نه مع البعد إلا تكليف غيره من الاستقبال إلى الجهة, ولذا 
كان يصلي قطعأ في أمكنة متعددة يقطع بسعة عرضها على الكعبة من دون انحراف 
منهء فكيف يكون محرابه مما يفيد العلم بالقبلة, إذ لا بخ ما فيه بعد الإحاطة بما 


. -فوائد الشرايع . ص١6 (مخنطوط)‎ ١ 
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ذكرناه سابقاً من أَنّ المراد إفادته العلم بالجهة بالمعنى الذي ذكرناه: أي المقابلة 
فيه من النقص, إذ هو أجل من أن يقصر عن علماء اطيئة كبا أوضحناه سابقاً. 
ولقد طال بنا الكلام حتى خرجنا عن وضع الكتاب إلا أنه كان المقام 
حقيقاً به. فإنّه قد خنى فى هذا العصر المراد بالجهة. حىٌّ أنه التجأ متفقهته للجهل 
بها إلى ما أحدثه الأردبيلى7', و تبعه عليه بعض الناس, مما هو مخالف لإجماع 
الاصحاب بقسميه, من عدم اعتبار هذا التدقيق فى أمر القبلة, و أَنّه أوسع من 
ذلك, وما حاله إلا كأمر السيد عبده باستقبال بلد من البلدان النائية التي لا ريب 
في تحقق امتثال العبد له بمجرد التوجّه إلى جهة تلك البلد من غير حاجة إلى رصد 
وعلامات وغيرهاء مما يختصٌ بمعرفته أهل اطيئة المستبعد, أو الممتنع تكليف عامّة 
الناس من النساء و الرجال. خصوصاً السواد منهم بما عند أهل اطيئة الذي لا 
يعرفه إلا الأوحدي منهم, و اختلاف هذه العلامات الْتى نصبوها ‏ وخلوٌ 
النصوص عن التصريم بشئْ من ذلك سؤالاً وجوابأًء عدا ما ستعرفه مما ورد!" في 
لجدَى من الأمر تارة بجعله بين الكتفين, وأخرى بجعله على البين مما هو مع 
اختلافه و ضعف سنده وإرساله خاصٌ بالعراق, مع شدّة الحاجة لمعرفة القبلة في 
أمور كثيرة. خصوصاً في مثل الصلاة التي هي عمود الأعمال, و تركها كفرء و لعل 
فسادها ولو بترك الاستقبال كذلك أيضأًء و توجّه أهل مسجد قبا في أثناء الصلاة 
ذا بلغهم انحراف الننبى يَأ . و غير ذلك مما لا يخنى على العارف بأحكام هذه الملة 
السهلة السمحة _أكبر شاهد على شدّة التوسعة فى أمر القبلة, و عدم وجوب شئْ 


١‏ مجمع الفائدة و البرهان» ج 2 ص للىة. 
؟ ‏ الوسائل, ج , ص ,777١‏ الباب 6 من أبواب القبلة. 


قف آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج١‏ 


ما ذكره هؤلاء المدققون, قال في المدارك: «واعلم أنّ للأصحاب اختلافاً كثيراً في 
تعريف الجهة. و لا يكاد يسلم تعريف منها من الخللء و ليس هم في هذا 
الاختلاف دليل نقلي يصلح للإستناد إليه. ولا اعتبار عقلبى يعوّل عليه, والمستفاد 
من الأدلّة الشرعية الاكتفاء بالتوجه إلى ما نطق غلبةغر فا الدتعية امعد 
وناحيته, كما يدل عليه قوله تعالى: لفَوَلُوا و وُجُوهَكم شَطَرَهُ» و قوله#ة: «ما بين 
المشرق والمغرب قبلة»١١'‏ و «ضع الجدي في قفاك وصلٌ»!' وخلُو الأخبار مما زاد 
على ذلك مع شدّة الحاجة إلى معرفة هذه العلامات لو كانت واجبة, و إحالتها على 
علم اطيئة مستبعد جدّأ لأنّه علم دقيق كثير المقدمات, و التكليف به لعامّة الناس 
بعيد من قوانين الشرع: و تقليد أهله غير جائز, لأنّه لا يعلم إسلامهم فضلاً عن 
عدالتهم, و بالجملة التكليف بذلك مما علم انتفاؤه ضرورة»(". 

وزاد في الحدائق! بأنّه ما يؤيد ذلك أوضح تأييد ما عليه قبور الأمة بكة 
في العراق من الاختلاف مع قرب المسافة بينها على وجه يقطع بائحراف القبلة مع 
استمرار الأعصار والأدوار من العلماء الأبرار على الصلاة عندها ودفن الأموات 
ونحو ذلك وهو أظهر ظاهر في التوسعة, كما أنه في غيرها زيادة الاشكال في 
التعويل على قواعد علم اهيئة بأنْها مبنية على كروية الأرض, وماذكروه في 
إنبات ذلك لا يثمر ظناً فضلاً عن القطع, خصوصاً بعد عدم موافقة الفقهاء لهم على 
ذلك. بل ظاهر الكتاب العزيز بخلافهم, قال تعالى: لالَّذِي جَعَلَ لَكم الأرضّ 


١‏ -الوسائل, ج . ص 58؟؟, الباب ٠١‏ من أبواب القبلة. ح ١و‏ ؟. 
الوسائل. ج ", ص 777, الباب ه من أبواب القبلة, ح .١‏ 

" -المدارك, ج ؛ ص .17١‏ 

؛ -الحدائق, ج 1. ص 47. 
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فراشاً»١"‏ و قال تعالى: «أُلَ نعل الأرضّ مهّاداً»!". وقال تعالى: إوَ إلى 
الأرض كيف سُطِحَتْ 76" إلى غير ذلك مما لفقه أتباع المقدس المزبور مما هو 
معلوم الخالفة لما أجمع عليه الأصحاب قدي وحديثاً. قولاً وعملاً. منهم ومن 
مقلدتهم في سائر الأعصار والأمصار, ولما هو المستفاد من الكتاب والسنة, بل 
الضرورة من الدين من استقبال الكعبة للقريب والبعيد الذي لا يتحقق عرفا إلا 
باستقبالها حقيقة: الذي منه استقبال الجهة بالمعنى الذي ذكرناه سابقاً. لا اللجهة 
العرفيّة المبنية على التساع وعدم الاستقبال حقيقة؛ وأمر السيد عبده بسبب قرائن 
الأحوال محمول عليهاء بل هو عند التحقيق مراد منه جهة الجهه و إلا فلو فرض 
عدم القرينة على ذلك وجب بذل الجهد في تحصيل الاستقبال حقيقة. 

واحتال أن" الشارع مراده هذا التسام يدفعه عدم القرينة على ذلك كي 
يحمل عليه الخطاب المزبور. ضرورة عدم كون المساحات العرفيّة حقائق تحمل 
الألفاظ علبها بدونهاء وثانياً: أنّ ملاحظة الفتاوى وما تسمعه من النصوص!؛) 
التي فيها التفرقة بين طريق احج و غيره بوضع الجدي على المين والقفا مع سهولة 
التفاوت بينهماء وفيها'* أنه المراد من قوله تعالى: «و بِالنّجم هُم يَتَدُونَ7" 
وفيها''' جعل ما بين المشرق والمغرب قبلة مخصوص الخطئ والمتحير, وفيها( 


١-البقرة‏ / 7؟. 

"-النباً / 3 

.٠١ / الغاشية‎ ٠" 

؛ - الوسائل, ج , ص 7717 الباب 6 من أبواب القبلة ح ؟. 
ه الوسائل, ج "ا ص 171 الباب 8 من أبواب القبلة, ح 7. 
5-التحل /15. 

الوسائل, ج ٠"‏ ص 778, الباب ٠١‏ من أبواب القبلة. 
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الأمر بالتحري لغير المتمكّن من العلم, و بالصلاة لأربع لفاقدهماء و فيها غير ذلك 
تشرف الفقيه على القطع بعدم إرادة هذا التساع الذي يقتضى عدم الاستعداد له 
بعلامة أصلاً, وعدم إشكال الحال على السائل المسافرء بل ستسمع ما في المروي ١7‏ 
عن رسالة الحكم والمتشابه منها ما يزيد ذلك كلّه تأكيداً. 

نعم, لا كان استعداد الناس و فطانتهم مختلفة أشدٌ اختلاف, حت أنَّ منهم 
من ,يصل إلى كثير من نتائج العلوم المدوّنة من غير حاجة إلى أهلها و مقدماتها, 
ومنهم من ليس له إلا قابلية التقليد, ناط الشارع هنا التكليف بالعلم مع القكن 
منه بلا عسر و حرجءكمأا يتيسر لكثير من أفراد الناس الممارسين المتنببين من أهل 
البادية والقرىء بل لعل اتفاق ذلك في الأولين أكثر, ومع عدم القكن, فالتحري. 
ومع عدمها فالأربع جهات, فلا عسر ولا حرج في ذلك على عامّة المكلفين, إذ م 
يكلفهم بمعرفة قواعد علم اطهيئة الذي هو دقيق المقدمات, ولا يعرفه إِلّ أوحدي 
الناس؛ بل إِنَا أمر بالعلم بحصول الاستقبال للمتمكّن كما هو القاعدة في كل 
موضوع. وبالظن لغيره. وبالعلم الاجمالي لفاقدهماء فن كان حسن الفطنة يتمككن 
من حصول العلم بسبب معرفته في علم اطيئة أو بغير ذلك وجب عليه, وإلآا أخذ 
باللجرى «الالسي و عل سمت استعدادء أ نضا وما صخر لدوق اسان الطن, 
إلى أن يصل إلى التقليد و أدون. 

ولعله هذا موافق للقاعدة المعلومة, و هي قيام الظن مقام العلم عند التعذّر 
في موضوعات الأحكام. خصوصاً في المقام الذي يقطع فيه بعدم سقوط الصلاة, 
وبعدم سقوط الاستقبال فيهاء و بعدم حرمة السكنى في المواضع التي يتعذّر فيها 
حصول العلم و بعدم التكليف بفعل سائر الأفراد الحتملة, تحصيلاً لليقين و بقبح 


.4 -الوسائل. ج “. ص 714, الباب ” من أبواب القبلة, ح‎ ١ 
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التكليف بما لا يطاق عندناء فإنُ الرجوع هنا حينئذ إلى الظن متعين كما هو واضح, 
واختلاف العلامات المنصوبة للقبلة اختلاف يسير لا يقدح في تحصيل القطع 
باستقبال الجهة فضلاً عن الظن. أو يقتصر في العفو على مثله. لا أنه يتعدّى إلى 
غيره, على أن هذا الاختلاف يمكن أن يكون لاختلاف الأنظار في بعضهاء فلا 
يقدح, أو لغير ذلك مما ستعرفه, و بيان الموضوعات التي لا تتوقّف على النسيّة 
ليست وظيفة الشرع قطعاً و إن مسّت الحاجة إليهاء و لذا يرجع إلى قول اللغوي 
والنحوي والصرفي وإصالة العدم وإصالة البقاء والقرائن الظنيّة وقول أهل الخبرة 
في الأرش وأمثاله و قول الطبيب و غير ذلك من الظنون, إِنما على الشارع بيان 
الحكم؛ و يرجع في موضوعه إلى الطرق المعروفة في تحصيله, مع أن النصوص هنا 
غير خالية عن ذلك كما ستعرف, بل لعل جل العلامات المنصوبة مستفادة منها و 
لو بالمقايسة للمنصوص فيهاء كما يعرف عموم التعرّف بالجدي لسائر الأصقاع 
بالمقايسة للثابت فيها من كونه علامة للعراق, والضعف والإرسال هنا غير قادح 
بعد الانجبار بالفتاوى, وبالموافقة للقواعد البرهانيّة, و توجّه اهل مسجد قبا -مع 
إمكان وجود العارف الخبير المارس فمهمء بل الغالب فمهم فطنة ذلك. لكثرة 
أسفارهم. و قرب الكعبة منهم, و كثرة تردّدهم إليها إنما كان لأنّ تكليفهم في 
ذلك الوقت ليس إلا ذلك إذ الفرض أنْهم في أثناء الصلاة, فيلزمهم حيئئذ 
الرجوع إلى الجهة العرفية مع فرض تعذّر الأمارة الشرعية كما صررّح به العلامة 
الطباطبائي في منظومته ١١‏ بقوله: 

ويكتنى بالجهة العرفية من فقد الامارة الشرعية 

وسهولة الملة وسماحتها لا تقتضي التساهل في أحكامها المستفادة من 


.٠١ الدرّة النجفية, ص‎ ١ 
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خطاباتها التى مدار التكليف عليهاء فإِنّ ذلك في الحقيقة تسا م و تساهل فبها 
والعياذ بالله لا أنّْها هى سمحة سهلة؛ وقد عرفت أن العقل والنقل يقتضيى استقبال 
الجهة بالمعنى الذي ذكر ناه و هو المصداق العرفي الحقيق لا التساعح للآية التي 
مرجعها إلى صدق استقبال الكعبة كما أوضحناه سابقاء و نصوص ما بين المشرق 
والمغرب ما كان منها قابلاً لارادة الموافق لوضع الجدي علامة, كما ستعرفه تمن 
جعل ذلك من جملة العلامات لادلالة فيه على التوسعة, وما كان منها ظاهراً أو 
صريحاً في إرادة التوسعة بجعل أي جزء منه قبلة, مراد منه تحديد القبلة في جميع 
الأحوال؛ أو يراد منه خصوص الخطىء والمتحير كما هو صريم أو ظاهر بعضهاء 
بل قوله فيها: «قبلة» الظاهر في إرادة التغزيل كالصريم في كون القبلة غيره, و إلا 
كانت مخالفة للضشرورة من المذهبء فضلاً عن باق الأدلّة القطعيّة و الظنيّة نضّأً و 
ظاهراً. بحيث لا يحتاج من له أدنى دراية إلى جمعها و تنقيحهاء و كان إطناب 
الأستاذ الأكبر في ذلك في شرحه على المفاتيح(" لزيادة التشنيع على من استدل 
بها على التوسعة المزبورة و نحوهاء كما أن الأخذ باطلاق وضع الجدي في القفا ثم 
الصلاة, معلوم البطلان بالضرورة:؛ و من هنا نزل على العراق و ما سامتها!". 

[انظر: سورة آل عمران؛ آية 77١؛‏ في استحباب تقديم الغسل على الفعل؛ 
والصلاة بالتكتيف وسورة النحلء آية .١‏ حول «قبلة أهل العراق» ]. 
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حكم الصلاة مع الالتفات بالوجه يميناً و شمالاً 

أمَا لو التفت بوجهه مع بقاء جسده مستقبلاً - يميناً و ثمالاً. فالمشهور بين 
الأصحاب نقلاً و تحصيلاً عدم البطلان به, ... حكم غير واحد من الأصحاب 
بجوازه. إلا أَنّه مكروه؛ و هو المراد بقول المصنّف و غيره فها يأتي (ويكره الالتفات 
ميناً وثمالاً) أي بالوجه ... 

وكيف كان, فقد انحصر الخلاف في الفخر خاصّة أو مع الشهيد و المقداد بناءً 
على إرادته الوجوب من الأولوية, نعم, مال إليه في المدارك١"‏ تبعاً لشيخه!" 
وبعض متأخري المتأخرين!", و كشف اللّتام أنه الأقوى!2/ للأمر في الآية, بتولية 
الوجوه شطر المسجد الحرام»و احتال كونه فاحشاً وظهورمامرٌ من خبري 
الفضيل!* والقراط'! في غير العمد. واحتاله في الجوّز للالتفات من الأخبار, 
واحتّال الالتفات بالعين أو القلب فيهاء وهو مختار الألفيّة'" وفي الحدائق!") _بعد 
أن اعترف أن الأصحاب ردوا فخر المحققين_قال: «ولكن ذلك منهم عضب لآن 
هذه الأخبار ظاهرة الدلالة عليه كالنور على الطور مشيراً إلى سائر النصوص (" 
المتضمّنة للنبي ونحوه. عن قلب الوجه وصرفه, ونحوهما تبعاً لسيد المدارك, بل 


١المدارك‏ ج ”.ص .41١‏ 

7 - جمع البرهان» ج ”ا ص ؟12. 

*'_الذخيرة. ص 767 س 5. 
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زاد فيها أنه ملها الشهيد على الكل لصحيح زرارة!" إلى آخره؛ ثم" قال: «وقد 
يقال: إِنّ هذا المفهوم مقيّد بمنطوق رواية الحلبىي!" فإِنَ الظاهر تحقق التفاحش 
بالالتفات بالوجه إلى أحد الجانبين» قلت: قد عرفت مقتضى المواز من النصوص 
و الفتاوى مما لا يصلح شي من ذلك لمعارضته. إذ الوجوه المأمور بتوليتها المكنى 
بها عن الكلّ قطعاً التى هى منه؛ بل معظمه قد يمنع منافاة الالتفات المزبور لتوليتها, 
خصوصاً بعد قيام الأدلّة المذكورة. 

ولعلّ مرجع اعتبار الأصحاب الاستقبال مع حكنهم هنا بالكراهة إلى 
ذلك. ومثله المراد في مجموع الآية والنصوصء فلا يتفاوت حينئذ بين طول 
الالتفات وقصيره أو مقارئته لبعض أفعال الصلاة مطلقاً. أو لما لا يمكن تداركه 
منها كالأركان وعدمها, أو مقارنته لأوّل انعقاد الصلاة و عدمها. فيبطل الأُوّل 
دون الثاني في الاحتالات الثلاث, و إن احتمل الأوّلِين منها بعضهم, و كأنه لا 
ضاق به الخلق وأراد الجمع بين اشتراط الاستقبال و ا حكم بعدم قادحية الالتفات 
بالوجه ارتكب ما سمعت. 

وفيه أنه لا ريب في عدم قابلية النصوص و الفتاوى للجمع المزبور... و أمّا 
نصوص الوجه"'" و نحوه فلا يخى على من لاحظها وله أدنى خبرة بالحاورات. أن 
المراد منها حتى خبري الفضيل و القماط المطرحين عندنا كما سمعته في الحدث- 
الاعراض عن القبلة والمضي عنها بالكل المكنى عنه بالوجه. كالآية المستدل 
١‏ - الوسائل , ج؛ ء ص 1748 . الباب 7 من أبواب قواطع الصلاة ..ح7. 


؟ - الوسائل . ج؛ , ص ١748‏ , الباب 7 من أبواب قواطع الصلاة , ح7 . 
"' التهذيب. ج 3 ص فل الباب وك ىل 


سورة البقرة / ١59‏ حلفا 


ببابعضن تلك النضوض ١”‏ فلآ شاهد فا حيئذ عل ذلك..ولعله لذا مرك 
الاستدلال بهاكشف اللثاء'' مع شدّة تجشمه لختاره. حتى استدل باحةال كونه 
فاحشاًءلا يجد به بعد تسليمه له في تقييد إطلاق أدلة الجواز, نعم تّجه ذلك بناءً 
على ظهور تناول الفاحش كما سمعته في المدارك, إذ هو ليس من مصداق الموضوع 
كي يعتبر فيه القطع مثلاً؛ بل هو من الظن بمعنى اللفظ. فيرجع حينئذ إلى استظهار 
مول لفظ الفاحش لذلك, و لا ينافيه العلم ببعض أفراده. لكن قد يمنع عليه 
دعوى الشمولء خصوصاً والعمدة في معرفة المراد منه في خصوص الصلاة التي 
هي توقيفيّة فهم الأصحاب, و قد عرفت أنّ المشهور بينهم, 0 لعلّه إجماع عدم 
البطلان بذلك؛ فلا يكون من الفاحشء إذ هم العمدة في أمثال ذلك, لا سواد 
المتشرعة وأعوامهم الذين يعتقدون كثيرا مما يواظب عليه العلماء والأتقياء, لشدّة 
استحبابه, أو للاحتياط فيه, أو نحو ذلك من الواجبات التي تفسد بتركها 
العبادات, وربما يؤيده أنّ المشاهد حال الالتفات بالوجه خاصّة يمينا وثهالاً عدم 
الخروج به عن القبلة, بل أقصاه توجه النظر إلى الجهتين. و إلا فصفحة الوجه بل 
صفحتاه معأ إلى القبلة و إن لم يكن على الطريق المتعارف في استقبالهما. فتأمّل 
يداك 


[انظر : نفس السورة , آية غ4١‏ , حول «بيان ماهية القبلة» ]. 


١-الكافى»‏ ج و ص "٠‏ باب المنشوع في الصلاة» ح 1 
0 -كشف اللثام» ج 3 ص 84. 
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8 ا ل ا للا ا يل 


وَمِنّحَيْثُ حرجت فول وجَهِكَ سَطرَالْمَسْجِدٍ الْحرَاوٍ وَحَيِثُ 
.-ءء- “0 ٠‏ سءورواره .2 - 
ماسم هوأ وجوهَحكمْ سنَطره: علا عون ناس عَليَكُم 


- و 
و42 مه -عيرء سه" 2. 


جه لا ألزي ‏ ظلموا مْهُمْ قلا محسوهم وَآَحْسَوْفٍ و 
2 ,2 رد سلا 0 .ءءء ٍ- .- 
لِأتَمَ نَعَمَتعَلتَكروَا تَهُحَدُوربَ 


[انظر : نفس السورة, آية ,١١0‏ حول «حكم استقبال القبلة في النوافل» ]. 


أذ نَأَدْوْحمْ وأشنكروال ولاتفرو 9 

أفضليّة تسبيح الزهراء نإنا في التعقيب 

(و) لعل الأقوى الاجتزاء في التعقيب بكلّ قول حسن راجح شرعاً 
بالذات, من قرآن أو دعاء أو ثناء أو تنزيه أو غيرها, ف (أفضله تسبيح 
الزهراءئ8 الذي ما عبدالله بشئْ من التحميد أفضل منه. ولو كان شئْ أفضل منه 
لنحله رسول الله يليد فاطمة86(' و هو في كل يوم في دبر كل صلاة أحبٌّ إلى 
الصادقية من صلاة ألف ركعة في كل يوم'" ولم يلزمه عبد فشق, ولذا يؤمر 
الصبيان به كبا يؤمرون بالصلاة(", إذ هو و إن كان مائة باللسان إلا أنه ألف في 
الميزان» وطارد للشيطان, ومرضي الرحمان”) و يدفع الثقل الذى في الآذان!" وما 


.١ من أبواب التعقيب؛ ج‎ ١ الباب‎ ٠١75 -الوسائل, ج 64 ص‎ ١ 
الباب 5 من أبواب التعقيب» ح ؟.‎ ٠١74 ؟ -الوسائل, ج 6. ص‎ 
الباب 44 من أبواب التعقيب, ح ؟.‎ ٠١784 الوسائل؛ ج 5. ص‎ 
." الباب 8 من أبواب التعقيب, ح‎ ,1٠١ 177 ؛ - الوسائل. ج 5. ص‎ 
.١ المستدرك, ج 4 ص 407. الباب 8 من أبواب القنوت, ح‎ 0 
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قاله عبد قبل أن يثني رجله من المكتوبة إلا غفر له. وأوجب الله له الجنّة!", 
خصوصاً الغداة, وخصوصاً إذا اتبعه بلا إله إلا واستغفر بعده, وبه يندرج العبد في 
الذاكرين الله كثيراً”" ويستحقّ ذكر الله له تعالى كما وعد بقوله تعالى: 9فَاَذ كرّني 
أذ كركُم 76" ا 

[انظر: سورة المؤمئون اية 4. حول «الاستدلال على المواسعة 
والمضايقة» ]. 


أ 

0 
ح 
1 ابيا 
حاج حسسست 


7 هه وآ مد ممه م 
وْلِكَعَليّهِم صَلواتٌ مَِرَتهِمْ ورحمَة وأ 
لْمْهْتَدُودَ 43 


معنى الصلاة 

وكيف كان. فالمشهور في كتب الفقه أنّ الصلاة لغة الدعاء؛ ولعلّ منه قول الأعشى: 
تقول بنتى وقد قيّضت مرتحلا يا ربٌ جنّبٍ أب الأوصاب والوجعا 
عليك مثل الذي صلّيت فاغتمضي خوما نن ؟ لسن الداء مسطظننا 

بل في روض الجنان!/ أنْها كذلك من الله -عرٌوجِل ‏ وغيره را على من 
قال: إِنّا منه بمعنى الرحمة, ومن الملائكة الاستغفار, و من الناس الدعاء؛ معلّلاً له 
بأنّ ارتكاب كونها في ذلك و نحوه بحازاً خير من جعلها مشتركة؛ و بأنّ ظاهر 
العطف في قوله ‏ تعالى _: 9 عَلَِِمٍ صَلَواتُ من رَمْهِم وَرَحمَة» يقتضى المغايرة . 


١‏ الوسائل, ج 5, ص ٠١7١‏ البا 7 من أبواب التعقيب. 

.5 الباب 8 من أبواب التعقيب» ح‎ ,٠١ 77 الوسائل, ج 6. ص‎  " 
.511 ص‎ ٠ جواهر الكلام؛ ج‎ ٠ 

4 -روض الجنان» ص ل/, س /. 
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وفيه أن الخيرية تجدي مع الشك, وهو هنا منوع, إذ لو سلّم عدم القطع من 
تصريم البعض به بل قد يظهر من الحكي عن المحقق الثاني نسبته إلى الجميع أو 
الأكثر", ومن كثرة استعبال لفظ الصلاة في ذلك على وجه يبعد أن يكون محازاً, 
خصوصاً في مثل قوله: «اللّهم صلّ على محمد وآله» ونحوه و غير ذلك بوضعها 
لذلك فلا أل من الظنٌ» و هو كاف في الموضوعات. 

نعم الظاهر أنّ الثاني من الثالث, إذ الاستغفار نوع من الدعاء. وما الآية 
فهي مشتركة الالزام» إذ هو لا ينكر أَنّهما منه ‏ تعالى بعنى الرحمة نا يمنع أنه 
حقيقة, و لذا أجاب عن الآية بعد ذلك بانكار اقتضاء العطف المغايرة, ناقلاً له عن 
مغنى ابن هشام مستشهداً له بهذه الآآية و غيرهاء و فيه أنه لا ريب في ظهور 
العطف بذلك إلا مع القرينة, و لعل الآية منه لا أن أصل العطف لا ظهور له بذلك, 
فتأمل. 

وربما قيل!': إِنّْها لغة المتابعة أيضأء و حسن الثناء من الله تعالى ‏ على 
رسولهييي. وفيه أنّ الثاني بحاز قطعاًء بناءً على أَنْها في الرحمة حقيقة, ولعلّ من 
ذكره أراد إبدال الرحمة به, وفي النهايّة قيل: إن أصلها في اللغة: التعظيم؛ ولعل منه 
الصلوات لله في تشيّد الناس7", ْ 

وعن بعضهم : أنه بمعنى السبحة أي التنزية, و لذا سمّيت به في قوله 
-تعالى : 9فَسْبحانَ الى جين مَسُونَ وَحِينَ تُصبِحُونَ6' لوَسَبح جمد 


١-جامع‏ المقاصد. ج ؟, ص 0. 
ص ا 

'"' النهاية» ج 7 ص ٠‏ 

.١7/ 4-الروم‎ 
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رَبك 6" إلى آخره. لكنّ الغالب إطلاق السبحة على النافلة في النصوص 

وقد يقال بملاحظة استعماها في بيت الأعثى, وقوله - تعامي - : (عَلَييم 
صَلَواتٌ ون ريم وَرَحَة» و ؤياأتَها الّزِينَ آمَنوا صَلُواعَلَيهِ و ع اتسلما»”ا 
ول إن الله وَمَلائِكَتُ يُصَلُونَ على النّيي4'' و «اللهم صل على تحمد وآله» وتحو 
ذلك مع إصالة عدم الاشتراك و ظهور اتحاد المراد منها في قوله -تعالى _: إن الله 
وَمَلائِكَتهُ» إِنْها بمعنى أعمٌ من الدعاء ينطبق عليها جميعها. كمطلق طلب الخير 
وإرادته مثلاً. وإن كان هو بالنسبة إلى اللّه عين الفعل. لعدم تخلّفه عن الإرادة. 
فالمراد حينئذ من الآية «إرٌ الله وَمَلائمتَهُ4 يريدون الخير من الرحمة والبركة 
والشفاعة والتعظير وغيرها لحمّد صل اللّه عليه و آله . فيا أَيّها الذين آمنوا 
أنتم أيضاً أريدوا به كذلك كما يريد اللّهِ له. وكذا المراد من قوله: «أللهم صل على» 
إلى آخره؛ بل وقوله ‏ تعالى : لعَلَهِم صَلّواتٌ مِن رَمهِم4 لما عرفت أن إرادته 
لا بدٌ من أن تكون سبباً لوقوع المراد من البركة و نحوهاء بل وكذا بيت الأعثى 
وغيره مما ينطبق عليها جميعها. 

لكن روى الصدوق في الحكي عن معاني الأخبار مسندأ إلى أبي حمزة قال: 
«سألت أباعبد الله عن قوله الله -عرٌ وجل -: «إنَّ الله وَمَلائْتَهُ4 إلى آخره 
كقأل: الفلاةين الله دعة وسل درجة :ومن اللامكة تركية .وين الناتى وضاءت 
إلى أن قال-: فقلت له: كيف نصلى على تحمّد وآله؟ قال.4# : تقولون صلوات الله 
وصلوات ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وآل محمّد. والسلام 


١-طه‏ / ١٠١‏ ؛المؤمن / 6هة؛ق / 9"؛ الطور /18. 

" - راجع : الوسائل, ج", ص 45, الباب 0 من أبواب المواقيت. 
"'_الأحزاب / 05. 

4 -الأحزاب / 5ه. 
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عليه وعلمهم ورحمة الله وبركاته. قلت: فا ثواب من صلى بهذه الصلوات؟ قال: 
الخروج من الذنوب واللّه كهيئة يوم ولدته أمه»0". 

وفى خبر كعب بن عجزة المروي عن الجالس والأمالي «قلت: يا رسول 
الله يعي قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ فقال: قولوا: أللّهِمَ صل 
على حّد وآل محمد كما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم. إِنّكَ حميد مجيد»!". 

وهما معأكا ترى يمكن عدم منافاتهم لما ذكرناء ولقد عثرتٌ بعد ذلك على 
كلام للفاضل المتبحر ابن هشام في المغنى يقرب مما قلناه, بل هو هو, حيث إِنّْه بعد 
أن حكى عن بعضهم أن الصلاة المقدّرة في قوله _تعالى : إن لَه وَمَلائِكَتَهُ» 
إلى آخره بمعنى ال رحمة, والموجودة بمعنى الاستغفار. قال: «قلت: الصواب عندي 
أنّ الصلاة لغة بمعنى واحد, وهو العطف, ثم" العطف بالنسبة إلى اللّه تعاللى الرحمة, 
وإلى الملائكة الاستغفار وإلى الآدميّين دعاء بعضهم لبعض»7". 

وأمّا قول الجماعة فبعيد من جهات: 

إحداها: اقتضاوه الاشتراك, والأصل عدمه. لما فيه من الالتباس, حتى أن 
قوماً نفوه, ُم”المثبتون له يقولون متى عارضه غيره مما يخالف الأصل كالجاز قدّم 
عليه. 

الثانية: أنّا لانعرف في العربية فعلاً واحداً يختلف معناه باختلاف المسند 
إليه إذا كان الإسناد حقيقياً. 

الثالثة: أن الرحمة فعلها متعدٌ والصلاة فعلها قاصر, ولايحسن تفسير 
القاصر بالمتعدي. 


.١ح من أبواب الذكر.‎ ٠6 الوسائل, ج 4 ص 1717 الباب‎ ١ 
الباب 6 من أبواب الذكر, ح؟.‎ ١1١4 الوسائل؛ ج؛, ص‎  ' 
.1١7ص _المغني اللبيب,‎ '"' 
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الرابعة: أَنْه لو قيل مكان «صلى عليه» «دعا عليه» انعكس المعنى, وحق 


المقرادفين صحّة حلول كل منهما حل الآخر فتأمّل!". 
[ انظر : سورة التوبة, آية ,٠١7‏ «حول استحباب دعاء الامام لصاحب 


الزكاة إذا قبض»]. 
إن آله َفَاوا نوين َعَآ اه فعنْحَعلبنيك أ 
أ عتمرتكاجتاع عليه أن كرفت همان مَنَطْوحَ حيرا 
رك أسةكَاحِكطعْ » 

الطهارة في السعي 


(ومقدّماته عشرة) ...(كلها مندوبة) منها: (الطهارة) من الأحداث, وفاقاً 
للمشهور شمهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً؛ بل في حكي المنتهى نسبته إلى علمائنا 
مشعراً به!"', بل هي كذلك, إذ لم يحك الخلاف فيه إل من العراني. لقول الكاظم كه 
في خبر ابن فضال «لا يطوف ولا يسعى إِلَا على وضوء»!'! وصحيح الحلبي سأل 
الصادق ني «عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض قال: لا, لأنَّ الله 
-تعالى ‏ يقول: إِنّ الصّفا والمروة من شعائر اللّه)!) الحمولين على رب من 
الندب والكراهة, لقول الصادق ليه في صحيح معاوية: «لا بأس بان تقضي 
المناسك كلها على غير وضوء إِلَّا الطواف. فإنّ فيه صلاة. والوضوء 


١‏ جواهر الكلام؛ ج/ا؛ ص ه. 

./١7 -المنتهئ. ج 7 ص‎ ١ 

./ من أبواب السعي. ح‎ ١6 الباب‎ ,57١ الوسائل, ج1. ص‎ ٠" 
من أبواب السعي. ح7.‎ ١6 الباب‎ ,87 ٠ الوسائل ج؟. ص‎ - 


هد آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج١‏ 
أفضل»)١0_(".‏ 
استحباب الخروج من الباب المحاذي للحجر 

(و) منها [أي : ومن مقدّمات السعي ](أن يخرج من الباب المحاذي 
للحجر) بلا خلاف أجده فيه, كما عن المنتهبى'" والتذكرة!*) الاعتراف به أيضاً 
تأسياً بانبي َل قال الصادق اذ في صحيح معاوية :« إِنّ رسول الله ييه 
حين فرغ من طوافه وركعتيه قال: ابدأوا بما بدأ الله عرّوجل به من اتيان الصفاء 
إن الله عرّوجل يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله قال ابو عبدالله 20 ثم اخرج 
إلى الصفا من الباب الذي خرج منه رسول الله يلي . وهو الباب الذي يقابل 
الحجر الأسود حتى تقطع الوادي وعليك السكينة والوقار)(06". 


هل القصر عزيمة 
[انظر: سورة النساءء آية ١‏ حول «التغيير بين القصر والإقام في 
الأماكن الأربعة»]. 


57 آذ ا 2 و 0 0 - < 
بَعْرِمَابَيئَهُ داسف لكب وليك يلْعَمهمْالَهوَ 


.١ح من أبواب السعي,‎ ١6 الوسائل. جة, ص - "01 الباب‎ ١ 
.4٠١ -جواهر الكلام؛ ج5١ ص‎ ١ 

”-المنتهئ , ج 7 ء ص 7494 , س3 . 

؛ -التذكرة , ج١.‏ ص 716, س5" . 

- الوسائل , ج؟ , ص87 , الباب ‏ من أبواب السعي , ح7 . 
1 جواهر الكلام ج5١‏ ص7١‏ . 
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وجوب الإجابة إذا دعي شخص للتحاكم عند الفقيه 

(و) كيف كان, ذ(مع اتصاف المتعرّض للحكم بذلك) أي الاجتهاد الجامع 
للشرائط (يجوز الترافع إليه) للحكم (و) الفصلء بل (يجب على الخصم إجابة 
خصمه إذا دعاه للتحاكم عنده). كما يجب القبول على من حكم له وعليه منهماء بلا 
خلاف أجده في ثم منهماء لما سمعته من قول الصادق ك9 في مقبولي ابن حنظلة!" 
وأبي خديجة("! وصاحب الزمان!" ‏ روحي له الفداء في التوقيع المعتضد 
بالإجماع بقسميه عليه. 

نعم؛ قد يظهر من بعضء عدم الوجوب بمجرّد طلب الخصم ذلك بل يتوقف 
على طلب الحاكم له. ولكن ظاهر النصوص وجوب الإجابة عليه بمجرّد طلب 
خصمه ذلك. كما أَنّ الظاهر كون التعيين مع المتعدّد بيد المدّعي الذي له حقّ 
الدعوى, ويجب عليه الحكم والافتاء كفاية مع عدم المانع, لقوله ‏ تعالى -: «إِنّ 
الِّينَ يكتمُونَ ما أنرّانا من البيّناتٍ وَاهْدَى من بَعدٍ ما يناه للئّاس في الكتاب 
أوليك يَلعَُمُ الله َعَم اللاعِنُونَ» , وقال _تعالى -: « فلولا تقر من كل فرق 
ينم طائقةٌ ليَتفَقُهوا في الدّينِ 04 وغير ذلك من الكتاب والسّنة والإجماع 
بقسميه, كما يجب تحصيل المرتبة المزبورة كذلك أيضأ على المشهورء لتوقّف النظام 
عليهاء بل قيل بوجوب تحصيلها عيناًء وإن كان هو واضح الضعف, نعم قد يصير 
الواجب الكفائي عينيّا بعدم قيام الناس به, فإِنّ حينئذ يجب عليهم جميعاً التحصيل 


.١ح من أبواب صفات القاضي,‎ ١١ الوسائل, ج8١, ص18, الباب‎ ١ 
.5 الوسائل, ج18 ص 4 الباب الأوّل من أبواب صفات القاضي, ح‎ - ١ 
.١ح من أبواب صفات القاضي.‎ ١١ الباب‎ ,٠١ ١ص‎ ,١8ج الوسائل,‎ ٠ 
.١717/ةبوتلا‎ 4 


ف آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج١‏ 


حىٌ يوجد من فيه الكفاية» بل لا يكف ظنّ وصول الناهض إلى ذلك للأصل و 

(و) على كل حالء ف(لو امتنع) الخصم (وآثر المضي إلى قضاة الجور كان 
مرتكباً للمنكر)؛ لأ ذلك كبيرة عندناكما في المسالك''' وقد عرفت وجوب النبي 
عن المنكر على الناس كفاية. وقال الصادق 9إ : «أَيَا مؤمن قدّم مؤمناً في 
خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم اللّه فقد شركه في 
بل قد سمعت ما في خبري أبى بصير!" عنه نه أيضاً من كونه من أهل 
آية: «ألم تر إلى الّذين يزعمون أُنَّهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به4؟' بل قال لا في 
مقبولة ابن حنظلة: «من تحاكم إلى طاغوت فحكم له فإًا يأخذ سحتاً وإن كان 
حقّه ثابتً»!*, إلى غير ذلك من النصوص المعتضدة بالإجماع بقسميه!". 


الإنم» 


َأيْاآلنَاشْكُ انا لارْضٍحَلَلاْطْيَ لابوا 
خُطْوَ تِالشَيْطنْإنَم كمعد ومين 
الميزان في حلية البيض عند الشك 
(و) أما (مع الاشتباه) ذ(يؤكل ما اختلف طرفاه لا ما اتفق) بلا خلاف: بل 


٠. س 6 من الاسفل‎ «٠ ١117١ المسالك ج١١ ( ص‎ ١ 

؟' ‏ الوسائل, ج8١.,‏ ص ؟, الباب الأول من أبو اب صفات القاضي ح .١‏ 

الوسائل» ج18. ص ”, الباب الأول من أبواب صفات القاضي ح ؟ و ". 

-التنساء / 1 

الوسائلء ج8١‏ ص ., الباب الأول من أبواب صفات القاضي الحديث ؛ مع اختلاف يسير. 
1 جواهر الكلام, ج١1,‏ ص .1٠١7‏ 


سورة البقرة / ١18‏ طرق 





في ظاهر كشف اللثام'" وعن صريم الغنية!" الإجماع عليه. بل هو محقق, 
للخبرين'!" المزبورين وخبر مسعدة! «سمعت أبا عبدالله يله يقول :كل من 
البيض مالم يستو رأساه. وقال : ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج 
وعلى خلقته أحد رأسيه مفرطح وإِلا فلا تأكل» والمفيّطح : العريض. 

وخبر عبدالله بن سنان عنه نه أيضاً «عن بيض طير الماء, فقال: ما كان 
منه مثل بيض الدجاج يعني على خلقته فكل»!". وصحيح محمد بن مسلم عن 
أحدهما 5 : «إذا دخلت أجمة فوجدت بيضاً فلا تأكل منه إِلّا ما اختلف طرفاه 
فكل»0". ولا بخ بعد التدبّر في جميع هذه أن المراد من الاطلاق أو العموم في 
بعضها خصوص المشتبه الذي هو مورد جملة منها صدريحاً أو ظاهراً؛ بل لعل ما 
دل على الكليّة المزبورة كالخبرين المتقدمين في السمك خاص ف المعلوم؛ فيحكم 
على الاطلاق المزبور الشامل له وللمشتبه . 

وفي الرياض" : «وإطلاقها أو عمومها وإن ثمل البيض الغير المشتبه 
اها إلا أن ورود أكثرها فيه مع الإججاع على اختصاص الضابط 
هنا به اقتضى حل بيض ما يؤكل لحمه مطلقاً ولو استوى طرفاه؛ و حرمة بيض ما 
لا يؤكل لحمه كذلك وإن اختلف طرفاه, عملاً بعموم ما دلّ على التبعية, هذا مع 
إعتضاد الحكم بالحيل في الأول مطلقاً بعموم ما دل على الإباحة من الكتاب!) 


. -كشف اللثام . ج ؟ , ص ”47 س5 من الاسفل‎ ١ 

؟ -الغنية : ( الجوامع ) ص 801 , س5 من الاسفل . 
الكافي : ج” , ص 715 , باب ما يعرف به البيضء ح؟ وه . 
؛ -الكافي : ج, ص 544 ؛ باب ما يعرف به البيض؛ ح؟ . 

© -الفقيه : ج", ص ٠١5‏ الباب 57, ح 1147 . 

5-الكافىي : ج" , ص48١.‏ باب ما يعرف به البيض عح١.‏ 
الرياض : ج؟ . ص 787 . س7١‏ . 

. ١468 / الأنعام‎ , ١177:4174 / 6-البقرة‎ 


ع آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج١‏ 


والسئة(" والحكم فيه في صورة اختلاف الطرفين والحكم بالحرمة في الثاني في 
صورة تساويهما باتفاق نصوص الضابطين على ا حل في الأول والحرمة في الثاني». 
قلت : لا يخنى عليك ما فيه , هذا كلّه على تقدير انفكاك الضابطين وإمكان 
تعارضهماء كما لعله المشاهد في مثل بيض النعام, وأمّا على تقدير التلازم بينهها كما 
هو ظاهر الخبر الأول فلا إشكال أصلاً والله العالل!". 
[أنظر: سورة الأنبياء. آية 8 حول «أدلة أصالة الحلّ»؛ وسورة المائدة, 
اي "3., حول «ذكاة السّمك»]. 
َيه لامي مكاي نبت مَرَنُ 
كو أيه إن شر ياه فبَدُورت 409 


6 


[انظر: سورة المائدة, 2 41 حول «ذكاة السمك» وسورة الأنبياء. 
آية 8, أدلة أصالة الحل]. 


2 م امه - ِ 2-١‏ 
إنَملعليِكُالمََةَوَنُوَلحَالْحِنزيِةمَ أ 
0 00 م ا 00 ا 0 
كلهم ِأضطوََيبَع وَاعَادِفَآإفمعكيةإنَ 


-. 
- 


لله عَفُورنَحِمَ 07 
نجاسة الميتة 
فن الفحيس يعد ذلك كله والاستصحاب ونحوه وصدق الميتة بعد الدبغ 


وظاهر الآية موافقة الكاشاني ف مفاتيحه(' لابن الجنيد فى التطهير بالدبغ, معللا 
له بأنّ عدم جواز الانتفاع لا يستلزم النجاسة, على أَنّه ورد في جواز الانتفاع بها 
١‏ -الفقيه : جج١‏ , ص8 ٠١‏ الباب 46 , ح/ا97؟ . 


" - جواهر الكلام جا ص 7771 . 
'' المفاتيح ج١1‏ 6 ص8 . 


سورة البقرة / ١79‏ لح 


في غير الصلاة أخبار كثيرة, وأيضاً فإنّ المطلق يحمل على المقيّد. 

لكنّه لا عجب بعد اختلال الطريقة, مع ما في تعليله من منع عدم الاستلزام 
إن أراد الدلالة العرفية. خصوصاً على ما قيل: إن لا معنى للطهارة الشرعية سوى 
عدم المنع عن الصلاة والأكل والشرب ونحوهما بالنسبة إليه وإلى ملاقيه وملاقي 
ملاقيه وهكذاء ولا للنجاسة الشرعية إلا المنع كذلك. على أن المانع هنا من تمام 
الانتفاعات ليس إلا النجاسة إجماعاً منقولاً إن لم يكن حصلاً بل ضرورة, مضافاً 
إلى عدم قائل بالفصلء إذ ابن الجنيد يجوّز جميع الانتفاعات بعد الدبغ عدا 
الصلاة(". 


جواز تناول المحرّمات عند الإضطرار 

(و) أنا (مع الضرورة) فلا خلاف في أَنّه ( يسوغ التناول () ماعدا الخمر 
منه. قيل: أو الطين, بل الإجاع يصيميهعلية. 

مضافاً إلى (قوله تعالى): إن حَدَّمْ عَلَكُم الميتَةَ وَالدّمَ ولحم الخنزيرٍ وَما 
أل به ِب له قن اضط غر باغ وَلاعاد قلا | ثم عَلَيهِ "١.4‏ و قوله تعالى: «فن 
اضطّْدٌ في تَحْمَصّةٍ غير مُتَجَانفٍ لم إن الله غَفُورٌ رَحِ» (وقوله تعالى) «ومَا 
لَكُم ألا تأكلُوا يما كر اشم الله عَلَيِ وَقَد َصَلَلَكُم ما حدم َلَيكُمْ إلا ما اضطْررم 
اليه »7 


2 م2 


0 جواهر الكلام, جه 0 ص"‎ ١ 
.”/ "-المائدة‎ 
.١5 7/ الانعام‎  '"” 


3" آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج١‏ 


وإلى قاعدة ننى الضرر والضيرار(", وني لحرا" وإرادة اليسر 0 
وسهولة الملّة وسماحتها!. وقاعدة كلما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر, التي ينفتح 
منها ألف باب60. 

وإلى ما في خبر المفضّل الطويل من: «أَنّه تعالى علم ما تقوم به أبدانهم وما 
يصلحهم نأحلّه لهم وأباحه تفضَّلاً منه عليهم به لمصلحتهم. وعلم ما يضيرٌهم 
فنهاهم عنه وحرّمه عليهم, ثم أباحه للمضطرٌ, فأحلّه في الوقت الذي لا يقوم بدنه 
إل به. فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير»", ونحوه مرسل محمد بن عبداللّه!") 
وحمد بن عذافر !8 

وإلى مرسل الصدوق المروي عن نوادر الحكمة «من اضطرٌ إلى الميتة والدم 
ولحم الخنزير فلم يأكل شيئاً من ذلك حقٌّ يموت فهو كافر)!". 

ومرسل الدعائم عن على 2ه : «المضطرٌ يأكل الميتة وكل محرّم إذا اضطرٌ 
اليه»2©0, 


١‏ -المستفادة من الروايات المروية في الوسائل, ج7١,‏ ص "5١‏ الباب ؟١‏ من كتاب إحياء الموات. 

" -المستفادة من الآآية الكريمة 4, من سورة الحجّ . 

٠”‏ المأخوذة من الآية الشريفة ١80‏ من سورة البقرة. 

4 -المستفادة من الروايات المروية في الكاني ج ؟. ص17 ؛ الوسائل, ج١,‏ ص 7, الباب الأوّل من أبواب 
مقدمة العبادات. 

استفيدت هذه القاعدة من الروايات المروية في الوسائل. جه. ص ؟07", الباب ٠"‏ من أبواب قضاء 
الصلوات. 

7 الوسائل, ج7١,‏ ص 777 الباب الأوّل من أبواب الأطعمة امحرمة. ح .١‏ 

١‏ الوسائل, ج7١.‏ ص 1777 الباب الأول من أبواب الأطعمة ا محرمة, ح ١؛‏ [انظر : آخر الحديث]. 

4 الوسائل, ج7١,‏ ص 777 الباب الأوّل من أبواب الأطعمة المحرمة, ح ١؛‏ [انظر: آخر الحديث]؛ علل 
الشرايع. ص 87. 

الوسائل, ج7١‏ ص 474 الباب 61 من أبواب الأطعمة امحرمة, ح". 

٠‏ -المستدرك, ج7١,‏ ص١١‏ ؟, الباب 1١‏ من أبواب الأطعمة المحرمة, ح ؟. 


سورة البقرة / ١77‏ فق 


وعن التفسير المنسوب إلى العسكري 9 : «قال الله سبحانه: هن اضطرٌ 
إلى شيء من هذه امحرّمات فإنّ الله غفور رحيم ستّار لعيوبكم أَّها المؤمنون, 
رحيم بكم؛ حتى أباح لكم في الضرورة ما حظره في الرخاء»7", وإلى غير ذلك من 
النصوص التي سيمر عليك بعضها ... 

وعلى كلّ حالء متى تحقّق الاضطرار عرفا ( فحينئذ يحل له تناول ما يزول 
به تلك الضرورة, ولا يختصّ ذلك نوعاً من الحّمات ... ) لاطلاق الآيات 
والروايات”". وغيرهما من الأدلة السابقة على الرخصة في الجميع ". 





هل يجوز دفع الضرورة بالخمر ؟ 

(ولولم يجد إلا الخمر قال الشيخ في المبسوط)!* ومحكي النلاف", (لا 
يجوز دفع الضرورة بها). لقول الصادق لىة في خبر أبي بصير: «المضطرٌ لا يشرب 
الخمر, لأنّه لا يزيده إلا عطشأ»7", ولفحوى ما سمعته ما دل على حرمة التداوي 
بها مع الانحصار من الاجماع المحكي والنصوص" ضيرورة كونه أحد أفراد 
الضرورة, ولاختصاص مورد الرخصة للمضطر في الآيات الكرية!" في غيرها. 


.5 من أبواب الأطعمة الحرمة, ح‎ 1١ -المستدرك, ج7١, ص١1 الباب‎ ١ 

0 الوسائل, ج١, ص777: الباب الأول من أبواب الأطعمة الحرمة, ح١ ؛ علل الشرائع:‎ - ١ 
من أبواب الأطعمة امحرمة, ح 1 و5.‎ 4١ المستدرك, ج7١, ص١١ 7, الباب‎ 
." 1 جواهر الكلام, ج, ص‎ - '" 

؛ -المبسوط, ج .١‏ ص 588. 

6_الخلاف, اج" ص 2 .7١‏ 

7 الوسائل, ج7١ء‏ ص //71, الباب 7١‏ من أبواب الأشرية العرّمة, ح7١.‏ 

٠‏ الوسائل, ج7١‏ ص 774 الباب ٠١‏ من أبواب الأشرية المحوّمة. 

8 -البقرة/177 ؛ المائدة/7؛ الأنعام .١١5‏ 


" آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج١‏ 


(و) قال الصدوق( وابن إدريس!' وسعيد؟" وجماعة على ما حكي عنهم 
والشيخ (في النهاية!: يجوز, وهو الأشبه) بأصول المذهب وقواعده التي علم منها 
أهميّة حفظ النفس وني ا حرج والضرر في الدين. مضافاً إلى خصوص ما 
تقدّم خبر المفضّل!”* وخبري محمد بن عبداللّه'" وحمد بن عذاف را" من التصريم 
بجواز تناول الخمر للمضطرٌ. 

وخصوص قول الصادق ل في خبر حماد بن عيسى و عمار بن موسى : 
«في الرجل أصابه عطش حيٌّ خاف على نفسه فأصاب خمراً. قال: يشرب منه 
قوته»(8. 

وإلى أولويّة إباحتها من إباحة ما هو أفحش منها من الميتة والخغزير وغير 
ذلك. والله العال!", 


حكم الدفاع عن العرض 
وما العرضء فني الرياض!"'' هو حل نظر, بل الظاهر جواز الاستسلام كما 


١-العللء‏ ص78 الباب 71977, ح١.‏ 

.١7 -السرائر, ج ”7 ص‎ ١ 

"'_الجامع. ص 414". 

3 النهاية, ص .051١‏ 

6 الوسائل. ج7١,‏ ص 7/7 الباب الأوّل من أبواب الأطعمة الحرمة, ح .١‏ 

1 الوسائل, ج7١‏ ص27 الباب الأوّل من أبواب الأطعمة الحرمة, ح ١‏ [انظر : ذيل الحديث]. 

الوسائل» ج7١‏ ص 77/7, الباب الأُوّل من أبواب الأطعمة ال حرمة, ح ١‏ [انظر : ذيل الحديث]. 

4 الوسائل, ج0١.‏ ص 777 الباب الأوّل من أبواب الأشربة الممرمة, ح١,‏ والراوي له هو عمار بن 
موسى فقط كيا في التبذيب, ج؟, ص7١1,‏ م7 .5٠‏ 

1 جواهر الكلام, جا ص 1 غ. 

٠‏ -الرياضء ج .١‏ ص 58]: س4 


سورة البقرة / ١77‏ ”» 





صررّح به في التحر ير(" وغيره. لأولويّة حفظ النفس من حفظ العرضء كما 
يستفاد من جملة من الأخبار الواردة'" في درء الحد من المستكرهة على الزناء 
معلّلةَ بقوله تعالى: « قن اضطُّدٌ غَيرَ باغ وَلا عَادٍ قلا ثم عَلَيهِ4. 

وفيه : أنّ أهميّة حفظ النفس من العرض بعد تسليمها مع التعارض لا في 
الدفاع المعلوم فيه النجاة أو المظنون فيه ذلك, و المفروض وجوب حفظ العرض 
كالنفس. ولا دليل على الاذن في الاستسلام كالمال؛ والأخبار الواردة في سقوط 
الحدّ عن المستكرهة المعلّلة بما ذكر مساقة لبيان حكم الاكراه الذي لايتمكّن معه 
من الدفع؛ كما لو قيّد الامرأة مثلاً والمراد هنا أنَّ العرض كا مال في جواز 
الاستسلام وإن تمكّن من الدفاع فتأمّل جيّدا”. 


وجوب نزع اللوح المغصوب المستدخلة في السفينة 

ولو كان المال للغاصب أو من بحكنه وهو العالم بأنّ فيها لوحاً مغصوياً 
فالظاهر وجوب الغزع, وفاقاً للفاضل ف القواع دا“ والتحرير!" وولده! 
والشهيد!" والكركي!*. بل هو قضيّة إطلاق المصنّف وغيره. بل في المسالك نسبته 


١‏ التحريرء ج ؟, ص 74؟, س5 من الأسفل. 

١‏ الوسائل, ج8١.‏ ص 87" الباب ١8‏ من أبواب حد الزنا. 
"' جواهر الكلام, ج ١غ,‏ ص؟16. 

؟ -القواعد, ج١,‏ ص7١٠٠.‏ 

6 التحرير, ج 1 ص 178. 

”-الايضاح, ج ؟, ص 1817. 

-الدروس, ص8 ه, س١.‏ 

4-_جامع المقاصد. ج1, ص 4 ."١‏ 


3 آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج١‏ 


إلى صبريم الأكثر (", لأنّ دفع التسيوف رواحت قرا ولا يتم إلا به والضرر هو 
الّذي أدخله على نفسه بعدوانه الذي لايناسبه التخفيف. 

وعن المبسوط!" والتذكرة!" و ظاهر السرائر عدم وجوب النزع20, لأنّ 
السفينة لا تدوم في البحرء فيسهل الصبر إلى انتهائها إلى الشط, فتؤخذ القيمة 
للحيلولة إلى أن يتيسّر الفصل ورد اللوح مع أرش النقص إن نقصء جمعاً بين 
الحقّينء بخلاف الساجة فى البناء الأذى لا أمد له ينتظر. 

وهوكى| ترى بحرّد اعتبار لا يرجع إلى محصّل. ودعوى سقوط المقدّمة 
لقاعدة الضرر ونني احرج واضحة السقوط بعد أن كان هو السبب في إدخاهما 
عليه 


بل لو اختلطت السفينة بسفن كثيرة للغاصب ولم يوقف على اللوح إلا 
بفصل الكل فالظاهر ذلك أيضاً للمقدمة, وإن حكي عن الشافعية احال العدء!ة) 
لكنّه في غير محلّه. لما عرفت من تطابق النص والفتوى على إلزام!"" الغاصب هنا 
بالأشق على وجه يقدّم على نني الضرر والحرج. كا أومأ لي إليه بقوله: «الحجر 
المغصورب ف الدار رهن على خرامها»!", ضرورة اقتضائه رده على مالكه وإن 
استلزم خراب الدار أجمع, كما هو واضح. 


١-المسالك,‏ ج /, ص 08 1, س ."١‏ 

١‏ -المبسوط, ج”, ص4 

'"' -التذكرة, ج 7 ص57 س 1. 

-السرائر. ج ؟. ص 141. 

ه نقله في مفتاح الكرامة. ج1. ص 85 1. س5 من الاسفل. 

1 - في النسخة الأصلية المبيّضة «التزام» والصحيح ما أثبتناه كما هو كذلك في النسخة الحفطوطة بقلمه 
الشريف. 

.5 الباب الأوّل من كتاب الغصبء ح‎ :7٠ 5 الوسائل» ج/7١, ص‎ -١ 


سورة البقرة / ١77‏ ا" 


بل قد يقال: إِنّ للمالك أخذ ماله من الغاصب الممتنع عن دفعه في كلّ حال 
وإن استلزم ذلك تلف نفس الغاصب, مع فرض عدم القن منه إلا في الحال 
المزبور. وخصوصاً مع حاجة المالك له في تلك الحال لحفظ نفسه مثلاً. فإنٌ احترام 
نفس الغاصب في الفرض غير معلوم, ولعلّ قوله تعالى: «لَنْ اضطرٌ غَيرَ باغ ولا 
عادِ» يشعر بذلك. ضرورة ظهوره في سقوط احترامه بالبغي والعدوان, وإن كان 
في غير المفروض كما قدّمنا الكلام فيه سابقاً. 

بل قد يشعر به في الجملة سقوط احترامه في الدفاع عن المال ولو يسيراً, 
َللّهم إلا أن يفرّق بينهما أن ذلك حيث يكن رفع الغاصب يده عن الغصبء فع 
امتناعه يسقط احترامه. بخلاف الفرض الذي يجب فيه على الغاصب حفظ نفسه 
المفروض توقّفه على بقاء العين المغصوبة في يدهء بل له أخذ مال الغير قهراً ابتداءً 
مقدّمة للحفظ. 

وفيه : إمكان منع الرخصة له في بقاء المغصوب في يده حفظأً لنفسه, باعتبار 
كونه باغياً وعادياً قبل حال الاضطرارء فلا رخصة له. وفرق بينه وبين الاضطرار 
ابتداءً لأخذ مال الغير لحفظ نفسه, لعدم البغي والعدوان قبل حال الضرورة, مع 
أنه يكن منع الرخصة فيه إذا فرض توقّف حياة المالك على بقائه, لأنّهِ لاتقية في 
الدماء. فتأمل جيّداً. واللّه العالل0". 


حكم تناول المحرّمات للباغي 
(و) كيف كان ف( لا يترخّص الباغي ) لقوله تعالى: « قن اضطدٌ غَرَ باخ» 
بل في الايضاح الاجماع عليه(" وعلى العادي وإن اختلف في المراد منهما. 


١‏ جواهر الكلام, جا ص /الا. 
5 الايضاح, جا صث١ه .١‏ 


ال آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج١‏ 


معنى الباغي 

في المتن (و) غيره الباغي: (هو الخارج على الإمام) العادل. قال 
الصادقلية في مرسل البزنطي: «الباغي: الذي يخرج على الإمام والعادي: الذي 
يقطع الطريق لا يحل له الميتة»77. وعن التبيان!"'. ومجمع البيان!" أنه المروي عن 
الصادقين بوه !2) _(0,. 


صيغة النكاح المنقطع 

(أما الصيغة فهي اللفظ الذي وضعه الشرع) وعيّنه (وصلة إلى انعقاده) 
كغيره من العقود اللازمة (وهو) أي اللفظ المزبور (ايجاب وقبول) فلا يحصل بدون 
ذلك قطعاً. بل إجماعاً بقسميه, ونصوصاً!". 

نعم, رما ظهر من الكاشاني! وبعض الظاهريّة من أصحابنا الاكتفاء 
بحصول الرضا من الطرفين. ووقوع اللفظ الدال على النكاح والإنكاح, لخبر نوح 
بن شعيب عن على عن عمّه عن أبى عبداللّه له قال: «جاءت إمرأة إلى عمرء 
فقالت: إفي زنيت فطهّرني, فأمر مها أن ترجم, فأخبر بذلك أميرالمؤمنين له فقال: 
كيف زنيت قالت: مررث في البادية فأصابني عطش شديد, فاستقيتٌ أعرابياً, 


١‏ الوسائل, ج7١‏ ص 68١‏ الباب 51 من أبواب الأطعمة المحرمة, ح ه. 
0 التبيان, ج23 ص41م 

'- مجمع البيان» ج١,‏ ص 67 .3١‏ 

؟ - الوسائل, ج7١‏ ص ١48؛‏ الباب 5 من أبواب الأطعمة امحرمة. ح1. 
6 جواهر الكلام, ج71 ص8١‏ 8 

1 الوسائل, ج4١,‏ ص411, الباب 18 من أبواب المتعة. 

٠‏ مفاتيح الشرائع؛ ج ؟. ص 01؟. 


سورة البقرة / ؟/ا١‏ 9ع 





فأبى أن يسقين إِلَّا أن أمكنه من نفسيء فقال أمير المؤمنين #: تسزويج وربّ 
الكعبة»(". 

قال في الوافي: «إنا كان تزويجاً لحصول الرضا من الطرفين؛ ووقوع اللفظ 
الدال على النكاح والإنكاح فيه وذكر المهر وتعبينه والمرّة المستفاد من الاطلاق, 
القائمة مقام ذكر الأجل»!". وهو كما ترى, ضضرورة اعتبار اللفظ المقصود به إنشاء 
ذلك. والفرض خلوّ هذا المذكور منه, فلابدٌ حينئذ من حمله على إرادة كونه بحكم 
التزويج باعتبار اضطرارهاء كما يؤمي إليه رواية الخبر المزبور بطريق آخر: قال 
فيه : «إنّه لا بلغ مني أي العطش آتيته فسقاني ووقع علي فقال على 9 : هذه التي 
قال اللّه: فن اضطر غير باغ ولا عاد. وهذه غير باغية ولا عادية. فخلى عمر 
سبيلهاء وقال: لولا علي هلك عمر»!_4, 


حكم الصلاة للعاجز عن القيام 

(و) كيف كان ف( ان لا ) يتمكن من القيام في الصلاة أصلاً مستقلاً أو 
معتمد أ مضنا أو متحناء مصطريا أو مستقر أ ف أحد القولين (ضيل قاعداً) 
إجماعا بقسميه ونصوصاً/”كادت تكون متواترة» والمشهور بين الأصحاب شهرة 
كادت تكون إجماعاً. بل لعلّها كذلك, في بعض المعاقد أن المدار في معرفة المَكّن 
وعدمه نفسه. لأنّه عليها بصيرة, كما في غير المقام من التكاليف كالغسل والوضوء 


١‏ الوسائل, ج5١‏ ص ,47/١‏ الباب 7١‏ من أبواب المتعة, حل 

الوافي , ج", ص 0ه من كتاب النكاح . باب ائبات المتعة ( طبع قديم ) . 
الوسائل» ج8١‏ ص 784 الباب ١8‏ من أبواب حد الزناء ح/, 

؛ - جواهر الكلام, ج ٠‏ ص .١617‏ 

6 الوسائل, ج ؛ء ص 181, الباب الأوّل من أبواب القيام. 


والصوم ونحوهاء وقد صرّح هنا في جملة من النصوص "١"‏ المعتبرة أن الإنسان 
على نفسه بصيرة, وأَنّه هو أعلم بنفسه وبما يطيقه, فإذا قوي فليقم, نعم؛ لا يعتبر 
التعذّر, بل يجزي المشقّة الشديدة التي لا تتحمّل عادة, كما أنه يبحزي المنوف من 
زيادة المرض أو طول البرء بالقيام أو الركوع أو السجود ولو من إخبار الطبيب, 
بل يجزي رجاء البرء ولو باخباره أيضاًء ففى صحيح ابن مسلم: «سألت أبا 
عبدالله ليه عن الرجل والمرأة يذهب بصره فتأتيه الأطباء فيقولون: نداويك 
شهراً أو أربعين ليلة مستلقيًكذلك يصلي؟ فرخّص في ذلك. وقال: ففن اضطرٌ غير 
باغ ولا عاد فلا إثم عليه»!" ... 

ولاافرق في ذلك بين الرمد وغيره من أمراض العين. ولا بينها وبين غيرها 
من الأمراض, ولا بين الاستلقاء والاضطجاع و غيرهما من أنواع الضرورة, ولا 
بين تعذّر القيام والركوع والسجود. ضرورة ظهور النصوص المزبورة. خصوصاً 
ما اشتمل منها على الاستد لال بالآية في الأعم من ذلك, فها عساه يتوهم من بعض 
العبارات من اختصاص الحكم ببعض ما ذكرنا في غير محلّه. بل لعلّه غير مراد لهم 
لانن 


حكم السفر لصيد اللهو 

ثمإِنّ ظاهر المتن كصريم غيره كون القام في السفر لصيد اللهو, لأنّه معصية, 
فهو حينئذ من السفر للمعصية, ولعلّه لأنّ الصيد من الملاهي كما هو صريم خبر 
١‏ الوسائل ج ؛. ص 148, الباب ” من أبواب القيام. 


- الوسائل؛ ج5. ص 115, الباب 7 من أبواب القيام, ح١.‏ 
"٠‏ جواهر الكلام, جىق ص /اهة ؟. 


سورة البقرة / ١75‏ ل 


زرارة” عن الباقر 9# ... وخبر حماد عن أبى عبداللّه له في قول اللّه تعالى: 
قن اضطبٌ غَيرَبَاغْ ولا عادٍ» قال: «الباغي باغي الصيد. والعادي السارق. 
وليس لما أن يأكلا الميتة إذا اضطرًا إليهاء هي حرام عليهماء ليس هي عليهما كما 
هي على المسلمين. وليس لما أن يقصمرا في الصلوة»!", إلى غير ذلك مما يدل عليه 
5 المعتضدة بالفتاوى التي لاأجد خلافاً فبها في ذلك. إلا أنه لم 
يستوضحه المقدّس البغدادي'" بعد أن حكاه عن الفاضلين والشهيدين وغيرهم. 

بل قال: «وما شككنا فلا نشك في جواز الصيد المتغزّه, ولا يترخص, 


بخلاف التنزّه في الغياض والرياض والأودية العطرة والأندية الخضرة, أترى أن 
التغزه ها هنا محظور ... 


إلى أن قال : و إذا كان اللهو في اللّغنة هو اللعب كما عرفت, فنحن فنع 
صدق أسم اللّعب على التَصيّد ونقول: إِنّ إطلاق اسم اللهو عليه كما وقع في 
الأخبار؟) وكلام الأصحاب إِنما جاء على ضدرب من التساع, سلّمنا أنه و ولكن 
الحرّم من اللهو إِنما هو اللعب. وليس هذا بلعب, نعم, يطلق اللهو على التلهي 
بامرأة أو ولد أو نحو ذلك قال الأزهري في التبذيب”*: اللعب اللهو ما يشغلك 
من هواء وطرب يريد من عشق وخفة من فرح أو حزن. فإنّ ذلك مما يشغل, قال 
الله تعالى: « لو أَرَدنا أن نتّخلَ هوا لاتخزناه من لدنًا إن كنا فاعلين 74 والظاهر 


.06٠ التهذيب, اج ص8١ الصلاة في السفر, ح‎ ١ 

7 -التهذيب, اج ص 1١7‏ في صلاة السفر, عكاة. 

"٠لا‏ يوجد له كتاب وغالباً ما ينقل عنه العاملي في مفتاحه , وتتبعناه فلم ينقل عنه في هذا المورد. وكذلك 
صاحب الجواهر يتفرد بالنقل عنه . 

َ -التهذيب. ج ”, ص8١‏ الصلاة في السفر, ح .04٠‏ 

60 تهذديب اللغة, جل ص 77 51 

.١7/ / -الأنبياء‎ "1 


- آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج١‏ 


أنّ هذا هو المراد باللهو هنا «من لَدُنا إن كنا فاعِلينَ» فإنٌ التصيّد بالبزاة 
والكلاب ضرب من الموى والعشق والطرب الذي يحصل به والخقّة التي تعتريه 
والابتهاج والفرح نا لايكاد يخى». 

قلت : وهو على طوله كأنه اجتهاد في مقابلة النص حكبأ وموضوعاً. 
واستبعاد لغير البعيد. ولا تلازم بين حرمة ما نحن فيه وبين حرمة سائر أفراد 
التغرّه بالحضر والبساتين والأودية ونحوها كي يجب الحكم بعدم الحرمة هنا 
المستفادة من النصوص "١‏ والفتاوى لعدم الحرمة هناك للأصل والسيرة القطعيّة 
وغيرههما(". 


حكم تناول المحرّمات للعادى والمراد منه 

(و) كذا (لا) يترخص (العادي, وهو) كبا عن النهاية”) وابني البراس 40 
وإدريس7*, وفي مرسل البزنطي''' المتقدّم (قاطع الطريق). 

(وقيل) كا عن الحسن وقتادة ومجاهد!": هو (الذي يعدو شبعه) وعن أبن 
عباس: أَنّه الذي يعدو سدّ الرمق80. وعن الزجاج: المقصر( وقيل: المتزوّد 


. الباب 5 من أبواب صلاة المسافر‎ » 58١ الوسائل , ج68 . ص‎ - ١ 

.11١ جواهر الكلام, ج14١, ص‎ - ١ 

"'_النهاية. ص 685. 

5 -المهذب, ج ؟. ص 4117. 

6 -السرائر, ج "ا ص7 .١1١‏ 

1 الوسائلء ج١,‏ ص 786 الباب 651 من أبواب الأطعمة ا حرمة؛ ح 5. 

1 حكاه ابن كثير في تفسيره (تفسير القرآن العظيم) ج٠١‏ ص 6 7١‏ عن قتادة ومجاهد. ونقله في كشف 
اللثام, ج 1 ص 17ة, س 17. 

4 حكاه عنه ابن كثير في تفسيره, ج١2‏ ص .7١0‏ 

87 حكاه في التبيان. ج ؟. ص‎ ١ 


سورة البقرة / ١17/17‏ رفن 


منها(". و قيل: العادي بالمعصية طريقة الحقين!". وعن التبيان!" ومجمع البيان!؟) 
أنه مع تفسير الباغي بالخارج على الامام هو المروي عن الصادقين 6ه !". 

وفي خبر عبدالعظيم الحسنى 7 عن الباقرية وخبر حمّاد بن عهان عن 
الصادق نيه أنه السارق, قال في الأخير في قوله تعالى: «قمَن الضطبٌ» إلى 
آخرها: «الباغي باغي الصيد؛ والعادي السارق, ليس لما أن يأكلا الميتة إذا 
اضطراء هي حرام عليهماء ليس هي عليهما كما هي على المسلمين. وليس لهما أن 
يقصّرا في الصلاة»0", 

وفي الأُرّل في قوله عرّ وجلٌ: «فن اضطَّد» إلى آخرها: «العادي السارق, 
والباغي الذي يبغي الصيد بطراً هوأ لا ليعود به على عياله. ليس لما أن يأكلا 
الميتة إذا اضطراء هي حرام عليهما في حال الاضطرار, كما هي حرام عليهما في حال 
الاختيار. وليس لما أن يقصرا في صوم ولا صلاة في سفر». 

قلت: قد يقال: إِنْ الظاهر إرادة المعنى المطابق لقوله تعالى في الآية 
الأخرى: لغَيرَ مُتجَانِفٍ لإثم 474 من الباغى والعادي, للاتفاق ظاهراً على 
تفسير المتجانف للاثم بالميل 1 أكل لميتة استحلالة أو اقترافاً للاثم, بخلاف البغي 


١‏ نقله في كشف اللثام, ج ؟. ص 1؟, س11. 

"'- حكاه في جمع البيان» ج ؟, ص .١01/‏ 

 '"”‏ التبيان, اج ؟ء ص41 

؛ - مجمع البيان, ج ؟. ص 5017. 

© الوسائل. ج١١‏ ص .48١‏ الباب 61 من أبواب الأطعمة ال محرمة؛ ح١.‏ 

” - الوسائل, ج7١.‏ ص 478, الباب 5 من أبواب الأطعمة الحرمة, ح١‏ عن محمد بن علي الرضااكًة 
وهو الصحيح, لأنَّ عبدالعظير عدّوه من أصحاب الجواد والهادي والعسكريط!يئ فهو يدرك الباقرالة. 

-١‏ الوسائل, ج7١,‏ ص 474, الباب 01 من أبواب الأطعمة الحرمة, ح؟. 

م-_المائدة / ”؟. 


"> آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج١‏ 


والعدوان الذي قد عرفت الاختلاف في تفسيرهما وإن كان منه ما ينطبق على ما 
ذكرنا. 

ومنه يظهر رجحان ذلك على احتّال العكس, بأن يراد بالمتجانف للإثم 
خصوص الباغي والعاديء, وحينئذ فيكون المراد الرخصة للمضطر من حيث 
كونه كذلك. لا المتناول ها القادم على الإثم في ذلك أو المستحل طاء فإنّه لا رخصة 
ما ولو في حال الاضطرار. ضرورة عدم كون الباعث لما الاضطرارء بل البغي 
والعدوان. أي التجانف للإثم في أكل الميتة حال الاختيار, بل في الحقيقة لا 
اضطرار بالنسبة إليه. ضضرورة عدم حالة امتناع له حتى يكون ما فيه من الحال 
حال اضطرار له إذ المنساق من قوله: قن اضطْرَ4 الرخصة للممتنع حال 
الاختيار إن اتفق اضطراره. 

و حينئذ فقوله: 9غَيرَ مُتَجَانِفٍ» كالحال المؤكّدة والكاشفة, وكذا قوله: 
(غَيرَ بَاغ ولا عادٍ» بناءً على إرادة معنى غير المتجانف للإثم منهماء ولاينافي ذلك 
التصوص المزبورة الي لم تثبت حجّيتهاء ومع التسليم يكون ما فيها أمر آخر(" 
تن الرخصة فيه أيضاً مضافاً إلى ذلك. 

ْ وحينئذ فالمتّجه بناءً على الأوّل الرخصة للممتنع عنها اختياراً إذا اضطر 
إلمهاء ولو كان باغيأ أو قاطعاً للطريق كبا عن أبى حنيفة!", لاطلاق الأدلّة فضلاً 
عن مطلق العاصي بسفره. وإن استشكل فيه الفاضل!" من قصبر الأخبار على ما 
ذكرء ومن عموم الآآية والاشتراك في العلّة, واستناد الضرورة إلى سفر هو معصية, 
والمعصية لا توجب الرخصة. 


١‏ -هكذا في النسختين الأصليتين. والصحيح «يكون ما فيها أمراً آخر». 
"-حكاه عنه في تفسير القرطبي, ج ؟. ص 7١١‏ 1. 
'_القواعد., ج ؟, ص 165 س7 .١‏ 
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بل عن الاسكافي!" وعلى بن إبراهي'" والشيخ أبىي الفتوح'" الجزم 
بالعدم, بل ذكر الأوّل منهم أنه مذهب 3 البيت ييف وهو المحكي عن 
الشافعى!؟, بناءً على أنّ المراد من الآية الرخصة للمضطر الموصوف بكونه غير 
باغ عاد مطلقاً لافى خصوص الأكل الذي هو المنساق من الآية إلا أنه لا 
بخق عليك ما في الجميع بعد ما عرفت والله العالل!0. 


جواز إقامة الحد من قبل الجائر عند التقيّة 

(لو اضطره السلطان إلى إقامة الحد جاز حينئزٍ إجابته ما لم يكن قتلاً ظلماً؛ 
فانّه لا : تقية في الدماء) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في المنتبى' ومحكي 
السرائر”", بل في بجمع البرهان!" الظاهر الإجماع على جواز الإجابة في ذلك على 
الوجه المزبور, كل ذلك مضافاً إلى عموم أدلة التقّية!''المؤيّدة بما دل0"" على جواز 
تناول غير الباغي والعادي الميتة وغيرها من الحرّمات عند الاضطرار, لكن في 


١‏ بعد التتبع الكامل لاشارة من ينقل عن الاسكافي. وفتاواه التي هي قيد الطبع (لجماعة المدرّسين). لم 
نعثر على رأيه. 

.11 ص‎ ١ تفسير القمي؛ ج‎ - ١ 

"' - تفسير ابوالفتوح, ج ١‏ ص .57١‏ 

؛ -المجموع. ج١؟.‏ ص 58. 

ه جواهر الكلام,» جا ص1718. 

1 -المنتهئ : ج 7 . ص 514 . س١١‏ . 

/-السرائر : ج ؟ ص360؟. 

4- مجمع الفائدة : جلا . ص 68680 . 
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إلحاق الجرح بالقتل كبا هو مقتضى التعليل وعدمه خلاف. وعن الشيخ!" القطع 
بالأوّل. وفىي المسالك الحق به الشيخ # الجرحء وهو مناسب لتعليل المصنف؛ فإن 
التقيّة المنفية في الدماء نكرة في سياق النف, فتعم. وفي بعض العبارات لا تقيّة في 
قتل النفوسء فيخرج الجرح الذي لا يفضي إليه. ولا بحضرني مستند يترتب عليه 
الحكه'", قلت : يمكن إرادة النفوس من الدماء في المرسل فيتحد حينئز مع ما في 
محكى السرائر قال: إن خاف الانسان من ترك إقامة الحدود فإنّه يجوز له أن يفعل 
ذلك في حال التقّية مالم يبلغ قتل النفوس. فإنّ لا يجوز التقّية فيه عند أصحابنا بلا 
خلاف فيه(" بل هوالمراد من قول الصادق 946 فى خبر الماللي: «لم تبق الأرض 
إلا وفيها ما عالم يعرف الحق من الباطل. قال: إِنا جعلت التقّية ليحقن بها الدم 
فإذا بلغت التقّية الدم فلا تقّية . وأيم الله لو دعيتم لتنصرونا لقلتم لا نفعل إنما نتّق, 
ولكانت التقّية أحب إليكم من آبائكم وأمّهاتكم ولو قد قام القائم له ما احتاج 
إلى مسائلتكم عن ذلك ولأقام في كثير منكم من أهل النفاق حد الله تعالى ». 

بل هو مقتضى ما تسمعه من المآن أيضاً بل يمكن القطع بملاحظة ما يأتي من 
المتن وما هنا بإرادة النفوس من الدماء لا مطلق الجرح, وخصوصاً المعلوم عدم 
تأديته إلى القتل. لا أقل من الشك. فيبق عموم الجواز للتقّية في محله. بل ينبغي 
القطع به فيا إذا كان المجروح من غير الشيعة. بل قد يقال يجواز القتل فيه إذا كان 
الاكراه بالقتل بل وإذاكان يخافه. خصوصاً بعد ما ورد( من عدم مساواة الألف 


."١١ص‎ : ةياهنلا-١‎ 

؟ -المسالك : ج١.‏ ص ١1117‏ . س ١1‏ . 

' -السرائر : ج ١‏ . ص 39 . 

؛ ‏ الوسائل ج١١,‏ ص 681, الباب ٠١١‏ من ابواب الأمر والنهي , ح7 . 
© الوسائل , ج١١,‏ ص05 الباب 51 من أبواب جهاد العدوح؟ . 


سورة البقرة / ١74‏ ا 





منهم لواحد من الشيعة: وأَنُّْم مستحقون للقتل عند ظهور الصاحب روحي له 
الفداء, وأنّ إجراء حكم الاسلام عليهم للتقّية الزمانية وللهدنة ما دامت دولة 
الحق مستورة؛ بل قد يقال أيضاً إنّ من كان عليه الحد مخالفاً وكان حده القتل في 
مذهبهم يجوز قتله وإن لم يصل إلى حد الاكراه, لقاعدة إلزامهم بما ألزموا به 
أنفسهم وغيرها. 

فتحصل من جميع ما ذكرنا أنه يجوز لغير الفقيه إقامة الحد الثابت شرعاً ولو 
قتلاً إذا كان بحبوراً على ذلك. لعموم أدلة التقية, ولا يجوز مع عدم الجبر!",. 

[انظر: نفس السورة, آية 184. حول «الملازمة بين قصر الصلاة والصوم»؛ 
وسورة المائدة, آية . حول «تقدي ما لا يؤكل بعد التذكية على ميتة ما يؤكل عند 
ا 


لْزنَيَكُمُونَ عَم أَدَلَاللَهُ ِنَأ 8 ألكتب وس سرون 
ا كك جاراحط 1 آ تون د 
الكارول يلط ا: للَهيوَْالْقِيَمَة وَلَا ركه وَل 
عَذَابُ ْم( 
[انظر: سورة النساءء, آية ١‏ حول «هل يعتبر في العدالة عدم الإصرار 
على الصغائر»] , 
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© لَبِسَالْبرَأنمأصجو هك مرق وَالْمَغر ِو 
لَحِكنَا َم مَنْءَامَنَباللهوَاليو ااْحِروَالْملتبكَةٍ 
وَالْكتبِوَالئييَ َاقَالْمَالْعَلَحْبَمدَوىالْمَرْيَوَ 
لْيْتَمْوَالْمَتحِكينَوَأنْ نَالتحبيل وَاَلسَابِلِينَ وَفى 
لياب# وأا مورك فيج 
0 اعَنْهَدُوا أوَالصَمِينَف الناساوو الضراء ميق الباة 

أولبلك الْذِينَصَدَفوَأ ولتبلك م لمتَغُنَ © 


المراد من المشرق والمغرب في القبلة 

بنبغي أن يعلم أن المراد بالمشرق والمغرب, الملحق ما بينهما من جهة القبلة 
بها في النصٌّ والفتوى الكناية عن البمين واليسار, وخصًا بالتعبير في النصّء لمكان 
قبلة الراوي والمروي عنه. وللغلبة, بل ظاهر الأستاد في شرحه. المفروغية من 
ذلك؛ قال: «ما بين المشرق والمغرب بالنسبة إلى أهل العراق والمن. وبين الشمال 
والجنوب بالنسبة إلى أهل المشرق وأهل المغرب, وما بين القوس الجنوبى بالنسبة 
إلى أهل الشام. وقس على هذا»(", قلت: فلا فرق حينئذ بين من قبلته نفس 
المشرق والمغرب أوغيرهما, ولابختصٌ هذا ا حكم في غيرهماء كما عساه يوهمه ما 
في كشف اللثام. قال: «ومن المعلوم اختصاص ذلك بمن ليس قبلته المشرق أو 
المغرب»١".‏ 

لكنّك قد عرفت أنه ليس في البلاد ما قبلته عين المشرق أو المغرب. فهو 


١‏ - شرح المفاتيح, ص 17/7 س أ مخطوط. 
١‏ -كشف اللّثام, ج١٠‏ صض ١7868‏ س 74 
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على عمومه, لكن يشترط أن لا يكون دبر القبلة, ولولا ما تسمع من كلامه؛ أمكن 
أن يريد اختصاص ما بينهما بذلك. لا أنّ المفرّل منزلة القبلة هو لاغير. ورتما 
يؤمي إلى ما ذكرنا تعبير أكثر القدماء بالهين واليسار, الذي نص بعضهم على أنه 
أثمل من التعبير بالمشرق والمغرب, بل قيل لم يعبر أحد قبل الفاضلين بالمشرق 
والمغرب, بل في الذكرى١"‏ أن ظاهر كلام الأصحاب. أن الانحراف الكثير ما كان 
إلى سمت البمين واليسار, أو الاستدبار, لرواية عبّار(", وذكر خبره الذي أسمعناكه. 
لكن في كشف اللّئام بعد حكاية ذلك عنه وهو مبنىّ على كون المشرق والمغرب 
مين القبلة ويسارهاء وإِنا يت بالمعنى الذي أراده, وهو الهين أو اليسار المقاطع 
لجهة القبلة على قوائم بعض البلاد, والأخبار مطلقة, وبلد الخبر والراوي فيها أيضاً 
منحرف عن نقطة الجنوب إلى المغرب, ولم أر ممّن قبل الفاضلين اعتبار المشعرق 
والمغرب. وليس في كلامهما مايدل على مرادفتهما لليمين واليسارء وملاحظة 
الآية: أي قوله تعالى: ليس الب أن تُولُوا وجُوهَكُم قبل المشرق والمغرب» 
والأخبار ترفع استبعاد أن يكون الانحراف إليهما كثيراً وإن لم يبلغا البين أو 
اليسار, والانحراف إليهما يسيراً وإن تجاوز المشرق والمغرب7. 





حكم اعطاء الزكاة للمكاتب 
(و) كيف كان ف(المكاتب إِنما يعطى من هذا السهم إذا لم يكن معه ما 
يصرفه في كتابته) بلا خلاف محدّق أجدهء. لأنّه هو الذي دل عليه المرسل 


.17١س‎ 3523 الذكرى, ص‎ ١ 
.] من أبواب القبلة. ح‎ ٠١ الوسائل, ج, ص 774, الباب‎  ؟‎ 
.377 جواهر الكلام, جلى ص‎ - '"” 
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السابق(', وإطلاق الآية غير مساق إلا لبيان المصرف, فلا وثوق بشموله 
للأفراد, كما لا وثوق بارادته من التعليل خصوصاً بعد ملاحظة الفتاوى وما ورد 
من النصوص في مشروعيّة الزكاة وأنْها لدفع الضرورة والحاجة؛ وإشعار تقرير 
السائل على سؤاله بعدم ذكر الجواب عاماً بذلك أيضاأً. بل اعتبر الشهيد في 
البيان!'' قصور كسبه عن مال الكتابة, وهو لا يخلوا من قوّة لما عرفت, مضافاً إلى 
إطلاق عدم حلّها للمحترف السويء بل قد عرفت اندراجه في الغني عندهم وإلى 
ما تسمعه من بعضهم في الغارمين. 

قال في المدارك: «أَنّ مقتضى العبارة, الجواز وإن كان قادراً على تحصيله 
بالتكسّبء وهو كذلك عملاً بالاطلاق»7". قلت: قد عرفت عدم الوثوق 
بالاطلاق المزبور, وإلا لاقتضى الجواز مع المال أيضاًء وليس في المرسل! منافاة 
باعتبار كون التقيبد في السؤال, وهو معلوم البطلان؛ ومنه يعلم بناؤهم على التقييد 
به في خصوص المقام, وهو يقتضي ما سمعته من الشهيدا*. بل قد يتّجه لذلك ما 
قيل من توقف الإعطاء على حلول النجم فلا يجوز قبله. لانتفاء الحاجة في الحال, 
فلا يصدق العجز, وإن استضعفه في المدارك أيضاً معلّلاً له بالعموم المراد منه 
الاطلاق الذي قد عرفت حاله"”, نعم, لابأس بالقسّك به في الآية والرواية 
بالنسبة إلى ما صرّح به بعضهم من جوز الدفع إلى السيّد بغير إذن المكاتب. 
لاطلاق الأدلة الشامل لذلك, وللدفع إلى المكاتب نفسه. فإن صرفه فما عليه من 


١‏ - الوسائل . ج. ص ١58‏ الباب الأوّل من أبواب المستحقّين للزكاة ‏ ح/. 
-البيان . ص ١946‏ . 

“"'_-مدارك الأحكام؛ ج 0. ص .1١9‏ 

؛ - الوسائل؛ ج1., ص ١55‏ الباب الأوّل من أبواب المستحقين للزكاة. ح/, 
6_البيان, ص156. 

5-مدارك الاحكام, ج 6, ص .٠6١‏ 


سورة البقرة / /ا/ا١‏ كف 





مال الكتابة وتحرر فقد وقع موقعه إجماعاً". 


المراد من «الرقاب» 

قال الشيخ في النهاية: (وفي الرقاب) وهم المكاتبون والمماليك الذين 
يكونون تحت الشذة العظيمة» فيبتاعون من الزكاة ويعتقون!". وقد روي" 3 
من وجبت عليه كفارة عتق رقبة في ظهار أو قتل خطأ أو غير ذلك ولا يكون 
عنده, يشتري عنه ويعتق. وقال في الجمل: «وهم المكاتبون والعبيد إذا كانوا في 
شدّة»20. وقال في الإنتصار: «وهم المكاتبون, وعندنا يدخل فيهم المملوك الذي 
يكون في شدّة يشقرى من مال الزكاة. يشترى ويعتق ويكون ولاؤه لأرباب 
الزكاة, لأنّه اشقري بماطهم»00. 

وفى المبسوط : «وأمّا سهم الرقاب فإِنّه يدخل فيه المكاتبون بلا خلاف. 
وعندنا أنه يدخل فيه العبيد إذا كانوا في شدّة, فيشةرون ويعتقون عن أهل 
الصدقات, ويكون ولاؤهم لأرباب الصدقات, ولم يجز ذلك أحد من الفقهاء, 
وروى أصحابنا أن من وجب عليه عتق رقبة في كقّارة ولا يقدر على ذلك, جاز 
أن حر او ا لكونه فقيراً. فيشتري ويعتق 
هو عن نفسه)[". 


.7617 جواهر الكلام, ج6١, ص‎ ١ 

>" -النهاية. ص 185. 
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وفى الختلف7" قد اختار ما في المبسوط, وعن ابن الجنيد: «وأمًا الرقاب, 
فهم المكاتبون ومن يفدى من أسر العدوء الذي لايقدر على فدية نفسه, والمملوك 
المؤمن إذا كان في يد من يؤذيه»!". 

وفي الغنية : «وأمًا الرقاب, فهم المكاتبون بلا خلاف أيضاً. ويجوز عندنا أن 
يشترى من مال الزكاة كل عبد هو في ضيرٌ وشدّة, ويعتق بدليل الاجماع المشار 
إليه. وأيضاً فظاهر الآية يقتضيه»7". 

وقال في الوسيلة: «وفي الرقاب العبيد المضيّق عليهم عند ساداتهم؛ فإن 
اشتروا وأعتقوا عن أهل الصدقة أو عن من وجب عليه عتق رقبة وم يجد أجزأ 

من الزكاة, وكذلك المكاتب إذا عجز عن أداء مال الكتابة, أعين بمال الصدقة على 


فك رقبته»(4. 


وفي إشارة السبق : «وهم المكاتبون ومن في حكنهم من كل عبد مضضرور 
بالعبوديّة» )60 

وقال في المعتبر : «سهم الرقابء. ويدخل فيه المكاتبون والعبيد إذا 
كانوا في ضرٌ وشدّة»7". وحكي عن أبي حنيفة ال الاختصاص 
بالمكاتبين ودليلهم وبطلانه, م م قال: «ولو لم يوجد مستحقٌ جاز شراء العبد من 
الزكاة وعتقه وإن : يكن ف ضير وعليه فقهاء الأصحاب, روى ذلك عبيد بن 


.7١ س‎ ,18١ المختلف, ج١. ص‎ ١ 

" -أنظر : المختلف. ج .١‏ ص 1841 س 15. 

"' الغنية (الجوامع الفقهيّة). ص01 5. س .١7‏ 

5 الوسيلة. ص78١.‏ 

5 -اشارة السبق (الجوامع). ص ,١7١6‏ س7 من الأسفل. 
5 المعتبر, ج 1, ص غ/ا6. 
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زرارة»7-(". إلى آخره ولعلّه لايريد من سهم الرقاب. بل لعل كلامه الأُوّل 
يؤمي إلى خلافه. 

١‏ وأظهر منه في ذلك التحرير فإِنّه قال: «المراد بالرقاب المكاتبون والعبد إذا 
كان في ضرٌ وشدّة يشترون ابتداء ويعتقون» ثم قال بعد ذلك: «المبحث الثالث؛ لو 
م يوجد مستحقّ جاز أن يشترى العبد من مال الزكاة ويعتق وإن لم يكن في 
شدة»27". 

وأظهر منهما التذكرة فإنّه قال: «والرقاب من جملة الأصناف المعدودة في 
القرآن. وأجمع المسلمون عليه واختلفوا في المراد. فالمشهور عند علمائنا أن المراد 
به صنفان: المكا تبون يعطون من الصدقة ليدفعوه في كتابتهم. والعبيد تحت الشدّة 
يشترون ويعتقون لقوله تعالى: «وفي الرقاب» وهو شامل لطماء فإن المراد إزالة 
رقيّته. وشرطنا في الثاني الضرٌ والشدّة. لما روي عن الصاد قله إلى أن قال _: 
وروى علماؤنا ثالثاً, وهو من وجب عليه كقّارة عتق في ظهار وشبهه ولم يجد ما 
بعتق جاز أن يعطى من الزكاة ما لد م ا 
بن إبراهي ا - إلى أن قال : ولو لم يوجد مستحقٌ جاز شراء العبد من الزكاة 
وعتقه وإن لم يكن في ضيرٌ وشدّة, وعليه فقهاؤنا لقول الصادق 02هو»!/ إلى آخره. 
بل وكذا كنزالعرفان فإنّه قال: «الخامس الرقاب, وهم المكاتبون, وأضاف 
أصحابنا العبد المؤمن يكون في الشدة يشترى ويعتق, وبه قال ابن عباس 


١‏ الوسائل» ج1, ص ٠”‏ ؟, الباب 4 من أبواب المستحقين للزكاة. ح؟. 
1 -المعتبر. ج 7, ص /ا6. 

"'- تحرير الأحكام؛ ج .١‏ ص 18 س1. 

؛ الوسائل» ج, ص ١56‏ الباب الأوّل من أبواب المستحقين للزكاةء ح/. 
6 -التذكرة. ج١,‏ ص 177 س6 .١‏ 


لف آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج١‏ 


وا لحسن ومالك وأحمد, وكذا جوّز أصحابنا مع عدم المستحق؛ شراء العبد من 
الزكاة وعتقه»(". 

وف آيات الأحكام للجواد: «الأكثر على اشتراط الضيرٌ والشدّة»!" وفي 
الدروس: «هم المكاتبون والعبيد في الشدّة, وفي جواز شراء العبد منها بغير شدة 
أو ليكفر به في المرثبة أو الحيرة خلاف»)7". 

وفي البيان : «الرقاب, وهم المكاتبون والعبيد في شدة. وروى على بن 
إبراههم في تفسيرها جواز التكفير للعاجز وربما مل على الغارمين, وروى عبيد 
بن زرارة شراء العبد مطلقاً من الزكاة عند عدم المستحق»!. 

وفى اللّمعة : «وهم المكاتبون والعبيد في الشدّة»!* إلى غير ذلك من كلماتهم 
التي لاريب في تحقّق الشهرة بملاحظتها على اختصاص الرقاب بالقسمين. 

فع فرض كون الروايات مساقة لبيان ذلك كان المتّجه الجمع بين مطلقها 
ومقيّدها وهو يقتضي الانحصار فيهماء وحينئذ فبنى ا لجواز في الفرض 
عموم سبيل الله لذلك وعدمه. وستعرف الحال فيه. وإن كان المراد منها أصل 
الجواز وإن لم يكن من سهم الرقاب فلاتعارض بينها وبين خبر الشدة 
الذي لا إشكال في إرادة كونه من سهم الرقاب على ما أفتى به الأصحاب, 
ويكون المتّجه حينئذ جواز العتق مطلقاًء لما عرفت من كون القيد في السؤالء فلا 
يقتضي التقيبد للاطلاق الذي عرفت, وظاهر الاجماع الحكي في المعتبر("" 


١‏ كنز العرفان. ج ١‏ ص 77؟. 
"-آيات الأحكام؛ ج 1 ص1". 
الفروس عن اس + 

غ -البيان» ص .١66‏ 

6-_الروضة في شرح اللمعة, ج ؟, ص "ا. 
1 -المعتبرء ج ؟. ص 01/6. 
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والتذكرة١"‏ والمنتبى!" على الجواز مع عدم المستحق أعم من الاشتراطء, فلا 
يعارض الاطلاق المزبور. 

أللهم إلا أن يقال: إِنّ التقييد بعدم المستحق مستفاد مما في الصحيح المزبور, 
ضرورة ظهوره في كون الظلم باعتبار وجود المستحق, ولو لأصالة كون الزكاة 
للفقراء وإن صرفت في الرقاب, ولذا كان الولاء لهم في موضوع الرقاب, أي 
العبيد تحت الشدة, وحينئذ ع فرض عدم المستحق لا ظلم وعليه يكون المقيّد 
بالشدّة العتق مع وجود المستحق, أما إذا لم يوجد فهو على إطلاقه, لعدم 
المعارضء فيكون الرقاب حينئذ ثلاثة. وإطلاق خبر العلل(" مقيّد بما في 
الصحيح*, بل ربما كان فيه إيماء إلى الشدّة حيث أَنّه فرض فيه كون العبد عارفاً, 
وفي يد من يزيدء فيحتمل شراء الخالف له. بل لعل مولاه كان كذلك, لغلبتهم في 
ذلك الزمان, بل تعريضه بيد الدلال في السوق المشتمل على اليهودي والمخالف 
وغيرهما أشدّ شئ عليه. 

والمراد من المرسل السوال عن شراء الأب وأَنّه من الرقاب أو لا. فلا 
إطلاق فيه حينئذ يدل على المطلوب, لكن مع ذلك كلّه قد اختار في المدارك!6) 
جواز الاعتاق مطلقاً أنه من سهم الرقاب, بعد أن حكاه عن الفاضل7". قال: 


.737 -التذكرة. ج١, ص 777, س‎ ١١ 

" -المنتهى» ج ١‏ ص :617١‏ س7 من الأسفل. 

العلل , ج ؟ . ص 79/1, باب 214 ؛ الوسائل. ج. ص ١٠‏ ؟, الباب 47 من أبواب المستحقين للزكاة. 
حك 

4 الوسائل» ج1. ص 7١٠"‏ الباب "1غ من أبواب المستحقين للزكاة. ح١.‏ 

ه-مدارك الأحكام, ج6, ص7١؟.‏ 

"-المعتبر, ج 1. ص 01/4. 


«وقوّاه ولده في الشرح١"‏ ونقله عن المفيد!" وابن إدريس"'" قسّكاً بالخبرين 
السابقين, ثم حكى عن جدَّه!" أن اشتراط الضرورة وعدم المستحق إِنما هو في 
الاعتاق من سهم الرقابء فلو أعتق من سهم سبيل الله لم يتوقف على ذلك, وقال: 
هو غير جيّد, لعدم استفادته من النصء بل ظهوره في خلافه, إذ المتبادر من 
الرواية الأولى يعني رواية الظلم, كون الشراء وقع بجميع الزكاة. والأولى حملها 
على الكراهة, أمّا الثانية فلا دلالة فيها على اعتبار هذا الشرط أعنى عدم 
المستحق؛ لأنّ ذلك إِما وقسع في كلام السائل. وليس في الجواب دلالة عل 
اختصاص الحكم بالمسؤول عنه. كما هو واضح». 

ولا يخ عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناء والغرض من هذا الاطناب, 
بيان التحقيق أُوّلاًء وثانياً بيان الخبط في كلام جملة من الناس, حيث أَنّْهِم لم 
يحرروا كلام الأصحاب, كسيد المدارك وغيره, بل قد يظهر من الكاشاني في 
المفاتيح الجواز من سهم الرقاب, مع عدم المستحق قولاً واحداً!, فلاحظ 
وتأمّل؛ والله أعله20. 


سهم العبيد في الزكاة 
(و) السهم الرابع أو الخامس (في الرقاب) وعدل عن الام إلى (في) تبعاً 
للآية. ولعل الوجه فيه ما قيل من أنّ الأصناف الأوّل يصرف إللهم المال 


.١155ص‎ 2١ج -إيضاح الفوائد.‎ ١ 

" -المقنعة. ص .78١‏ 

"'-السرائرء ج ١‏ ص 87 غ. 

؛ - مفاتيح الشرايع» ج ١‏ ص .٠١7‏ 
6 -المعتبر, ج 1 ص 01/4. 

7 جواهر الكلام؛ ج6١.‏ ص 67". 


سورة البقرة / /ا/ا١‏ /1 5 


فيتصرّفون فيه كيف شاءواء بخلاف الأربعة الأخيرة, فإنّ المال يصرف في جهات 
حاجاتهم لأجلها استحقوا الزكاة, فيخلص به الرقاب من الأسر والرق. ويقضى 
به الدين, وكذا في سبيل الله وابن السبيل. 

وفي الكشّاف: «إنما عدل للإيذان بأنْهم أرسخ في استحقاق التصدّق عليهم 
يمن سبق ذكره., أن «في» للوعاء. فنبّه به على نهم أحقاء بأن توضع فيهم 
الصدقات, ويجعلوا مظنّاً ها ومصبّأ إلى أن قال -: وتكرير «في» في قوله تعالى: 
«وفي سَبيل الله وَابنٍ السَّبيل4" فيه فضل ترجيح لهذين على الرقاب 
والغارمين»7". 

(و) على كل حالء فهم عند المصنّف وكثير (ثلاثة المكاتبون والعبيد الذين 
تحت الشدة, والعبد يشترى ويعتق وإن لم يكن في شدة, لكن بشرط عدم 
المستحق»» بل لا خلاف أجده في الأوّل بيننا وبين العامّة, بل الاجماع بقسميه 
عليه بل ف المرسل المروي ف الفقيه والتبذيب عن الصادق له : أنه سئل عن 
مكاتب عجز عن مكاتبة وقد أدئ بعضها قال: يؤدّي عنه من مال الصدقة. إِنّ الله 
تعالى يقول في كتابه: وفي الرقاب»!" والتعليل ظاهر في عدم تقييد الحكم بما وقع 
في السؤال من تأدية البعض, ولذا أطلق الأصحاب الحكم في المكاتب من غير 
فرق بين ذلك وعدمه., بل ولا بين مطلقه ومشروطه ... 


المرجع في الشدّة والضرورة إلى العرف 

والمرجع في الشدّة والضرورة إلى العرف, لعدم التقدير لها شرعاًء وإن كان 
رما قيل: أقلّها أن يمنعوا من الصلاة أوَّل الوقت, فيشترون منها ويعتقون بعد 
١-التوبة‏ / 5٠‏ 


.158 -الكشاف , ج؟.‎ ١ 
.١ الباب 44 من أبواب المستحقين للزكاة, ح‎ ,7١ 4 الوسائل. ج١1 ص‎ ١ 
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الشراء. ولا يجزي الشراء بلا عتق؛ وربما يوجد في بعض الحواشي أَنّه إن نوى 
العتق حين الشراء حصل العتق, وإلا احتيج إلى الاعتاق؛ بل في زبدة البسيان!" 
احقال العتق بمجرّد الشراء. وفيه مضافاً إلى ظهور الصحيح السابق أو صراحته 
أن للعتق صيغة وأسباباً, والشراء من الزكاة ليس سبباً. وكان وجهه ظهور الآية 
في حصول الفك بمجرّد دفع الصدقة من غير حاجة إلى سبب آخرء لكن يدفع ذلك 
أنه يقتضى كون المراد بالرقاب المكاتبين لا الأعم المقتضى لحصول العتق في 
عره لاسي ورا بوتودلة أن الأعاب التو اها ادر ينال قاب 
إلحاقاً. ولعلّه لأدلّة خاصّة أفتوا بمضمونهاء أو ظهر لهم أنّ المراد بالرقاب في الآآية 
الأعم مما يحصل به الفك بلا واسطة... 

وأا القسم الثالث: ففي المعتبر أنّ عليه فقهاء الأصحاب”',. ويدل عليه 
الموئق: «سألت أبا عبداللّهة عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد لها 
موضعاً يدفع ذلك إليه, فنظر إلى مملوك يباع فاشقراه بتلك الألف درهم التي 
أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز ذلك؟ قال: نعم لا بأس بذلك»!" لكن فيه: 

أوّلاً: أنه لا دلالة فيه على كونه من سهم الرقاب. بل ظاهره أو صريحه 
خلاف ذلك. لكون المفروض الشراء بام الزكاة. 

وثانيا: أنّ التقيبد فيه بعدم المستحق إِنا هو في السؤال, فلا يقنضي تقبيد 
إطلاق الآية بناء على شموهاء ولا إطلاق خبر أَيُوبٍ بن الحر المروي عن كتاب 
العلل؛ قال: «سألت أبا عبدالله9# تمملوك يعرف هذا الأمر الذي نحن عليه في يد 
من يزيد, أشتريه من الزكاة وأعتقه؟ قال: فقال: اشقره وأعتقه. قلت: فان هو 
١‏ -زيدة البيان . ص8١‏ . 
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١‏ الوسائل, ج1, ص ١٠"‏ ؟, الباب 417 من أبواب المستحقين للزكاة, ح ؟. 
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مات وترك مالا قال: فقال: ميراثه لأهل الزكاة, لأنّه اشقري بسهمهم»7",. وفي 
ديك ل «بماطم», وخبر أبي محمد الوابئي عن أبي عبدالله لله قال: «سأله 
بعض أصحابنا عن رجل اشقرى أباه من الزكاة زكاة ماله قال: اشترى خير رقبة 
لابأس بذلك»7"... 

فإن قيل: كئى بالنصوص السابقة دليلاً على كونه من سهم الرقاب. لأنّه 
المنساق من مثل ذلك, ضيررة عدم إرادة بيان الجواز من حيث كونه قربة من 
القرب, بناء على أن ذلك معنى سبيل الله مضافاً إلى مرسل الدعائم أَنْه قال في 
قوله: «إوَ في الرقاب4: «إذا جازت الزكاة خمسمائة درهم اشتري منها العبد 
وأعتق»! بل لعل قولهظة : «اشترى خير رقبة» فيه إماء إلى ذلك. 

قلنا: إن كانت هذه النصوص جميعها مساقة لذلك. فالمتّجه حينئذ الاقتصار 
على القسمين الأوّلين, لأنهما حينئذ هما مقتضى الجمع بين الاطلاق والتقييد فيهاء 
فإن ما عدا خبر الشدّة مطلق يقيّد به. ولعلّه لذا اقتصر جماعة أو الأكثر أو 
المشهور علبهم|!2. 


المراد من «إبن السبيل» 

(و) السابع أو الثامن [من مستحقٌ الزكاة] (ابن السبيل و هو) وإن كان 
عاماً لمطلق المسافر إل أنَّ المراد به هنا (المنقطع به) فعجز عن سفره بذهاب نفقته 
أو نفادها أو تلف راحلته أو نحو ذلك مما لا يقدر معه أن يتحبّك؛ فلا يستعمل إلا 


١‏ الوسائل, ج1, ص ١٠‏ 7. الباب 6غ من أبواب المستحقين للزكأة, ح, مع اختلاف يسير. 
؟ ‏ الوسائل, ج1. ص 1776 الباب ١4‏ من أبواب المستحقين للزكاة, ح١.‏ 

"'-المستدرك, ج/. ص 177, الباب 16 من أبواب المستحقين للزكاة, ح١.‏ 

؛ ‏ جواهر الكلام, ج6١‏ ص 717. 
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في المسافر إلى غير وطنه ومقرّه ولو بالعارض كالبلد 5 دخلها مسافراً فسعزم 
على استيطانهاء أمّا المقير عشراً فصاعداً أو المتردّد ثلاثين يوماً أو نحو ذلك مما 
يوجب القام فغير خارج عن صدق ابن السبيل عرفاً و إن انقطع سفره شرعاً 
بالنسبة للقصصر والاتمام. والافطار والصيام, ضرورة عدم التنافي بينهماء فا عن 
ظاهر المبسوط(" وصري التذكرة'" وكذا ابن فهد في الحرّر'" ‏ وإن قال: «إلا 
لضرورة كانتظار رفقة من انقطاع سفره بالنسبة للمقام فلايعط من سهم ابن 
السبيل» واضح الفساد. كوضوح فساد دعوى صدقه على من أراد إنشاء السفر 
الحتاج إليه ولا قدرة له عليه. خلافاً للمحكي عن الإسكافي! والشهيد في 
الذووبين 77 واللمعةاة, ضرورة انسياق المتلبّس في الاستطراق لا المريد له, وفي 
تفسير على ابن إبراهيم عن العالم.9#: «وابن السبيل أبناء الطريق الذين يكونون 
في الأسفار في طاعة الله. فينقطع عليهم ويذهب ماهم, فعلى الامام أن يردّهم إلى 
أوطائهم من مال الصدقات»!", فدعوى صدقه عليه باعتبار إرادته قطع الطريق 
وإنشائه للسفر لايصغى إليهاء كقياسه على ناوي الاقامة في بلد ثم أراد الخروج 
منهاء ضدررة فرق العرف بينهم|ء نعم, لا بأس بالدفع إليه من سهم سبيل الله كما أنه 
لا بأس بالدفع إليه بعد تلبّسه بالسفر على وجه يصدق عليه أنه ابن سبيل, إذ لا 


١-المبسوط,‏ ج١.‏ ص /1017. 

"' -التذكرة. ج ١‏ ص 714؟. 

"-المحرّر في الفتوى (الرسائل العشر) ص١18.‏ 

؛ - حكاه عنه في المختلف, ص ,١87‏ س/. 

0 -الدروس. ص 17 س8 من الاسفل. 

1-_اللمعة, ج ؟, ص .65١٠‏ 

7 تفسير القمي . ج١‏ , ص751 , ج1 ., الوسائل, ص ١60‏ الباب الأوّل من أبواب المستحقين للزكاة, 
ح/. 


سورة البقرة / /ا/ا١‏ /” 
نعتبر فيه حدوث انقطاع الطريق به يتجدد ذهاب ماله, بل يكفي فيه انقطاع 
الطريق به ولو لقصور أصل ماله, ولعل ذا هو الذي دعا الشهيد إلى عدّه ابن 
سبيل, لأنه بمجرّد تلبّسه بالسفر وخروجه إلى حل الرخصة يصدق عليه ذلك؛ فلا 
فائدة في اعتبار حصول ذلك منه, لكنّه بعد تسليم الصدق عليه بذلك, لابدٌ من 
تحققه في جواز التناول والتصرّف, لتوقّف صدق الموضوع عليه. والأوّل إليه غير 


كاف قطعاً. 
اعتبار الفقر في ابن السبيل 


وكيف كان, يعطى ابن السبيل هذا السهم (وإن كان غنياً في بلده) إذا كان 
لايمكنه الاعتياض عنه ببيع أو اقتراض أو غيرهماء وإلاّلم يعطء لعدم صدق 
الانقطاع به. ودعوى تحقّقه بمجرّد تعذّر البيع ونحوه دون الاستدانة, كدعوى 
تحققه, وإن تَكّن من الجميع لا يصغى إليهماء وإن نسب ثانيهما إلى المصنف في 
المعتبر١''‏ لكن لاتصري فيه, نعمءلم يذكره شرطأًء ويمكن اكتفاؤه عن ذلك بتفسيره 
ابن السبيل بالمنقطع به لما عرفت من عدم صدقه بدون ذلك؛ بل لعل ترك كثير 
التعدّض له لذلك لا لعدم اشتراطه, وإلا كانوا حجوجين بما دل عليه من النص 
ومعقد الإجماع وغيرهما مما دل على اعتبار الفقر والحاجة في الزكاة, وأَئّها لاتحل 


لغني وغير ذلك. 
دخول الضيف فى ابن السبيل 


(وكذا) الكلام في (الضيف) الذي هو محتاج للضيافة, فإنّه لايخرج بها عن 


١‏ -المعتبر, ج, ص 8//ا6. 


1 آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج١‏ 


يحتسب عليه ما يأكله عنده منه, لعدم وجوب نفقته عليه, وكأن الداعي إلى نص 
المصنف عليه بيان أَنّه لا يخرج بالضيافة عن كونه ابن سبيل؛ ودفع توهّم فرد آخر 
لابن السبيلء أو أَنّهِ يلحق به, وأنَّ ما ورد فيه من الرواية” محمولة على ذلك, 
والأصل في المسألة عبارة المفيد في المقنعة قال: «وابن السبيل: وهم المنقطع بهم في 
الأسفار. وقد جاءت رواية أَنْمِ الأضياف, يراد به من أضيف لحاجة إلى ذلك 
وإن كان له 5 موضع آخر غنى ويسار. وذلك راجع إلى ما قدمناه»(", وكأنه 
أشار بقوله: «وذلك راجع» إلى آخره إلى ما ذكرناه. وقال ابن زهرة: «وروي 
أيضاأ أن الضيف الذي ينزل بالانسان وإن كان في بلده غنيّا أيضأ»!". 

ورا استظهر منها ومن المقنعة أن الرواية تقتضى انحصار ابن السبيل فيه 
لكن قد يحتمل في كلام ابن زهرة عدم الانحصار باعتبار وجود لفظ «أيضأ» في 
كلامه. 

وفي نهاية الشيخ : «وقيل أيضا إن الضيف الذي ينزل بالانسان, ويكون 
محتاجأ في الحال وإن كان له يسار في بلده وموطنه»!؟ ونحوه في نقل الانمححصار 
قولا الطبرسى وسلار على ما قيل!0, لكن ليس في كلامهما لفظ «أيضاً» وأطلقا 
العين: ْ 

وعن المبسوط : وروي أن الضيف داخل فيه" فصرح بالدخول, وأطلق 


١‏ الوسائل, ج1. ص ١51‏ الباب الأوّل من أبواب المستحقين للزكاة. ح؟. 
" -المقنعة. ص١711.‏ 

.١1 الغنية (الجوامع الفقهية). ص650, س‎ ١ 

4 -النهاية. ص 184. 

6 مجمع البيان. ج 6, ص "؛؛ المراسم (الجوامع الفقهية)» ص .08١‏ س1. 
1-المبسوط. ج١,‏ ص 1617. 


سورة البقرة / ١7/1‏ ا" 


الضيف كالحكي عن نهاية الفاضل7". 

وف الو سيلة : «وقال بعض أصحابنا: الضيف إذا كان فقيراً داخل فيه»!". 

وعن فقه القرآن للراوندي: «وابن السبيل, المسافر المنقطع به والضيف»!", 
وهو مع إطلاقه الضيف ظاهر في الدخول. 

وفي شرح الاصبهاني للّمعة!. وكذا الفاضلان!/ في غير المنتهى والتحرير 
والنهاية وامختلف, إلا أَنْهها لم يطلقاء بل اشترطا السفر ونضًا على التسوية بينه 
وبين المنقطع به في الشرائع”') والقواعد!". 

وعن المنتبى!/ والتحرير(" بعد ذكر المنقطع به قال: «ويدخل فيه الضيف», 
وظاهرهما الدخول في التفسير, كالشهيد في اللمعة, بل هو صريم المختلف!", لكن 
في المسالك في شرح عبارة المصنف أي «يلحق بابن السبيل في جواز ضيافته من 
الزكاة» "١7‏ قال: «ويشترط فيه أن يكون مسافراً محتاجاً إلى الضيافة وإن كان 
غنياً في بلده». 

وفي الإرشاد «وهو المنقطع به وإن كان غنياً في بلده, والضيف بشرط إباحة 


١-نهاية‏ الاحكام: ج ؟, ص 51" 

.١78ص الوسيلة.‎  " 

"'-فقه القران ج ١‏ ص 530. 

؛ -/ نعثر على كتابه. 

هنهاية الاحكام؛ ج 1 ص 54 المعتبر. ج 1. ص 018. 
1 شرائع الاسلام» ج٠١,‏ ص .١٠6١‏ 
١٠'-القواعد,‏ ج١2‏ صلثملة: س١.‏ 
4-المنتهى, ج ١‏ ص 0177 س 14. 

9 التحرير, ج١.‏ ص11 س17. 

٠‏ المختلف. ص ,١87‏ س7. 

١‏ مسالك الأفهام, ج١,‏ ص١1,‏ س7. 


1 آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج١‏ 


سفرهما»7" وعن حاشية ثاني الشهيدين عليه أيضاً؛ أي يلحق بابن السبيل جواز 
ضيافته من الزكاة, مع حاجته إليها وإن كان غنيا في بلده!". 

وفيه أنّ العبارتين ظاهرتان في الدخول في ابن السبيل. خصوصاً عبارة 
الإرشاد. مع أنه لا وجه للالحاق, ولا دليل معتدٌ به عليه. سيا مع ظهور الآية 
والرواية ومعاقد الا جماعات في خلافه, على أَنّه بعد أن اشترط فيه السفر والحاجة 
للضيافة, لا ينبغي التأمّل في دخوله فيه, بل في المنقطع به. 

وبالجملة دعوى لحوق الضيف بابن السبيل في الحكم, كدعوى كونه فرداً 
منه مقابلاً للمنقطع بهء لا دليل عليهاء إذ الرواية مع إرساها وعدم انجبارها لم نتف 
على متنها في شي من الأصولء فلا تصلح لاثبات ذلك. خصوصاً مع منافاتها على 
هذا التقدير لظاهر الآية والرواية ومعاقد الاجماعات, فيجب الاقتصار حينئذ في 
ابن السبيل على ما ذكرناء ويدخل فيه الضيف الذي هو مسافر ومحتاج للضيافة, 
ضرورة كونه حينئذ أحد أفراد المنقطع به. ومن الغريب مايحكى عن بعض 
الحوائي من عدم اشتراط الغربة فيه ولا الحاجة, واحتال أن مستنده إطلاق 
الرواية غير حدِ. مع أن الذي عثرنا عليه من حكايتها الاطلاق الذي هو غير 
كافٍ في المعارضة لمفهوم ابن السبيل. وما وقع تفسيراً في غيرها ومقام استحقاق 
الزكاة المشعر بالحاجة وغير ذلك7". 


سؤال النساء إقرارهنّ ببذل الجزية 
(لو) حاصر المسلمون حصنا من حصون أهل الكتاب ذ( قتل الرجال 
١-الاإرشاد,‏ ج١,‏ ص /ا8/؟. 


" -/ نعثر على حاشيته. 
جواهر الكلام, ج ,١6‏ ص 7/ا5. 


سورة البقرة / 1١7/8‏ يكنا 


قبل عقد الجزية فسأل النساء إقرارهن ببذل الجزية, قيل) والقائل الشيخ7" فما 
حكي عنه: (يصمٌ) عقد الذّمة طن على أن يجري عليهن حكم الإسلام, ولا يأخذ 
منهنٌ شيئاً. فان أخذ منهنّ شيئاً ردّه علِهنٌ؛ لكنّه كما ترى ليس قولاً بالصحّة على 
وجه تثبت به الجزية كبا هو ظاهر العبارة, نعم. حكاه في المبسوط قولاً لبعض 
أصحابنا ولم نعرفه!". 

( وقيل : لا) يصمٌ ( وهو الأصح ) كما صلرّح به الفاضل وغيره!"؛ لأنّه من 
الحلّل للحرام كما عرفت فيتوصل حيئئذ إلى فتح الحصن بما يتمكن. وهل يجوز 
اغتياهنٌ باظهار صورة الصلح لأجل فتح الحصن ثم يسبين باعتبار كونمنٌ 
أموالاً؟ وجهان. وفي الختلف!) عن المبسوط”* نسبة أوّهما إلى القيل؛ وأَنه لا يعقد 
طنّ الأمان, لكن في حاشية الكركي 7" والمسالك” «ولو كنّ في حصن وم يمكن 
فتحه جاز عقد الأمان لمنّ كما لو طلبن ذلك في دار الحرب, ولا جزية في 
ا موضعين» ومقتضاه صحّة عقد الأمان طنّ على وجه لا يجوز سبيهنٌ؛ لعموم 
الوفاء بالعهد والعقد( ومشروعية الصلح'' والنهبي عن الاغتيال!١",‏ 


.1١ -المبسوط : ج؟. ص‎ ١ 

١-المبسوط‏ : نفس المصدر. 

'"' -المنتهئ : ج؟ . ص 134 س ه من الاخر , التذكرة : ١‏ , ص 14١٠‏ س١٠,‏ جامع ال مقاصد: ج 7 
ص غغء. 

؛ امختلف : ص 7768 , س7 7 . 

0-_المبسوط : ج؟, ص .2١‏ 

"-جامع المقاصد : ج”7. ص 144 . 

-المسالك : ج١١‏ . ص6١‏ , س ١6‏ من الآخر. 

8-البقرة / /ا/ا١‏ ؛ المائدة / .١‏ 

؟ - الوسائل . ج ؟ , ص ؟ , الباب ٠‏ من كتاب الصلح . 

. -الوسائل , ج ؟ ؛ ص ؟ , الباب ١؟ من ابواب جهاد العدو‎ ٠ 


ا آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج١‏ 


والله العالى20. 


يَأَيْءَ ل 


اق الْحْربلْحْرَة امنا هشكن 
هه م مِنأَحِِهنَْء قتاع توف 5 انه 


م 


5 ل حسنةإلت فيفُ ب يكم ورَحْمَة َم 


عد ئبَغد دك فلم عَدَايُ بُألهخِ© 

سقوط القصاص والدية لو عفا المقطوع إصبعه قبل الاندمال 

(إذا قطع إصبعه فعفا الجنى عليه قبل الاندمال, فإن اندملت فلا قصاص) 
إن كانت عمداً (ولا دية) إن كانت شبيه عمد (لأنّه إسقاط لحقّ ثابت عند 
الابراء). فيكون العفو عنه من أهله في حلّه, بلا خلاف أجده فيه, بل في المسالك 
هو اتفاق!", بل عن الخلاف إجماع الفرقة وأخبارهم عليه" نعم يحكى عن 
المزني !2 من العامّة عدم صحّتهء بناءً على أن العبرة في الجناية حال الاندمال الذي 
هو حال الاستقرار. فلا حكم للعفو قبله. وهو مخالف للكتاب© والسمّةلة 
والإجماع. ولذا لو باع عبدأ قد قطعت يده قبل الاندمالء كان عوض الجناية 
للبائع لا للمشتري”". 


. 71١ جواهر الكلام . ج١7 , ص‎ ١ 

.57 -المسالك, ج ا ص /44 س‎ "١ 

'الخلاف, ج "ا ص .1١١‏ 

؟ ‏ حكاه عنه في ا جموع. ج18 ص 61717. 

.1٠/ىروشلا‎ ؛!١78/ةرقبلا_6‎ 

1 الوسائل, ج4١.‏ ص48 الباب 617 من أبواب القصاص في النفس. 
- جواهر الكلام, ج 47 ص 574. 


سورة البقرة / 178 نف 


قصاص الطرف 

وهو مادون النفس وإن يتعلّق بالأطراف المشهورة من اليد والرجل 
والأنف وغيرهاء كالجرح على البطن والظهر ونحوهماء ولا خلاف كما لا إشكال في 
أصل القصاص فيه, بل الإجماع بقسميه عليه مضافاً إلى الكتاب عموماً!" 


وخصوصاً!" والسئّة المتوات 05( 


ما يترتب على نقض الحكم 

(ولو) كان المحكوم به القصاص و (كان المباشر ل) ه أي (القصاص هو 
الولي ففي ضمانه) أي الولي (تردّد) من مباشرته للفعلء ومن قوة سببية حكم 
الحاكم ف ذلك (والأشبه) عند المصنّف وتبعه الفاضل”" (أَنْه لا يضمن مع حكم 
الحاكم وإذنه ) ولكن (لو قتل بعد الحكم وقبل الاذن ضمن الدية) فضلاً عا لوكان 
قبل الحكم. 

وقد يناقش أولاٌ بعدم ما يدل على اعتبار الإذن في الاستيفاء بعد الحكم؛ 
بل لعل ظاهر الأدلة كتاباً" وسنّة'" عدمه. وقياس القصاص على الحد أو دعوى 
نه منه كما ترى, ولو سلّم فلا مدخليّة ها في قوّة المباشرة على التسبيب, بل لو سلّم 
تساويهما كان الضمان على المباشر, لأنّهِ هو القاتل حقيقةً» ولعلّه لذا يحكى عن قول 


١-البقرة//7١‏ و4ؤ9ا. 

" المائدة/460. 

٠"‏ - الوسائل, ج6١,‏ ص 17-١7١‏ , الباب ١5-١7‏ من أبواب قصاص الطرف. 

؛ - جواهر الكلام, ج 47 ص 47". 

ه-الختلف. ص8١7/,‏ س1. 

1 -البقرة/7/8١‏ و174١‏ و15!؛ المائدة/7 و48؛ الأنعام/61١؛‏ الشورى/١؛؛‏ النحل/1؟١.‏ 
الوسائل, ج1١,‏ ص /, الباب ١6‏ من أبواب القصاص في النفس. 


يق آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج١‏ 


للعامّة بأنّ على الول الديّة وإن كان مأذوناً. بل هو ظاهر إطلاق تردّد المصنف 
أيضاً وإن اختار التفصيل بعده, وهو لا يخلو من قوة إن لم يكن إجماعاً!". 


اعتبار التساوي في الحريّة والرقيّة في القصاص 

(التساوي في الحرّية أو الرق) على معنى عدم قتل الحرّ بالعبد لا العكس.كما 
ستعرف إن شاء اللّه (فيقتل الح بالح) كتاباً وسنّة!" وإجماعاً بقسميه. بل 
وضضرورة: بل (وبالحرّة) ولكن (مع رد فاضل ديته) النصف بلا خلاف فيه. بل 
الإجماع بقسميه عليه مضافاً إلى النصوص المستفيضة أو المتواترة التي مر بعضها. 

ومنها: خبر أبىبصير عن أحدهما 52 : «إن قتل رجل امرأة وأراد أهل 
المرأة أن يقتلوه أَدُوا نصف الدية إلى أهل الرجل»7”". 

ومنها: خبر أبى بصير عن أحدهما لكك أيضاً : «قلت له: رجل قتل امرأةّ 
فقال: إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدُوا نصف ديته وقتلوه. وإلا قبلوا نصف 
الدية»!4). 

ومنها: خبر أ مركم عن أبي جعفرمظة : «أتى رسول الله يف برجل 
ضرب امرأةً حاملاً بعمود الفسطاط فقتلهاء فخيّر رسول الله يَيِيْكِةٍ أولياءها أن 
يأخذوا الدية خمسة آلاف وغرّة وصيف. أو وصيفة لذي 2 بطنهاء أو يدفعوا إلى 


.11١ جواهر الكلام, ج١4, ص‎ ١ 

١‏ الوسائل. ج5١,‏ ص 77, الباب ١4‏ من أبواب القصاص في النفس؛ ص01, الباب 77 من أبواب 
القصاص في النفس. 

- الوسائل, ج5١‏ ص ,1١‏ الباب 77 من أبواب القصاص في النفس ح1. 

5 - الوسائل, ج5١‏ ص ,1١‏ الباب 77 من أبواب القصاص في النفس, ح/. 


سورة البقرة / ١78‏ 4 





أولياء الرجل القاتل خحمسة آلاف ويقتلوه»7", إلى غير ذلك من النصوص. 

ولو امتنع الولي من ردّ الفاضل أو كان فقيراً. فني القواعد: «الأقرب أنّ له 
المطالبة بدية الحرّة وإن لم يرض القاتل, إذ لا سبيل إلى طل الدم»!". 

وفيه: أن المتّجه العدم بناءً على أن الأصل فيها القود. والدية نما تثبيت 
صلحاً موقوفاً على التراضي, فمع عدم رضا القاتل تقف مطالبته بالقصاص على 
بذل الولى الزائدء وامتناعه عن ذلك لا يوجب الديّة بل وكذا فقرهء بل أقصاه 
التأخير إلى وقت الميسرة, وليس مثل ذلك طلا كرا هو واضح 

(و) كذا تقتل (الحرّة بالحة وبالح؟) كتاباً وسنّةا" مستفيضة أو متواترة 
وإجماعاً بقسميه. وما في بعض النصوص عن جعفرنية : «أنّ رجلاً قتل امرأةً فلم 
بجبعل علي لذ بينهما قصاصاً وألزمه الديّة»!؛) محمول على نفيه من دون ردٌ» أو على 
جواز الصلح على الديّة في ما فيه القصاص أو غير ذلك. 

(و) على كلّ حال. فاذا قتلت الحرّة بالحرٌ (لا يؤخذ ما فضل) من دية الح 
من تركتها أو من الول كما في الخبر الآتي!* (على الأشهر) بل المشهور, بل لا نجد 
فيه خلافاً وإن أشعرت به عبارة المتن وغيره. مع احال إرادة الأشهر روايةً؛ فَِنٌ 
صحيح الحلبي عن الصاد قط : «إن قتلت المرأة الرجل تلت به وليس لهم 


.5 الباب 77 من أبواب القصاص في النفس ح‎ ,1١ الوسائل, ج1١ ص‎ ١ 

" _القواعد, ج ”,2 ص ىا س7 من الاسفل. 

٠١‏ الوسائل, ج5١,‏ ص 7, الباب ١4‏ من أبواب القصاص في النفس؛ ص01, الباب 77 من أبواب 
القصاص النفس. 

غ - الوسائل, جج6١,‏ ص 17, الباب 77 من أبواب القصاص في النفس, ح١.‏ 

ه ‏ الوسائل, ج9١,‏ ص 17, الباب 77 من أبواب القصاص في النفسء ح7١.‏ 
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نفسسها» )0 

وفي صحيح ابن سنان: «سمعت أبا عبدالله لكا يقول في امرأة 3ت قتلت زوجها 
متعمّدة: إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها. وليس يبنى أحد أكثر من جنايته على 
60 
وفي خبر هشام بن سام عنه.لكة أيضاً : «في المرأة تقتل الرجلء قال: لا يجني 
الجاني على أكثر من نفسه»'" إلى غير ذلك من النصوص الموافقة لقوله تعالى: 9 أن 
انس بالنّفْسِ »20 وغيره من أدلّة القصاص. 

بل لم نعثر على ما ينافيها من النصوصء إل خبر أبي مريم عن أب جعفر ك1 
قال «في امرأة قتلت رجلاً. قال: تقتلء ويؤدي ولّها بقيّة المال»0 الخالف 
للكتاب والسنّة'") والقاصر سنداً ولا جابر له بل 59 فينو ادبا لسدوة 
الموافق مع ذلك للعامّة, الحتمل للانكار والاستحباب. ومع ذلك قد عرفت عدم 
قائل بمضمونه, كما اعترف به غير واحد, بل حكى آخر الاجماع على خلافه. 

نعم؛ قيل: يحكى عن الراوندي”" حمل الرواية على يسار المرأة. والصحاح 
على إعسارهاء وظاهره الخالفة في ا وعن تفسير على بن ابراهي 0" «أنّ 
قوله تعالى: الحرّ بالحبّ ... والأنق بالأنثى ناسخ لقوله تعالى: النفس بالنفس» 


نفسه» 


١‏ - الوسائلء ج1١,‏ ص 04. الباب 77 من أبواب القصاص في النفس» ح". 

؟ ‏ الوسائل, ج6١‏ ص08 الباب 77 من أبواب القصاص في النفس. ح .١‏ 

- الوسائل. ج1١,‏ ص ,1١‏ الباب 77 من أبواب القصاص في النفس ح .٠١‏ 

-المائدة /هغ. 

© الوسائل, ج4١.‏ ص 11, الباب 77 من أبواب القصاص في النفس» ح7١.‏ 

7 الوسائل, ج9١2‏ ص04 الباب 77 من أبواب القصاص في النفس. 

لا فقه القران» ج ؟, ص .1٠7‏ 

4 تفسير القمي , ج١‏ . ص ١174‏ , المستدرك, ج8١,‏ ص ,75١‏ الباب ٠١‏ من أبواب القصاص في النفس, 
حط. 
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وظاهره أنه لا يكتى بالقصاص منها. 

وفي المروي عن رسالة الحكم والمتشابه باسناده عن علي له في حديث: 
«ومن الناسخ ماكان مثبتاً في التوراة من الفرائض في القصاص, وهو قوله تعالى: 
وكتبنا عليهم فيها أنّ النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخرها ‏ فكان الذكر 
والأنثى والحر والعبد شرعاً. فنسخ الله ما في التوراة بقوله تعالى: كتب عليكم 
القصاص في القتلى الحر بال حر والعبد بالعبد والأنثى بالأنى. فنسخت هذه الآية 
وكتبنا علمهم فيها أن النفس بالنفس)7". 

وفي الوسائل : «النسخ هنا بمعنى التخصيص. فلا ينافي ما مرّ من أُنّها حكمة, 
لبقاء العمل مها بعده»" وأشار بذلك إلى موّق زرارة عن أحدهما له : «في قول 
الله عرّ وجل «النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف» _الآية قال: هى 
محكدة) 2١‏ ْ 

وهو حسن, وإلا فطرح الرواية الأولى متعين, للاجماع بقسميه على جواز 
قصاص الذكر من الأنثى وبالعكس, مضافاً إلى النصوص المستفيضة أو 
المتواترة(). وخبر أب مريم!”/ على تقدير العمل به لا ينافيه, إذ هو أمر آخر. 

وأغرب من ذلك ما عن بعض من أن قوله تعالى: «الحرٌ بالحرّ» الآية 
منسوخ بقوله تعالى: «النفس بالنفس 74" الذي هو حكاية ما في التوراة, مع أنّ 
الأصل عدم النسخ, ولا منافاة بينهماء وعلى تقديره فهو بالتعميم والتتخصيص, 





.١5ح الوسائل, ج6١, ص 17, الباب 77 من أبواب القصاص في النفس,‎ ١ 
.١١ح الباب 77 من أبواب القصاص في النفس.‎ ,1١ الوسائل, ج6١ ص‎ 
من أبواب القصاص في النفس,‎ ٠١“ الوسائل, ج5١, ص04, الباب‎  ؟‎ 
.١7ح الوسائل, ج4١, ص 17, الباب "1 من أبواب القصاص في النفس؛‎ 
"-المائدة /6غ.‎ 


1" آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج١‏ 





فيخصٌ حينئذ قوله تعالى: «النفس بالنفس» إلى آخرها بقوله تعالى: «الحرٌ 
بالحر». 
وبالجملة لا تأمّل في الحكم المزبور, بل يمكن تحصيل الاجماع عليه. مضافاً 


إلى ما عرفت!". 
حكم مالو جني على العبد فاعتق 


(لو قطع حب يده فأعتق ثم سرت فلاقود) بل خلاف أجده فيه (ل) لأصل 
و(عدم) صدق «الحرٌ بالحرٌ» لو قتل به!". 


حكم ما لو برأ الجاني من ضربة ولي الدم 

(ولو ضضرب ولي الدم الجاني قصاصاً وتركه ظنّاً) منه (أَنّهِ قتله وكان به 
رمق فعالح نفسه وبرئ لم يكن للولي القصاص في النفس حتى يقتص منه با جراحة 
ولا وهذه رواية أبان بن عمان عمّن أخبره عن أحدهما 40 أنه قال : «أَيّ عمر 
بن الخطاب برجل قتل أخا رجل فدفعه إليه وأمره بقتلاء فضربه الرجل حتى رأى 
أنه قتله. فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقاً فعالجوه حتى برأء فلما خرج أخذه أخو 
المقتول. وقال له: أنت قاتل أخي ولي أن أقتلك. فقال له: قد قتلتني مرةٌ فانطلق به 
إلى عمر فأمر بقتله. فخرج وهو يقول: أمها الناس قد والله قتلني مرةً فرّوا به إلى 
أمير المؤمنين 91 فأخبروه خبره, فقال: لا تعجل عليه حتى أخرج إليك. فدخل 
على عمر. فقال: ليس الحكم فيه هكذا.ء فقال: ما هو يا أبا الحسن ؟ قال : يقتصّ 
هذا من أخي المقتول الأول ما صنع. 


مل١ص جواهر الكلام, ج؟؛.‎ ١ 
.١17 جواهر الكلام؛ ج 47 ص‎ - ١ 
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ثم" يقتله بأخيه, فنظر أنه إن إقتصّ منه أقى على نفسه فعفا عنه وتتاركا»(". 

(و) لكن (في أبان ضعف) بالناووسية (مع إرساله السند). 

(و) من هنا كان ( الأقرب ) عند المصنّف وجميع من تأخّر عنه (أَنّه إن 
ضيربه الولي بما ليس له الاقتصاص به) كالعصا ونحوها (اقتص منه) إن كان اجرح 
ما فيه القتصاص وأخذ أرشه إن لم يكن كذلك (وإِلَا) بأن إقتص منه بالسيف مثلاً 
ولكن جَرّحه به جرحات (كان له قتله) ثانياً (كما لو ظن أَنَّهِ أبان عنقه) بضعربة (ثم 
تبين خلاف ظنّه بعد انصلاحه فهذا له قتله ولا يقتص من الولي) بما وقع فيه من 
الضرب بالسيف (لأنه فعل سائغ) له ودمه هدر بالنسبة إليه, بل صرح غير واحد 
بامكان حمل الخبر المزبور عليه, لعدم صراحته في الاطلاق, مع كونه قضية في 
واقعة لا عموم فيهاء لكن فيه أَنّه مناف لما تقدم من أَنّه لو خالف المقتصٌّ الكيفية 
المذكورة في القصاص أثم ولا شيء عليه لأنّه مهدور الدم بالنسبة إليه. بل قد 
يشكل إطلاقهم عدم الاقتصاص في الأول في صورة فعل الجاني بالأول كذلك ... 

وكيف كان فلا يخنى عليك أن هذا كله وتفصيل المصنّف ومن تأخّر عنه لا 
يخلو عن العمل بالخبر المزبور في الجملة, ضرورة اقتضاء الإعراض عنه عدم 
ضهان شيء من جرحات الجاني لا قصاصاً ولا دية سواء كانت بآلة القصاص أو 
بغيرها كا خلفه عمر بن الخطاب, لأنّه مهدور الدم بالنسبة إليه . كتاباً وسنة!"ا 
وإجماعاً نعم تحرم المثلة عندناء وتجب كيفية خاصة في الاقتصاص منه. ولكن ذلك 
كله من الأحكام الشرعية التي لا يقرتب عليها غير التعزير والإثم لا الضان ولم 
نجد بذلك قائلاًء فلا حيص عن العمل بالخبر المزبور مع الاقتصار فيه على نحو 


؟ - الوسائل : ج14١‏ . ص /737, الباب 11 من ابواب القصاص في النفس . 
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حله. لا مطلق الجرح وإن لم يكن بالحال الخصوص . 
وبالجملة فالخبر المزبور صالم للعمل؛ بل يمكن دعوى الاجماع على العمل 
به في الجملة كما عرفت, فالأولى حينئذ العمل به باطلاقه, والله العال!". 


حكم مالو قتل المكاتب مملوكاً 

(وإن قتل مملوكاً) أو أقلّ منه حرّية (فلا قود) لعدم التساوي, ولما سمعته في 
صحيح أبى ولاد!" ومفهوم قوله تعالى: «العبد بالعبد» (و) لكن (تعلقت الجناية) 
العمديّة بذمّته و (بما فيه من الرقية مبعٌضة, فيسعى في نصيب الحرّية) إن لم يكن 
عنده مال بأداء ما بازائها من المقتول, كبا هو الضابط في كلّ مقام في التبعيض 9 


حكم مالو قتل العبد مملوكاً عمداً 

(ولو قتل العبد عبداً عمداً فااقود لمولاه) بلا خلاف ولا إشكال كتاباً 
وسنّةَا؛) (فان قتل) حيئئذ (جاز, وإن طلب الدية تعلّقت برقية الجاني) ... وحينئذ 
(فإن تساوت القيمتان كان لم ولى المقتول استرقاقه) ... 

(و) على كل حالء ف(لا يضمنه مولاه) بلا خلاف ولا إشكالء لما عرفت 
من أن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه, وأنّ السيّد لا يعقل عبده و (لكن لو 
تبرّع فكّه بقيمة الجناية) أو بأقل الأمرين منها ومن قيمة العبد على القولين, إلا أنه 


١-جواهر‏ الكلام . ج؟'1. ص776. 
 '‏ الوسائل, ج15١‏ ص 177 الباب ,من أبواب قصاص الطرف, ح١.‏ 
؛ ‏ الوسائل. ج1١.‏ ص 77؛ الباب 6غ من أبواب القصاص في النفس. 
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مع رضا ولي المجنى عليه, إذ لا دليل على أن الخيار في ذلك لسيّد القاتل؛ بل قد 
عرفت في ا حر ظهور الأدلة في كون الخيار في جناية العمد بيد ولي الجني عليه, كما 
بدا اناي الما 

(وإن كانت قيمة القاتل أكثر فلمولاه منه بقدر قيمة المقتول) التي هي ديته, 
وصار حمّه منحصماً فيهاء فليس له التعدّي وإن قلنا بكون القصاص له من غير 
ردّء لظاهر قوله تعالى: «إالعبد بالعبد» (وإن كانت قيمته أقل فلمولى المقتول قتله 
أو استرقاقه) قهرأ على المالك, لما عرفت من الفحوى في الحرّ وغيرها(". 


عدم قتل الحرّ بالعبد 

(ولا يقتل حبٌ) ولو أنثى فضلاً عن الذكر والخنثى (بعبد ولا أمة) بلا خلاف 
أجده فيه, بل الإجماع عليه بقسميه. مضافأ إلى ظاهر الآبة وقول النبي وَفلة 
«لايقتل حر بعبد»!" وقول أميرالمؤمنين ليذ : «من السئّة أن لا يقتل حّ بعبد» 7 
وقول الصادقءظِة في صحيح الحلبي وغيره: «لايقتل الحرٌ بالعبد»!؟ وإى غير ذلك 
من غير فرق بين عبد نفسه وعبد غيره والقنٌ والمدبّر وم الولد والمكاتب 
المشروط والمطلق, حقٌ إذا أدّى الكثير بناءً على عدم خروجه عن حكم الرقّ 
بالنسبة إلى ذلك؛ وسواء كانت قيمة العبد أقلّ من دية الحرٌ أو أكثر أو مساوية, 
واضح الفساد عندنا!0. 


.٠١7ص -جواهر الكلام؛ ج7؟4.‎ ١ 

؟-المستدرك, ج8١,‏ ص 141 الباب 11 من أبواب القص س في النفس, ح 0؛ سان البييق ج 4 ص 0". 
'' سان البييق» جل ص غ3. 

؟ - الوسائل, ج5١,‏ ص 7١‏ الباب ١‏ من أبواب القصاص في النفس, ح؟, 7, 0. 

5 جواهر الكلام, ج 57, ص .1١‏ 
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قتل العبد بالعبد وبالأمة والأمة بالأمة وبالعبد 

(ويقتل العبد بالعبد) كتاباً وسنّة'" وإجماعاً في الجملة (وبالأمة, والأمة 
بالأمة وبالعبد) إذا كانا لمالك واحد واختار القصاص, تساويا قيمةً أو تفاوتا, 
لأنه معنى القصاص, ومقتضى إطلاق «النفس بالنفس "١4‏ و «العبد بالعبد» 
وسأل إسحاق بن عبار الصادق ل : «عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه 
أله أن يقيده به دون السلطان إن أحب ذلك؟ قال: هو ماله يفعل فيه ما شاء. إن 
شاء فعل, وإن شاء عفا»". 

وكذا لو كانا لمالكين وتساويا بالقيمة أو تفاوتا وكان القاتل الناقص, أمّا 
العكس فني القواعد!*: الأقرب أنه لابدٌ من الرد. وتبعه عليه غيره؛ لأنّ القيمة في 
المملوك منزلة الدية في غيره, وقوّاه في المسالك7, وظاهره في التحرير؟" التوقف 
كاللمعتين”"/ ولكن فيه أنه كالاجتهاد في مقابلة إطلاق النصّ كتاباً وسنّة!0 
والفتوى؛ بل عن الوسيلة التصريم بالقصاص من غير رد(" ىا هو مقتضى إطلاق 


غيره؛ نعم, لو لم يقتل وأراد الاسترقاق استرق منه بقدر قيمة عبده!١".‏ 


١‏ الوسائل, ج5١‏ ص /؛ الباب ١6‏ من أبواب القصاص في النفس. 
؟-المائدة /هغ. 

*'- الوسائل, ج9١,‏ ص8/, الباب 44 من أبواب القصاص في النفس. ح .١‏ 
؛ -القواعد, ج !, ص 780 س١١.‏ 

6_المسالك, ج ؟, ص 47137, س 7. 

.٠١ التحريرء ج 1 ص 40!, س‎ ١ 

٠'-اللمعة,‏ ج ,٠١‏ ص غا. 

8 - الوسائل, ج5١.‏ ص /7, الباب ١1‏ من أبواب القصاص في النفس. 

9 الوسيلة, ص ”27. 

.٠١ جواهر الكلام؛ ج 4'7, ص‎ - ٠ 
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فيما إذا جنى المفلس 

ولو كان الجاني المفلس بما يوجب مال كان المجنى عليه أسوة الغرماء. كما 
قدّمناه سابقاً. إذ الفرق بينه وبين عبده بالتعلّق بالذمة والعين واضحء ولو كانت 
جنايته عمداً فصالمح على الدية لم يشارك, بناء على أنّ الواجب أوّلاً القصاص, 
وأنّ الدية تثبت بالصلح. نعم لو قلنا الواجب أحد الأمرين من أوّل الأمر والخيار 
بيد مجني عليه, أمكن القول حينئذ بالمشاركة للغرماءء؛ بل لو قلنا في الصلح أَنّه 
ليس من قبيل المعاوضات. وإِنا هو إسقاط لحقّ القصاص, ورجوع إلى الديّة 
الثابتة شرعاً أمكن القول بالشركة؛ فيكون الفرق بين القولين أن الخيار في الأوّل 
بيد الجنى عليه, والثاني بأيديهما معأء ولعلَّ قوله تعالى : (ن عُفلَهُ مِن أَخِيهِ شّ 
فاتباع بالمعرُوف4 إلى آخره لا يخلو من إشعار بذلك7". 


حكم المخالف 
ال د حر كن جرد 


على كفرهم منها. 
نعم» هو لايندرج فيه السابٌ منهم للنبى يَليْقَةِ أو الإمام لظ أو الزهراء عه 
أو اطاتك لحرمة الإسلام بقول أو فعل ... 


كجاحد النصّ على أميرالمؤمنين 4# وهو في محله, لأنّ الأقوى طهارتهم في مثل 
هذه الأعضاروان كان عتد ظهور ضا حب الأمر د عجل لقا فرتبه دبأى وأقى يعا مله 


١‏ جواهر الكلام, ج6؟, ص ؟70. 
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معاملة الكقّار, كما أنّ الله تعالى شأنه يعاملهم كذلك بعد مفارقة أرواحهم أبدائهم, 
وفاقاً للمشهور بين الأصحاب, سبًا المتأَخَّرين نقلاً وتحصيلاًء بل يمكن تحصيل 
الاجماع كما عن الأستاذ أَنْه معلوم, بل لعلّه ضروري المذهب للسيرة القاطعة من 
سائر الفرقة المحقّة في سائر الأعصار والأمصار. وللقطع بمخالطة الأمة 
المرضيّين إ وأصحابهم هم حت لرؤسائهم ومؤسسي مذهبهم على وجه يقطع 
بعدم كونه للتقيّة, مع أن الأصل عدمها فيه وإِلَا لعلم كما علم ما هو أعظم منه من 
السب والبراءة ونحوههما. 

ولذا حكى الإجماع في كشف اللّئام'" والرياض”" على عدم احتراز 
الأمة ني وأصحابهم عنهم في شئْ من الأزمنة وهو الحجّة بعد الأصلء بل 
الأصول فيهم وفها يلاقيهم؛ والعمومات وشدّة العسر وا حرج على تقدير النجاسة 
المنفيين بالعقل والآية'' والرواية!) وللنصوص المستفيضة: بل المتواترة!/ في حل 
ما يوجد في أسواق المسلمين والطهارة, مع القطع بندرة الامامية في جميع الأزمنة, 
ا أزمئنة صدور تلك النصوص فضلاً عن أن يكون هم سوق يكون مورداً لتلك 
الا حكام المزبورة, فهو من أقوى الأدلّة على طهارة هؤلاء الكفرة, وإن كانوا في 
المعنى أنجس من الكلاب الممطورة. 

ولانحصار مقتضى النجاسة في كفرهم بذلك. وقد ثبت ضده. وهو صفة 
أ إسلام بشهادة ما دل على حصوله بابراز الشهادتين من الأخبار, كخبر سفيان 
١‏ كشف اللشام. ج ١‏ ص 7١‏ سن .٠١‏ 
: .- الرياضء ج؟, ص 69”. 


:. انبقرة/17/8. وهو قوله تعالى: «ذلك تخفيف من ربُكم»؛ المائدة/1, وهو قوله تعالى: «وإن كنتم 
2 خى). 


الرسائل, ج١,‏ ص 77" الباب 71 من أبواب الوضوء. ح 5. 
- اتوسائل, ج ,, ص ,٠١7١‏ ألباب 0٠‏ من أبواب النجاسات. 
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بن السمط المروي هو وما يأتي بعده أيضاً في باب الكفر والإيمان من الكافي, قال: 
«سأل رجل أبا عبد الله عن الإسلام والإيمان ما الفرق بينهما؟ فلم يجبه, ثم 
سأله فلم يجبه. ثم التقيا في الطريق وقد أزف من الرجل الرحيلء؛ فقال له أبو 
عبدالله اك كأنّه قد أز ف منك الرحيل؛ فقال: نعم, فقال: فالقني في البيت. فلقيه 
فسأله عن الإسلام و الايمان ما الفرق بينهما؟ فقال: الإسلام هو الظاهر الذي عليه 
الناس شهادة أو لا إله إِلّا الله وأنّ حمداً رسول الله يلي وإقام الصلاة. وإيتاء 
الزكاة. وحج البيت. وصيام شهر رمضان. وقال: الإيمان معرفة هذا الأمر مع 
هذاء فإن أقرّمها ولم يعرف هذا الأمركان مسلماً وكان ضالةٌ7". 

وخبر سماعة قال: «قلت لأبى عبدالله يله : أخبرني عن الإسلام والايمان 
أهما مختلفان؟ فقال: الإيمان يشارك الإسلام. والاسلام لا يشارك الايمان, فقلت: 
فصفها لى, فقال: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله. واتتصديق برسول الله عيفد 
وبه حقنت الدماء. وعليه جرت المناكح والمواريث. وعلى ظاهره جماعة الناس. 
والإيمان ال هدى, وما ثبت في القلوب من صفة الإسلام. وما ظهر من العمل(" 
إلى آخره. 

وخبر حمران بن أعين أو صحيحه عن الباقر9# قال: «سمعته يقول: الإيهان 
ما استقر في القلب, وأفضى به إلى الله تعالى عرّ وجل. وصدق العمل بالطاعة, 
والتسليم لأمره. والإسلام ما ظهر من قول أو فعل, وهو الذي عليه جماعة الناس 
من الفرق كلهاء وبه حقنت الدماء. وعليه جرت المواريث وجاز النكاح. 
واجتمعوا على الصلاة والزكاة والصوم والحج, فخرجوا بذلك من الكفر. وأضيفوا 
١‏ الكافيء ج . ص 4 ؟, ياب «أنّ الاسلام يحقن به الدم» من كتاب الايمان والكفر, ح .. 


" الكافي, ج21 ص 6", باب «أنّ الايمان يشرك الاسلام والاسلام لايشرك الايمان» من كتاب الايمان 
والكفر, ح .١‏ 
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إلى الايمان إلى أن قال فيه _: قلت: فهل للمؤمن على المسلم فضل في شي من 
الفضائل والأحكام والحدود وغير ذلك؟ فقال: لا. هما يجريان في ذلك بحجرى 
واحد. ولكن للمؤمن فضل على المسلم في أعمالها. وما يتقرّبان به إلى الله 
عرّوجل»)7". 

والحديث طويل؛ فيدخلون حينئذ تحت ما دل على طهارة المسلمين, 
مضافاً إلى ما في هذه كغيرها من الأخبار أيضأ من ظهور إناطة سائر الأحكام 
الدنيوية التي منها الطهارة على الاسلام المزبور, وكذا يندرجون حينئذ فما دل 
على عدم خروج المسلم عن الإسلام إلى الكفر إلا بالجحود وإنكار الضروري 
مثلاء كقول الصادق 4# في مكاتبة عبدالرحيم القصير المروية في الباب المذكور 
أيضأ من الكافي : «لا يخرجه الكفر إِلَّا الجحود والاستحلال. أن يقول للحلال هذا 
حرام, وللحرام هذا حلال؛ ودان بذلك فعندها يكون خارجاً عن الإسلام 
والإيمان. داخلاً في الفكر. وكان بمنزلة من دخل الحرم ثم" دخل الكعبة وأحدث في 
الكعبة حدثاً فأخرج عن الكعبة وعن الحرم فضدربت عنقه. وصار إلى النار»”" 
الحديث: 

بل قد يندرجون أيضأ تحت مادل على طهارة المؤمنين بالمعنى المعروف 
سابقاً للإيمان. وهو التصديق الباطني بمضمون الشهادتين. كما يستفاد من التأمّل 
والنظر في الأخبار. خصوصاً ما ورد في تفسير قوله تعالى: «قَالَتٍِ الأعرابٌ: 


2 


آمَنّاه قل لم تُوْمِنُوا ولكن قُولُوا أسلّمناه”' وإن خرجوا عن الإيمان بالمعنى 


١‏ -الكافي ج/. ص7 1, باب «أنّ الايمان يشرك الاسلام والاسلام لايشرك الايمان» من كتاب الايمان 
والكفر, ع 0. 
“' الحجرات/1١.‏ 
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الحادث, أي الاقرار بالولاية, فيكون الإسلام حينئذ عبارة عن إظهار الشهادتين 
والتلّس بشعار المسلمين وإن كان باطنه واعتقاده فاسداًء وهو المسمّى بالمنافق, 
بل في شرح المفاتيح للأستاذ7" أن الأخبار بذلك متواترة, والكفر عبارة عن عدم 
ذلك. 

وعليه يبنى الاستدلال من غير واحد من الأصحاب على المرتضى!") ومن 
تبعه ممن نجس معتقد خلاف الحقّ بالمعلوم من سيرة النى يليك وأمير المؤمنين 190 
وغيرهم ومخالطتهم ومساورتهم لفلان وفلانة» وفلان وفلان وفلان من شياطين 
المنافقين حتى ورد أن البى يَييقَةٍ كان يغتسل مع فلانة بإناء واحد. 

فتحصّل حيئئذ أَنْهِ قد يطلق الإسلام على ما يرادف الايمان, وعلى المصدّق 
بغير الولاية. وعلى محرّد إظهار الششهادتين ويقابله الكفر في الثلاثة, كما أنّه يطلق 
المؤمن على الأوّل وعلى المصدّق بالولاية. 

فلعلٌ ما ورد في الأخبار الكثيرة ‏ من تكفير منكر علي 1 . لأنّه العلم 
الذي نصبه الله بينه وبين عباده'" وأنّه باب من أبواب الجنّة من دخله كان مؤمناً 
ومن خرج منه كان كافراً(ءا وتكفير منكر مطلق الإماء!0, أن من لم يعرف إمام 
زمانه مات ميتة جاهليّة!" -محمول على إرادة الكافر في مقابل المؤمن بالمعنى 
الثانيء ونجاسته بهذا المعنى محل البحث. إذ العمدة في دليلها عموم معاقد 
الاجماعات السابقة؛ ومن المعلوم إرادة غيره منهاء وكيف لا والمشهور هنا شهرة 


١‏ - شرح المفاتيح. ص ١7‏ ؟, س7", منطوط. 

١‏ -الإنتصارء: ص ١٠؛‏ رسائل الشريف الرضى [المجموعة الثالثة] ص ”7؟. 
٠‏ الوسائل. ج8١.‏ ص 517: الباب ٠١‏ من أبواب حد المرتدٌء ح48. 

؛ - الوسائل, ج4١,‏ ص 017. الباب ٠١‏ من أبواب حد المرتدٌه ح41. 

6 الوسائل, ج8١‏ ص .01١‏ الباب ٠١‏ من أبواب حد المرتدٌء ح8١.‏ 
-الغديرء ج ,٠١‏ ص ١‏ عن شرح المقاصد للتفتازاني ج 7 . ص 537868 . 
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كادت تكون إجماعاً. بل هي كذلك كما عرفت على الطهارة, على أنّ ما فيها من 
العدوم اللغويء إنا يراذ به عموم أقراد معنق من معاى الكفر لا عموع معانيه: 

نعم هو بالمعنى المزبور أخبث باطناً منه بغيره, بل أشدّ عقاباً كما يشير إليه 
قول الصادق 92 : «أهل الشام شرّ من أهل الروم. وأهل المدينة شرٌ من أهل مكة, 
وأهل مكة يكفرون بالله جهرة ١‏ كقول أحدهما 6ه : «إنّ أهل مكة يكفرون 
بالله تعالى جهرة, وأهل المدينة أخبث منهم سبعين ضعفاً»١".‏ 

بل هو المعلوم من مذهب الشيعة. | علم منه ثبوت كفرين عندهم دنيوي 
واخروئ: وخلاف نادر منهم لو تحقق غير قادح أو محمول على إرادة تنزيله 
منزلة الكافر فما يتعلق بالأمور الأخروية من شدّة العذاب والخلود فيه, كما هو 
ظاهر المنساق إلى الذهن من ملاحظتهاء بل من أعطى النظر والتأمل فيها يقطع 
بارادتهم نظ بيان دفع وهم احتال حصول ثواب هم, أو مرتبة أخروية: أو امتياز 
عن الكفار بسبب ما وصفوه وأظهروه من الشهادتين مع إنكارهم الولاية, 
وبسبب ما يجري عليهم من أحكام الاسلام في الدنياء فهي بالدلالة على المطلوب 
و 

فا عن المرتضى!' من نجاسة غير المؤمن بالمعنى الأوّل لهذه الأخبار 
ضعيف جد وإن استدل له أيضأ بقوله تعالى: «إِنّ الدّينَ عِندَالَهِ الإسلام»!) 


١‏ الكافيء ج ”, ص ٠١٠5‏ باب «في صنوف أهل الخلاف وذكر القدريّد والنوارج والمرجئة» من كتاب 


الإيمان والكفر, ع3 
" الكافيء ج ؟, ص ,4٠١‏ باب «في صنوف أهل المخلاف وذكر القدريّة والنوارج والمرجئة» من كتاب 
الإيمان والكفر, ح 5. 


'"'- رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة]» ص77. 
4- آل عمران/5١.‏ 
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وقوله تعالى: وَمَن يَبتَْ غَيِرَ الإسلام ديناً فلن يُقبَلَ منه»١"‏ فغير المؤمن غير 
مسلم, فهو كافرء وبقوله تتعالى: كَذَلِك يجِكَلَ اله الإجس على الَذِينَ لا 
يوْمِنُونَ»7". 

وفيه ما عرفت من معلوميّة مغايرة الإسلام للإيمان بالمعنيين الأخيرين 
كتاباً وسئّة كات تكون :متواترة: وأنه أخصّ منه ومكزلة فرد سن أفرادة 
كمعلوميّة مرادفته له بالمعنى الأوّل, ولعلّه المراد في الآآيات الشلاثة, كما يؤيّده 
حدوث الإيمان بالمعنى الثاني وتأخّره عن وقت النزول. على أن الظاهر إرادة 
المباين للإسلام من غير الإسلام, كما أن الظاهر, بل المقطوع به. إرادة العذاب من 
الرجس هنا لا النجاسة كا هو واضح للعارف بأساليب الكلام, ولم أعرف موافقاً 
صريحاً للمرتضى في ذلك من معتبري الأصحاب, بل ولا من حكي عنه ذلك إلا 
ابن إدريس”", مع أنه استثنى المستضعف الذي لا يعرف اختلاف الآراء, ولا 
يبغض أهل الحقّ من غير المؤمن, وفسّر المؤمن بالمصدّق بالله وبرسله وبكل ما 
جاؤوا به. وفيه إجمال أو إيهام. 

لكن ومع ذلك. ففي الحدائق أن الحكم بكفر الخالفين ونصبهم ونجاستهم هو 
المشهور في كلام أصحابنا المتقدّمين, مستشهداً بما حكاه عن الشيخ ابن نوخت, 
وهو من متقدّمي أصحابنا في كتابه فصّ الياقوت, دافعوا النصّ كفرة عند جمهور 
أصحابناء ومن أصحابنا من يفسمّهم, إلى آخره. ولا يخنى ما فيه!2. 


١‏ آل عمران/2.0 

؟" الأنعام/6؟1١.‏ 

' -السرائر. ج ١‏ ص ع4 
؛ -الحدائق, ج ه. ص .١76‏ 
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ولعلّ مراد الشيخ الكفر بالمعنى الذي ذكرناه, أو خصوص الطبقة الأولى 
من دافعي النصء لإنكارهم ما علم هم من الدينء كالحكي عن العلامة في 
شرحه١"‏ من تعليل ذلك بأنّ النصّ معلوم بالتواتر من دين محمد 86 فيكون 
ضروريّاً أي معلوماً من دينه. فجاحده كافرء كوجوب الصلاة, ونحوه ما عنه 
أيضأ في المنتهى'" في بيان اشتراط وصف المستحقّ بالإيمان للزكاة, إذ هو _مع أنه 
لا صراحة فيهما معاً باختياره. بل ولا ظهور كما يؤيّده أنه استدلال اقتناعي لا 
حقيق كما هو واضح, وإلا فكيف يدعي دخول دافع النصّ من غير الطبقة الأولى, 
ونحوهم تحت منكر الضرورة؛ على أَنْهم أنكروا قول النى #َليكَة به. فيلزمه عدم 
الامامة, لا أَنْم أنكر وا الامامة المعلوم ثبوتها ضرورة -محتمل لما ذكرناه أيضاً. 

كما أن ما في مقنعة المفيد”" وعن ابن البراج8) من عدم جواز تغسيل أهل 
الإيمان خالفاً للحقّ والصلاة حتمل لالحاقهم لهم في هذا الحال بعالم الآخرة الحكوم 
بكفرهم فيه لا مطلقاً. ولذا لم يوجب تغسيلهم بعض من ذهب إلى إسلامهم وإن 
قال الشيخ شرحها: الوجه فيه أن مخالف أهل الحقّ كافرء فيجب أن يكون حكنه 
حكم الكقّار إلأما خرج بالدليل!*/ إذ هو مع أنه لا إشعار فيه باختياره له, محتمل 
لأن يكون ما نحن فيه من الطهارة مما خرج بالدليل عنده. 

وكذا ما في السرائر”" بعد اختياره ما في المقنعة, ويعضده القرآن, وهو قوله 


,4 حكاأه عنه في مفتاح الكرامة. ج١2 ص ”ءا 5 س‎ ١ 

0 -المنتهى» ج١,‏ ص ؟61, س18. 

*"' _المقنعة, ص ول4ل 

؛ -المهذّبء ج١,‏ ص غ66. 

0 تهذيب الاحكام؛ ج١,‏ ص 76 باب تلقين المحتضرين, ح .١6١‏ 
1 -السرائرء ج .١‏ ص 4 


سورة البقرة / 9/ا١‏ حلف 


تعالى: وَ لا تُصَلَّ عَلى أَحَدٍ04" إلى آخره. يعني الكمّار. والمخالف لأهل الحقّ 
كافر بلا خلاف بينناء ومذهب المرتضى في ذلك مشهور في كتب الأصحاب, 
محتمل لإرادة نفي الخلاف عنه في الجملة لا بحيث يشمل المقام, كالحكي عن 
الفاضل د صالح في شرح أصول الكافي!". بل والشريف القاضي نور الله في 
إحقاق الحق!" من الحكم بكفر منكري الولاية, لأنّها أصل من أصول الدين. إذ 
علّهما يريدان الكفر الأخروي. لكنّ الإنصاف أَنْهِ بعيد في كلامهما. 

وأبعد منه احةاله في المنقول عن جدّي العلامة مّلا أبي الحسن الشريف في 
شرحه على الكفاية! فإنّهِ بالغ غاية المبالغة في دعوى وضوح كفرهم, حتى نسبه 
إلى الأخبار التي بلغت حدّ التواتر. واقتنى أثره صاحب الحدائق!*. وأطنب في 
المقال» لكنّه لم يأت بشيء يورث شكاً في ثيئ مما ذكرناه أو إشكالاً. إذ أقصى ما 
عنده القسّك بالأخبار التي قد عرفت حاطا وما يعارضها!". 


[أنظر: تقس العورة ابه 41, حول «مفهوم القصاص»؛ وسورة 
الاسراء. آية *, حول «هل لورثة الحجور عليه استيفاء القصاص من دون ضمان 
ديونه؟» وحول «هل تسقط الدية لو هلك قاتل العمد؟»]. 


١‏ -التوبة / 6م 

١‏ شرح أصول الكافي, ج ,٠١‏ ص15. 
'-احقاق الحق, ج ؟. ص 154. 

؛ ‏ حكاه عنه في الحدائق, ج ه. ص .١77‏ 
ه-الحدائق, ج ه, ص .١76‏ 

1 جواهر الكلام؛ ج16 ص 6ه. 
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9 ً م 0 رم ع 27 مده سم 
لحم فِالْقِصَاصٍحَيوةيتأ آلا لَب لََلْحْيِتَقَونَ 07 


مفهوم القصاص 

بالكسر فعال من قصّ أثره إذا تتبعه, والمراد به هنا استيفاء أثر الجناية من 
قتل أو ضدرب أو جرح. فكأنّ المقتصٌ يتبع أثر الجانى فيفعل مثل فعله ويقال: 
اقتصّ الأمر فلاناً من فلان إذا اقتصّ له منه. 


مشروعيّة القصاص 

والأصل فيه قبل الإجماع والسنّة المتواترة( قوله تعالى: 
و وَلَكم القصاص حَياة يا أولي الألباب». 

«من أجل ذَلِك كتّبنا عَلى بَني إسرائيل َنّهُ من قل فسا يقير نفس أو قسادٍ 
في الأرض نَكَأنَا َتَلَ النّاسَ بميعاً وَمَن أحياها فَكَأَنا أحيا النّاسَ جميعاً»". 

كِب عَليِكُم القِصَاصٌ في القتلى الح الح وَالعَبدُ بالعبد وَالأُنئى بالأنق. 
قن عن لَهُ من أَخِيهِ شي فَاَاعٌ بالمحرُوف وَأَداء ليه يإحسان ذَلِك تَخفِيفٌ مسن 
بكم وَرَحمةٌ قن اعمّدَى بَعدَ ذلك فَلَهُ عاب أَلين6 9 

«وَلا تتّلوا انس التي حَدّم الله إلا يالحَقّ» 40 

وَمَن قُتِلٌ مظلوما فَقَّد جَعَلنا لوَليِّ سلطاناً. فلا يُسرف في القتلٍ إِنَّهُ كان 


١‏ الوسائل, ج؟١.‏ ص ؟, الباب الأُوّل من أبواب القصاص في النفس. 
"-المائدة/7”,. 

.١78/ةرقبلا'"“'‎ 

.١181/ماعنألا‎  غ‎ 
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منصُوراً»7". 

(وَ كَتّبنا عَلَِم فيها أن النَّسَ بالنفس وَالعَينَ بِالعَينٍ وَالأنف بالأنفٍ 
وَالأَدنَ بالأذنِ وَالسّنَ بالينٌ وَالُوحَ قِصاصٌ, قن تَصَدَّقَ به فَهُوَكَقَارَه !"1 

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على المطلوب ولو بالعموم, نحو قوله تعالى: 
(وَإِن انتَصَرَ بعد ظُلِهِ َُولئِك ما عَم من سَبِيلٍ 14 

«وجزاء سيّئة سيّئة مثلهاء فن عفا وأصلح فأجره على الله. إنّه لا يحبّ 





الظالمين »!4 
«وإن عاقَبتم فعاقبُوا بمثل ما عوقبتم به. وَلَيْن صَيرتم لموَ خَيرٌ 
للصابرين »(0. 


ؤوَالحرّماتُ قِصَّاصٌ»”. 


قتل المؤمن من أعظم الكبائر 

وعلى كل حال فالقتل للمؤمن ظلماً من أعظم الكبائر. قال الله تعالى: 
ل١وَمَن‏ يقثل مُؤْمناً4" الآية. 

وفيخبر جابر بن يزيد عن أبى جعفر لظ عن الي ,ركه : «أوّل ما يحكم 
الله عرّ وجل فيه يوم القيامة الدماء. فيوقف ابني آدم فيفصل بينهما ثم الذين 


.7#/ -الانسراء‎ ١ 

"-المائدة/ةغ. 
'"'_الشورى/١4.‏ 
-الشورى/٠٠.‏ 
ه-_النحل/71١.‏ 
1_البقرة/154. 

٠‏ النساء/547. 


يلونهها من أصحاب الدماء حتى لايبق أحد من الناس بعد ذلك حتى يأتي المقتول 
بقاتله يشخب دمه في وجهه. فيقول: أنت قتلته فلا يستطيع أن يكم الله 
حديثاً0". 

ومرّ النى بلق بقتيل فقال: «من لهذا؟ فلم يذكر له أحد. فغضب ثم قال: 
والذي نفسي بيده لو اشترك فيه أهل السماء والأرض لأك:ّهم الله في النار»'" 
وعنه ييف أيضاً: «لو اجتمعت ربيعة ومضير على قتل امرىء مسلم قيدوا به»". 

وعن الصادق 98 : «أَنّه وجد في ذؤابة سيف رسول الله ييييكِ صحيفة, فإذا 
فيها مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ أعتى الناس على الله يوم القيامة من قتل 
غير قاتله وضرب غبر ضاربه»!؟. 

وعنهلية أيضأ : «في رجل قتل رجلاً مؤمناً قال: يقال له: مت أيّ ميتة 
شئت: إن شئت بهوديّاً وإن شئت نصرانيّاً وإن شئت مجوسيّاً!0. 

وعنهاكة أيضاً : «لايدخل الجنّة سافك دم ولا شارب خمر ولا مشّاء 


بنميم»7". 
و«لا يزال المؤمن في فسحة من ذنبه مالم يصب دماً حراماً. قال: ولا يوفق 
قاتل المؤمن عمداً للتوبة»!". 


١‏ الوسائل, ج15١؛‏ ص ؛. الباب الأوّل من أبواب القصاص في النفس. ح1. 

١‏ -المستدرك, ج8١.‏ ص١١1,‏ الباب ١‏ من أبواب القصاص في النفسء ح ه. 

"' -المستدرك, ج8١,‏ ص ,1١١‏ الباب ؟ من أبواب القصاص في النفس, ح . 

؛ - الوسائل, ج5١,‏ ص17, الباب 8 من أبواب القصاص في النفس. ح 4. 

6 الوسائل, ج5١.‏ ص 1, الباب 7 من أبواب القصاص في النفس, ح١.‏ 

 *‏ الوسائل, ج1١.‏ ص 0. الباب الأوّل من أبواب القصاص في النفس» ح1. 

1- الوسائل؛ ج؟١,‏ ص , الباب الأوّل من أبواب القصاص في النفس, ح 8 وفيه: «في فسحة 


من دينه ...». 
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وعن ابن مسلم «سألت أباجعفر لي عن قول الله عزّو جل من قتل نفساً 
بغير نفس_الآية فقال: له مقعد لو قتل الناس جميعاً لم يرد إلا ذلك المقعد»!". 

وفي آخر عندلكة أيضاً قلت له: «كيف كأنها قتل الناس جميعاً ونا قتل 
واحداً؟ فقال: يوضع في موضع من جهم إليه ينتبي شدّة عذاب أهلها. لو قتل 
الناس جميعاً لكان إِنما يدخل ذلك المكان. قلت: فإنّه قتل آخر. قال: يضاعف 
عليه»!". 

ونحوه خبر حنّان بن سدير عن الصادق 4# في تفسيرها أيضأ قال: «هو 
واد في جهنم لو قتل الناس جميعاً كان فيه. ولو قتل نفساً واحد كان فيه»7". 

إلى غير ذلك من النصوص المشتملة على المبالغة في أمر القتل, بل وعلى 
تفسير الآية المزبورة بما عرفت, ولعلّه أوجه من جميع ما قيل فيها من الوجوه في 
التشبيه المعلوم عدم إرادة حقيقته. ضرورة منافاته الس والعقل والعدل, 
وحاصله المبالغة في شأن القتل والإحياء, ولا ينافي ذلك زيادة العقاب والثواب 
على من فعل المتعدد منهما كما أشارلظة إليه بقوله: «يضاعف عليه» وإن اتحدوا 
0 في وادٍ واحد وفي مقعد كذلك!. 


هل يثبت القتل مع إقرار الواحد ؟ 
..١‏ أمَا الاقرار فيكني) فيه (المرّة) وفاقاً للأكثر, بل عليه عامة المتأخّرين 


.١ح الوسائل؛ ج1١ ص ؟, الباب الأُوّل من أبواب القصاص في النفس.‎ ١ 
الوسائل» ج5١. ص ”؛ الباب الأول من أبواب القصاص في النفس. ح ؟.‎  ؟‎ 

- الوسائل؛ ج1١.‏ ص 0 الباب الأوّل من أبواب القصاص في النفسء ح .٠١‏ 
ع جواهرالكلام, ج اغا ص /. 


عدا نادرء للعموم وخصوص ظاهر المرسل المرفوع"" الآتي وغيره (و) لكن 
ع الأصحاب) كالشيخ !"ا وابني درسو والبراس )ا والطبرسى !0 ون 
ابن سعيد!" على ما حكي عنهم (يشترط الاقرار مرّتين) ولا نعرف له وجهاً إلا 
الاحتياط في الدماء الذي لا يعارض الأدلّة مع أنه معارض بمثله. وعدم بطلان دم 
المسلم, ولذا قبلت فيه في الجملة شهادة النساء والصبيان وقسامة المدّعى تحقيقاً 
لقوله تعالى: (وَلَكُم في القِصَاصٍ حَّياة4 وإلا القياس على السرقة الممنوع عندناء 
على أنه مع الفارقء ضرورة كونها من الحقوق الإلهية المبنية على التخفيف 
والمسامحة (و) لذا يسقط بالتوبة بخلاف حقوق الآدميين!". 
[أنظر: نفس السورة, آية 18, حول «مايقرتب على نقض الحكم»]. 


كب عَِلَنِكَمْ إذاحضرَأْحَدَالْمَوكُإِنكرَكَ 
خَيالْوصِة ودين وَالافرِينَ بْمَرُوفيت حَقَائَلٌ 
لْمَُِينَ ) 


مفهوم الوصيّة 
قال في الصحاح: «أوصيت له بشىء وأوصيت إليه إذا جعلته وصيّك, 
والإسم معاً الوصاية بالكسر والفتح, وأوصيته ووصّيته أيضاً توصية بمعنى, 


.١ح الباب 4 من أبواب دعوى القتل,‎ ٠١17 الوسائل, ج15١, ص‎ ١ 
"'_النهاية. ص ؟17/.‎ 

."4١ السرائر, ج 7 ص‎ ٠" 

؟ -المهذّب, ج؟. ص .5١07‏ 

© لم نعثر عليه. 

1_الجامع للشرايع» ص /61/7. 

.٠١7 جواهر الكلام, ج 237 ص‎ ٠ 


سورة البقرة / ١8١‏ - 
والإسم الوصاة. إلى أن قال ووصّيت الشيء بكذا إذا وصلته به»(". 

وذكر غير واحد من الأصحاب أنّ الوصيّة منقولة من وصّى يصى بالمعنى 
الأخير, لما فيها من وصل القربات الواقعة بعد الموت بالقربات في حال الحياة أو 
بالفكنو أو وضيل التصرّق بعال الجيزة ايد الوفاق لك ذلك كله كنا حبرى: 
والأولى نقلها من الوصيّة بمعنى مطلق العهد, يقال: أوصاه ووصّاه توصية عهد إليه 
إلى خصوص ما يعهده الإنسان بعد وفاته, بل الوصية بمعنى القليك ألصق بهذا 
المعنى من الأوّل كا هو واضح, والأمر سهل'". 


الإيجاب والقبول في الوصيّة 

إن ظاهر اطلاق المصنّف وغيره حتّ معقد إجماع الغنية" ونحوه عدم 
الفرق في افتقار هذا القسم من الوصية إلى الإيجاب والقبول, بين كونها لمعين وغير 
معين, كالوصية بشي للفقراء أو لبني هاشم. وغير ذلك مما هو غير محصور, أو كان 
جهة كالمسجد. 

لكن في القواعدا') واللمعة!") وجامع المقاصد!" والمسالك”" والروضة! 


.16016 -الصحاح, ج١, ص‎ ١ 

؟ -الجواهرء ج18. ص .71١‏ 

. ١ الغنية (الجوامع الفقهية) ص 647 , س7‎  '"' 
. س17‎ 79١ ؛ -القواعد . ج١. ص‎ 
. 3١ 6-اللمعة . جة. ص‎ 

5-جامع المقاصد , ج ,٠١‏ ص١٠.‏ 
/ا-المسالك , ج ١‏ . ص787, س 737 . 
4-الروضة , جه . ص 73١‏ . 
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ومحكي التذكرة١"‏ والتحرير!" والختلف!" والاويضاح! والدروس'" والتنقيح7") 
وإيضاح النافع''' والكفاية" أنه ينتقل بالموت من غير حاجة إلى القبول, بل في 
المسالك «نني الخلاف فيه0", وعن إيضاح النافع أن عليه الفتوى'"'.وظاهرهم 
أنه لا يحتاج إلى قبول من الحاكم وإن أمكن, بل في الروضة التصريم بذلك. قال: 
«ولا يفتقر إلى قبول الحاكم وإن أمكن. كالوقف, وربما قيل: فيه بذلك, ولكن لا 
قائل به هنا» "١‏ ونحوه في جامع المقاصد("". ولعلّه لا طلاق الأمر باتفاذ الوصية 
بعد فرض صدقها هنا على ذلك, من غير حاجة إلى قبولء والسيرة المعلومة: وما 
عساه يستفاد مما ورد من الوصايا بنحو ذلك. ولما استدل به في التذكرة7" 
وغيرها من تعذّر القبول منهم جميعهم, والبعض ترجيح بلا مرجّح على أنّ الكلام 
في البعض الآخرء وإن أمكن المناقشة فيه بامكان اعتبار قبول الحاكم الذي هو 
بمنزلة الجميع, أو الناظر. 

لكن . لا يخنى عليك أَنّ فساد ذلك لا يقتضي فساد أصل الدعوى. وإن 


. -التذكرة . ج؟, ص 407 , س؟3‎ ١ 

١‏ -التحرير . ج١.‏ ص797. س7. 

”'-امختلف . ص44 , س 76 . 

-الايضاح. ج7. ص 40/١‏ . 

6 -الدروس . ص 789 . 

"-التنقيح . ج ١‏ . ص 71١‏ . 

-كتابه غير موجود , حكاه عنه في مفتاح الكرامة, ج؟ , ص 70 س"” من الأسفل . 
8-الكفاية ص ١46‏ س5١‏ . 

-المسالك . ج١,‏ ص81 س 77 . 

. ١س -كتابه غير موجود, حكاه عنه في مفتاح الكرامة . ج؟ . ص711,‎ ٠ 
.7١ جة, ص‎ .ةضورلا-١‎ 

١١-_جامع‏ المقاصد , ج١,‏ ص .٠١‏ 

١1_التذكرة‏ . ج؟, ص 407 . س؟١73‏ . 


سؤرة النقرة / 12 يكن 
تخيّله بعض من عاصرناه. قائلاً قضيّة كلامهم أنه لو لا هذه العلّة لوجب القول 
بالقبول» وهذا يقضى بقوّة القول بهء بعد أن عرفت فسادها بالقبول من الحاكم, 
مضافاً إلى عدم الانتقال ونحو ذلك, وإلى اطلاقهم كونها عقداً. الذي يمكن أن 
يكون هو السبب هم في الاتكال على عدم التصريم بالقبول من الحاكم هناء بل 
مثله يعد إجماعاً على الاشتراط, ويؤخذ حجّة عليه. خصوصاً بعد عدم المعارض 
لذلك كله إلا اطلاق الأدلّة الذي لم يسق لذلك, بل قد يمنع صدق اسم الوصيّة على 
الفرضء كم أنه قد يمنع إرادة هذا الفرد منهاء إلا أن الجميع كما ترى. 

نعم , قد يقوى كون الوصيّة للفقراء وللجهة غير ما نحن فيه من الوصيّة 
القليكيّة, بل هو من الوصيّة العهديّة بالمرف على ذلك خصوصاً الوصيّة للجهة, 
ضرورة عدم صحّة تقليك الجنس بعقد من العقود المملّكة وإن قبل الحاكم عنه. إلا 
الوقف على اشكال فيه لقصور أدلتها عن ذلك من غير فرق بين الببع والصلح 
واطبة وغيرها مما اشتمل على العوضء أو لم يشتمل؛ ولا يقاس القليك بها على 
الملك الشرعي الثابت في الزكاة والمخمسء بل والوقف بناء على القول به, لحرمة 
القياس على أن بناء الوقف على تمليك المعدوم بخلاف الوصيّة, مع أن أفراد الجنس 
مختلفة كال اللإختلاف. ضضرورة كونهم حال الوصيّة غيرهم في الزمن الآخر, 
لصيرورة الفقير غنيأ والغني فقيراًء بل فيهم من لم يكن موجوداً أصلاً. ثم وجد 
فقيرأ وهكذاء ولا ريب في عدم ظهور معتدٌ به في أدلّة العقود على وجه يقتضي 
صلاحيتها لنحو هذا القليك , بل لا يبعد بطلان الوصيّة لو قصد بها القليك 
المذكور. 

ومن ذلك ينقدح أن اطلاق الأصحاب كون الوصيّة عقداً محتاجأ إلى 
الإيجاب والقبول في محلّه. ولا يرد عليهم مثل ذلك, لخروجه عن الوصيّة القليكيّة, 
ودخوله في الوصيّة العهديّة الخارجة عن محل البحث. خصوصاً الوصيّة للجهة 
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كالمسجد والقنطرة والمدرسة ونحوهاء مما هى غير قابلة للتمليك؛ ولم يقصد منها 
ليك عرفا من اللتزاء وقوه قلسن بعيصر إلا إزادة لفارت هال كاد 
نإنه جيّد جداً. وإن كان مخالفاً لما صرّح به بعضهم, كالفاضل والحقّق الثاني 
وغيرهم من كون الوصيّة في الفرض مملّكّة, ولكن لا تحتاج إلى قبول مطلقاً أو 
تحتاج إلى قبول من الحاكم. ضدرورة منافاة ذلك, لكونها عقداً مفتقراً إلى الإيجاب 
والقبول المعتبر فيهما ما يعتبر في باقي العقود إلا ما خرج بالدليلء حقٌّ العربيّة بناء 
على اعتبارها في العقود جميعها. وإن صرح في الروضة ١١‏ بعدم اعتبارها هناء لكنه 
مسلّم في العهديّة منها دون العقديّة, لعدم الفارق بينها وبين غيرها من العقود في 
ذلك والقياس على ما خرج بالدليل من الفرق بينها وبين غيرها ممنوع عندنا. 

أللهم إلا أن يدّعى جواز ذلك من العقود الجائزة. وإن قدر على العربيّة كما 
صرح به هنا ف الدروس"(". 

ولكن فيه أن دليل العربيّة مشترك بين العقود جميعهاء إذ هو انسياق العربي 
فما اعتبر فيه اللفظ, فتأمّل جيّداًء فإِنّه قد يقال: إن الوصيّة حقيقة في عهد الميّت 
بعد وفاته, بل لعل العقديّة المستفادة من قوله تعالى : « كتب عليكم إذا حضير 
أحدكم الموثٌ الوصية للوالدين 4 إلى آخر الآية باعتبار ظهوره في القليك الناشئ 
من الوصّية قسم من العهديّة, كما عساه يشعر به ذكرهم في إيجابها اعطوا وافعلوا 
رنحوهماء وقد عرفت عدم الاشكال في جواز الفارسية ونحوها في العهديّة فتأمّل 


2 
ان 
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انتقال حق الخيار إلى الوارث 

المسألة (الثالثة: إذا مات من له الخيار انتقل إلى الوارث. من أيّ أنواع 
الخيار كان) بلا خلاف معتد به. بل ظاهرهم الإجماع؛ بل عن بعضهم دعواه 
صريحاً. للنبوي المنجبر بالعمل «ما ترك ميت من حق فهو لوارثئه»7" المؤيّد 
بعموم غيره كتاباً!') وسنّة(" وما في القواعدا'' من احقال سقوط خيار اليججلس 
بالموت ‏ فها لومات أحدهماء لأولويّة مفارقة الدنيا من مفارقة الجلس ‏ ليس 
خلافاً في المسألة عند التأمقل؛ على أنه في غاية الضعف, ضيرورة إرادة التباعد 
بالمكان الظاهر في الجسم من الافتراق. لافي الروح التي لم يعلم مفارقتها 
للمجلسء فلاريب حينئذ في انتقاله إلى الوارث!0. 


الوصيّة للأجنبيّ والوارث 

لا خلاف بيننا في أنه (تصمٌ الوصيّة للأجنبي والوارث). بل بالإجماع 
بقسميه عليه, بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر, مضافاً إلى اطلاق الوصيّة في 
الكتاب والسئّة, وخصوصاً آية (كتب) إلى آخره. والمعتبر المستفيضة على جواز 
الوصيّة للوارث. 

منها قول أبي جعفرلة في الصحيح : «الوصيّة للوارث لا بأس مها)(". 


١م‏ نعثر على هذه الرواية في كتب الأحاديث من العامة والناصة بعد الفحص عنها في مضائها وان 
استدلوا بها في الكتب الفقهيه كالرياض ومفتاح الكرامة وغيرها. 

.,// ؛النساء‎ ١18٠١ / -البقرة‎ "١ 

٠"‏ - الوسائل» ج7١,‏ ص ,6١4‏ الباب الأوّل من موجبات الإرث. 

؛ -القواعد, ج١,‏ ص ١57‏ س .٠١‏ 

6 جواهر الكلام, ج ؟, ص 4/. 

7 الوسائل. ج"1١.‏ ص 27/6 الباب ١6‏ من أبواب أحكام الوصايا, ح ؛. 
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وفى آخر : «سأله محمد بن مسلم عن الوصيّة للوارث فقال: يحجوز»!". 

وفي ثالث : «فقال: يجوز ثم تلا هذه «إن ترك خيرأً»!" إلى آخره إلى غير 
ذلك. 

فا عن العامّة من منع جوازها للوارث مطلقاً أو إذا لم يز غيره من 
الورثة ‏ واضح الفساد. كوضوح حمل ما ورد في أخبارنا مما يوافق ذلك على 
التقية منهم. 

نحو ما عن تفسير العياثي من خبر أبي بصير : «عن احدهمالظًة في قوله 
تعالى -كتب إلى آخره قال: هي منسوخة, نسختها آية الفرائض التي هي 
المواريث»!" أو على إرادة نسخ الوجوب دون الإستحباب أو الجواز. 

وخبر القاسم بن سليان : «سألت أباعبداللّه لي عن رجل اعترف لوارث 
بدين في مرضه؟ فقال: لا تجوز وصيّته لوارث, ولا اعتراف له بدين»!؟ الحتمل 
أيضاً إرادة ننى الوصيّة بالزائد على الثلث. 

كبا في النبوي المروي عن تحف العقول أنه قال ا في خطية الوداع : «أيها 
الناس إِنْ الله قد قسّم لكل وارث نصيبه من الميراث. ولا تجوز وصيّة لوارث. 
بأكثر من الثلث»(©. 

ومن الغريب مافي دعام الاسلام: «عن على وأبي جعفر وأبىي عبدالله 
صلوات الله عليهم «أَنْهم قالوا لاوصيّة لوارث» وهذا إجماع فيا علمناه؛ ولو 


١‏ الوسائل, ج7١,‏ ص 7/4/, الباب ١6‏ من أبواب أحكام الوصايا, ح ه. 

؟ ‏ الوسائل, ج"7١,‏ ص 77/5, الباب ١6‏ من أبواب أحكام الوصاياء ح؟. 

تفسير العيائنيءج ١‏ ص 17 الوسائل, ج ,١1‏ ص 77/1 الباب ١6‏ من أبواب أحكام الوصاياء ح6١.‏ 
؛ - الوسائل, ج7١,‏ ص 7/8 الباب ١6‏ من أبواب أحكام الوصاياء ح1١.‏ 

8 الوسائل, ج1١‏ ص 7/7, الباب ١6‏ من أبواب أحكام الوصاياء ح4١.‏ 
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جازت الوصيّة للوارث لكان يعطي من الميراث أكثر نما سمأه الله عرّوجل له 
ومن أوضى لوارث فإما استقلّ حق الله الذى جغل له. وخالق كتابه: ومن خالف 
كتابه عرّ وجل لم يجز فعله, وقد جاءت رواية عن جعفر بن محمّدة دخلت من 
أجلها الشبهة على بعض من انتحل قوله, وهي أن سئل عن رجل أوصى لقرابته, 
فقال: يجوز ذلك لقول الله عرّ وجل إن ترك خيرا الوصيّة للوالدين والأقربين. 
والّذي ذكرناه عنه وعن آبائه الطاهرين هو أثبت وهو إجماع المسلمين"" إلى 
اخرة 

ولكن لاغرو فإِنّ الرجل المزبور جديد التشيع على ما ذكر في ترجمته والله 
العالم!"؟. 

[ أنظر : سورة النورء أية "7 حول «استحباب عقد المكاتبة»؛ وسورة 
الممتحنة , أية 8» في الوصيّة للذمّي والحربي ]. 


إذا أذن الموصي للوصي أن يوصي 

(وإذا أذن) الموصي (للوصي أن يوصي) على ما أوصاه به من أطفال أو 
حقوق أو غير ذلك (جاز إجماعاً) بقسميه, لعموم لمن يَدَلّهُ» وغيره. فيكون 
حينئذ وصيّاً عن الوصيّ لا عن الموصيء فيجوز له الرجوع عنه مادام حيّا وهل 
يجوز نصب وصي عن الموصي مع التصريم من الموصي بذلك. وجهان: لا يخلو 


١‏ دعام الاسلام, اج ص08 , ه١٠1‏ المستدرك ج5١,‏ ص١١‏ الباب 1 من ابواب الوصاياء 


ح. 
1 جواهر الكلام» ج18 ص 716. 
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أوّطرا من قوة. 

وعلى كل حالء لا إشكال في الجواز في الجملة مع الاذن. كما أنه لا يجوز له 
ذلك إذا نهاء لذلك أيضاً (و) إنما الخلاف فيا (إذا لم يأذن له, ولكن لم ينعه) أيضاً 
(فهل له أن يوصي) على ما بق من وصايا الميّت أو جميعها إن لم يكن قد انفذ منها 
شيئاً (فيه خلاف) بين الأصحاب (أظهر هالمنع) وفاقا للأكثر, لعدم ثبوت ولاية له 
بعد الموت على ذلك. إذ الفرض عدم ظهور عبارة الموصي في ذلك بل قيل إِنَّ 
المتبادر من استدامة مباشرته بنفسه أو بوكيله الْذي هو بمنزلته وبحبور عمله بنظره 
ومندرج ف وصايته, دون الاإيصاء إلى الغير المشتمل على الولاية بعد موته. الذي 
يكني في عدم جوازه عدم ثبوت الاذن من الموصي الْأُوّل فيه. فضلاً عا يقتضي 
0 خلافا للشيخ!" وابني الجنيد”" والبراج(" فجوّزوا الإيصاء له, لأنّ 
الاستنابة من جملة التصرّفات التي يملكها حياً بالعموم كا ييلكها بالخصوص, 
ولأنّ الموصى أقامه مقام نفسه, فيثبت له من الولاية ما يثبت له. ومن ذلك 
الاستنابة بعد الموت. 

ومكاتبة الصفّار في الصحيح إلى أبي محمد الحسن ني «رجل كان وصّى 
رجل فات وأوصى إلى رجلء هل يلزم الوصّى وصية الرجل الذي كان هذا 
وصيّه. فكتب يلزمه بحقّه إن كان له قبله حقّ إنشاء الله»(4. 

بناء على أنّ المراد حق الايمان على معنى أَنّه يلزمه الوفاء بحنّه إن كان 
مؤمناء فإنّ الله قد عقد الأخوّة بين المؤمنين. وهو مقتضى إعانة المؤمن وقضاء 





.1٠07/ص‎ .ةياهتلا-١‎ 

.1١7ص -المهذّبء ج؟.‎ ١ 

.٠١ نقله عته العٌُلامة في الختلف, ص ١١ش, س‎  '"“ 

؛ - الوسائل. ج .١١‏ ص 7-١‏ 4, الباب 7١‏ من أبواب أحكام الوصاياء ح١.‏ 


حوائجه, فضلاً عن انفاذ وصيّته التي هي أهم من ذلك. أو أن المراد يلزم الوصي 
الثاني أن ينفذ وصيّة الموصي الأوّل بسبب حقّه الذي على الوصيّ الثاني, لأنه 
كان له. أي للأوّل عليه حق من حيث الوصيّة. فيجب على الثاني إنفاذ كل حقّ 
على الأوّلء فينبغي قرائتها أن بفتح الهمزة حتى يكون منصوبأ بغزع الخافض على 
الوجه الذي ذكرناه. 

وفيه أن" الأول مصادرة, بل والشانيء والصحيح محتمل لذلك. ولارادة 
الوصيّة إليه بأن يوصي من حقّه ؛ على أن يكون ضمير حقّه راجعا إلى الموصي 
الأوّلء فيكون الحاصل أن الوصيّة تلزم الوصي الثاني بحق الأوّل إن كان له. أي 
للاوّل قبله. أي الوصيء حقّ بأن يكون قد أوصى إليه بأن يوصي له إذا حضيرته 
الوفاة, فإنه حينئذٍ يكون له حق الإإيصاء عليه. فاذا أوصى بها لزمت الوصيّ 
الثاني. ومع تطرّق الإحتال يبطل الاستدلال. 

بل في الرياض'": «أن الذي يظهر منها بعد تعمّق النظر فيها كون المراد 
بالسؤال أن الوصي أوصى إلى الغير فيها يتعلّق به وجعله وصيّاً لنفسه. فهل 
تدخل في هذه الوصيّة, وصيّة الموصي الأُوّل فيلزم الوصميّ الثاني العمل بها أيضاً 
أم لا؟ فكتب الجواب بما مضى . فلا وجه للاستدلال بها لكونها على هذا التقدير 

ومقتضاها حينئذٍ أنه إن كان للموصي الأوّل قبله أي الموصي الثاني حقّ 
موربخية وطقه ديالا يشا لوه الوفا ويد وزل افلا وركوق كراد واي عق 
التوصية إلى الوصيّ الثاني؛ بأن صبرّح بالوصيّة, فيرجع حاصل الجواب إلى أنّ 
وصيّة الأوّل لا تدخل في اطلاق وصيّة الموصي الثاني, إلا أن يصرّح به, وهوكما 
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ترى غير مورد النزاع, واطلاقها وإن شمله إلا أنه لا عبرة به. بناء على ظهور 
وروده لبيان حكم غيره ؛ فيكون الخبر بالنسبة إلى مورد النزاع من جواز وصيّة 
الوصيّ إلى الغير فيا أوصى به إليه الموصي وعدمه بحملا محتملاً. لاختصاص 
الحكم فيه بالجواز مع الشرط بالموضع المتيّن المجمع عليه. وهو صورة الإذن فيها 
لا مطلقاً. وإن كان هو كما ترى؛ من صعوبة تطبيق الجواب حيئئذٍ على السؤال. 

وقد يحتمل قراءة قبل ظرفاً على أن يكون الحامل أنّ الوصي الثاني يلزمه 
القيام بحقّ الموصي الأول إن كان له قبل الاإيصاء إلى الثانى حق على وصيئّه 
الأوّل؛ بأن ا إليه بالإيصاء إذا حضرته الوفاة, أمّا إذا لم يكن كذلك فإنّه لا 
يلزمه. لعدم الحق له حينئذٍ على الوصىّ الأوّلء بل قد يحتمل غير ذلك مما لا يفيد 
الخصم, ولو سلّم عدم رجحان ثيء مما ذكرناه من الاحقال بالشهرة ونحوهاء فلا 
أقل من المساوات المقتضية للإجمال , المسقط للخبر عن الحجية, فلا دليل يعتد به 
للخصم واحتال الاستدلال له بأنه يكني في الجواز عموم الوصية الذي يكف في 
تناوها عدم النبي عن الموصي عن الاإيصاء بعد أن أثبت له حق الوصيّة الذي لم 
يعلم ثبوته له على وجه يصمٌ له الإيصاء به وعدمه, فإذا أوصى شملته العمومات 
كما في الشكٌ في كل مورد من موارد العقود. يدفعه عدم العموم الصالمح لمشروعية 
نحو ذلك مما هو تصرّف في مال الغير الموقوف على إذنه. فهو شبه توكيل الوكيل 
عن نفسه من غير نص من الموكّل على ذلك, قسكأ بعمومات الوكالة الذي قد علم 
فساده في محلّه. باعتبار معلومية توقّف مثل هذا التصرف على الاذن من المالك 
فلا يشمله العمومات, وبعينه آت في المقام, كما أن به يفرّق بينه وبين موارد العقود 
المشكوك في تناول العقد ا وأنه لا يكفي عدم الغبي في جواز الاإيصاء. 

بل لا بد من الاذن ؛كما هو واضح بأدنى تأمّل في الولي الذي ولايته بحسب 
تولية غيره إيّاهاء والفرض عدم خطاب منه يقتضي العموم, وإلاكان خروجاً عن 
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البحث, فدعوى اقتضاء عموم ١‏ مَن بَدَلَهُ 4 تناول ذلك كما ترىء على أن 
المنساق من الوصيّة عهد الإنسان فبا يتعلّق به. لاما يشمل الغير الذي لم تثبت 
ولايته عليه في هذا ا حال؛ وبذلك يفرق بين وصاية الأب والجدٌ وبين وصاية 
الوصي. مضافاً إلى ما دل على صحّة الوصاية منهما على الطفل مثلاً بخلافد0". 


الوصيّة للأقرباء 

(إذا نص على التفضيل اتبع) لعموم من بدّله. وما دل على انفاذ الوصيّة على 
حسب ما أوصى به الموصي «وإذا أوصى لذوي قرابته كان للمعروفين بنسبه 
مصيراً إلى العرف» كما هو الضابط في كل لفظ : 

قال محمّد بن أبي نصر: «نسخت من كتاب بخط أبىي الحسن لي رجل 
أوصى لقرابته بألف درهم, وله قرابة من قبل أبيه وأمه, ما حد القرابة يعطى من 
كان بينه وبينه قرابة: أوها حدٌّ ينتهي إليه؟ فرأيك فدتك نفسي, فكتب لق : «إن لم 
يسم إعطاها قرابته»!" وكذا عن الحميري إلا أنه « قال: أعطى أهل بيت 
قرابته »!'' من غير فرق بين الوارث وغيره. والمسلم والكافر والذكر والأنثى. 
والفقير والغني, كا أنه لافرق في انصراف الوصيّة إلى الموجود منهم, سواء اتحد أو 
تعدد, وسواء ذكرهم في الوصية بصيغة الجمع والأفراد. 

« وقيل :» والقائل الشيخ!) على ما حكى عنه « كان » أي الموصى به «لمن 
كذزب لهال آخر اكنواء له في الإسلام» بمعنى الارتقاء بالقرابة من الأدنى إليه 


. 3١ص‎ 2 جواهر الكلام ج58‎ ١ 
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إلى ما قبله, وهكذا إلى أبعد جدّ في الإسلام وفروعه, ويحكم للجميع بالقرابة, ولا 
يرتق إلى آباء الشرك, وإن عرفوا بقرابة عرفاً. وهو عجيب. 

وأعجب منه الاستدلال له بقوله 9# : «قطع الإسلام أرحام الجاهلية)(" 
وقوله تعاللى لنوح عن ابنه : «إِنّه ليس من أهلك)7". 

وهما كما ترى لا يدلان على تام المطلوب, بل ولا على ثشيء منه. ضرورة 
كون المدار هنا على صدق اللفظ, ولا ريب فيه لغة وعرفاً على المعروفين بنسبه, 
وإن كانوا كفاراً. إلا أن تكون هناك قرينة على إرادة المسلم نحو ما ذكروه في 
الفقراء»كما أَنْه للاريب في عدم صدقه على البعيد, بحيث لا ينصرف بنسبه وإن كان 
مسلمأ ومن هنا قال المصنّف : «وهو غير مستند إلى شاهد»7". 


التعذي عن مورد الوصايا 

(و) على كل حالء, فقد ظهر لك من مطاوي البحث أنّ الوصاية كالوكالة, 
بل قد تزيد عليها بأشياء فحينئذٍ (إذا أوصى بالنظر في شئْ معيّن, اختصّت ولايته 
به ولا يجوز له) أي الوصي (التصرّف في غيره. وجرى بحرى الوكيل في الاقتصار 
على ما يوكل فيه) وكذا لوخصّها بزمان دون زمان, أو حال دون حالء إذ هي ىا 
عرفت شبيهة بنصب الأمراء؛ كلّ ذلك لعموم « قن بَدَلَهُ وغيره كما هو واضح. 
والله العال!. 


١-ماعثرنا‏ على هذه الرواية بعد الفحص عن مضلانها من كتب الخناصة والعامة . 
"-هود/"1. 

. 786 جواهر الكلام  ج78 , ص‎ ٠١ 

؟ - جواهر الكلام, ج48" ص 21375. 


سورة البقرة / 1١4١‏ بحسن 





صفات الوصيّ 

(مسائل ثلاث) : 

(الأولى: الصفات المراعاة في الوصي) من التكليف والإسلام والحسرّية 
ونحوها (تعتبر حالة الوصيّة. وقيل: حين الوفاة, فلو أوصى إلى صبى) مثلاً (فبلغ 
ثم مات الموصي صحّت الوصيّة, وكذا الكلام في الحرّية والعقل) وقيل: من حين 
الوصيّة إلى حين الوفاة, وقيل: إلى حين نفوذ الوصيّة وانتهائهاء وقيل: من حين 
الوفاة إلى حين الانتهاء. 

(والأوّل أشبه) عند المصنّف والأكثركىا في المسالك(" قضاء للشرط المعتبر 
تقدّمه على المشروط أو مقارئته. فإذا كانت هذه شرائط لصمّة الوصيّة, وم تكن 
موجودة حال إنشائها لم يكن العقد صحيحاً. لانتفاء الشرط المقتضي لانتفاء 
المشروط؛ بل هو منهيّ وقت الوصيّة عن التفويض إلى من ليس بالصفات. والنبي 
المتوجّه إلى ركن المعاملة يقتضي فسادها كا هو مقرّر في حله, ولأنّه يجب في 
الوصي أن يكون بحيث لومات الموصي كان نافذ التصرّف, مشتملاً على صفات 
الوصاية, وهو هنا منتف, لأنّ الموصي لومات في هذه الحالة لم يكن الوصي 
أهلاً له. ظ 

والجميع كما ترى مشترك في كونه مصادرة على المطلوب, ضرورة أن كون 
هذه الشروط شروطاً للنصب حال انشائه أَوّل البحث, وكذا كونه منهيّاً وقت 
ذلك عن النصبء بل وكذا الأخير, مع أنه نظر فيه في المسالك'" بأنه من يكتفي 
بوجودها حالة الموت يحصل على مذهبه المطلوبء فإِن الموصي إذا فرض موته 


١-المسالك.‏ ج١.‏ ص 418. 
1 -المسالك. ج ,١‏ ص8١غ.‏ 
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بعد الوصاة بلا فصل قبل أن يتصف الوصي بالصفات لا يكون نافذ التصرف, من 
حيث أن ا موصي قد مات وهو غير جامع طاء وذلك كاف في البطلان وإن كان قد 
يدفع بأنّ مراد المستدل اعتبار كون الوصىّ جامعاً لها حال الوصيّة, بحيث لومات 
الموصي حاا كان نافذ التصرّف. فالشرط أهليّته لذلك حال النصب. 

وعلى كل حال ففن ذلك يظهر لك قوّة القول الثاني الموافق لمقتضى 
عمومات الوصيّة المقتصر في تخصيصها على ما تيقّن من شرطية هذه الأشياء في 
الوصيء بمعنى المتلبّس بالولاية, وأوّل آنات تلبّسه بذلك مع الاطلاق من حين 
الوفاة. فتعتبر الشرائط ذلك الوقتء إذ هو قبل ذلك ليس بوصى بمعنى تحقق 
الولايةء بل أقصاه وقوع العبارة التي تقتضي نصبه حين الوفاة إذا جمع غيرها من 
الشرائط ذلك الوقت, ففقدها قبل تلبّسه بالولاية غير ضائر, بعد مول عموم 
ف بَدَلَهُك ونحوه له. وليس في أدلة الشرايط كما عرفته سابقاً ما يقتضي 
اشتراطها حال إيجاد عبارة النصب بل ربما كان فيها ما يقتضي خلاف ذلك, 
كنصب الصبى وصيّاً بعد بلوغه منضماً أو مطلقاًء على البحث السابق؛ بل هو ظاهر 
فها ذكرناه. من كون المدار على وجود الصفات حال الوفاة, فإنّ الصى” مثلاً قد 
يبلغ بعد الوفاة, وكذا المجنون لو أوصى إليه مريداً حال إفاقته ا سمعته سابقاً . 

لا يقال : إن العمومات تقتضي أيضأ صحّة وصيّة الجامع لها حال الوصيّة, 
وإن فقدها قبل الوفاة, ثم تجدّدت بعدهاء فيتّجه حينئز كون الشرط أحد الأمرين, 
حال الوصيّة, أو حال الموت, لأنا تقول مع كون ذلك خرقاً للإججماع على 
الظاهر_مناف لما دل على اعتبار الصفات في الوصيٌّ المقتضي لعدم قابليّة الجنون 
والكافر والمملوك, للولاية فإن دليل شرطيّتها يقضى ذلك, فينافي العمومات 
المزبورة, بخلاف الفاقد لها حال النصب الجامع حال الوفاة, فإنّ دليل الشرطيّة لا 
ينافي ثمول العمومات له لعدم كونها وليّأْ حينئذٍ. ودعوى تحقّق ولاية الوصيّ 


سورة البقرة / ١8١‏ نلضنا 





حال نصبه -وإن تأخّر تصرّفه إلى ما بعد الموت, فهو كالوكيل فعلاً المشروط عليه 
تأخّر التصرّف وإلا لزم التعليق المبطلء وحينئذٍ فلو قال: أنت وصيّى بعد موتي, 
على معنى كونك وليّاً بعد الموت بطل واضحة الفساد. ضرورة عدم شركة أحد 
الأجوين الكاملين حال حياتهم في الولاية. على أن معنى الوصاية نقل الولاية 
بعد الموت, وهو الذي أراده الموصي, بل لو صررّح بإرادة غيره مما يقتضي تممّتها 
قبل الموت. بطل على الظاهر. والتعليق فيها غير مناف؛ لأنّ بناءها عليه. وقد 
شرعت على الوجه المزبور, كما لا ينافيه في تعليق الوصيّة القليكيّة, بل هما عند 
التأمّل من واد واحدء وإن اختلفا في بعض الأحكام لكنّهما متّحدان في أن الوصاية 
نقل الولاية؛ والوصيّة نقل الملك مثلاً. والقزام حصول الملك المتزلزل للموصي له 
حال الوصية, مما لا يجوز نسبته للمتفّقه فضلاً عن الفقيه. خصوصاً بعد أن كان 
المعلوم من حال كلّ موص أنّ قصده حصول الأثر بعد الوفاة. سواء كان ملكا أو 
ولاية وبذلك كله يظهر ضعف بقيّة الأقوال المشتركة في اعتبار الشرائط من حين 
الوصيّة, الذي قد عرفت عدم الدليل عليه . . . 

وأما بناء بعض أفراد المسألة ولو بالنسبة إلى بعض الأقوال على مسألة ما 
لو أوصى إلى عدل ففسقء التي قد عرفت الاتفاق فيها على الانفساخ من القائلين 
باشتراط العدالة وعدمه ففيه أن ذلك مبنى على تعدف حال الموصى وقصده, 
وإرادة تقييذه الولاية وعدتها وتحلٌ البحث الآن فى كنيفية امستراط المرائط 
كفرعا وذلك لا دخل له في قصد الموصي, ومنه ينقدح خروج تصريم الموصي 
بالايصاء إلى مجنون بعد عقله, وإلى صبى بعد بلوغه, ونحو ذلك عن محل النزاع في 
المقام بما عرفته. من أَنّ الوصاية أشبه شئ بنصب الامارة, فلا يقدح فيها تعليق 
ولاغيره لعموم لمن بَدَلَهُ4 وغيره مضافاً إلى ظهور الاتفاق عليه. والتصصريم به 
من بعض على وجه المفروغية منه. فحلّه حينئز ما لو أوصى مطلقاً للوصيّة, فهل 
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يكف جمع الوصي الشرائط حال الإيصاء, أو لابدٌ من الجميع حال الوفاة؟ أو من 
حين الايصاء إلى حين الوفاة على حسب ما عرفت. فتأمّل جيداً. والله العاله", 


هل يجوز التوكيل للوكيل ؟ 

(وليس للوكيل أن يوكّل) عن الموكل (إلآ بإذن منه) بصريم اللفظ أو 
ظاهره, أو قرينة حال أو مقال بلا خلاف ولا إشكالء بل الإجماع بقسميه عليه 
ضعرورة أن بحرد وكالته على البيع مثلاً لايقتضي وكالته. بل ولا الإذن في إيقاع 
عقد الوكالة عنه للغير, أو الإذن له في ذلك كما هو واضح؛ وليس هو كالوصي 
الذي وصايته ولاية؛ لا استنابة؛ فيجوز له الوكالة عن نفسه إلا مع نصّ الموصي 
على المنع, لعموم «فن يَدَلّهُ4 خلافاً لابن حنبل في إحدى الروايتين منه("» وابن 
أبي ليلى إذا مرض أو غاب!", فجوّزا توكيله الغير عن الموكّل, وهو كما ترى. 

وأمّا وكالته عن نفسه. فظاهرهم أيضاً أنّْا كالوكالة عن الموكّل. متوقفة 
على الاذن من الموكل (4), 


جواز الوصيّة للموصي في إخراج حقوقه 

(تصيمٌ الوصيّة في إخراج الحقوق عن الموصي كالديون والصدقات) 
الواجبة. ولو بأن يعين أشياء مخصوصة لذلك ويجعل لا وصياً. وليس حيئئذ 
للوارث معارضته الوصيء وإن قلنا بكونها ملكأ له بالموت ويستحقّ فاؤهاء إل 
نا انتقلت إليه على هذا الوجه الذي تقتضي عمومات أولويته بما له جواز هذه 


.17 ١ جواهر الكلام, ج8١" ص‎ ١ 
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الوصيّة, لأنها ليس مما خرج عن الموصي بالدليل الشرعي. وهو النقص في الثلثين 
قهراً على الوارث, وأحقيّته بأعيان التركة من الديّان وغيره إنما هو إذا لم يوصي 
الموصيء وإذا تبرع ووفى دين الديّان بالرضا منه كانت الأعيان له, وليس له إلزام 
الوصي بأخذهاء وإن بذل مقدار الدين مع فرض وصاية الموصي بالوفاء كما هو 
و اضح. 

بل لو أوصى وصيّاً على وفاء دينه. مصدرحاً بأنّ له ولاية التتشخيص بما 
شاءه من الأعيان؛ لم يكن للوارث معارضته أيضاً على الظاهر, لعموم «ثمفن 
بَدَلّهُ» وغيره مما لا معارض له فى مثل ذلك7", 





الوصيّة للمعدوم 

بق شي ينبغي التنبيه عليه, وهو أَنّه قد عرفت عدم صحّة الوصيّة للمعدوم, 
والمنساق منه معدوم الذات, وهل مثله معدوم الوصف؟ بمعنى عدم تلبّسه 
بالوصف حال الوصف, م نتجد تجدد له ذلك في حياة الموصي أو بعده؛ يحتمل ذلك, فلا 
يعطى الفقير بعد الوصيّة ولا اجار كذلك ولا غيرهم؟ وجهان: أقواهما الصحّة, مع 
إرادة العنوان لعموم «امَن يَدَلَهُ وغيره. والله العالل!". 


شرائط الوقف 
لا إشكال في أنه (يجوز أن يجعل الواقف النظر) في الموقوف (لنفسه) خاصّة 
(ولغيره) كذلك وما معأ على الاشتراك والاستقلال. بل ولا خلاف إل ما يحكى 
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عن ابن ادريس"7", والموجود في محكي السرائر في عداد الشروط. ومنها أنه لا 
يدخله شرط خيار للواقف في الرجوع فيه, ولا أن يتولأه هو بنفسه أو بغيره متى 
شاء هوء وليست صدرحة: ولذا تق الخلاف عنة من دون استثنائه غبر واحد: 
وقطع به آخرء وننى الشبهة 57 ثالث. وإلا كان محجوجاً بعموم الأدلّة 
وخصوصهاء بل مقتضى الاطلاق نضّأ وفتوى عدم الفرق في ذلك, بين كونه عدلاً 
أو فاسقاً.كما صرّح به غير واحد, بل لم أجد فيه خلافاً وإن احتمله في المسالك!", 
لك نالرياض! تبعا للكفاية!؟) فيه قولان وم نتحققه. 

نعم. قد صبرّح غير واحد باعتبارها في غيره, بل في الكفاية أنه المعروف 
من مذهب الأصحاب* بل في الرياض دعوى حكاية الاتفاق عليه(" وإن كان 
فيه ما لا يخ على المتتبع» بل في محكي التحرير”" لو جعل النظر للأرشد عمل 
بذلك؛ ولوكان الأرشد فاسقأ فالأقرب عدم ضمّ عدل إليهء وقال أيضاً: لو جعل 
النظر لأجنبى عدل ثم فسق ضمٌ إليه الحاكم أميناً. ويحتمل انعزاله بفسقه, وحيئئزٍ 
فالمتجه عدم الفرق بين اشتراطها لنفسه ولغيره بالنسبة إلى ذلك. وما في وقف 
سّدنا أميرالمؤمنين 4# من اعتبار الرضا بهديه وإسلامه وأمانته لايدلٌ على 
اشتراط ذلك في أصل الناظر. 
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وعلى كلّ حال؛ ففي المسالك(' وغيرها أنه إن عادت العدالة إليه. عادت 
النظارة إن كان مشروطأ من الواقف, ونحو ذلك قد ذكروه في الوصي, والظاهر 
اختصاص ذلك فيهما من بين العقود لاقتضاء العموم في دليل مشروعيّتها من 
قوله 9# : «الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاء الله" وقوله تعالى : « قن 
َدَلَهُ بَعدَ ما سِعَهُ4 إلى آخره جواز ذلك, وهو جعل العنوان الشخص الموصوف 
من حيث الوصف, ومن المعلوم عدم جواز مثل ذلك في الوكالة, ونحوها على وجه 
تون وكالةمذارها وجود | وعدما. 

ثم الناظر المشروط في نفس العقد لازم من جهة الواقف. لا يجوز له عزله 
مطلقً. لعموم الأمر بالكون مع الشرط, وإن كان لا يجب على المشروط له القبول, 
للأصل بل لو قبل: لم يجب عليه الاستمرار لما في الدروس والروضة من أنه في 
معنى التوكيل. 

وفي المسالك «لأنّه غير واجب في الأصل فيستصحب فإذا رد صار كما لا 
ناظر له ابتداء فيتولاه الحاكم, أو الموقف عليه, ويحتمل الحاكم مطلقاً. لخسروج 
الموقوف عليه من استحقاق النظر بشرطه. فعوده إليه يحتاج إلى دليل؛ بخلاف 
الحاكم فإن نظره عام». 

قلت : قد يناقش في جواز الردٌ بعد القبول باطلاق الأمر بالوفاء بالعقد من 
المتعاقدين وغيرهما من له تعلق بالعقد. والقبول بالنسبة إليه حينئذز رضاه بما 
اشترط له منه. ودعوى أنه في معنى التوكيل كبا ترى, ضضرورة عدم الدليل وعدم 
القصد بل ربا يؤمن في الجملة إلى ما قلناه وجوب القيام بما تقتضيه النظارة عليه 


.7 17١ ص‎ ١ المسالك. ج‎ ١ 
من أبواب أحكام الوقوف والصدقات, ح4.‎ ٠١ الوسائل» ج7١ ص 2717 الباب‎  ؟‎ 
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مع عدم الرد لكونه من مقتضى العقد المزبورء بل وما ذكروه أيضأ من أنه إن 
اشترط الواقف له شيئاً من الفرة عوضاً من عمله جازء وليس له أزيد منه وإن 
ال را لقالا رام ليل 1 بيد اي ضرورة 
ابتناء القزامه بالعوض القليل على كونه من مقتضى العقد اللازم الذي لا وجه عند 
التأمل في جواز ردّه بعد قبوله, مع أنّ المردود من أجزاء مقتضاه فتأمّل جيّداً فإنّه 
دقيق7", 
ولاية الوصيّ على الإنكاح 

(ولا ولاية للوصيّ وإن نص له الموصي على الإنكاح على الأظهر) الأشهر 
كبا في المسالك!" بل المشهور كما في غيرهاء للأصل بعد عدم بوت مشروعيّة 
ال داك ]عل نوكه وشدل 5 لله وعم قا يله فقل الو لاية مرج صفيت القراة 
بعد الموت, لانقطاعها به. كا لا تقبل الحضانة ونحوها مما يختص بالقرابة النقل 
بالوضاة ولاتفاء بخاجة الصغير الله 

وفيه : أنّ الأصل مقطوع بعموم «فن بَدَّلّهُ»ه ونحوه مما دل على وجوب 
إنفاذ ما يعهد به الميّت المقتضي صحّة جميع ما يوصي به. إلا ما علم فساده, 
وانسياق إرادة خصوص الايصاء بالخير للوالدين والأقر بين من الضمير في الاية 
مناف لمعروفيّة الاستدلال بها في النصوص”", وكلام الأصحاب على عموم 
الموصي بهء كما لا يخ على من لاحظ ذلك, على أن النصوص كافية في الدلالة 
على هذا المضمون. ْ 


. "١ جواهر الكلام ج52 6 ص‎ ١ 
32١ -المسالك. ج١, ص 67 ا س‎ " 
الباب "'" من كتاب الوصايا؛ ص١١4؛ الباب ”7 من كتاب الوصايا.‎ 4١١ الوسائل ج207 ص‎ -'' 
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وبصحيح ابن مسلم وأبى بصير عن أبىي جعفرلة : «سألته عن الذي بيده 
عقدة التكاح قال : هو الأب والأخ والموصى إليه»7", وخبر أبي بصير عن 
الصادق/ة : «الذي بيده عقدة التكاح هو الأب والأخ والموصى إليه»(" 
واشتاطم| على ذكر الأخ لابسقطهما عن الحجّية في غيره مع إمكان حمله على كونه 
وكبلاً ها أوؤضياء وإن صار عطف الوصي عليه من عطف العام على الخاص!". 


إذا أوصى لأجنبيّ بمثل نصيب إبنه 

(إذا اوصى لأجنبى بمثل نصيب ابنه. وليس له إلا واحد, فقد شرك بينهها في 
تركته) لأنّه أضاف إلى الوارث واحداً آخر بالوصيّة, وحينئذ (فللموصى له 
النصف) من التركة, إلا أنه نا كان أزيد من الثلث, (فإن) أجاز الولد قسّم المال 
بينهما نصفين وإن (لم يجز الوارث فله) أي الموصى له (الثلث) والباقي للولد (و) كذا 
(لوكان له إبنان) وقد أوصى لأجنى بمثل نصيب أحدهما (كانت الوصية بالثلث) 
لأنّه قد أضاف إليهما ثالثاً (ولو كان له ثلاثة, كان له الربع. وهكذا (والضابط أن 
يضاف إلى الوارث ويجعل كأحدهم إن كانوا متساوين وإن اختلفت سهامهم 
جعل مثل أضعفهم سهمأً) لإنّه المتيقّن (إِلا أن يقول مثل أعظمهم) سهمأ (فيعمل) 
حينئزٍ (بمقتضى وصيّته) إن لم تزد على الثلث, وإلآ وقف على الإجازة بلا خلاف 
أجده في شيء من ذلك بينناء بل قد يشعر نسبته في جامع المقاصد إلى علمائنا 
بالإجماع عليه. 

نعم ٠,‏ عن عممق اللا2ة1") اند يبي الرضى لامكل تضيب أحدهم _إذا 


.5 ؟, الباب 8 من أبواب عقد النكاح: ح‎ ١1ص‎ ,١4 الوسائل ج‎ ١ 
.4 الباب 8 من أبواب عقد النكاح, ح‎ 1١7 ص‎ ,١4 الوسائل, ج‎  ' 
.184 جواهر الكلام؛ ج1؟, ص‎ 
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كانوا متساوين من أصل المالء ويقسّم الباق بين الورثة, لأنّ نصيب الوارث 
قبل الوصيّة من أصل المال, وحيئئذٍ فإذا أوصى له بمثل نصيب إبنه وليس له إلا 
واحد فالوصيّة يجميع المال الذي هو نصيب الابن قبل الوصيّة. وإن كان له إثنان 
فالوصيّة بنصف المال الذي هو نصيب أحدهما قبل الوصيّة, ويبق النصف الآخر 
ل وسكا 

بل في محكي التحرير أَنّه قريب من الصواب7". وفيه أن ظاهر عبارة 
الموصي أو صبريحها في المثال الأوّل التشريك بينهماء لا حرمان الوارث» فيكون 
المراد حينئذٍ منها أن له نصيباً مثل نصيب ابني بعد الوصيّة, فإنٌّ القائل يقتضي 
شيئين: كبا أنّ الوارث لا يستحق شيئاً إلا بعد الوصية النافذة. فالوارث الموصى 
بثل نصيبه لا نصيب له إل بعد الوصيّة. وحينئزٍ فيكون ما للموصي له. مائلاً 
لنصيبه بعد الوصية وعلى ما ذكروه لا يكون للوارث نصيب مماثل لنصيب الموصى 
له, فإنّه في الأوّل لا نصيب له أصلاً وفي الثاني لكل واحد من الولدين الربع» وفي 
الثالث لكل واحد من الأولاد الثلاثة ثلث من الثلثين. وهو لا يماثل ثلث الأأصل, 
كا أنّ الربع لايمائل النصف, وهو حينئزٍ خلاف مدلول الوصيّة, وتبديل له لفإنا 
إِمُهُ على الذِين يُبولُونه 1" 

لظ شور الاق 1< ضرق رمه ل الي 


ذ#آك-_ سح سارو صم لس 


خافن وض تا نا نا و : 
فمن خاف من موص جنفا أوْإِثما فاصلح بينهم فلا إثم 
عم 6 جم عر + ودع 

عليه إنَّأللَهَ فور تَحِيم 4/9 


١-_التحرير,‏ ج١,‏ ص 7957 , س77 . 
١‏ - جواهر الكلام ؛ ج78 ؛ ص 410 . 
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(الظرويورة النمات ةحول روز الروحة» وسورة المائدة: 

آية ؟, حول «الوصيّة في المعصية» ]. 
ين داص حيبي ب كم 

فضل الصوم 

فا ورد في فضل الصوم و فوائده أكثر مما يحصى فضلاً عر ورد في 
خصوص صوم شههر رمضان(!" منه ورجب!" وشعبان!... وغير ذلك على أن 
فيه من الحكم العجيبة, والأسرار الغريبة, من معرفة عظم فضل الله في المأكل 
والمشرب والمنكح. وشدّة ألم الجوع والعطش. كي يرأف الغني بالفقير. وغير ذلك 
مما لابخ على من كان مسرح عقله الحوض في حكم الله ومراعاة أسراره على 
ساناي في هذه المرتبة حتى ينتبي إلى أهل العصمة صلوات الله وسلامه 
عليهم: فَإِنْهم يعرفون ما فيه من الأسرار ما لا يعرفه غيرهم, فعن الحسن بن 
أميرالمؤٌ منين لاه ؛ «أنه جاء نفر من المهود إلى رسول الله يَلتةٍ فسأله أعلمهم عن 
مسائل. فكان فيا سأله أن قال له: لأي شيء فرض الله عر وجل الصوم على أُمّتك 
بالنبار ثلاثين يوماً. وفرض على الأمم أكثر من ذلك؟ فقال النئ لفك : إن آدم خا 
أكل من الشجر بق في بطنه ثلاثين يوماً ففرض الله على ذريته ثلاثين يوماً الجوع 
والعطش والذي يأكلونه بالليل فضل من الله عر وجل عليهم. وكذلك كان على 
آدم ففرض الله ذلك على أَمّتِيِ, ثم تلا هذه الآية: « كتب عليكم الصيام كما كتب 


١‏ الوسائل. ج/. ص ,17١‏ الباب الأوّل من أبواب أحكام شهر رمضان. 
"-الوسائل, ج/, ص58" الباب 7١1‏ من أبواب الصوم المندوب. 
”*“'_الوسائل, ج232 ص 5١‏ الباب 78 من أبوات الصوم المندوب. 


على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أَيّاماً معدودات؟ قال المبودى: صدّقت يا 
حمد. فما جزاء من صامها؟ فقال النى يَأيْدَةّ: ما من مؤمن يصوم شهر رمضان 
احتساباً إلا أوجب الله تبارك وتعالى له سبع خصال أوّها يذوب الحرام من 
جسده. والثانية يقرب من رحمة الله عرّوجل, والثالثة يكون قد كفر خطيئة آدم 
أبيه. والرابعة مهون الله عليه سكرات الموت. والخامسة أمان من الجوع والعطش 
يوم القيامة, والسادسة يعطيه الله براءة من النار. والسابعة يطعمه الله مسن 
طيّبات الجنة. قال: صدّقت يا محمد»"" إلى آخره("ا 
[أنظر: سورة المائدة, آية ؟. حول «الوصيّة في المعصية»]. 
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حو ريحي 
م مآ 
من شرائط صحة الصوم الصحّة من المرض 
منها (الصحّة من المرض) -لما تقدّم سابقاً من عدم صحّة الصوم من 
المريض الذي يتضرّر به إجماعاً بقسميه, وكتاباً"" ونصوصاً!) مستفيضة أو 
متواترة (فان بر قبل الزوال ولم يتناول) شيئاً يقتضي الإفطار (وجب) عليه 


.4 الوسائل, ج/ ص 1771 الباب الأوّل من أبواب أحكام شهر رمضان, ح‎ ١ 
.1817 جواهر الكلام, ج7١, ص‎  " 
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؛ ‏ الوسائل, الباب ٠١‏ من أبواب من يصح منه الصوم . 
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(الصوم) بتجديد النيّة على المشهور(", لقكنّه منه حينئذ ببقاء وقت النيّة ء فيشمله 
عموم ما دل على وجوب صوم الشهر. 

لكن قد يناقش بمنع ما يدل على بقاء وقت النيّة فيه إلا القياس على المسافر 
والناسي والجاهل ونحوهم. وهو معلوم البلدان عندنا(". ولعلّه لذا أطلق ابن زُهرة 
إستحباب الإمساك للمريض اذا برئ!", وعد ابن حمزة من الصوم المندوب صوم 
المريض اذا برئ وأطلقء وقال: والمسافر اذا قَدِم أهله قبل الزوال ولم يفطر وجب 
عليه الصوم!؟, فكأنّه فرّق بينه وبين المريض؛ للنص, وهو جيّد إن لم يقم اجماع 
على المساواة في ذلك0". 

منها (الإقامة) عشراً (أو) ما في (حكنها) من الحضر والمتردد ثلاثين يوماً 
وكثير السفر وغير ذلك (فلا يجب) الصوم (على المسافر ولا يصح منه) بلا خلاف 
أجده فيه بيننا (بل) الإجماع بقسميه عليه" والنصوص'" بعد الكتاب العزيز!" 
مستفيضة أو متواترة فيه. وفي أنه (يلزمه القضاء) مضافاً إلى الكتاب والإجماع 
(و) حينئذ ف( ملو صام لم يجزه مع العلم) قطعاأ للنبي (و) غيره نعم (يجزيه مع 
الجهل. بكون السفر موجباً للإفطار حقٌ خرج الوقت بلا خلاف أجده فيه؛ 


١-المبسوط‏ : ج١,‏ ص 187 , القواعد : ج١.‏ ص77 , س؟ . 

. -المشارق : ص 787 س7 وما قيله في ظاهره‎ ١ 

الغنية (الجوامع الفقهية) : ص 8١١‏ . س 7١‏ . 

4 الوسيلة : ص ١27‏ . 

6 الوسائل , ج/, ص ١1١‏ الباب 11١‏ من أبواب من يصح عنه . 

1 جواهر الكلام . ج1١.‏ ص7 . 

-الخلاف : ج ؟ , ص 7٠١‏ المسألة 87 , المنتهئ : ج؟ . ص 017 س8 و 7 . 
8 الوسائل, الباب ١‏ من أبواب من يصح منه الصوم . 

.١484 / 5-البقرة‎ 


للصحيح عن ابن أبى شعبة «قلت لأبى عبدالله لله : رجل صام في السفر فقال : إن 
كان بلغه أنّ رسول الله يَليَةٍ نهبى عن ذلك فعليه القضاءء. وان لم يكن بلغه فلا 
شيء عليه»7" وسأله أيضاً عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح «عن رجل صام 
ششهر رمضان في السفر فقال: إن كان لم يبلغه أنّ رسول الله يي نجى عن ذلك 
فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم”"» إلى غير ذلك من النصوص التى لا 
ريب في صراحتها بأنّ الجهل هنا عذر على حسب ما سمعته في القصبر والإتهام!". 


جواز السفر في شهر رمضان 

(قيل) والقائل الشيخ' إِنْهِ (يحرم) للمسافر أن يجامع نهاراً إلا عند 
الحاجة, وعن أبي الصلاح”* إِنِّ لايجوز لمن يسوغ له الإفطار الجماع مختاراً ما لم 
بخف فساداً في الدين ‏ واضح الضعف (و) لا سهًا مع أنّ (الأوّل أشبه) بأصول 
المذهب وقواعده, كوضوح الضعف فيا حكي عن أب الصلاح أيضاً من أنه إذا 
دخل الشهر على حاضر لم يحل له السفر مختارأً. لظاهر قوله تعالى: (إقن كَهِدَ 
منكم الشّهِرَ فَلَيضصّمهُ4 7" وقوله تعالى: موا الصّيام إلى للّيل» 7" ولخبر 1 
بصير : «سألت أباعبد الله عن الخروج في شهر رمضان قال: لا إلا فيا أخبرك 
به خروج إلى مكة أو غزوة في سبيل الله. أو مال تخاف هلاكه أو أخ تريد 


١‏ الوسائل . جلاء ص ,١١7‏ الباب ؟ من ابواب من يصح منه ح". 

؟ - الوسائل. ج/؛ ص ١77‏ الباب ؟ من ابواب من يصح منه ح؟ وفيه عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. 
٠‏ جواهر الكلام ج7١‏ ص6ة. 

-النهاية. ص؟7١١.‏ 

ه_الكافي في الفقه. ص .١1617‏ 

5-البقرة/146. 

١‏ -البقرة//141. 
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وداعه»7" ولإطلاق ما دل على وجوبه. إلا أن الجميع كما ترى قاصرعن معارضة 
الأصل. وظاهر قوله تعالى: إوَمَن كانّ مَريضاً أو عَلى سَفّرِ قد ين أَيَامٍ أخَر» 
وقول الصادق ب صحيحة عبار بن مروان: «من سافر قصر وأفطر»)!", وصحيح 
محمد بن مسلم عن أَبي جعفرلكة : «سُئل عن الرجل يعرض له السفر في شهر 
رمضان وهو مقيم وقد مضى منه أيام فقال: لا بأس بأن يسافر ويفطر ولا 
يصوم»!", ونحوه خبر أبان بن عهان عن الصادق لله وفي الصحيح عن الوشا عن 
حماد بن عان «قلت لأبىي عبدالله نلهة: رجل من أصحابي جاءني خببره من 
الأعراض (الأعو ص خ ل) وذلك ششههر رمضان أتلقاه وأفطر؟ قال: نعم, قلت: 
أتلقاه وأفطر أو أقيم وأصوم؟ قال: تلقاه وافطر»!, والمرسل عن الصادق ا9ة 
أيضأ : «سئل عن الرجل يخرج ليشيّع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة فقال: إن كان 
في شهر رمضان فليفطر, قال: أّهما أفضل يصوم أو يشيّعه قال: يشيّعه. إن الله عرّ 
وجل وضع الصوم عنه إذا شيّعه»!©. 

وفحوى مادل 7" على استحباب زيارة الحسين ك4 في شههر رمضان المتوقّف 
امتثاله للنائي على السفر, وغير ذلك مما يظهر منه أن السفر كالموانع الاضطرارية, 
وأنّ الصوم لا يجب إلا على الحاضضر, وأَنّه لا يجب عليه أن يحضر حتى يكون 
مكلفاً. بل هو باق على إباحة السفر له بل لعل ذلك كذلك في كل صوم قد تعيّن 
كقضاء شهر رمضان عند بحيء الأشهر الأخر. وصوم الكقّارة لو تعيّن. وصوم 


١‏ الوسائل ج/ء ص ١7١4‏ الباب 7 من أبواب من يصح منه الصوم, ح". 
١‏ الوسائل. ج 6 ص 015. الباب 8 من أبواب صلاة المسافر, ح7. 

"'- الوسائل, ج/ء ص ١7١4‏ الباب 7 من أبواب من يصح منه الصوم, ح ؟. 
؟ - الوسائل, ج . ص 0175, الباب ٠١‏ من أبواب صلاة المسافر, ح؟. 

6 الوسائل, ج ه, ص1 0, الباب ٠١‏ من أبواب صلاة المسافر, ح. 

1 الوسائل, ج .٠١‏ ص 718 الباب 077 من أبواب المزار. 





النذرء ولا تجب له الإقامة, فيكون ا حاصل من مجموع الأدلّة وجوب الصوم على 
من كان حاضيراً وعدمه على المسافر إلا ما خرج بالدليل. 

نعم يستفاد من صحيح الحلبي وخبر أب بصير أفضليّة الإقامة في شهر 
رمضانء قال في الأوّل: «سألت أبا عبدالله للك عن الرجل يدخل في شهر رمضان 
وهو مقيم لا يريد براحاً ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر فسكت: 
فسألته غير مرة فقال: يقبم أفضل إِلَا أن يكون له حاجة لابدٌ من الخروج فيهاء أو 
يتخرّف على ماله»(". 

وقال في الثاني أيضاً: «جعلت فداك يدخل على شهر رمضان فأصوم بعضه 
فتحضربي نيّة في زيارة قبر أبي عبداللهللية فأزوره وأفطر ذاهباً وجائياً أو أقيم 
حتى أفطر وأزوره بعد ما أفطر بيوم أو يومين فقال: أقم حتى تفطر, قلت له: جعلت 
فداك فهو أفضل قال: نعم أما تقرأ في كتاب الله فن شهد منكم الشهر 
فليصمه»!". 

بل في الختلف أن المشهور كراهة السفر إلى أن يمضي ثلاثة وعشرون يوماً 
منه فتزول الكراهة»!" ولعلّه لمرسل ابن أسباط عن أب عبدالله.ة : «إذا دخل 
شهر رمضان فللّه فيه شرط. قال الله تعالى: «فن شهد منكم الشهر فليصمه» 
فليس للرجل إذا دخل شههر رمضان أن يخرج إِلّا في حج أو عمرة أو مال يخاف 
تلفه أو أخ يخاف هلاكه. وليس له أن يخرج في إتلاف مال غيره, فإذا مضت ليلة 
ثلاثة وعشرين فليخرج حيث شاء». 


.١مح من أبواب من يصح منه الصوم,‎ ١ الوسائل,» ج/, ص78١, الباب‎ - ١ 
الباب "ا من أبزات من يصح منه الصوم, ح/.‎ ١١٠١ الوسائل. ج /ء ص‎ ١ 
>_المختلف, ص ؟9؟1.‎ 

- الوسائل, ج /, ص ,١١559‏ ألباب ! من أبواب من يصح منه الصوم. م١.‏ 
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وقد بان لك الحال من ذلك كله وأنّ المراد من الآية وجوب صوم الششهر 
جميعه على من شههده أي كان حاضيراًء وأنّ المراد الكراهة من النبي في خبر أبي 
بصير القاصر سنداً ودلالة, وإطلاق ما دل على وجوبه يقيّد بما إذا لم يكن مسافراً 
كما عرفت. والله أعله0". 


حكم صوم غير رمضان في رمضان 

المشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً'" أنه (لا يقع في) شهر (رمضان صوم 
غيره) واجباً أو مندوباً. من المكلّف بصومه وغيره كالمسافر ونحوه. بل هو 
المعروف في الشريعة, بل كاد يكون من قطعيات أربابها إن لم يكن من 
ضرورياتهاء لكن عن مبسوط الشيخ: «لو كان مسافراً سفر القصر فصام بنيّة 
رمضان لم يجزه, وإن صام بنيّة التطوّع كان جائزاً؛ وإن كان عليه صوم نذر معيّن 
ووافق ذلك شهر رمضان فصام عن النذر وهو حاضر وقع عن رمضان, ولا 
يلزمه القضاء لمكان النذر. وإن كان مسافراً وقع عن النذرء وكان عليه القضاء 
لرمضان, وكذا إن صام وهو حاضير بنيّة صوم واجب عليه عن رمضان وقع عن 
رمضان وم يجزه عبًا نواه وإن كان مسافراً وقع عم نواه»!"؛ وهو غريبء 
خصوصاً بعد مرسل اسن بن بسام قال: «كنت مع أبى عبدالله لهذ في ما بين مكّة 
والمدينة في شعبان وهو صاتم ثم رأينا هلال شمهر رمضان فأفطر, فقلت له: جعلت 
فداك أمس كان من شعبان وأنت صائم واليوم من شههر رمضان وأنت مفطر فقال: 
إن ذلك تطوّع ولنا أن نفعل ما شئناء وهذا فرض وليس لنا أن تتفعل إِلّا ما 
١‏ جواهر الكلام, ج7١‏ ص151١.‏ 


1 -المنتهئ, ج21 ص م6 س7 ١؛‏ المدارك, جك ص مر 
"'-المبسوط, ج١,‏ ص 7/17 .١‏ 


1 آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج١‏ 





أمرنا»(" . وكأنه أومأ بذيله إلى ما استدل به هنا غير واحد من أصحابنا من أن 
العبادة وظيفة متلقاة من الشارع فتتوقف على النقل, ولم يثبت التعيّد في شر 
رمضان بصوم سوى الصوم الواجب منه بالأصالة, فيكون فعله بدعة حرّمة. 

وزاد في الختلف!" الاستدلال بقوله تعالى: ««قمَن كَانَ منكم مَريضاً» إلى 
آخره. فإنّ إيجاب العدّة يستلزم إيجاب الإفطار. وبقولهة : «ليس البرٌ الصيام 
السفر»'", إلى أن قال في الجواب عب ذكر دليلاً للجواز من أنّه زمان لا يجب 
صومه عن رمضان فأجزأه عن غيره كغيره من الأزمنة التي لا يتعين الصوم فيهاء 
قال: الفرق إِنْ هذا الزمان لا ينفك عن وجوب الصوم عن رمضان ووجوب 
الإفطار. بخلاف غيره من الأزمنة, ولا يجب إفطاره في السفر, فأشبه العيد في عدم 
صحة صومه». والإنصاف أن جميع ذلك محل للنظرء بل بعضه مصادرة, فالعمدة 
حينئزٍ معلوميّة عدم وقوع غير رمضان فيه في الشريعة!؟. 


الملازمة بين قصر الصلاة والصوم 

(كلّ سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب قصير الصوم) فيه (وبالعكس) 
اللغوي, أي كل سفر يجب قصر الصوم فيه يجب قصبر الصلاة فيهء لا الإصطلاحي 
الْذْي هو العكس المستوي بقرينة قوله: (إلا لصيد التجارة على قول) ضرورة كون 
الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل, وهو يقضي بكون المستثنى منه موجبة كلّية. فلا 
يكون من المصطلح, على أنّ ذلك هو مقتضى أدلة المقام من النصوص وغيرهاء 


.5 من أبواب من يصح منه الصوم, ح‎ ١7 الباب‎ ١40 الوسائل, جا ص‎ ١ 

1 _المختلف», ص "١86‏ س١١.‏ 

- الوسائل؛ ج/اء ص ١7١7‏ الباب الأوّل من أبواب من يصح منه الصوم, ح١١.‏ 
؟ ‏ جواهر الكلام, ج7١,‏ ص .7١7‏ 
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قال الصادقلية في صحيح معاوية بن وهب: «هما واحد إذا قصّرت أفطرت,. وإذا 
أفطرت قصّرت»١!‏ كخبر سماعة عنهل#ة: «ليس يفترق التقصير والافطار. فن 
قضّر فليفطر»!", أي ومن أفطر فليقصّر مضافاً إلى كون المناط فيها معأ السفر... 

نماعن الشيخ في النهاية!" والمبسوط!؟ وابن حمزة!/ _من الفرق بينهما فها 
إذا كانت المسافة أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه بتحتم الصوم والتخيير في 
الصلاة بين القصر والإتمام, إلا ابن حمزة اشترط في التخيير المزبور إرادة الرجوع 
من الغد ‏ واضح الضعف, خصوصاً بعد إطلاق الآآية القضاء في الصوم بمطلق 
السفر, كقول الصادق 9#: «إذا خرج الرجل في شهر رمضان. مسافراً أفطر» 
وقوله ليه فى صحيح ليث : «إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر»7", وكذا ما 
فرقناه بينهها في كثير السفر إذا أقام في بلده خمسة أيّام بالتقصير في صلاة النهار 
دون الصوم وصلاة الليل؛ ووافقهما عليه ابن البراج أيضاً على ما قيل!". ولا ريب 
في ضعفه. 

وأضعف من ذلك القول الذي أشار إليه المصنف وإن حكى ابن إدريس 
الإجماع عليه" إلا نا لم نتحقّقه, بل المتحقّق خلافه. وهو قول الشسيخ في النهاية 


.١ح الباب 4 من أبواب من يصح منه الصوم.‎ ,17١ الوسائل, ج/اء ص‎ - ١ 

؟ - الوسائل, ج/اء ص ,١7١١‏ الباب 4 من أبواب من يصح منه الصوم. ح ؟. 
©" النهاية. ص .١1١١‏ 

-المبسوط, ج١,‏ ص ١5١‏ و 787. 

6 الوسيلة. ص8١٠.‏ 

1 الوسائل . ج؛ ء ص178١,‏ الباب ١‏ من أبواب من يصمٌ منه الصوم, ح5 . 
1-المهذّب . ج١1١‏ ص6١٠.‏ 

4-السرائر . ج١.‏ ص3797. 


والمبسوط بالفرق بينهها في صيد التجارة بالإتقام في الصلاة والقصر في الصوم, إذ 
لا دليل عليه. فضلاً عن مخالفته للأدلة. 

وخبر زرارة «سألت أبا عبدالله يله عن الرجل يتصيد اليوم واليومين 
والثلاثة أيقصر الصلاة؟ قال: لا إِلَا أن يشيع الرجل أخاه في الدين وأنّ التصيّد 
مسير باطل لا تقصر الصلاة فيه» صريع فيا لا يقوله المخصم من كون التصيد 
مسير باطل, فلا ينبغي أ ن يفطر فيه أيضاً ضرورة عدم كون الصيد للتجارة من 
ذلك. وإلالم يكن للإفطار فيه وجه. وهو واضح. كخبر عبيد ولده: «سألته أيضاً 
عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أو يتم ؟ قال: يتم لأنه ليس بمصير حقٌ»!". 

و يي 0 
بخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين يتم أو يقصصر؟ فقال: إن خرج لقوته وقوت 
عياله فليفطر ويقصر. وإن خرج لطلب الفضول فلا ولاكرامة»!". 

وفي خبر حمّاد بن عهان عنهة في قول الله عرّ وجل: «فَن اضطرٌ غير باغ 
ولا عَادٍ04 قال: «الباغي باغي الصيد. والعادي السارق, ليس لما أن يأكلا 
الميتة إذا اضطرًا إلبهاء هي حرام عليهماء ليس هي عليهما كما هي على المسلمين. 
وليس لما أن يقصرا ف الصلاة)(0. ْ ْ 

وفيه : أن المراد بالفضول في الأوّل صيد اللهو لا صيد التجارة الداخل في 
صيد القوت للعيال, على أن ظاهره القصر فيهم| معأ لا خصوص الصوم ونه أي 


١‏ الوسائل , ج 0 , ص 91١‏ , الباب ١‏ من أبواب صلاة المسافرء ح7. 

. 4 من أبواب صلاة المسافر, ح‎ ١ الباب‎ , 088١ الوسائل , جه , ص‎  ' 

"'- الوسائل , ج 6 . ص 317 , الباب ١‏ من أبواب صلاة المسافر. ح 8 . 

.١7//ةرقبلا‎ 4 

الوسائل. ج/. ص 5 ,0١‏ الباب 8 من أبواب صلاة المسافرء ح ؟, وفيه: «قال: الباغي الصيد والعادي 
السارق ...». 
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لاتحل له الميتة صائد المعصية لا التجارة التي لو كانت منهم لم يكن وجه للفرق بين 
الصوم والصلاة, ويمكن قراءة الأخير بكسر الصاد بمعنى الملوك الصيّد المتكبرين, 
والباغي منهم الخارج على الإمام كما فسّر به. والعادي باللص في مرسل 
البزنطي !"! وغيره. 

كن لحر ادي هنال ستميفة» زالناغن طالب التبيدبالننارق انين 
لها أن يقصرا من الصلاة و ليس لما إذا اضطرًا إلى الميتة أن يأكلاها. ولا يحل لما 
ما يحل للناس)0(". وفي المحكي عن معاني الأخبار وروي : «أنّ العادي اللص. 
والباغي الذي يبغي الصيد لا يجوز لما التقصير في السفر ولا أكل الميتة في 
الاضطرار»'" إلا أنّهها كما ترى ظاهران في صيد اللهو. ولذلك لم يكن محلاً 
للرخصة الشرعية التي منها الإفطار في السفر. لاصيد التجارة الذي هو محل 
البحث, كما هو واضح. 

فبان لك من ذلك كلّه ضعف القول المزبور وغيره مما هو فرق فيه بين 
الصلاة والصوم, مضافاً إلى ما تقدّم في كتاب الصلاة, مما له نفع في هذه المسائل!. 


حكم الشيخ وذي العطاش في الصوم 

المسألة (السادسة اهم و) الشيخ والمرأة (الكبيرة وذو العطاش) بضم العين, 
وهو داء لا يروى صاحبه ذكر أو أَنثى (يفطرون في رمضان) بلا خلاف أجده فيه 
بل الإجماع بقسميه عليه من غير فرق بين عجزهم عنه (و) بين كونه شاقًاً عليهم 


.5 الباب 01 من أبواب الأطعمة ال محرمة ح‎ :48١ الوسائل, ج7١ ص‎ ١ 
.6 الباب 8 من أبواب صلاة المسافر ح‎ 0 ١ 58 الوسائل. ج/. ص‎  ' 

.4 الوسائل؛ ج١, ص 44, الباب 01 من أبواب الأطعمة المحرمة, ح‎ ٠١ 
.116 ؛ - جواهر الكلام, ج7١, ص‎ 


مشقّة لا تتحمّل, نعم (يتصدّقون عن كلّ يوم بمدّ من طعام) وفاقاً للصدوقين7", 
وبني أبىعقيل١)‏ والجنيد7) والبرا )ا وسعيرة! والقنبية (6 والفاضل7" وغيرهم 
على ما حكي عن بعضهم, لصحيح ابن مسلم «سمعت أبا جعفر ك9 يقول: الشيخ 
الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهها أن يفطرا في شهر رمضان ويتصدّق كل 
واحد منهها في كل يوم بمدّ من طعام. ولا قضاء عليهماء فإن لم يقدرا فلا شي 
عليهم|»!؛ ونحوه صحيح الآخر عنهلة أيضاً إلا أنه قال: «ويتصدّق كل واحد 
منهما في كل يوم بمدّين من طعام»7". وجمع بينهما الشيخ في محكي التهذ يب(" 
والنباية!١"‏ والمبسوط'""بالفداء بمدين» فإن ١‏ يقدرا فبمدٌ ولا شاهد له. وأولى مه 
ما في الاستبصار من الجمع بالندب", لأصالة البراءة من الزائد. ولأنه مقتضى 
التخيير بين الأقلٌ والأكثر الذي هو مقتضى الأمر بهما في الخبرين. مضافاً إلى 
قصور الخبر المزبور عن تقيبد غيره ثمّا تضمّن المدٌ من الصحيح الأَوّل والصحيح 
الآخر أيضاً في قول الله عرّ وجل: وَعَلى الّذِينَ يُطِيَْونهُ فديّة طَعامٌ يسكين» 


١‏ نقل العلامة في المختلف قول الصدوقين و ابن الجنيد. ص 1435. س 14؟. 

- وفي الرياض عن ابن أبىعقيل؛ ج١.‏ ص .77١‏ 

.14 نقل العلامة في المختلف قول الصدوقين و ابن الجنيد. ص 110؟. س‎  " 

؛ -المهدّب. ج١,‏ ص155. 

6 جامع للشرايع. ص .١54‏ 

5-النهاية. ص66 .١‏ 

٠'-المنتهئ,‏ ج "1 ص118”, س" من الاسفل. 

- الوسائل, ج/اء ص ,١55‏ الباب ١6‏ من أبواب من يصح منه الصوم, ح .١‏ 
؟ ‏ الوسائل, ج/ا. ص - ١16‏ الباب ١6‏ من أبواب من يصع منه الصوم. ح ؟. 
٠‏ -التهذيب. ج ؛. ص 578. 

.١66؟ص التهاية.‎ ١ 

.186 -المبسوط, ج١, ص‎ ١١ 

.٠١4 الاستبصار, ج 7 ص‎ ٠ 


سورة البقرة / ١6815‏ يننلا 





قال: «الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش»", بناء على أنّ طعام المسكين مد 
وخبر عبدالملك ابن عتبة الهائمي «سألت أبا الحسنلة عن الشيخ الكبير 
والعجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان فقال: تصدّق في كل يوم 
مد من حنطة»(". 

وصحيح عبدالله بن سنان أو حسنه «سألته عن رجل كبير ضعف عن صوم 
شهر رمضان قال: يتصدّق كل يوم بما يجزي من طعام مسكين(", ومرسل ابن 
بكير عن أبىي عبدالله له في قول الله تعالى: 9 وَعلى الذي بن يُطِيُقونَهُ فديّة طعام 
مسكين» قال: «الذين يطيقون الصوم فأصاءهم كبر أو عطاش أو شبه ذلك 
فعلييم لكل يوم مدّ»0/ وخبر أبي بصير المروي عن تفسير العيّائي سألته عن 
قول الله عرّ وجل: «وَعَلى الِينَ4 إلى آخره. قال: «هو الشيخ الكبير الذي 

لايستطيع والمريض»* وخبر رفاعة المروي عنه أيضأ عن أبي عبدالله .8# في 

الآية أيضاً. قال: «المرأة تخاف على ولدها والشيخ الكبير»'... 

() على كل حال (إن أمكن القضاء) بعد ذلك (وجب) كما نصّ عليه 
الفاضل!' وغيره؛ لعموم «من فاتته», ولأنّ بعض أفراد ذي العطاش أو جميعها 
من المرض الواجب قضاء مافات به في الآية والرواية؛ لكن قد يشكل ذلك فها لو 
صام عنه ولده أو ذو قرابته بناء على مشروعيّته, فتأمّل (وإلا سقط).. 


١‏ الوسائل؛ ج/اء ص ,١68١‏ الباب ١6‏ من أبواب من يصح منه الصوم. ح7. 
؟ - الوسائل ج/اء ص ,١6١‏ الباب ١6‏ من أبواب من يصح منه الصوم, ح 6. 
7 الوسائل ج/. ص ,10١‏ الباب ١6‏ من أبواب من يصح منه الصوم, ح 5. 
؛ - الوسائل, جلاء ص ,15١‏ الباب ١6‏ من أبواب من يصح منه الصوم. ح1. 
© الوسائل, ج/ا. ص ,١6١‏ ألباب ١6‏ من أبواب من يصح منه الصوم. ح/. 
7 الوسائل, ج/ا. ص ,١8١‏ الباب ١6‏ من أبواب من يصح منه الصوم؛ ح 
٠-المنتهي:‏ ج ؟. ص ,1١5‏ س 0. 


وعلى كلّ حال, فقد بان لك الدليل على أصل الحكم وفروعه (و) لكن ومع 
ذلك (قيل) والقائل المفيد”" وعلم الهدى!" وسلر”" وابنا زهرة©) وإدريس7) 
والفاضل في الختلف7": (إن عجز الشيخ والشيخة سقط التكفير كما يسقط الصوم, 
وإن أطاقاه بمشقة كمّرا) بل حكى الثاني والرابع منهم الإجماع عليه للأصل, 
ومناسبة الفدية لكون المفدي مقدوراً عليه في الجملة. وصحيح ابن مسلء”" 
المتقدم في تفسير الآية الظاهر في كون الشيخ الكبير وذوي العطاش يطيقان 
الصوم, ومن المعلوم أن منهما من لايطيقه, فلابد من حمله على تخصيص الفدية يمن 
أطاقه منهما دون من لا يطيقه, وظهور جملة مما دل عليها ف المطيق كالمتضمن لنظ 
«يضعف» و «لا حرج» ونحوهما. 

إلا أن الجميع كما ترى, ضرورة انقطاع الأصل ببعض ما عرفت فضلاً عن 
جميعه. ومنع المناسبة المزبورة أو عدم صلاحيتها دليلاًء ومعارضة صحيح ابن 
مسلم بغيره من الأخبار الواردة في تفسير الآية التي ادعئ بعضهم أَنْها منسوخة, 
فتخرج حينئذ عا نحن فيه, وعدم انحصار الدليل في الخبر الظاهر في ذلك بعد 
صلم ظهورةبب: 

(والأوّل أظهر) لكن ظاهره أنّ القول المزبور إِمما هو في الشيخين دون ذي 


.,”"6١ -المقنعة, ص‎ ١ 

١‏ -الانتصار. ص57. 

”-المراسم, ص 47. 

؛ - الغنية (الجوامع الفقهية) ص ,5١5‏ س56. 

6-السرائرء ج١2‏ ص .6٠٠١‏ 

1 -المختلف. ص 44 ؟, س7 من الأسفل. 

-١‏ الوسائل, ج/ا ص ,١6١‏ الباب ١6‏ من أبواب من يصح منه الصوم. ح". 
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العطاشء وليس كذلك, فإنّ سلار على ما حكي عنه(" قد نفى الفدية عنه مع 
اليأس من برئه. وعن ابن حمزة التوقف فيها!' وإن كانا حجوجين بما عرفت؛ بل 
قطع الحقق الشيخ على بعدم القضاء والفدية على المأيوس من برئه فاتفق أَنّه 
برىء!", واختاره المقداد في التنقيح©, كما أن الفاضل في محكي التلخيص نى 
الفدية عنه' واقتصر على القضاء في المأأيوس الذي ا في جملة من كتبه 
تبعأ للمفيد0"" وعلم الهدى”" وابن إدريس! بعدم الفدية عليه إذا كان مرجو 
الزوال: خلافاً لما عن الشيخ!) وسلاً”"" وابني حمزة١١"‏ والبراج!"" لأنه مريض, 
فيجري عليه حكم غيره من المرضى. 

ومال إليه بعض متأخري المتأخرين, قال: «لأنّ صحيحي ابن مسلم!؟" 
باشتاطا على نني القضاء ظاهران في المأيوس من برئه. وخبري ابن بكير!" 


١-المرادم,‏ ص 17. 

"-الوسيلة. ص .١6١‏ 

جامع المقاصد, ج", ص 2.١‏ 

؛ ‏ التنقيح, ج ١‏ ص 516. 

نقله عنه الغراق في مستند الشيعة, ج ١‏ ص77١.‏ 

51-المقنعة,. ص ."80١‏ 

.48 جمل العلم والعملء ص‎ ٠ 

4 -السرائر, ج .١‏ ص .4٠١‏ 

1-المبسوط, ج ١‏ ص 186. 

المراسم, ص .١7‏ 

.١6١٠ الوسيلة, ص‎ ١ 

١١‏ المهذّب, ج١,‏ ص195. 

الوسائل؛ ج/!. ص 45 1, الباب ١68‏ من أبواب من يصمح منه الصوم. ١‏ و؟. 
5 -الوسائل, جلاء ص ,١6١‏ الباب ١6‏ من أبواب من يصح منه الصوم. ح1. 
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وأبىبصير١"‏ ضعيفان مع الإرسال والإضمار. وخبر داود!" مع ضعفه رما يظهر 
منه أيضاً عدم القكّن من القضاء. فيبق حينئذ على حكم المرضى الذي هو القضاء 
خاصّة مع البرء دون الفداء». ومنه يعلم ما في كلام الحقق الشيخ ع لى!"؛ فإنّ 
العطاش مرض.ء وقد دل النص والإجماع على أن المريض إذا برئٌ وجب عليه 
القضاء من غير مدخلية لليأس وعدمه. وخبرا محمد بن مسلم لا يصلحان 
لاستثنائه من الأمراض. كما أنّ خبر داود لا يدل على خروجه عن إطلاق 
المرض. 

وفى الروضة الأقوى أن حكنه كالشيخين يسقطان عنه مع العجز رأساً 
ونا تجب الفدية مع المشقّة!/ وفيه أن إطلاق النصوص المزبورة يدفع ذلك كلّه, 
ضيرورة اقتضائه وجوب الفدية عليه على كلّ حالء وأمّا القضاء فإنّه وإن نفى فى 
صحيحى ابن مسلم إلا أنه حمول على ما إذا لم يتمكن رأساًء فلا ينافى ما دل على 
وجوبه من عموم «من فاتته» و 9ن كان منكم مَريضاً». ونحوه بناء على أن 
العطاش منه؛ ولا بأس باختصاص هذا المرض من بين الأمراض بوجوب الفداء. 
ولو قيل بعدم اندراجه في إطلاق المرض كما عساه يشعر به خبر داود لم يكن 
إشكال في الحكم أصلاً إذ وجوب الفداء لهذه النلصوص, ووجوب القضاء لعموم 
«من فاتته» الذى لا يحكم عليه ما في الصحيحين المتقدمين بعد أن عرفت الحال 
فيه, فتأئل 00 

ثم” لايخنى عليك أن الحكم في المقام ونظائره من العزاتم لا الرخص, 


١‏ -الوسائل, ج/اء ص ,18١‏ الباب ١6‏ من أبواب من يصح منه الصوم. ح/. 
؟ -الوسائل. جلاء ص 27١7‏ الباب ٠١‏ من أبواب الصوم المندوب. ح١.‏ 
جامع المقاصد. ج ", ص 4٠١‏ 

؟ - الروضة, ج ؟. ص 9؟7١.‏ 
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ضرورة كون المدرك فيه ني احرج ونحوه مما يقضي برفع التكليف, مضافاً إلى لفظ 
الوضع ونحوه في خبر الكرخيء فما عساه يظهر من قوله: «لا جناح» ونحوه من 
ارتفاع التعيين خاصّة لابدٌ من إرجاعه إلى ما ذكرناء سيا مع عدم ظهور خلاف 
فيه من أحد من أصحابناء عدا ما عساه يظهر من المحدّث البحراني!", فجعل 
المرتفع التعيين خاصّة, تمسّكاً بظاهر قوله تعالى: «وَعَلى الَذِينَ يُطِيقُوتَهُ4 إلى 
قوله: «وَإن تَصُومُوا خَيْرُ لَكُم» بعد كون المراد منه الشيخ وذا العطاش, لكنه كما 
ترى. إذ الآية مع فرض كونها غير منسوخة بقوله: «قَن كَبِدَ نكم الشَّمرَ 
َلَيضّمهُ74" وقد عرفت ما ورد فيها من النصوص, مضافاً إلى ما رواه علي بن 
ابراهي!" في المحكي من تفسيره بسنده إلى الصادق نه من تفسيرها بمن مرض في 
شهر رمضان فأفطر ثم" صح فلم يقض ما فاته حتى جاء رمضان فعليه أن يقضي 
ويتصدّق لكل يوم بم من طعام -يمكن حملها على استقلال قوله: 9وَإن 
تَصُومُوا4 عن الأولء لبيان كون الصوم خيراً من السفر المقتضي للإفطار, أو أن 
المراد كونه خيراً في نفسه, فلا ينافي وجوبه, أو غير ذلك مما لا ينافي ما ذكرناء والله 
أعلم. 

هذا والتحقيق أن المراد بالشيخ والشيخة من توقّف بقاء صحّة مزاجههما 
على تعدّد الأكل والشرب في أزمنة متقاربة للاستبانة لا لمزيد الحضمء ولا ريب في 
منافاته للصوم, بل هما حينئذ كذي العطاش بعد عدم تَكّنهما من الأكل دفعة ولو 
لضعف الهاضمة, ولا من عدم الأكل مطلقاً. وليس المراد من الشيخ الذي ذكره في 
١‏ -الحدائق, ج ١7‏ ص .17١‏ 


؟'-البقرة/186. 
تفسير القمّيء ج .١ ١ص ١‏ 
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القاموس "١‏ من استبانت فيه السن, أو من خمسين أو إحدى وخمسين إلى آخر 
عمره أو إلى القانين المعلوم بلوغ أكثر الناس هذا السن مع وجوب الصوم عليهم؛ 
بل المراد منه ما ذكرنا كما يعرف ذلك من كلام الأطباء. وبه يعرف وجه حكية 
الشرع إفطارهماء بل وإلحاق ذي العطاش بهماء والله العال!". 

[أنظر: سورة الأعراف. آية .١157‏ حول «تحديد آخر الليل»]. 


م 


شَهْرْرَمَصصَانَأَذِى ع أكرً فيه الْقَروَانُ هُدّى لْلنَاسِ 
ود لل 0 
مسن حانَمَريضًا ول سَفرِفِدَة ين أيَام 
ده حر د كولاه زْيدُبكُمالْعْرَوَ 
لتُحكملوا لْعِدَةو ل 
كم توس © 
عدم اختصاص مقدمة الواجب بما بعد الوقت 
قال [العلامة الطباطبائي ] بعد ذكر تحقيقه وتنقيحه : «ومن ثم ذهب جماعة 
من المحققين منهم الحقق الأردبيل والسيد الفاضل صاحب الرجال والقاشاني في 
المفاتيح وشرحه وجميع من عاصرناهم من المشايخ إلى عدم اختصاص الوجوب 
بآخر الوقت وهو ظاهر إطلاق العلامة في الارشاد والشهيد في جميع كتبه. بل هو 
قضية كلام المعظم, فإِئّهم اشترطوا في صحة الصوم تقديم الغسل ولم يعيّنوا له وقتاً 
مخصوصاً والتحديد بآخر الليل لم يعرف لأحد من الفقهاء إلا الحقق في الشرائع 


.177"١ ص‎ ١ القاموس المميط. ج‎ ١ 
.١144 جواهر الكلام, ج/ا١, ص‎ - " 
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وقد وافقه العلامة في أكثر كتبه مع قوله بالوجوب النفسبي»7" انتهئ . 

قلت : وهو وإن كان قد أجاد وجاء بما هو فوق المراد. لكن قد يناقش فيه 
بعد الاغضاء عما في بعض كلماته بما لا تعلق ها فيا نحن فيه بن قضيته كرا صرح به 
غير مرة في كلامه أنه يبحب غسل الجنابة للصوم بمجرّد حصول سببه من غير تقييد 
في وقت, وهو يقتضي تحقّق معنى الشرطية في غسل الجنابة ولو مع الفصل بين 
زمان الجنابة وشمهر رمضان مثلاً بهام السنة, فينوي الوجوب فيه حينئذ متى وقع, 
وكأنّه مما ينبغي القطع بعدمه؛ إذ لا يعرف ذلك إِلَا من القائلين بالوجوب النفسي 
دون أهل القول بالغيري. 

وكشف الحال أنه قد تقرر في محلّه كون المراد بالشرط هو ما يلزم من عدمه 
العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. ولا ريب 3 الذي هو شرط هنا ومقدمة 
للصوم نا هو الطهارة من الجنابة والذي ينطبق عليه معنى الشرط المتقدم إِنا هي 
الطهارة المقارنة لفجر يوم الصوم؛ إذ هي التي ينعدم بانعدامها المشر وط لا المتقدمة 
عليه بقليل فضلاً عن الكثير, فالطهارة الحاصلة قبل ذلك لا مدخلية ها في صحّة 
الصوم قطعاً ولذلك لا يقدح عدمها فيه . فن أجنب حينئذ قبل دخول شهر 
رمضان بيوم أو يومين واغتسل لم يكن لما حصل عنده من وصف الطهارة حين 
الغسل مدخلية في صحة الصوم. نعم أنّ الذي له مدخلية في ذلك إِمُا هو حال مثل 
هذا الحال عند طلوع الفجر, وهو تارة يحصل بالبقاء والاستمرار على ما حصل له 
من ذلك وتارة يحصل بايجاد غسل في وقت الضيق!". 


نقل عن بعض من لم يخصٌ الوجوب في حال تضيّق أَنّهِ ينوي الوجوب فيه 


١‏ المصابيح في الفقه. ص 10 (مخطوط). 
 "‏ جواهر الكلام ج١1‏ ل ص "ا ٠.‏ 
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من أوّل الليل بتوهّم كون ابتداء الخطاب منه بالصوم فيهء ولا ريب في فساده 
ضيرورة عدم اختصاص الأمر بالصوم في أَوّل الشهرء بل الأمر بصوم شهر 
رمضان مطلق, وقوله تعالى: (قَن شَبِدَ نكم الشَّهِرَ فَلَِيصْمهُ» يراد منه عدم 
وجوبه على المسافر كما يراد من نحو قولهيَكيكَةٍ : «صوموا لرؤيته»!'' عدم وجوب 
طنوع تود القرلك) 


حكم صوم المريض 

لا إشكال فى أنه (يصح) الصوم (من المريض ما لم يستضيرٌ به) لإطلاق 
الأدلة السالم عن معارضة إطلاق ما دل على الافطار للمريض من الآية 
والرواية!" بعد معلومية كون المراد منه خصوص المتضيرر به منه نضَّأْ وفتوى لا 
مطلق المرضء وعلى ذلك ينزّل خبر عقبة بن خالد عن الصادق له : «في رجل 
صام وهو مريض قال: يتم صومه ولا يعيد يجزيه»!", ضرورة عدم جواز الصوم 
للمريض الذي يتضرّر بالصوم بزيادة مرضه أو بطوء برئه أو حدوث مرض آخر 
أو مشقّة لا تتحمل أو نحو ذلك. وإِنّه إذا تكلفه مع ذلك لم يجزه. بل كان آتمأ بلا 
خلاف أجده فيه, بل الإجماع بقسميه عليه. والنصوص/*) مستفيضة فيه أو 
متواترة مضافاً إلى قوله تعالى: (فن كَانَ مِنكُم مَريضاً أو عَلى سَفَرِ دمن أيام 
أَغْد) بل لانيمدالبظلان مع النفلةاضن امرض ك] مشعرف: 


١‏ -الوسائل, ج؛, ص 186 الباب 7 من أبواب أحكام شهر رمضان, ح7١,‏ وفيه: فصوموا. 

؟ - الوسائل. جلاء ص ١04‏ الباب 18 من أبواب من يصح منه الصوم؛ ج/اء ص151, الباب ٠١‏ من 
أبواب من يصح منه الصوم. 

الوسائل» ج/. ص 170, الباب 7١‏ من أبواب من يصح منه الصوم. ح ؟. 

- الوسائل, ج/اء ص 15, الباب ٠١‏ من أبواب من يصح منه الصوم؛ ج/ا. ص 170, الباب 7؟ من 
أبواب من يصح منه الصوم. 
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والمدار في معرفة الضرر إليه. لأنّ الإنسان على نفسه بصيرة, قال سماعة: 
«سألته ما حدّ المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار كما يجب عليه في 
السفر؟ فقال: هو مؤتمن عليه مفوض إليه. فإن وجد ضعفاً فليفطر, وإن وجد قوّة 
فليصم. كان المرض ما كان»7", وقال عمر بن أذينة: «كتبت إلى أبى عبدالله لذ 
أسأله ما حدٌّ المرض يفطر فيه صاحبه والمرض الذي يدع صاحبه فيه الصلاة من 
قيام؟ قال: بل الانسان على نفسه بصيرة, وقال: ذاك إليه هو أعلم بنفسه»!", 
ونحوهما غيرهماء ويكفيه الظن بالضرر قطعاً من أمارة أو تجربة أو قول عارف أو 
نحو ذلك. 

بل قد يقوى الاكتفاء بالخوف الذي لا يعتبر في صدقه عرفاً حصول الظنّ 
كما هو مقتضى تعليق الحكم على الخوف في إطلاق الحكي عن الأكثر, بل لعلّه 
المراد من الظنٌ في القواعد”" والدروس!* واللّمعة!, نعم, نصّ شارح الأخير 
على عدم كفاية مجررّد الإحتالء فأوجب الصوم مع اشتباه الحال, لثبوته في الذمة 
فيستصحب مالم يعلم مسقطه. وهو العلم بالضرر أو ظنّه. 

وفيه : أن الأصل براءة الذمّة إلى أن يحصل القطع, وصوم كل يوم عبادة 
متجدّدة, والقِسّك باطلاق أدلة الصوم ليس بأولى من القِسّك باطلاق الآية 
والنصوصء مضافاً إلى تعليق الحكم على النوف في صحيح حريز عن 
الصادق ىه : «الصائم إذا خاف على عينه من الرمد أفطر»0". 


.4 من أبواب من يصح منه الصوم. ح‎ ٠١ الباب‎ .١01 -الوسائل, ج/اء ص‎ ١ 
من أبواب من يصح منه الصوم, ح ه.‎ ٠١ الباب‎ ,١017 ؟ -الوسائل, جلاء ص‎ 
.0 ص 18, س‎ .١ -القواعد, ج‎ ' 

-الدروس, ص ./١‏ 

ه_الروضة, ج ؟, ص .٠١8‏ 

1 الوسائل؛ ج/. ص ,١86‏ الباب ١4‏ من أبواب من يصمح منه الصوم, ح .١‏ 


ع آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج١‏ 





ودعوى إرادة الظرٌ منه لا شاهد علمهاء كما أَنْهِ لا مقتضى طاء بل منافية لنى 
الحرج في الدين, وإرادة الله بالناس اليسر دون العسر, وسهولة الملّة وسماحتها, 
نعم» يعتبر فيه كونه خوفاً معتدّاً به لا نحو الناشئ من الأوهام السوداوية١".‏ 


حكم من استمر مرضه إلى رمضان آخر 

إن إستمرٌ به المرض إلى رمضان آخر سقط قضاؤه على الأظهر) الأشهر, 
بل المشهور (وكمّر عن كل يوم من السالف بمدّ من الطعام) كما استفاضت بذلك 
النصوص"'" أو تواترت, وقد رواه محمد بن مسلم”" عن أبي جعفر وأبي 
عبدالله يك وزرارة0) عن أبي جعفر ك1 وأبو بصير!) عن أبي عبدالله للة أيضاً 
والفضل بن شاذان7 عن الرضائة وعلىي بن جعفر”" عن أخيه موسى 19 
وعبدالله بن جعفر! عن أخيه ك1 أيضاًء بل وأبو الصباح الكناني(" وعبدالله بن 
سنان ١!‏ على ما ستعرف, وفيها المكرّر فلا بأس بدعوى تواترهاء واخروج بها 
عن ظاهر قوله تعالى : «قن كان منكم مَريضاً» إلى آخره. على أنّ التتحقيق 
جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد فلا خيص عن العمل بها خصوصاً بعد 


.746 جواهر الكلام, ج"١, ص‎ ١ 

- الوسائل؛ ج/. ص 144 الباب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان. 

.١ح الوسائل؛ ج/؛ ص غ4 ؟, الباب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان,‎  '' 

؛ - الوسائل ج/. ص 1568 الباب ١6‏ من أبواب أحكام شهر رمضان, ح؟. 

0 الوسائل, ج/اء ص 147 الباب ١8‏ من أبواب أحكام شهر رمضان, ح1. 

7 الوسائل, ج/, ص87 1 الباب 6؟ من أبواب أحكام شهر رمضان, ح 

-١‏ الوسائل, ج/. ص 87 7, الباب 70 من أبواب أحكام شهر رمضان, ح؟. 

4 الوسائل, ج/. ص 817 7, الباب 76 من أبواب أحكام شهر رمضان, ح .٠١‏ 
4 - الوسائل, ج/اء ص 408 1, الباب 86 من أبواب أحكام شهر رمضان, ح". 

الوسائل, ج/اء ص 8 14 الباب ١8‏ من أبواب أحكام شهر رمضان, ح ]. 
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اشتهار الفتوى بها بين الطائفة وعدم المعارض المعتدٌ به لها؛ خصوصاً بالنسبة إلى 
الفدية, كا اعترف به المصنّف في المعتبر(". 

فا عن ابني أبي عقيل!" وبابويه”” والشيخ في الخلا ف(؛) وابني 00 
وإدريس"" وأبي الصلاح”" والفاضل في التحرير”/ من تعيّن القضاء دون الكقّارة 
واضح الضعفء لابتنائه بالنسبة إلى ثبوت القضاء على عدم حجّية الخبر الواحد, 
أو عدم تخصيص الكتاب به. وهما معاً باطلان كما حرّر في تحلّه. مضافاً إلى إمكان 
دعوى التواتر هنا أو القطع ولو بالقرائن. ودعوى الشيخ في الخلاف الإجماع!" 
منزّلة على غير ذلك ... 

وإلى ما عساه يقال من ظهور مادل على القضاء بالمرض من الكتاب 
والسنّة غير الفرض. فلا يكون ظاهر الكتاب حينئذ معارضاً وإن كان فيه ما فيه, 
وأمّا ضعيف أب الصباح الكناني «سألت أبا عبدائهلة عن رجل عليه من شهر 
رمضان طائفة ثم أدركه شهر رمضان قابل قال: عليه أن يصوم وأن يطعم عن كل 
يوم مسكيناً. فإن كان مريضاً فيا بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس 
عليه الصيام إن صحٌ. فإن تتابع المرض عليه فلم يصح. فعليه أن يطعم لكل يوم 


١-المعتبر,‏ ج 7 ص ./,٠١‏ 

٠-نقله‏ عن العلامة في المختلف, ص ؟7؟, س8 من الأسفل. 
"' - نقله عن الحقق في المعتبرء ج 1 ص 145. 

؛ -الخلاف. ج ؟, ص05١".‏ 

ه ‏ الغنية [الجوامع الفقهية] ص 6505 س18١.‏ 

1 - السرائر, ج١,‏ ص 740 س .١١‏ 

٠-الكافي‏ في الفقه. ص .١84‏ 

4- التحرير, ج ١‏ ص ”ال س ١7‏ من الاسفل. 
؟-الخلاف. ج؟, ص .5١‏ 
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مسكيناً»7". فغير صالح للمعارضة من وجوه مع احتاله صيام الشهر رمضان 
الحاضر لاقضاءه أو قضاءه لكن مع عدم استمرار المرض كما ستسمعه من 
الكاشانى في القسم الأخير, ولذا أدرجه سيّد المدارك في نصوص المشهورء وعلى 
كل حال فلا ريب في ضعف القول المزبور(". 


حكم الصلاة إلى أربع جهات إذا فقد الظنّ 

(و) كيف كان ف(مع فقد العلم والظنٌّ فإن كان الوقت واسعاً صل الصلاة 
الواحدة إلى أربع جهات لكل جهة مرّة) على المشهور بين الأصحاب نقلاً 
وتحصيلاً بين القدماء والمتأخرين شهرة عظيمة, بل في صريم الغنية0؟ وظاهر 
جامع المقاصد والتذكرة(0) وموضع من الذكرى"" والحكي عن المعتبر !"ا 
والمنتهبى !4 والغريّة!" الإجماع عليه. وإن حكاه الأوّلان والأخير في خصوص 
العارف إذا غمّت عليه الأمارات. إلا أن المسألة من واد واحد. وهى حيث يتعذّر 
غلبة لفل 'والقاة :روجو اموا مضافا العوسل هدام قال املك فذاة 2 
هؤلاء الخالفين علينا يقولون إذا أطبقت السماء علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء 


١‏ الوسائل, ج/. ص 8 74, الباب 10 من أبواب أحكام شهر رمضان. ح7. 
؟ - جواهر الكلام, ج7١‏ ص 4؟. 

٠‏ الغنية (الجوامع الفقهية) ص 494. س1. 

ع -جامع المقاصد. ج ؟. ص ./١‏ 

6التذكرة, ج ١‏ ص ٠١17‏ س١١.‏ 

5-الذكرى. ص ٠١14‏ 

'-المعتبر, ج 7, ص .,,١‏ 

4-المنتهئ. ج ١‏ ص ,1١١‏ س 86. 

9 - حكاه في مفتاح الكرامة, ج ؟, ص ١١١‏ س /, 
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كنا وأنتم سواء في الإجتهاد, فقال: ليس كما يقولون, إذاكان ذلك فليصل إلى أربع 
وجوه»(", وفي الكافي: «روي 9 المتحير يصلي إلى أربع جوانب»!", وفي الفقيه : 
«قد روي فيمن لا مهتدي إلى القبلة في مفازة أن يصلى إلى أربعة جوانب»!", 
ولعلّهما غير مرسل خدّاش, بل الظاهر كونهها صحيحين عندهما خصوصاً الثاني 
منهما الذي لايذكر في كتابه إلا ما هو حجّة بينه وبين ربّه ومن هنا استظهر بعض 
الأساطين منهها التخيير لروايتهما الروايتين. 

وعلى كل حال؛ فلا ريب في حجية الجميع في المقام, وأَنّه لا يقدح الإإرسال 
بعد الإنجبار بما سمعت وبقاعدة المقدّمة التي كان ينبغي تقديها على مرتبة الظن, 
لكن للأدلة السابقة عكسناء والمناقشة بأنّ الأربع غير محصّلة لليقين بالجهة, 
ضرورة تعدّد الحتملات فيها وعدم انحصارها فتسقط, كما فيكل مقدمة غير 
محصورة يستلزم الإتيان بها العسر والحرج المنفيين بالآية!2) والرواية!”*) وبأنه مق 
سقط بعض أفراد مقدّمة اليقين سقط الجميع, لها إنما وجبت تحصيلاً لليقين 
بالمكلف به. فوجوب الأربع حينئذ إن كان فهو ليس إل من الدليل لا القاعدة 
المزبورة ‏ يدفعها أن ظاهر الخبر المزبور أو صريحه كالفتاوى كون الأربع تحصيلاً 
لليقين. وإلاكان الأمر أسوأً حالاً من العامّة المكتفين بالصلاة إلى جهة من الجهات 
بلا مقتض لتخصيصهاء وهذا هو الإجتهاد المنكر علمهم؛ فلابدٌ حينئذ من إرادة 
تحصيل اليقين بما بين المشرق والمغرب بذلك الذي هو قبلة في الحخطأ. والمقام منهء إذ 


.0 الوسائل: ج, ص 717, الباب 8 من أبواب القبلة: ح‎ ١ 

؟ ‏ الوسائل» ج "ا ص57 الباب 8 من أبواب القبلة, ح 4. 

الوسائل ”ا ص 7176, الباب 8 من أبواب القبلة, ح .١‏ 

؛ -البقرة/186: المائده/1؛ الحج /8/. 

ه ‏ الوسائل, ج"!. ص7١1,‏ الباب ٠١‏ من أبواب المواقيت, ح١١؛‏ ج١,‏ ص 7377 الباب 8 من أبواب 
الوضوء. ح ة. 
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لو صل كذلك فاتفق ظهور خطئه فهو إلى ما بين المشرق والمغرب, ولا ضنرر فيه 
إذا كان بغير تقصير, فقاعدة المقدّمة إلى حصول اليقين بالمكلّف به في هذا الحال 
بحاها جابرة للمراسيل المزبورة التي تلقتها الفرقة بالعمل ... 

ومن الغريب بعد ذلك كلّه وسوسة بعض متأخري المتأخرين في الحكم 
المزبور حىٌّ مال إلى ما عن العماني!" والصدوق'", وججنح إليه الفاضل في 
الختلف'" والشهيد في الذكرى!) من الإكتفاء بالصلاة إلى جهة من الجهات نحو ما 
يقوله العامة لمرسل ابن أبي عمير عن زرارة «سألت أبا جعفرلية عن قبلة 
المتحير فقال: يصللي حيث يشاء»!*. وصحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن 
أبى جعفر 4# : «يجزئ المتحيّر أبداً أينا يتوجّه إذا لم يعلم أين وجه القبلة»0". وما 
في الصحيح المروي في الفقيه عن معاوية ابن عبار «عن الرجل يقوم في الصلاة # 
ينظر بعد ما فرغ فيرى أَنّه قد انحرف عن القبلة يمينأ أو ثمالاً فقال: قد مضت 
صلاته فا بين المشرق والمغرب قبلة»!" ونزلت هذه الآية في المتحير 9 وله 
المشرق وَالمغربٍ فَأينًا تُولوا فَموَجِه اللو" مع الطعن في الإجماع بعدم 
المسموعيّة في بحل التزاع, وفي الأصل بمسنع وجوب المقدّمة أَوّلاً. وبوجوب 
تقييدها بهذه النصوص ثانياًء إذ هي كسائر الأدلّة اللفظية بل أضعفهاء والخبر في 


./7 حكاه عنه في المختلف. ص‎ ١ 

١‏ حكاه عنه في المختلف. ص /ا/. 

>*"_المختلف, ص ./١/‏ 

-الذكرئء ص17١,‏ س 76. 

© الوسائل, ج"ا, ص 1171 الباب 8 من أبواب القبلة, ح”. 
7 الوسائل, ج ”ا ص 77 الباب 8 من أبواب القبلة, ح ؟. 
الوسائل, ج؟. ص 78؟, الباب ٠١‏ من أبواب القبلة, ح .١‏ 
8-_البقرة/6١1١.‏ 
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السند بالارسال والضعفء والمتن باقتضائه سقوط الاجتهاد من أصله الذي قد 
عرفت الإجماع على بطلانه عندنا. 

وفيه : أن النزاع غير قادح في حجّية المحكي من الإجماع. خصوصاً مثل 
هذا الإجماع وهذا النزاع, وأمّا النلصوص فلا ريب في عدم مقاومتها لما عرفت ... 

وأمَا صحيح معاوية ع معارضته بما في كثير من النصوص"' من أن هذه 
الآية نزلت في النوافل؛ واحتال نزوها فيهما مع ينفيه ظاهر كل منهما لا يخنى على 
المتأمّل فيه وفي عدم ارتباط بعضه ببعض الذي لا يليق بغير الإمام, فضلاً عنه 4# 
بناءً على كون ذلك من تتمّته, وفي خلوٌ هذا الصحيح عن ذلك في رواية الشيخ له 
أن ذلك من كلام الصدوق لا من الصحيح. بل لعلّه أخذه من بعض المفسّرين, وإلا 
فلم نعثر على رواية في ذلك كما اعترف به بعض المتبحرين. 

نعم يحكى عن هذا المفسر أنه قال: لم يهتد أصحاب الر سول ولو في بعض 
الأسفار إلى القبلة فصل كل منهم إلى جهة وخطًء فل أصبحوا ظهر أن صلاة 
الجميع وقعت على غير القبلة, فنزلت هذه الآآية, مع أنه يمكن أن تكون صلاتهم 
هذه كانت باجتهاد. ونزول الآآية تصويب هم في العمل باجتهادهم لا أَنْها فها نحن 
فيه إلى غير ذلك مما لا يخق, فلا ريب في ضعف القول المزبور'". 


استحباب التكبير في عيد الفطر 
(و) منها (أن يكبّر في) عيد (الفطر) على المشهور بين الأصحاب نقلاً 
وتحصيلاًء بل عليه عامّة المتأخرين. بل يمكن ادعاء الإجماع عليه كما عن جامع 


١‏ الوسائل, ج", ص 77, الباب ١1‏ من أبواب القبلة, م/1١؛‏ ص 7157, الباب ١6‏ من أبواب القبلة, 
حماوكاو"؟؟. 
1 جواهر الكلام؛ ج/, ص ؟١1.‏ 
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المقاصد(" ... 

وكيف كان. فلا ريب أن الأقوى استحبابه, لما عرفت وللأصل سيمًا مع 
عموم البلوى به. واشتراك جميع المكلفين فيه من رجل أو امرأة صغير أو كبير. في 
جماعة أو فرادى. في بلد أو في قرية» في سفر أو حضر, كما يقتضيه الاطلاق, 
وادعى في الخلاف الإجماع عليه" وفى خبر حفص بن غياث عن 
أميرالمؤمنين]# : «على الرجال والنساء أن يكبّروا أيَام التشريق في دبر 
الصلوات. وعلى من صلى وحده ومن صلَّى تطوّعاً»!". فلا ريب في استبعاد خفاء 
مثل هذا الحكم الذي هو عام مثل هذا العموم, هذا مضافاً إلى قول الصادقلىة في 
خبر سعيد النقّاش : «أما أن في الفطر تكبيراً ولكنّه مسئون., قال قلت: أين هو؟ 
قال: في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الفجر والعيد ثم" يقطع»!2) 
الحديث؛ والاستدراك واستناد القائل بوجوبه إلى الكتاب يوهن احمال إرادة 
الواجب بالسنّة منه, مع أَنّه خلاف الظاهر. 

وخبر محمد بن مسلم أو صحيحه المروي عن المستطرفات عن نوادر 
البزنطي أنه سأل أحدهما 2ه : «عن التكبير بعد كل صلاة, فقال: كم شئت إِنّه 
ليس بمفروض»0*, والاطلاق إلى المشيئة معذلاً بن ليس بمفروض كالصريم في 
إرادة نفي الوجوب بالمعنى المصطلح منه. مضافاً إلى اعتضاده وسابقه بما سمعت وبما 
تسمع ما يدل على عدم وجوبه في أيّام التشريق من النصوص"" وغيرها بناءً 


١-_جامع‏ المقاصد, ج ؟. ص 451. 

.107 ص‎ ١ _الخلاف. ج‎ ١ 

الوسائل, جه. ص ١7١8‏ الباب ؟؟ من أبواب صلاة العيد, ح؟. 

- الوسائل ج , ص 177 الباب 7٠١‏ من أبواب صلاة العيد. ح؟. 

ه السرائر. ج"ء ص08 0؛ الوسائل, ج ه. ص 111, الباب 14 من أبواب صلاة العيد. ح١.‏ 
1-التهذيب. جه ص 88غ.: ح 1746 تمائل عل بن جعفر. 
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على عدم القول المعتدٌ به بالفصل بينهما فثبوت الندب فيها يلزمه في المقام 
كالعكسء فيصم الاستدلال بأدلة كلّ من الطرفين على الآخر بعد تتميمه 
بالاجماع المركبء كل ذلك مع عدم المعارض المقاوم, إذ آية التكبير على الهداية 
ليست صبريحة في الوجوب, بل ولا ظاهرة. خصوصاً إذا عطف وما قبله على 
اليسر في يُرِيدُ الله يكم امسر وكتابة الرضالفة إلى المأمون فيا رواه عنه 
الصدوق في العلل عن الفضل بن شاذان : «والتكبير ف العيدين واجب»)١‏ كقول 
الصادق هه في خبر الأعمش"'" المروي عن الخصال الآتي يمكن إرادة الثبوت أو 
التأكد منههاء بل لعل الثاني منهم| المنساق إلى الذهن من التأمّل في بجموع 
الدليلين27. 





ثبوت الهلال 

(و) كذا (لا) اعتبار (برؤيته يوم الثلائين قبل الزوال) في ثبوت أَنْه لزيلة 
الماضية على المشهور بين الأصحاب شههرة عظيمة يمكن تحصيل الإجماع معها ... 
وعلى كل حال؛ فذلك هو الحجّة بعد الأصل, وخبر محمد بن عيسى !© ... و خبر 
جرّاح المدائني” عن الصادق إ9 ... 

وبالجملة : لا يكاد ينكر منصف ظهور تلك النصوص في عدم اعتبار غير 
الرؤية الليلية, كظهور النصوص الواردة في إفطار يوم الشك بمجرّد الاستهلال في 
ليلته وعدم رؤيته فيها إذا كانت مصحًّية من غير تعرّض للإستهلال في النهبار, 


١-لم‏ نعثر عليه في العلل ووجدناه في العيون, ج!ء ص ١74‏ باب 0", ح١.‏ 
؟ -الخصال. ج,. ص ,1١7‏ ح4. 

* - جواهر الكلام . ج١١‏ ص7/8,. 

؛ - الوسائل, ج/. ص١١‏ 7 الباب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان, ح . 
الوسائل, ج/. ص٠١‏ ؟, الباب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان, ح؟. 
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كصحيح هارون بن خارجة( وخبر الربيع بن ولآد(" وخبر محمد بن مسله 9" 
وخبر عبيد بن زرارة!. 

ودعوى كون المراد منها عدم الرؤية في جميع زمن اعتبارها الذي منه قبل 
الزوال مخالفة لظاهرها أو صريحهاءىا لا يخ على من لاحظها. كدعوى دفع ذلك 
كلّه أو أكثره بأنّ الرؤية قبل الزوال كاشفة عنها في اللّيل ولكن اتفق خطأ المتطلّع 
أو حصول المانع أو نحو ذلك. إذ هي واضحة المنع إن أريد كشفها على جهة العلم, 
بل لا يدّعيها الخصم, ولئُن ادعاها كان ردّها عليه مفروغاً منه وداخلة تحت 
التظني الْتي قد استفاضت النصوص”” أو تواترت في عدم الاعتبار به هنا إن أريد 
كشفها على جهة الظن بعد التسليم. 

ودعوى خروج خصوص هذا الظنّ للدليل القاصر عن معارضة ما معت 
من وجوه كما ترىء إذ ليس هو إلا نصوص قد وردت على حسب غيرها ممّا 
ورد'" في العمل بالجدول والعدد والتطوّق ونحوها نا هو مطروح عند الأصحاب, 
لمعارضة المتواتر من غيرها كما اعترف به الشيخ في التهذيب مكرّرً”", أو حمول 
على بعض الوجوه التي لا مدخليّة لها فيا نحن فيه, منها الحسن كالصحيح عن أبي 
عبد الله 42 : «إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلته الماضية, وإذا رأوه بعد الزوال 


.4 من أبواب أحكام شهر رمضان, ح‎ ١١ الوسائل, ج/. ص 7١؟, الباب‎ ١ 
من أبواب أحكام شهر رمضان, ح؟.‎ ١7 ؟ - الوسائل, ج/!. ص١١1, الباب‎ 
.١ح الوسائل, ج/اء ص 184, الباب 6 من أبواب أحكام شهر رمضان,‎ 
.٠١ الباب 6 من أبواب أحكام شهر رمضان, ح‎ ,15١ الوسائل, جلاء ص‎  ؟‎ 
من أبواب أحكام شهر رمضان.‎ ٠١ الوسائل, ج/ا. ص 187, الباب‎ 5 
أبواب أحكام شهر رمضان. ح ؟.‎ 
-التهذيب» ج 5 ص 317/6 ح6م].‎ ٠ 
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فهو لليلته المستقيلة)!" ... 

لكن لا يخنى عليك شذوذ هذه النصوص الفاقد بعضها بعض شرائط 
الحجّية, وأَنّْها كغيرها من نصوص العدد والجدول والتطوّق وغيرهاء وقد ألقتها 
الطائفة وأعرضت عنها واستقرٌ عملها قدياً وحديثاً على نصوص الرؤية, 
فالواجب حينئذ طرحها أو حملها على بعض الوجوه ولو بعيدأً. لكونه أولى من 
الطرح. ... 

وقد بان لك من ذلك كله أنه لا يليق بالفقيه العارف بقواعد الفقه ولسانه 
الركون إلى هذه النصوص. والإعراض عن تلك النصوص التي ادعى تواترهاء 
والموافقة مع ذلك, لقوله: «لكيِلُوا العدّة» بناء على إرادة الثلاثين منها مع قيام 
نحو هذه الأمارات على ما أشار إليه بعض النصوص. ولقوله تعالى: «أَتَوا الصّيامَ 
إلى اليل 4" كما أشار إليه بعض آخر وللأصل والإجماع الحكي وغيرها"". 


ماهي وظيفة ناسية الوقت 

هنا مسائل ثلاث: الأولى : لو ذكرت العدد تامّاً (ونسيتالوقت) فلم تذكر 
شيئاً منه وكان العدد المذكور ضالاً في جملة عدد لا يزيد ذلك المذكور على نصف 
ما وقع الضلال فيه بل هو إِمّا يساويه أو يقصر عنه كالخمسة أو الأربعة في ضمن 
العشرة (قيل) كما في المبسوط!؟ والإرشاد'/ والحدائق!: بالاحتياط؛ وهو بأن 


١‏ الوسائل, ج/؛ ص ؟ ١‏ ؟, الباب 8 من أبواب أحكام شهر رمضان, ح1. 
'-البقرة//141. 

,7١ص‎ ,١7ج جواهر الكلام,‎ "١ 

-المبسوط, ج١‏ ص١8‏ . 

ه-اللإرشاد. ج ١‏ ص 727 . 

5-الحدائق, ج ص 31١‏ . 
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(تعمل في الزمان كلّه ما تعمله المستحاضة, وتغتسل للحيض في كلّ وقت يحتمل 
انقطاع دم ايض فيه. وتقضى) بعد ذلك (صوم عادتها) لعدم تشخيصها الحيض 
في وقت خاصٌ مع أدلّة الاحتياط. 

وقيل : وهو المثهور كما في الحدائق7, ومذهب الأكثر كما في المدارك 7" : 
نا تتخير فى وضع عددها في أيٍّ وقت شاءت من الشهر واختاره في المحتلف "ا 
والقواعد') والمسالك!”*) وغيرها”", وفي الذكرى”" والبيان! اشترط ذلك بعدم 
الأمارة المفيدة للظنّ بموضع خاصٌ. 

وفى الذخيرة : أنه «لو قيل بجلوسها في الشهر الأوّل من أوّل الدم مقدار 
حيضها ثم نا تجري الأحكام في باقي الشهور لم يكن بعيدأً من الصواب»!". 

ومن العجيب ما في الخلاف من أن «ناسية الوقت أو العدد تقرك الصلاة 
والصوم في كل ششهر سبعة أيّام. وتغتسل وتصبي الباقي وتصوم فيا بعدء ولا قضاء 
عليها -إلى أن قال -: دليلنا إجماع الفرقة »(". 

قلت : لا ينبغي التوقف في رجوعها إلى عددها في كل شهر؛ لما في التكليف 


١-المصدر‏ السابق . ص 779 . 

"-المدارك ٠ج"‏ ص760. 

>"_المختلف . ص6” . 

؛ -قواعد الاحكام , ١‏ ص4١.‏ 

ه-المسالك . جج١‏ ص8. 

1 -كجامع المقاصد, ججم١‏ ص7١ 7١5‏ , والدروس الشرعية, الاستحاضة ص ومجمع الفائدة 
والبرهان. ج١‏ ص11١‏ . 

+»-الذكرى . ص ”7 . 

8-البيان . ص7١‏ . 

؟ -الذخيرة , الطهارة / في الحيض ص58 . 

. 387 -الخلاف : ج١ ص‎ ٠ 
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بالاحتياط من العسر والحرج المنفيين بالآية١''‏ والرواية!", بل قد يقطع بعدمه إذا 
لوحظ خلوٌ الأخبار عنه. مع اشتالها على خلاف ذلك في التي هي أسوأ حالاً منها 
كالناسية للوقت والعدد. على ما صرح به في مرسلة يونس الطويلة'", بل قد 
يدّعى مول بعض ما فيها كقوله نه : « تجلس قدر أقرائها وأيّامها »!) ونحو ذلك 
مثلهاء كالأخبار المستفيضة00 الآمرة بالجلوس أيام الحيضء وقدر الأقراء, 
ودعوى كون المراد منها معلومة الوقت ممنوعة, وإن كان رتما يظهر من ملاحظة!") 
الاحتياط وعدمه في كل ما لم يتيقن فيه الحيضيّة أو عدمهاء نعم يفرّق بينها بأنّه 
لابدٌ وأن يحصل اليقين بشيء من الحيضء وهو ما زاد به على النصف وضعفه ولو 
كسراً دون الأولى وهي قاعدة مطّردة . 

فلو أضلّت أربعة أو خمسة في ضمن عشرة فلا يقين, أمَا لو أضلّت سنّة في 
ضمن عشرة فالخامس والسادس يقين حيض, أو سبعة في فنها فالرابع والخامس 
والسادس والسابع يقين حيضء وهكذاء من غير فرق بين ما كان الزائد نوها أو 
كسراً. فلو أضلّت خمسة في ضمن تسعة كان الخامس يقين حيض. ونحو ذلك 


.78 / -كقوله تعالى : ط« ما جعل عليكم في الدين من حرج » , الحج‎ ١ 

؟ -كالخبر الذي رواه الشيخ باسناده عن احمد بن محمد عن ابن محبوب, عن علي بن الحمسن بن رباط. عن 
عبد الأعلى مولى آل سام قال: « قلت لأبي عبدالله ليذ : عثرت فاتقطع ظفري فجملت على اصبحي 
مرارة » فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال : يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله (عزوجل) قال الله: ما جعل 
عليكم في الدين من حرج امسح عليه» الوسائل , ج17 . ص !7"77؛ الباب 4" من أبواب الوضوء ح 0 . 

الوسائل , ج ؟ . ص 8" الباب 7 من الحديض ح 8 . 

؛ ‏ الوسائل» ج 7 . ص 647 الباب 6 من أبواب الحيض ح١‏ . 

ه -كالخبر الذي رواه الكليني عن محمد بن اسماعيل» عن الفضل, عن صفوان, عن محمد الحلبي. عن أَبي 
عبدالله طبلا وقال: سألته عن المرأة تستحاض, فقال: قال ابو جعفر طبلا : سئل رسول اله يَلفِعهٍ عن 
المرأة تستحاضء فأمرها أن تمكث أيام حيضها لا تصلى فيهاء ثم تغتسل . . . ». 

1 الوسائل , ج17 , ص 877 , الباب 68 من أبواب الحيض ح7. 
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قالت: حيضي عشرة والثاني عشر حيض بيقينء فا وقع الضلال فيه حينئذ تسعة 
عشرة يوماً من الشهر؛ للقطع بطهرّية اليومين الأُوّلين والتسعة الأخيرة, فالعشرة 
زائدة على النصف بنصف يومء فيوم كامل حينئذ حيض , وهو الثاني عشر. 

ومن هنا يعلم مسائل الامتزاج المسمأة بالخلط عند العامّة'", منها : لو 
قالت: حيضي سنّة وكنت أمزج أحد نص الشههر بالآخر بيوم: فهذه أضلّت سنّة 
في العشر الأواسطء فلها يومان يقين حيض., وهما الخامس عشر والسادس عشر, 
والعشر الأولى طهر بيقين . 

ولو قالت : لي في كل ششهر حيضتان كل واحدة ثمانية, فلا بد بينهها من 
الطهر, فالمضلّة ما عداستّة أَيّام من الثالث إلى الثامن؛ لأنّه لا يمكن تأخير الحيض 
الأوّل عن أُوّل اليوم الخامس , ولا تأخير مبتدأ الحيض الثاني عن الثالث 
والعشرين. والمتيقّن في الحيضة الأولى من أوّل الخامس إلى آخر الفامن. وفي 
الثانية من الثالث والعشرين إلى السادس والعشرين. والمتيقن مرسلة يونس 
الطويلة, فإنّه لا إشكال عندهم في الحكم لمستقرّة العادة عدداً فقط . بل في 
الرياض'!" دعوى الاجماع عليه واحتّال الفرق بينهم| بالنسيان فها نحن فيه وعدم 
الاستقرار في تلك ضعيف. 

مع أَنَا لو أعرضنا عن ذلك كلّه. كان في اقتضاء القواعد العمل بالاحتياط - 
بأن تكلّف أحكام الحائض من ترك اللبث ونحوه. سيًا الأحكام المتعلقة بالزوج 
كالوطء ونحوه ‏ نظر وتأمّل. نعم قد يقال بوجوب أغسال المستحاضة علها 
حينئذٍ خاصّة حقٌّ يمضى الشهر , فإذا مضى قضيت صوم عادتها خاصّة, فتأمّل 


.]15١ ص‎ 7١ج‎ : عومجملا-١‎ 
٠. 1٠١ "-الرياض ج١1 ص‎ 
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جيّدأً وكيف كان فلا ريب أنّ الأقوى ما ذكرنال". 

[أنظر: نفس السورة, آية .١7‏ حول «جواز تناول المحّمات عند 
الإضطرار» وآية غ8١,‏ حول «حكم الشيخ وذي العطاش في الصوم و حول 
جواز السفر في شهر رمضان». آية 179 حول «كيفيّة صلاة المطاردة» 
وآبة , حول «مفهوم الشهادة»؛ وسورة الحج, أية 8/, حول «بيان جنس 
و وَإِدَاسَأآلكعبَادِىعَ فَإِقْ فَرِ و 


و 02 كا سر ل دس وو 


لداع إِدًا دَعَانٍفَلسِتَحِيبُوا لى وَلَمُؤْمِنُوأ لى لعلهم 
00 در سم 2 
ترسدونلت 
[أنظر : سورة الرعدء آية ,١١‏ حول «استحباب الفزع والدعاء إذا ظهرت 
فحائل الجدب والغلاء» ]. 


مامد 


لَ بل وََا مش وهر وَأَسر عَدَكمُون ف لدي 
رعس بر 30 بدت + - و لس 


تَلِك حدود لله قلا تمربوها لِك بيت )اللمءَاييِو- 
2 سكو 2د هر 
ناس لَمَلْهَميَتَفُورت 480 


الم 


0-2 


آذ 
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أحكام كفارة الظهار 

ولو خاف المظاهر الضرر بترك الوطء مدة وجوب التتابع لشدة شبقه 
فالأقرب الانتقال إلى الاإطعام» كما في القواعد(" ومحكي المبسوط'"" أما إذا خاف 
من شدّة الشبق حدوث مرض فهو من خوف الصّحيح المرض الذي قد عرفت 
الحال فيه, وأمّا إذا كان الشبق هو الضَّرر فلأنّه ضضرر كغيره, ولاضضرر ولا حرج 
في الدّين» ويؤيّده أن الله تعالى رخص الرفث إلى النّساء ليلة الصّيام بعد أن حرّمه 
لا علم أَنّْهم لا.يصبرون, وقصة سلمة بن صخر الذي حمله الشّبق على أن واقع بعد 
الظهار في رمضان فقال له البى يَيفيِةٍ : «صم شهرين متتابعين. فقال له: يا رسول 
لله بإ وهل أصابني ما أصابني إِلَآا من الصّيام؟»!_0, 


آداب الخلوة 

(و[يكره الجماع] في أو ليلة من كل شهر) حذراً من الإسقاط أو الجنون أو 
الخبل أو الجذام!*؛ خصوصاً ليلة الفطر التي يكون الولد فيها كثير الشر ولا يلد 
إلا كبير السن 7" (إِلّا في) الليلة الأولى من (شهر رمضان) فلا كراهة بل تستحبٌ 
إعداداً للصيام وإجراء لسنّة الإباحة, وفي المرسل قال على : «يستحبٌ للرجل 
ن يأقي أهله أَرّل ليلة من شهر رمضان. لقول الله عرِّ وجّل: «أحل؟ إلى آخرها. 


لذ مسد 


.6 س‎ ,١ 58 -القواعد, ج 7. ص‎ ١ 

"-المبسوط, ج1. ص .5١١‏ 

'-المستدرك, ج6١,‏ ص88" الباب الأوّل من كتاب الظهار, ح ؛. مع اختلاف في اللفظ. 
ع جواهر الكلام, اج ص /اة ". 

© الوسائل, ج ١4‏ ص ,4١‏ الباب 14 من أبواب مقدمات النكاح. 

”-الوسائل؛ ج4١.‏ ص 1817 الباب ١644‏ من أبواب مقدمات النكاح؛ ح١.‏ 
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والرفث المجامعة»(20(2", 


وجوب القضاء على المفطر قبل مراعاة الفجر 

المسألة (التاسعة: يجب القضاء) خاصّة (في الصوم الواجب المعيّن) كشهر 
رمضان (بتسعة أشياء) عند المصنّف. الأُوّل (فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع 
القدرة) سّكاً بالاستصحاب, ثم" ظهر سبق طلوعه بلا خلاف أجده فيه نصّأ 
وفتوى. بل في صريم الانتصار”" والخلاف!) وظاهر الغنية الإجماع عليه!”, 
مضافاً إلى عموم الفوات في وجه الصادق بعدم إمساك تام اليوم, سواء كان ظائاً 
لبقاء اللِيل أو شاكاً فيه أو ظاناً عدمه. لاشتراك الجميع في جواز الإقدام لقاعدة 
اليقين» وللآية الكريمة الظاهرة في عدم اعتبار الأمر بامساك النهار واقعاً كي يحتج 
بباب المقدّمة المقتضية للصوم مع ظنّ البقاء أيضاً فضلاً عن الشكٌ, مع أنه لا 
خلاف في جواز تناول المفطر فيه كا اعترف به بعضهم. وفي نفي الكقّارة بالأصل 
السالم, فها توهمه بعض العبارات من وجوبها على الشاك فضلاً عن الظان للعدم, 
واضح المنع". 


وجوب القضاء على من أفطر للظلمة الموهمة 
(و) الخامس (الإفطار للظلمة الموهمة) أي الموجبة لحصول الوهم بالمعنى 


١‏ الوسائل ج5١.‏ ص 1١‏ الباب 14 من أبواب مقدمات النكاح ح4. 
 "‏ جواهر الكلا ج5" ص أ ة. 

7 الانتصار. ص 16. 

_الخلاف. ج ؟. ص .١76‏ 

ه ‏ الغنية (الجوامع الفقهية) ص //01. 

١‏ جواهر الكلام, ج"١,‏ ص76؟. 


ا آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج١‏ 


المصطلح ل (دخول اللّيل) أو الشك ... (فلو غلب على ظنّة لم يفطر) فلم يقض 
ففيه أن سقوط القضاء به حينئذٍ دون الثاني مذهب ابن إدريس(" خاصة. وم 
يساعد عليه شئْ من الأدلة, ضدرورة عدم الفرق فيها بين مراتب الظن حيث يجوز 
التعويل عليه أو لا يجوز, بل لعلّ دعوئ استفادة سقوطههما معاً عن الغالب 
والكفارة خاصة عن غيره من الأدلة ولو بدعوئ أنه مقتضئ الجمع الذي لا شاهد 
له بين النصوص من الغرائب, ولذا شدد النكير عليه في الختلف!", وجعل منشأ 
خياله هذا ما توهمه من كلام شيخنا أبي جعفر مما هو ليس مقصوداً له. ومثله في 
الغرابة ما عن الشهيد من تفسير الوهم على هذا التقدير بترجيح أحد الطرفين 
لأمارة غير شرعية, والآخر الترجيح طاء مع ما في الروضة'" من أنه غير تام 
أيضاً لأنّ الظن اجوز للإفطار لا يفرق فيه بين الأسباب المثيرة له, لكن الانصاف 
أن تفسير المتن وما شابهه بالأوّل أي إرادة الشك من الوهم أو الطرف المرجوح 
بعيد جدأء بل قد عرفت ما فيه من إشكال عدم الكفارة. 

ولعل الأولى إرادة الخطأ منه ببمعنى أنّ الظلمة أوقعت الصائم في الخطأ فيها 
حتى تخيّل أنّْها ليل» ومثله يتجه فيه وجوب القضاءء, للإطلاق السابق, وخصوص 
موئق سماعة!؟ هناء بخلاف ما لو علم أنَّ في السماء علّة من سحاب ونحوه وظنٌ 
دخول الليل معه. فإنّه لا يقضى لا للرخصة له شرعاً إذ قد عرفت أعمّيتها من 
سقوط القضاء. وأَنهها لا تنافي إطلاق ما يقتضيه. بل لأنّ أبا الصباح الكناني سأل 
أبا عبدالله ليه : «عن رجل صام ثم ظنّ أنّ الشمس قد غابت وفي السماء غيم 


١-السرائر.‏ ج١,‏ ص 7/8" 

5 الختلف, ج 4 ص ؟7, ص 37. 

.44 -الروضة؛ ج /, ص‎ ٠" 

؛ - الوسائل . ج/اء ص87 , الباب 6٠‏ من أبواب ما يسك عنه الصائم . ح١‏ . 
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فأفطر ثم إِنّ السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب. فقال: قد تم" صومه ولا 
يقضيه»7", والشحام روى عنه نه أيضاً : «في رجل صائم ظنّ أنّ اليل قد كان 
وأنّ الشمس قد غابت وكان في السماء سحاب فأفطر ثم إن السحاب انجلى فإذا 
الشمس لم تغبء فقال: تم صومه ولا يقضيه(", والباقر ديه قال لزرارة : «وقت 
المغرب إذا غاب القرص. فإن رأيته بعد ذلك وقد صلَّيت أعدت الصلاة ومضى 
صومك وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيثاً»!", وبها يقيّد إطلاق ما دل 
عل القضاء: 

كبا أَنْك قد عرفت أن دليل القضاء على الأوّل بناء على ما ذكرناه من 
التفسير, مضافاً إلى الاطلاق موئّق سماعة: «سألته عن قوم صاموا شهر رمضان 
فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فظَنّوا أَنْه ليل فأفطروا ثمّإِنّ السحاب 
انجلى فإذا الشمسء فقال: على الذي أفطر صيام ذلك اليوم. إن الله تعالى يقول : 
ثم أموا الصيام إلى الأّيل», فن أكل قبل أن يدخل اللّيل فعليه قضاؤه؛ لأنّه أكل 
متعمدّأ»!, وهو كالصري فيا ذكرناء بل من علم أنّ نظر الأصحاب في تعبيرهم 
إلى النصوص وأنْهم كالناقلين بالمعنى يقطع بكون المراد ما في هذا الخبر. وهو 
ظاهر أو صريم في تخيلّهم كون السحاب الليل. 

والمراد من الظنّ حينئذ القطع نحو قوله: الَذِينَ يَظَنُونَ أنّم مَّلاقُوا 
رَيم 014 لمعلومية عدم جواز الاعتاد عليه مع عدم العلّةء والمناقشة في دلالته 


١‏ الوسائل . ج/ء ص 88 , الباب 5١‏ من أبواب ما يسك عنه الصائم, ح”. 
؟ ‏ الوسائل , ج/اء ص88 . الباب 0١‏ من أبواب ما يسك عنه الصائم , ح 1 . 
- الوسائل , ج/ا, ص 87 الباب 0١‏ من أبواب ما يسك عنه الصائم, ح١‏ . 
؛ - الوسائل , ج/, ص 837 , الباب 0١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم » ج١‏ . 
ه-_البقرة / "5. 


دص آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج١‏ 


على القضاء باحتّال إرادة وجوب إتمام صيام ذلك اليوم, والاستدلال بالآّية لا 
ينافيه, بل يؤكّدهء كقوله 996 : «فن أكل» إلى آخره إذ التعمّد في الأكل الموجب 
للقضاء إِما يتصوّر بعد الانجلاء؛ لأنّه إفطار حيئئذ لا قبله؛ إذ هو تعمّد للأكل 
كناسي الصوم لا للإفطار_كما ترىء إذ هو مخالف للظاهر من وجوه ؛ خصوصاً بعد 
فهم معظم الأصحاب منه ذلكء والتعبير عنه بالافطار, وظهور الاستدلال فيه 
بقرينة تتمّته بقوله 9 : «فن» إلى آخره في إرادة بيان قضاء ذلك اليوم . كما هو 
واضم(". 
وجوب الإمساك عن البقاء على الجنابة متعمّداً 

(و) يجب أيضاً الامساك (عن البقاء على الجنابة عامداً حتى يطلع الفجر 
من غير ضرورة على الأشهر). بل المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت 
تكون إجماعاً ... 

وعلى كل حال فال حكم من القطعيّات. بل لم أتحقق فيه خلافاً. ورواية 
الصدوق في المقنع خبر حماد بن عمان قال: «سئل أبو عبدالله ليا عن رجل احنين 
في شعهر رمضان من أُوّل الليل فأخّر الغسل إلى أن يطلع الفجر فقال له: قد كان 
رسول الله يبت يججامع نساءه من أُوّل الليل ويؤخَّر الغسل إلى أن يطلع الفجر, ولا 
أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب يقضى يوماً مكانه»'" أعمّ من العمل به. وكونه لا 
يروي إلا ما يعمل به غير ثابت, على أنه محجوج بما عرفت من الإجماعات 
والنصوص التي لا يعارضها غيرهاء إذ هو بين مطلق غير مساق لذلك يجب 


سس فير لس صاصم 


تقييده بهاء كقوله تعالى: «أُحِلَ لَكُْ ليله الصَّيام الرَهَثُ إلى نسائِكُم» وقوله: 


3 جواهر الكلام؛ ج5١ 0 ص ”م1‎ ١ 
من أبواب ما يسك عنه الصائم, ح7.‎ ١1١ الوسائل؛ ج/ا, ص78 الباب‎  ' 


سورة البقرة / /ا/١‏ نذض 


«فالآنَ باشِرّوهنٌ4 إلى «حَتى يَتَبيّن4 وبين ما يجب تأويله إلى ذلك وإن بعد, 


لقصوره عن المقاومة من وجوه(". 


مفهوم الخلع والمباراة 

بضرّ الخاء من الخلع بفتحها الذي هو بمعنى النزع لغة. وشرعاً إزالة قيد 
النكاح بفدية من الزوجة وكراهة منها له خاصّة دون العكس, وكأنّه لأنّ كلا منهما 
لباس الآخر كما قال سبحانه: هّن لِبَاسٌ لَكُم وأَنمٌ لباسٌ طنَّ» فخلعه إِيّاها نزع 
منه طاء والخالعة بينهم| تكون بذلك منه وبفدائها نفسها وكراهتها له. 

هذا وفي كشف اللّثام «ويختلعة» بمنزلة «طالق» لا «مطلّقة»!" وكأنّه أشار 
بذلك إلى دفع ما يقال من المنافاة بين ذلك وبين ذلك وبين ما تقدّم من عدم جواز 
الطلاق بقول: «أنت مطلّقة» ووجه الدفع إِمّا بقراءتها بكسر اللام حىٌّ تكون 
بمنزلة «أنت طالق» أو أن المراد أَنْا بهذا المعنى وإن كانت بفتح اللام, كما عساه 
ظاهر الكفاية”", والأولى اختيار صيغة الماضي. 

وكيف كان. فالمبارأة بالهمز, وتقلب ألفاً لغةَ المفارقة, يقال: بارأ الرجل 
شريكه إذا فارقه. وشرعاً إزالة قيد النكاح بفدية منها مع كراهة من الجانبين. 


أدلة مشروعيّة الخلع 
وكيف كان. فشرعيّة الخلع ثابتة كتابأً وسئّة وإجماعاً من المسلمين قال الله 
١-جواهر‏ الكلام, ج"1, ص١ .1١‏ 


1 - كشف اللعام, ج١,‏ ص 316٠١‏ س١‏ (النكاح). 
 '"“‏ الكفاية, ص ٠٠١١6‏ س١3.‏ 


ف آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج١‏ 


واعس 


تعالى: «فإن خفتم ألا يقبا حُدُودَ الله فلا جْنَاحَ عَليا فيا اقَتدت به »7 

وأما السنّة من طريق الخاصّة فتواترة!"» وستسمع طرفاأً منها في أثئناء 
المباحثء بل لعلّها من طرق العامة أيضأ كذلك, منها ما روي عن ابن عباس «أَنْها 
جاءت امرأة ثابت بن قيس بن ثمأس إلى رسول الله يَأبْيةٍ وهي بنت عبدالله بن 
21 وكان يحتها وتبغضه. فقالت: يا رسول الله وليه لا أنا ولا ثابت» ولا يجمع 
راض ورأسه شيع واللّه ما أعيب عليه ف دين ولا خلق. ولكن أكره الكفر بعد 
الاسلام ما أصفه بغضاًء إنى رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل فى عدّة فاذا هو 
أشدّهم سواداً وأخصرهم قامةً وأقبحهم وجهاً. فنزلت الاية, وكان قد أصدقها 
حديقة, فقال ثابت: يا رسول الله ترد الحديقة, فقال رسول الله يَبِبْتَةٍ : ما تقولين؟ 
فقالت: نعم وأزيده فقال: لا حديقته فقط. فاختلعت منه»!" وربما يستفاد من هذا 


وغيره عدم المرجوحيّة الشرعيّة فيه!؟. 


فساد الصوم بالجماع 

(و) يجب الإمساك أيضاً عن الجماع (في دبر المرأة على الأظهرء ويفسد 
صوم المرأة, وفي فساد الصوم بوطء الغلام والدابة تردّد وإن حرم, وكذا الكلام في 
فساد صوم الموطوء. والأشبه أَنّهِ يتبع وجوب الغسل) كا أن منه يعرف عدم 


.1951/ةرقبلا-١‎ 

" - الوسائل, ج6١.‏ ص 417 4, الباب الأوّل من كتاب الخلع والمباراة. 

'"' -كنز العمال» ج؟, ص 7١‏ مع الاختلاف في اللفظ وذكره الرازي في تفسيره ذيل الآية ١179‏ من سورة 
البقرة ج ,, ص 776 ط عام 11507 مرسلاً مع الاختلاف في صدر الحديث وكذلك الطبري في تفسيره 
عن أبن عباس ج ؟, ص ,47١‏ ط عام 17777 وفيه «أخت عبدالله بن أبي» مع الاختلاف في ذيل الحديث 
أيضاً. 

؛ ‏ جواهر الكلام؛ ج”73 ص ". 
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الحيص للفقيه عن القول بالفساد بالوطء في دبر المرأة وفاقاً للمشهور شهرة 
عظيمة, بل قد عرفت دعوى الإجماع الّذي يشهد له التتبع في المقام, فالاجماع لا 
بأس بدعواه. وكق به دليلاً. مضافاً إلى آية المباشرة بناء على إرادة ما يشمله من 
اللإذن في المباشرة فيها كي يكون المنبى عنه في الصوم المباشرة في القبل والدبر, 
ومتى كان محرّماً فيه أفسد إجماعاً. بل لو سلم إرادة خصوص الوطء فى القبل من 
إباحة المباشرة بناء على حرمة الوطء فى الدبر فى نفسه أمكن دعوى استفادة 
حرمة اخرى من جهة الصوم للوطء فيه وبها يت المطلوب. 

لكن لا يخنى عليك بعده؛ والأمر سهل بعد عدم انحصار الدليل في ذلك. بل 
قد عرفت الإجماع وغيره. مضافاً إلى صحيح ابن الحجاج «سألت أبا عبدالش له 
عن الرجل يعبث بأهله في شعهر رمضان حتى يمني قال: عليه من الكفّارة مثل ما 
على الذي يجامع»١'‏ كمرسل ابن سوقة!" وغيره الدال على تحقق الفساد بصدق 
الجباع الذي لا ريب في تحققه في الوطء بالدبر”". 


وقت صلاة الفجر 

(وما بين طلوع الفجر الثاني) الصادق الذي كلما زدته نظراً أصدقك بزيادة 
حسنه. ونحوه (المستطير في الأفق) والمعترض المنتشر فيه الذي هو كالقبطية 
البيضاء. وكنهر سوريء لا الأوّل الكاذب المستطيل في السماء المتصاعد فيها الذي 
يشبه ذنب السرحان على سواد يقراءى من خلاله وأسفله. ولا زال يضعف حتى 
ينمحي أثره (إلى طلوع الشمس) في أفق ذلك المصلى (وقت) في الجملة لصلاة 
١‏ الوسائل, ج/. ص 8" الباب ط من أبواب ما يمسك عنه الصائم, ح١.‏ 


" الوسائل؛ ج/!, ص 8 ؟, الباب 4 من أبواب ما يسك عنه الصائم, ح؟. 
جواهر الكلام, ج17, ص .17٠١‏ 


(الصبح) بلا خلاف معتدٌ به فيه بينناء بل الإجماع بقسميه عليه والنصوص 
متظافرة أو متواترة فيه بل لعلّه من ضروريّات مذهبناء لكن اختلف في أَنْه كذلك 
للمختار والمضطرٌ أو للثانى خاصّة 

نعمء ينبغي الترّص فيه حتى يتبيّن ويظهر. خصوصاً في ليالي البيض 
والغيمء للإحتياط في أمر الصلاة, وإهاء التشبيه بالقبطية البيضاء وخهر سوري إليه, 
وخبر ابن مهزيار قال: «كتب أبو ا حسن بن الحصين إلى أبي جعفر الثاني 90 معي 
جعلت فداك قد اختلف موالوك في صلاة الفجر. فنهم من يصلّى إذا طلع الفجر 
الأوّل المستطيل في السماء, ومنهم من يصلَى إذا اعترض في أسفل الأفق واستبان, 
ولك أعردك أفضل الوقتين فصل فيه. فإن رأيت أن تعلّمني أفضل الوقتين 
وتحذه إلي؛ وكيف أصنع مع القمر والفجر لا يتبين معه حقٌّ يحمّر ويصبح؟ وكيف 
أصنع مع الغيم؟ وما حدٌ ذلك في السفر وا حضر؟ فعلت إن شاء الله. وكتب بخطه 
وقرأته الفجر يرحمك الله هو الخيط الأبيض المعترض. وليس هو الأبيض صعداً 
فلا تصل في سفر وحضير حتى 7 تبيّنه. فإِنْ الله تبارك وتعالى لم يجبعل خلقه في شبهة 
من هذاء فقال:كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر فالخيط الأبيض هو المعترض الذي يحرم به الأكل والشرب في الصوم, 
وكذلك هو الذي توجب به الصلاة»7", 

وعلى هذا يحمل صحيح زرارة عن أبى جعف لي : «كان رسول الله يَإيثقةٍ 
يصلي ركعتي الفجر وهو الصبح إذا اعترض وأضاء حسنا»(". وما حكاه في 
المكاتبة المزبورة من صلاة بعض الشيعة الصبح في الفجر الأوّل, بل ظاهر السائل 


؟ - الوسائل, ج. ص ١86‏ الباب 77 من أبواب المواقيت. ح 0. 
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أن الجواز مفروغ عنه, وأنّ سؤاله عن الأفضليّة لايعدٌ خلافاً في المسألة. ولذا م 
يحكه أحد من أصحابنا هناء ولعلّهكة أمر بعضهم به للتقيّة أو غير ذلك؛ أو كان 
يفعله لها وإن لم يأمره به أحد من أمته ل والله أعله0". 


اعتبار تبييت النيّة للسفر فى قصر الصوم 

المسألة (الثالثة) لا خلاف أجده في أَنّ (الشرائط المعتبرة في قصصر الصلاة 
معتبرة في قصر الصوم) للاشتراك في الأدلة, بل (ويزيد) الصوم (على ذلك) ... 
(تبييت النيّة) للسفرء فإن لم يبيّتها ام صومه ... 

قال في المبسوط: «ومن سافر عن بلده في شهر رمضان وكان خروجه قبل 
الزوال فان كان يبت نيّة السفر أفطر وعليه القضاء, وإن كان بعد الزوال لم يفطر, 
ومتى لم بيت النيّة للسفر ونا تجددت له أت" ذلك اليوم ولا قضاء عليه»!" فإن 
أراد من عدم الافطار الامساك تعيّداً كان نحو ما سمعته من النهاية, وإلاكما عساه 
يؤمي إليه التعبير بالإفطار كان قولاً آخر. 

وأظهر منه في ذلك ما في الخلاف!" من إطلاق حرمة الإفطار على من 
تلبّس بالصوم أُوّل النهار ثم سافر آخره محتجّا عليه بالإجماع وبالاستصحاب 
وبقوله تعالى: « توا الصّيامٌ إلى الليل» ضرورة ظهوره في الاجتزاء بهذا الصوم 
وإن كان قد بيّت النيّة. كظهور ما في كتابى الأخبار من التخيير للمسافر بعد الزوال 
بين الصوم والإفطار, وأفضليّة الأوّل في ذلك أيضاًء مع احتال الجميع إرادة 
الإمساك, فيتّفق ما في كتبه جميعهاء وعلى كل حال فقد اشترط فى جميعها على ما 
١‏ جواهر الكلام, ج/ء ص١1.‏ 


" -المبسوط ج١١‏ 2 ص 7584 . 
"'-الخلاف .ح؟ , ص 3١5‏ , مسألة 04 . 
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حكي عن بعضها التبييت في جواز الإفطار. 

(وقيل) والقائل المفيد" . .. (لا يعتبر) ذلك (بل يكفي) في جواز إفطاره 
(خروجه قبل الزوال) وإن لم يكن مبيّتاً للسفر ... (وقيل) والقائل علي بن 
بابويه(" واختاره ف السرائر”" (لا يعتبر) ذلك (أيضا بل يجب القصر ولو خرج 
قبل الغروب) ولم يكن مبيتاً للسفر, فتكون الأقوى حينئذ سنّة أو سبعة. 

(والأوّل) منها (أشبه) عند المصنّف ومن عرفت؛ لمضمر أبى بصير المرسل 
«إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل فأتم” الصوم واعتدٌ به من 
شهر رمضان»! ... وللأمر بالإتمام في الآية الشامل للخارج قبل الزوال خرج 
منه المبيت بالإجماع. فيبق ما عداه, ولاستصحاب صحّة صومه المعتضد بظاهر 
قوله تعالى : «إوَلا تَبطِلوا أعمالكُم4*, ضضرورة أَنّه إذا كان السفر بدون تبييت 
فهو حاصل بعد انعقاد الصوم, بخلاف ما إذا كان مبيّتاًء فنا لم ينو الصوم فلم 
ينعقد. بل في المعتبر7" ولو قيل يلزم على ذلك لو لم يخرج أن يقضيه التزمنا ذلك, 
فانّه صامه من غير نيّة إلا أن يجدّد ذلك قبل الزوال. 

إلا أن الجميع كما ترىء إذ النصوص فيه مع ضعف السند في أكثرها 
وضعف الدلالة في بعضهاء وعخالفتها لما سمعته من الشيخ من القضاء”", وعدم 
الإعتداد به من شهر رمضان, مع عدم دلالتها على تمام الدعوى, وموافقتها كما في 


١‏ المقنعة. ص764. 

؟ - حكاه عنه في السرائر. بج ١‏ , ص 7417, وانظر الفقه المنسوب للامام الرضا ص8١73‏ . 
"-السرائر . ج١.‏ ص79179. 

؟ ‏ الوسائل, ج/اء ص 177, الباب 6 من أبواب من يصح منه الصوم, ح؟١.‏ 
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الحدائق!" للمحكي!" عن الشافعي وأَبي حنيفة والأوزاعي وأبي ثور والنخعي 
ومكحول والزهري معارضة بما هو أصمٌ منها سند وأقوى دلالة, كصحيح 
الحلبي عن الصاد قله : «أَنّه سئل عن الرجل يخرج من بيته يريد السفر وهو 
صائم, فقال: إن خرج قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم, وإن خرج 
بعد الزوال فليتم يومه»”"... 

والجمع بينها باعتبار التبييت واخروج قبل الزوال في الإفطار يقتضي 
الإعتداد بالصوم ووجوبه مع فقدهما أو أحدهماء وهو خلاف ما سمعته من صريم 
النباية!؟) ومحتمل غيرهاء بل لم أتحقق قائلاً به مّن اعتبر التببيت أو أَنّه نادر كما 
عرفت على أنه فرع التكافؤ المفقود هنا من وجوه وقد أشرنا إلى بعضهاء فلا بأس 
حينئذ بطرح ما لا يقبل التقييد منها بهذه إن كان, وتقييد الباتي بهاء كل ذلك 
مضافاً إلى ما في عدم الدلالة في بعضها كخبر الادلاج!*... إلى غير ذلك مما قيل 
أو يقال فيها على حسب غيرها من النصوص الْتي ثبت رجحان غيرها عليها, 
واستصحاب الصوم, والأمر بالإقام والنبي عن الإبطال بناء على ثموها لمثل 
المقام يجب الخروج عنها بنصوص الزوال ... 

وعلى كل حالء فلاريب في أنّ الأقوى ما اختاره المفيد”"' وجماعة لصحّة 
دليله وصراحته, وأمّا ما ذهب إليه على بن بابويه”" فلم نجد له دليلاً بعد إطلاق 


.60 -الحدائق, ج7١ ص‎ ١ 

؟ -الأم, ج 1 ص7 .٠١‏ 

الوسائل, جلا ص ,17١‏ الباب 6 من أبواب من يصح منه الصوم, ح ؟. 
-النهاية. ص17١.‏ 

الوسائل, جا ص 17, الباب 6 من أبواب من يصح منه الصوم. ح1. 
5-المقنعة, ص غ160]. 
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الآية المغزل على التفصيل المزبور, كإطلاق مادلٌ على التلازم بين القصر والإفطار 
سوى مضمر عبدالأعلى مولى آل سام «في الرجل يريد السفر في شهر رمضان 
قال: يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل»7" الضعيف سنداًء بل ودلالة بما 
قيل من احجال كون «خرج» فيه بالحاء المهملة, فيكون الظرف فيه متعلقاً بقوله: 
«يفطر» والمعنى حينئذ أنّ على المسافر في شمهر رمضان أن يتناول مفطراً ولو قبل 
مغيب الشمس وإن كان يعسر عليه ذلكء إجراءً للسئّة؛ ومخالفة للمنافقين الذين 
يصومون في السفر, وعلى كلّ حال فثله لا يصدمٌ معارضاً لتلك النصوص”". 


المراد من ضوم الوصال 

(و) إنما الكلام في موضوعه. فني المتن والنافع' والإرشاد!© والختلف!6 
وغيرها (هو أن ينوي صوم يوم وليلة إلى السحر). بل في المدارك!" نسبته إلى 
الشيخ في النباية''" وأكثر الأصحاب. لقول الصادقلظة في صحيح الحلبى: 
«الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه سحوره»00... 

وفيا أرسل عن الصدوق أيضاً : «الوصال الذي نهي عنه أن يجعل الرجل 


.١5ح الوسائل, ج/؛ ص 174, الباب 0 من أبواب من يصح منه الصوم.‎ - ١ 
.11764 جواهر الكلام, ج7١ ص‎ - " 

' النافع» ص .١16‏ 

3 -الإرشاد. ج١,‏ ص ١١‏ 

ه-_المختلف. ص777, س7 من الاسفل. 

1-المدارك: ج1. ص87؟. 

.١ 7٠١ +*_النهاية, ص‎ 

8 - الوسائل. ج/. ص 78/8, الباب ء من أبواب الصوم ال حرم والمكروه. ح/. 
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عشاءه سحوره»١'‏ مضافاً إلى قوله تعالى: «ثم” أَتَوا الصِيام إلى اليل 4. 

(وقيل) والقائل ابن إدريس!" حاكياً له عن اقتصاد الشيخ! ولم نتحققه. 
والفاضل في حكي التلخيص ”*) (هو أن يصوم يومين مع ليلة بينهه]) لخبر محمد بن 
سلوان عن أبيه عن أبى عبدالهللة سأله «عن صوم شعبان ورمضان لا يفصل 
بينهماء قال: إذا أفطر من اليل فهو فصلء قال: وإفًا قال رسول الله يه : لا 
وصال في صيام. يعنى لا يصوم الرجل يومين متواليين في غير إفطار. وقد 
يستحبٌ للعبد أن لا 5 السحور»'" وربما أشغر به خبر المستطرفات!١)‏ أيضاً. 

بل لعلّه المفهوم من الوصالء ضعرورة كون المنساق منه وصال اليومين 
بالصوم, وقوله تعالى: ظثم” توا الصِيام إلى اللَيلٍ» لا دلالة فيه إلا على عدم 
وجوب الصيام بعد الليل دون الحرمة, وظاهر الحكي عن اقتصاد الشيخ”" في 
الختلف!/ أن صوم الوصال جعل عشائه سحوره. أو طي يومين. ويقرب منه ما 
في الروضة'' من أنه أن ينوي صوم يومين فصاعداً. بحيث لا يفصل بينهما بفطر, 
أو صوم يوم إلى وقت متراخ عن الغروب, ومنه أن يجعل عشاءه سحوره بالنيّة, 
ولعلّه كذلك بناء على أنَّ مبنى الحرمة فيه التشريع. ضرورة اشتراك الجميع فيه 


١‏ -الوسائل, ج/. ص 788 الباب ؟ من أبواب الصوم المحرم والمكروه, ح5. 
" -السرائر. ج١2‏ ص .٠١‏ 

.١17 الااقتصاد. ص‎  '" 

؛ -التلخيص. ص 4" س" مخطوط. 

الوسائل؛ ج/اء ص 718 الباب 711 من أبواب الصوم المندوب. ح"7. 

.١؟ح الباب 5 من أبواب الصوم الحرم والمكروه,‎ "4١ الوسائل, ج/!, ص‎ ١ 
.7 417 الاقتصاد, ص‎ ١ 

4-الختلف, ص777, س ١‏ من الاسفل. 

9 - الروضة, ج ؟. ص .١15١‏ 
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على هذا التقدير. نعم تظهر ثمرة الخلاف بناء على كونه تحرّماً لنفسه وإن خلا عن 
التشريع؛ ولعلٌ الأقوى حينئذ ما في الاقتصاد من كونه الأعم من الأمرين جمعاً 
بين النصوص.ء وعلى الأُوّل نّجه عدم الحرمة إذا آَخَّر الافطار بغير النيّة, أو تركه 
رأساً ليلا لعدم التشريع حينئذ. بل يظهر من الفاضل'" وغيره أَنْه لا وصال مع 
عدم النية. 

بل في المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب”". قيل: لأنّ تناول المفطر أمر 
مباح لا دليل على وجوبه, ولا ظهور للنصوص ولاكلام الأصحاب في الإطلاق» 
فإ الظاهر منهها ملاحظة النية الى هي معتبرة في مفهوم الصيام شرعاً, فبمجرّد 
ترك الإفطار لا يصدق صيام يومين مثلاً؛ وكذا لو نوى ترك الإفطار أو تأخيره في 
اليل أو في أثناء النبار من غير أن يجعل ذلك في نيّة الصوم لم يوثّر فيه فسادأ ولا 
حرمة. 

قلت: لكن في المدارك أن الاحتياط يقتضي اجتناب ذلكء إذ المستفاد من 
الرواية تحقّق الوصال بتأخير الإفطار إلى السحر مطلقاً؛ ورتما يويد قولهافة فيا 
تقدّم في مسألة تأخير الإفطار عن الصلاة أَنّه قد حضر فرضان فابدأ بأفضلهما 
وأفضلهما الصلاة. وما في الحكي من نكاح المبسوط"" أنّ من خصائص 
البى يليت إياحة الوصالء قال: وهو أن يطوي الليل بلا أكل وشرب مع صيام 
النبار لا أن يكون صائًاً. لأنّ الصوم في الليل لا ينعقد. بل إذا دخل الليل صار 


.3" س‎ ,1١ -المنتهى, ج23 ص7‎ ١ 
.187 ؟ -المدارك, ج1: ص‎ 


*"' -المبسوط, ج 5 ص١7١٠.‏ 
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الصائم مفطراً بلا خلاف, ونحوه عن نكاح التذكرة!" أيضاً فتأمّل جيداً الله 
أعله!". 


لزوم القضاء على تارك العمل بقول المخبر بطلوع الفجر 
(و) الثالث (ترك العمل بقول الخبر بطلوعه) أي الفجر (و) البقاء على ما 
كان عليه من (الافطار لظنّه) إرادة الخبر (كذبه) للسخرية ونحوها بلا خلاف 


أجده... 


حكم كفارة تارك العمل بقول المخبر 

ما الكفارة بالجميع مشترك في نفيها بالأصل؛ ولا فرق بين تعدّد امبر 
واتحاده وعدالته وفسقه. خلافاً لجماعة فاستقربوا الكقّارة بإخبار العدلين, ولعلّهم 
يريدون إذا لم يظن السخرية بإخبارهماء فإِنْ جواز التناول حينئذ مع إخبارهماء 
بل إخبار العدل الواحد وترك المراعاة اعتاداً على الإستصحاب الذي يشكٌ في 
حجيّته مع هذا الفرضء لا يخلو من نظرء بل لعلّ المنّجه الكقّارة, لانقطاع الأصل 
بالخبر, فهو كالمتعمّد. 

نعم لو أخبر العدلان أو العدل الواحد فراعى فلم يتبيّن له ذلك ساغ له 
التناولء سواء ظرٌ الخطأ أو لا بناء على جواز التناول له حال الشكء وفي الموتّق: 
«عن رجلين قاما فنظرا إلى الفجر فقال احدهما: هو ذاء وقال الآخر: ما أرى 
شيئاً. قال: فليأكل الذي لم يتبيّن له الفجر وقد حرم على الذي زعم أنه رأى الفجر, 


١‏ التذكرة: جك ص/ا"ة, س18. 
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أن الله عرّ وجل يقول: « كلوا واشربوا حتى يتبين ...» الخ(" 

ومن ذلك بان أن الأحوال ثلاثة ولعلّ التقيبد بما في المتن بظن الكذب 
إشارة إليها أو إلى قسمين منهاء كما أنَّ نصوص نفي الشيء على من راعى بنفسه 
فأخطأ. شاملة باطلاقها لمثل المقام؛ وإن كان الخبر عدلاً أو عدلين, والظاهر 
اختصاص هذا ال حكم وسابقيه بشهر رمضان دون غيره من الواجب والمندوب 
المضيّق والموسّع المعين وغيره بلا إشكال في ثئْ منه إلا في المضيّق والمعين, 
حمرها فد ما ورد من استئناف يوم آخر وإفطار ذلك اليوم في قضاء رمضان 
الذي هو أولى من غيره بالالحاق. 

بل قد يدّعى أن مقتضى إطلاق خبري ابن أبي حمزة!'' وإسحاق بن عب ر١”"‏ 
ذلك وإن تضيّق بدخول رمضان., بل في الثاني منهما التعليل بأنّك أكلت مصبحاً 
فيؤّخّره حينئذ إلى ما بعده. كا أنه أطلق في صحيح الحلبي !2 الإفطار أن تسحّر في 
غير شهر رمضانء مضافاً إلى أنه الموافق للضوابط, ضضرورة ظهور الأدلّة كقول 
الباقرلية في صحيح ابن مسلم: «لا يضير الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال: 
الطعام والشراب والنساء والإرتماس)0”/ ونحوه ما أطلق فيه اعتبار الاجتناب 
عن ذلك في اعتبار الصوم اللغوي في الشرع إلا ما خرج بالدليل من النسيان 
وتحويو ا 00 أبي بصير وسماعة في المسألة الآتية كالصريم في ذلك, بل منه 
يظهر دلالة قوله تعالى: <ثُمْ أَهَوا الصّيامَ» عليه فلاحظ وتدبّر وحيتئزٍ فهو في 


.١ح الوسائل. ج/ا. ص 86 الباب 48 من أبواب ما يوسك عنه الصائم,‎ - ١ 
؟ - الوسائل. ج/. ص "ال الباب 46 من أبواب ما يمسك عنه الصائم, ح7.‎ 
الوسائل» جلاء ص "الى الباب 6 من أبواب ما يسك عنه الصائم, ح؟.‎ ١ 
.١ح ؛ - الوسائل؛ جلاء ص”الى الباب 0غ من أبواب ما يمسك عنه الصائم,‎ 
.١ح الوسائل» ج/. ص 18 الباب الأوّل من أبواب ما يمسك عنه الصائم,‎  ه‎ 
.١ح من أبواب ما يسك عنه الصائم,‎ 0٠ -الوسائل. ج/. ص /الى الباب‎ 7 
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الفرض مفطر لا يصلح للامتثال به لأمر الصوم, فإن كان مما له بدل انتقل إلى بدله 
وإلا سقط7". 


اشتراط الإعتكاف بالمكان المخصوص 

الشرط (الرابع: المكان, فلا يصم) الإعتكاف (إلا في مسجد) إجماعاً 
بقسميه ونصوصاً!") مستفيضة أو متواترة, إنما الكلام في تعيينه. فن ابن أي عقيل 
أنه كل مسجد, قال: «الإعتكاف عند آل رسول الله يفي لا يكون إلا في 
المساجد. وأفضله المسجد الحرام ومسجد الرسول ي#َأيةٍ ومسجد الكوفة؛ وسائر 
الأمصار مساجد الجماعات»!' وعن جماعة أَنّه لا يكون إلا فى (جامع) وهو 
ظاهر المصّف... وعلى كل حالء فالأقوى الثاني, لقول الصادق.كة في صحيح 
الحلبى: «لا اعتكاف إِلَا بصوم في مسجد الجامع»!؟... 

والمرسل عن ابن الجنيد أنه «روى ابن سعد نعى الحسين عن أبي 
عبدالله 9 جواز الإعتكاف في كل مسجد صلى فيه إمام عدل صلاة الجمعة 
جماعة. وني المسجد الذي تسل فيه الجمعة بإمام وخطبة»!" ضضرورة كونه هو 
الجامع غالباً. كمعلوميّة كونه المراد من مسجد الجماعة, إذ لم يقل أحد باعتبارها في 
الإعتكاف. وهي جميعا كما ترى متّفقة على خلاف الحكي عن ابن أي عقيل 


١‏ جواهر الكلام؛ ج1١,‏ ص5/8. 

؟ - الوسائل, ج/, ص ٠ ٠‏ الباب ‏ من كتاب الاعتكاف. 

7 نقله عنه في المختلف. ص 78١‏ س .١64‏ 

- الوسائل, ج/اء ص 4٠ ٠‏ الباب ٠"‏ من كتاب الاعتكاف, ح١.‏ 
ه ‏ الوسائل» ج/اء ص ١٠7‏ 4, الباب ”7 من كتاب الاعتكاف, ح4١.‏ 
1 نقله صاحب المدارك؛ ج1, ص١771.‏ 


وأكا موا كمر يد وين التي عونل الفموور قنك الى بده :ما تقول 
ف الاعتكاف ببغداد ف بعض مساجدها؟ فقال: لا اعتكاف إلا ف مسجد جماعة 
قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة, ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة 
والبصصرة ومسجد المدينة ومسجد مكّة»(" فيمكن إرادة الأعدٌ من المعصوم من 
الإمام العدل فيه. بل لعلّه على التوصيف ظاهر في غيره, وكان وجه اعتبار صلاة 
العدل فيه جماعة أنّ السائل سأل عن مساجد بغداد. وهي ليست مساجد أهل 
الحق, إلا أنه بحري عليها الحكم إذا اتخذها أهل الحق لصلاتهم وجوامع طم. 

فيكون المراد أنه لا عبرة بمسجد الجماعة طم إذا لم يصلّ فيها إمام عدل 
جماعة على وجه يكون جامعاً هم ولغيرهم, للشك في الاكتفاء بغير ذلك وإن سمى 
عاضا امعان اناد خير أمل ادق كذ لام وطن كر تال قو مم جاده ركه 
من قسم المونّق واحتاله ماعرفت, قاصر عن معارضته لما تقدّم, سما بعد اعتضاده 
بظاهر الآآية, بناء على دلالتها على مشروعيّته بكلّ مسجد, ودعوى الم تضى 9" 
والشيخ!" وغيرهما الإجماع لم نتحققهاء بل لعل المتحقق خلافه. فلا ريب في أن 
الأقوى ما قلناه©. 


حرمة النساء على المعتكف 
(إنايحرم على المعتكف ستة: النساء لمساً) بشهوة (وتقبيلاً) كذلك 
(وجماعاً) في الفرجين إجماعاً بقسميه في الأخير وكتاباً وسنّة!”) مستفيضة أو 


١-الوسائل,‏ جلاء ص :10١‏ الباب ‏ من كتاب الاعتكاف, حلم 
"-الانتصار. ص "/. 

-المبسوط. ج ١‏ ص 184. 

؛ - جواهر الكلام, ج/7١,‏ ص .١17١‏ 

6 الوسائل؛ ج/ا, ص 4٠6‏ الباب 6 من كتاب الاعتكاف. 
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متواترة على المشهور في الأوّلين. بل لا أجد فيه خلافاً سوى ما عساه تشعر به 
عبارة التهذيب(") فنّه بعد أن روى عن الصادق له ف الحسن «كان رسول 
الله وبيَةٍ إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد وضعربت له قبة من شعر و شمر 
المأزر وطوى فراشه فقال بعضهم: واعتزل النساء فقال أبو ع بدالله به : أما 
اعتزال النساء فلا»!' ‏ قال: فإنّه أراد بذلك مخالطتهن ومجالستهن ومحادثتهن 
دون الجماع, والذي يحرم على المعتكف من ذلك ا جما دون غيره. مع احتال 
إرادته الحصر الإضافي. فلا يشمل اللمس والتقبيل بشهوة, ولعلّه لذا نسبه في 
المدارك”" إلى قطع الأصحاب الذي بملاحظته يقوى إرادة ما يعمٌ ذلك من 
المباشرة في الآآية, كما أنه يقوى حينئذ إرادة الابطال أيضاً من النهبي فهها لا 
التحريم خاصّة, وإن اختاره الفاضل في الختلف!2) وغيره. لأنه هو معنى النهي, 
ولا تنافي بين التحريم والصحّة هنا. 

لكن فيه أَنّه وإن لم يكن منافاة عقلاً ضرورة كون النبي عن أمر خارج في 
العبادة, لكنّ الفهم العرفي كاف في ذلك. كالنهي عن التكفير في الصلاة ونحوهاء 
على أنّ تأديتهما مع الجباع الذي لا إشكال في البطلان, به بعبارة واحدة, أمارة 
أخرى على أن الجميع من سنخ واحدءكما أنّ حكنهم بالبطلان به وليس في الآآية 
ولا في السنّة تصريم به. بل أقصاهما النبي والكفّارة, وهما أعمٌ من البطلان _ لا 
وجه له إلا الفهم العرفي المشترك بين الجميع الحاصل بملاحظة أن الشارع في أمثال 


١-التهذيب.‏ ج5. ص /ا/7, عككد 

1 - الوسائل. ج/ء ص6 1 الباب 6 من كتاب الاعتكاف. ح ؟. 
>" _المدارك, ج21 ص 717 

3 _الفتلف, ص ٠٠١7‏ س ؟3. 
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ذلك معظم نظره بيان الصحة والفساد, بل قد لا يكون مقصوده إلا ذلك وإن أذَاه 
بلفظ النبي ونحوه. كما هو واضح بأدنى تأمّل. 

ومن هنا كان مختار الأسكافي(" والشيخ في الخلا ف" البطلان بهماء بل هو 
مختاره أيضاًء بل في حكي المنتهى'" مع زيادة الجماع في غير الفرجين أنزل أو لم 
يغزلء بل عن الأسكافي 0 زيادة اتباع النظر للنظر بشهوة من تحرّم, ورئما كان 
ظاهر تحريم الإستمتاع بالنساء في الدروس2. ضرورة كونه أعم من المباشرة, 
لكنّه لا بخلو من بحثء لكون المنهى عنه فى الآآية المباشرة: اللّهم إلا أن يراد منها 
مايعمٌ ذلك. وله وجه ينبغي عدم ترك الاحتياط له0". 


[أنظر: نفس السورة, آية ,١78‏ حول «استحباب الاعتكاف». وآية 184, 
حول «جواز السفر في شهر رمضان»., وأية 0 في بوت ال ملال وسورة 
الأعراف. آبة 6 حول «تحديد آخر الليل»؛ وسورة الحجرات, آية 01 حول 


«حكم التعويل على الظْنٌّ في الوقت»]. 


.5١س‎ ,7 حكاه عنه في المختلف. ص67‎ ١ 
.١؟6 ؟-الخلاف. ج ؟, ص‎ 

"-المنتهى: ج 7 ص 71778. 

؛ ‏ نقله عنه في المختلف, ص 767, س .1١‏ 
ه_الدروسء. ص ١لى‏ س ©6. 

1 جواهر الكلام, ج/1١.‏ ص154. 
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تانوكم بالطل وثذ ]إل كار 
لتَأكُلْواْ بان مولن سبالم وَأ متَعَلَمُونَ 
الشرائط المعتبرة في قاضي التحكيم 
(يشترط فيه) جميع ما يشقرط في القاضي المنصوب عن الإماملة عدا 
الإذنء ضعرورة أنه إذا كان المدرك له الإطلاق المزبورء فليس في شئ منه إيماء إلى 
الشرائط المزبورة, خصوصاً مثل الكتابة والبصر ونحوهماء نعم, يتجه اعتبار 
ماكان دليله عامّاً لمثله من الشرائط كالبلوغ والاسلام ونحوهما. 
ولكن هذا الكلام سهل الخطب في المسألة عندناء كما أومأ إليه في المسالك 
حيث قال: «واعلم أنّ الاتفاق واقع على أن قاضي التحكيم يشترط فيه ما 
يشترط في القاضي المنصوب من الشرائط التي من جملتها كونه بحتهدأًء وعلى هذا 
فقاضي التحكيم مختصٌّ بحال حضور الإماملهة, فيفرّق بينه وبين غيره من القضاة, 
بكون القاضي منصوياً وهذا غير منصوب من غير الخصمينء أمّا في حال الغيبة 
فسأت أن الجتهد ينفذ قضاؤه. لعموم الإذن. وغيره لايصمٌ حكنه مطلقا, 
فلايتصور حالتها قاضي التحكيم»!". 
ومراده بحال الغيبة, ما يشمل زمان الصاد قله أيضاً؛ لأ نصب مطلق 
الجتهد كان فيه. وهو من زمان الحضورء ولايتصور فيه قاضي التحكيم؛ نعم, 
يتصور فا قبله مما لا إذن فيه لمطلق المجتهد, كزمن النبي ييف بل لعلّه خاصٌ فيه 
أيضا لظهور دليل نصب امجتهد في جميع زمان الجور الذي نينا فيه عن المرافعة 


.6 _المسالك, اج ص "67" س‎ ١ 
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إلى قضاتهه!'' من حيث غلبة الجائرين» فيكون نصب الصاد قله مبنيَاً على 
نصب من قبله وأنّ هذا من قبيل الحكم الشرعي المتّفق عليه فا بينهم؛ وحكم 
آخرهم كحكم أَرَّهم ولو سلّم عدم دلالته على ذلك فأقصاها إلحاق هذا الزمان 
إلى زمن نصب الصادق 9 بزمن الى يَإبْدو. وختصٌ به تصوّر قاضي التحكيم 
ورئما احتمل تصوّره في زمن الغيبة بالمرافعة إلى المفضول مع وجود الأفضلء بناءً 
على اختصاص النصب له دونه لكن _مع ما في الاحتال المزبور من النظر - 
ستعرف أن التحقيق نصب الجميع. 


الدليل على نفوذ حكم قاضي التحكيم 

وبالجملة فقد ظهر لك بالتأمّل فى جميع ما ذكرناه انحصار دليل مشروعيّة 
التحكيم بالإجماع المدّعى؛ وهو حجّة على من لميتبين خلافه. أو إطلاق تلك 
الأدلّة الذي إن لم يقيّد بما سمعته من اعتبار إذن الإماملية في مطلق الحكومة ينفتح 
منه باب عظيم لايختصٌ بقاضي التحكيم كما أومأنا إليه في أوّل البحث. وخصوصاً 
إذا قلنا إن ذلك من المأذون فيه. ولولا دعوى الإجماع لأمكن القطع باستفادة نفوذ 
الحكم بالعدل الذي هو حكم الامام ليا من جميع شيعته. 

قال أبو بصير: «قلت لأبي عبداللهاظة: قول الله تعالى في كتابه: 
«ولاتأكلوا» إلى آخرها فقال: يا أبابصير إِنّ الله قد علم أنّ في الأمّة حكّاماً 
يجورون. أما إنْه لم يعن حكام أهل العدل ولكنه عنى حكام أهل الجور, يا أباحمد 


لى 1 ها 


نه لو كان لك على رجل حق فدعوته إلى حكام أهل العدل فأبى عليك إِلّا أن 


.' ينا 6 


يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له لكان ممّن حاكم إلى الطاغوت, وهو قول 


١-أنظر‏ : الوسائل. ج8١.‏ ص ؟, الباب الأول من أبواب صفات القاضي. 
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الله عرّ وجل: «ألم تر إلى الذين؟4 إلى آخرها!". 

وقال لا أيضاً في خبره الآخر: «أيّ رجل كان بينه وبين أخ له مماراة في 
حق فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه وبينه فأبى إِلّا أن يرافعه هؤلاء كان 
بمنزلة الذين قال الله تعالى: «ألم تر إلى الذين»» إلى آخرها!". 

وفي الآخر: «قلت لأبي عبدالله.لية: رما كان بين الرجلين من أصحابنا 
المنازعة في الشيء فيتراضيان برجل منّاء فقال: ليس هو ذاك. إِما هوالذي يجبر 
الناس على حكمه بالسيف والسوط»". 

إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة والصريحة في الإذن بالحكم بالحق 
والعدل, وهو الذي عندهم, وشيعتهم أجمع نوّاب عنهم في ذلك, لأنّ المدار على 
الحكم بين الناس بحكمهم. 

وعن أميرا م منين 4# في وصيّته لكميلبن زياد: «ياكميل لاغزو إِلّا مع 
إمام عادل, ولانقل إِلّا من إمام فاضل, ياكميل هي نبوّة ورسالة وإمامة, ليس 
بعد ذلك إِلّا موالين متّبعين أو مناوئين مبتدعين. إنها يتقبّل الله من المتقين»!4. 

وقال الصادق/#ة في خبر جميل: «يغدوا الناس على ثلاثة أصناف: عالم 
ومتعلّم وغثاء. فنحن العلماء. وشيعتنا المتعلّمون. وسائر الناس غثاء»!9. 

وقال الباقراة في خبر محمدبن مسلم: «ليس عند أحد من الناس حق ولا 
صواب ولا أحد من الناس يقضى بقضاء حق إلا ما خرج من عندنا أهل البيت») 7 


١‏ الوسائل, ج84١‏ ص ”, الباب الأوّل من أبواب صفات القاضي. ح". 
؟ ‏ الوسائل, ج8١‏ ص" الباب الأوّل من أبواب صفات القاضي, ح؟. 
"'- الوسائل, ج8١.‏ ص ه. الباب الأوّل من أبواب صفات القاضي. ح 
؟ - الوسائل, ج8١,‏ ص 17, الباب؛ من أبواب صفات القاضي, ح 6". 
ه ‏ الوسائل, ج8١,‏ ص 417» الباب/ من أبواب صفات القاضي. ح8١.‏ 
1 الوسائل, ج8١.‏ ص 5 الباب/ من أبواب صفات القاضي, ح .٠١‏ 
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الخبر. 

وفي الدعائم عن على .3: «كل حاكم يحكم بغير قولنا أهلالبيت فهو 
طاغوت. وقرأ: «يريدون؟ إلى آخرها(" ثم” قال: واللّه فعلوا وتحاكموا إلى 
الطاغوت وأضلّهم الشيطان ضلالاً بعيداً, فلم ينج من هذه الأمّة إلا نحن وشيعتنا. 
وقد هلك غيرهم. فن لم يعرف حقّهِم فعليه لعنةاللّه»!" فلاحظ وتأمّل جيداً. 

هذا (و) قد بان لك الحال في أنه بناءً على المشروعيّة (يعم الجواز كل 
الأحكام) والله العالل!". 

[انظروتسورةالتساءه ]3 حول راحة الأعرة هل الوساية ا امم 
حول «هل يجوز إقامة الحدٌ لغير الجتهد المطلق؟» وسورة المائدة, آية١؟,‏ حول 
«حكم الرجوع إلى قضاة الجور» وسورة الكهف, آية4/, حول «منهوم 
الغصب»] 


م مم 2ه ل 07 
0 0 الأَهِلَة مُزْهَمَوَقِيثُ نان وا لحج 
ولس بَأنماناً نوأ اَلْسَعُوتَ مِن ظهورها وَلَككنَ 


روي ثر و 


سا 5 ا اي واتمّوا 


شرطيّة البلوغ للحيض 

(وكل ماتراه الصبيّة) من الدم وإن كان في صفات الحيض (قبل بلوغها 
تسعاً) من حين الولادة (فليس بحيض) للأصل والإجماع بقسميه والأخبار, منها 
١-التساء/0٠1.‏ 


١‏ -المستدرك. ج7١,‏ ص 144 الباب 4 من أبواب صفات القاضي. ح/. 
 '"“‏ جواهر الكلام, ج 1١‏ ص8 1. 


سورة البقرة / 1١86‏ تذيانا 


مونّقة عبدالرحمانبن الحجاج عن الصادق :9# قال: «ثلاث يقزوجن على كل حال 
اك أن قال والتي لم تحض ومثلها لاتحيض. قلت: ومتى يكون كذلك؟ قال: ما 
لمتبلغ تسع سنين, فإنها لاتحيض ومثلها لاتحيض»١"‏ ونحوها صحيحة 
عبدال ر مان(" وغيرها!" وفى بعضها: «إذا كمل لها تسع سنين أمكن حيضها»!2. 

والظاهر أنّ المراد بما قبل التسع تحقيقاً لاتقريباًكما صرّح به بعضهم لأصالة 
الحقيقة, كبا أنّ الظاهر أن المراد بالسّنة حصول الدور إلى ذلك الوقت من اليوم 
التي ولدت فيه من الشهر المعيّن, كأن ولدت مثلا عند الظهر من اليوم الخامس من 
رجب. فإذا دار الدور إلى خصوص ذلك الوقت من ذلك اليوم فتلك سنة, 
وهكذاء ولايقدح ذلك التلفيق كما لايقدح نقيصة الأشهر وزيادتهاء والحكم في 
ذلك العرف, فتكون حيئئذ كلها هلالية, لأنّ ذلك هو الأصل في الشهر والسنة, 
لقوله تعالى: ف يَسأَلُونّك عَن الأَهلّة4 وغيره, وأمّا احّال جعل هذا المنكسر ثهراً 
عدديّا دون باق الأشهر كاحتال جعل السنة كلّها عدديّة بسبب ذلك فضعيفان!©. 


[أنظر : سورةالنساء, آية 09 حول «نيّة القربة في الإعتاق» وسورة التوبة, 
آية”م, «حول سن البلوغ»]. 


١‏ الوسائل, ج .١6‏ ص 4 ١‏ 5. الباب من أبواب العدد. ح ه. 

؟ - الوسائل, ج 6١ء‏ ص5١‏ 6 الباب ١‏ من أبواب العدد, ح 4. 

٠‏ الوسائل, ج ,١6‏ ص 8 ٠‏ 4: الباب 7 من أبواب العدد. 

؛ - الوسائل, ج"1١,‏ ص 455, الباب 44 من كتاب الوصاياء ح”, مع الاختلاف. 
6 جواهر الكلام؛ ج, ص .١57‏ 
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0 و م تو له له م عام 22 
ع 1 را رورس جرس رب ار وى امه 


لش اكانيبا ّ 00 
دن كتوق تافثر م كاك جزاهالكيين 49 


[أنظر: نفس السورة, آية/٠17,‏ حول «حرمة الغزو في أشهر الحرم» وسورة 
النساء. آية١؟,‏ حول «هل يعتبر فى العدالة عدم الاصرار على الصغائر؟»]. 


عد 


وهم حَقٌَ لَاتَكون مه وَيَكونَ لين يِه نيوأ 
لاع عدون | لاعلا لين 9) 
[أنظر: نفس السورة, آية/7١!,‏ حول «حرمة الفزو في الأشهر ال حرم» 
و1131 الاخول رشك من أبحدث ماتوتن م 
التَّهرْلْفرَام يا 0 را كلمت يِصَا صم عند 
يحم عمد عسل َاأعتدطا ا 3 5 أله 
الك اسه 8 
عدم جواز الاقتصاص بغير السيف 
( ولايقتصٌ إلا بالسيف. ولايجوز القثيل به بل يقتصر على ضدرب عنقه 
ولوكانت جنايته بالتغريق أو بالتحريق أو بالمثقل أو بالرضخ) وفاقاً للأكثركا في 
المسالك7", بل المشهور كما في غيرهاء بل عن المبسوط «عندنا» تارة «ومذهيا» 





١ * _المسالك, اج ص //ا» س‎ ١ 


سورة البقرة / ١94‏ »> 





أخرى(7", بل عن الغنية: «لايستقاد إلا بغنرب العنق, ولايجوز القتل بغير الحديد 
وإن فعل ذلك بلا خلاف»7", بل في التنقيح/" والروضة7؟ الإجماع عليه؛ بل في 
محكي المخلاف'” إجماع الفرقة وأخبارهم على أنه إذا قتل غيره بما فيه القود من 
السيف والحرق والغرق والخنق أو منع من الطعام والشراب أو غير ذلك؛ فإنّه 
لايستقاد منه إلا بحديدة. ولايقتل مثل ما قتله. 

وهو الحجّة بعد النبي في أخبار كثيرة عن المثلة به(" ونا لاتجوز في الكلب 
العقور”" وأَنْها من الإسراف في القتل المنبي عنه(8. 

وخبر موسىبن بكير عن الكاظملظة: «في رجل ضرب رجلاً بعصا 
فلم يرفع العصا حتى مات. قال: يدفع إلى أولياء المقتول. لكن لايترك يتلذذ به 
ولكن يحباز عليه بالسيف»7", ونحوه حسن الحلبى!"', وصحيح الكناني!":, 
«سأل الصادق لق عن رجل ضرب رجلاً بعصا فلم يقلع عنه حتى مات أيدفع إلى 
ولي المقتول فيقتله؟ قال: نعم, ولايترك يعبث به. ولكن ييز عليه», ومثله من 


١-المبسوط,‏ جلاء صه. 

./ الغنية (الجوامع الفقهية). ص 668: س‎ "١ 

'"' - التنقيح؛ ج أء ص 150. 

؛ - الروضة, ج .٠١‏ ص .1١‏ 

ه_الخلاف, اج ص7 .١٠١‏ 

- الوسائل, ج16, ص 48, الباب77 من أبواب القصاص في النفس؛ المستدرك, ج8١.‏ ص 04 ؟, 
الباب١0‏ من أبواب القصاص في النفس. 

الوسائل, ج5١.‏ ص 16. الباب 77 من أبواب القصاص في النفس؛ المستدرك. ج18١.‏ ص 04 ؟, 
الباب 0١‏ من أبواب القصاص في النفس. 

4 الوسائل, ج1١,‏ ص 46, الباب 7 من أبواب القصاص في النفس. 

9 الوسائل, ج؟١,‏ ص5 7, الباب ١١‏ من أبواب القصاص في النفس, ح .٠١‏ 

الوسائل, ج؟١,‏ ص 5 7, الباب ١١‏ من أبواب القصاص في النفس, ح ". 

١‏ الوسائل, ج16١,‏ ص 5 /, الباب١١‏ من أبواب القصاص في النفس, ح؟. 
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دون تفاوت صحيح سليانبن خالد”" إلى غير ذلك من النصوص. 

ولمنجد خلافاً فى ذلك إلا ما يحكى عن أبىي على!" من جواز قتله بمثل ما 
قتل مطلقا في رواية, وإن وثق بِأنّه لايتعدّى في أخرى, ورئما حكي عن ابن أبي 
عقيل أيضاً وعن الجامع'" أَنْهِ يقتص بالعصا مّن ضرب بهاء كل ذلك للآية 
والنبوي: «من حرّق حرّقناه ومن غرّق غرّقناه», وفي آخر: «أنَّ هودياً رضخ 
رأس جارية با حجارة فأمر وَليةٍ فر صخ رأسه بالحجارة»!0. 

نعم» في الختلف بعد الاستدلال له بالآية «وهو وجه قريب»7" وفي المسالك 
«لابأس به»'"' وفي مجمع 0 «الظاهر الجواز إن لم يكن إجماع. والظاهر عدمه 
كما يفهم من شرح الشرائع» 7" مع أَنّه قال في الروضة: «هو متجه لولا الاتفاق على 
خلافه»! قلت: بل ومع عدمه ضرورة عدم الجابر للنبوي الأوّل!" المعارض 
بغيره من النصوص "١"‏ التي فيها النبوي وغيره. والآخرا"" قضيّة في واقعة في 
الهوديء والآية بعد خروج كثير من أفراد الاعتداء منهاء وما سمعته من 


.١؟ح الوسائل, ج5١ ص 77 الباب١١ من أبواب القصاص في النفس,‎ ١ 

"١‏ حكاهء عنه في الختلف, ص ٠‏ الى س7/. 

٠'-لم‏ نعثر عليه في الجامع, ولكن حكاه عنه في كشف اللثام؛ ج ؟. ص 578 س ."١‏ 
- سنن البيبق؛ جل ص 47. 

© - سان البيهقيء جل ص 13. 

1-المختلف. ص ١٠'لم‏ س5. 

-المسالك, ح 7. ص 21/8, س .١6‏ 

4-مجمع البرهان, ج7١‏ ص 6471. 

؟-الروضة, ج١٠.‏ ص17. 

.47 سان البييق؛ جلى ص‎ ٠ 

.17 الوسائلء ج6١. ص 10, الباب 17 من أبواب القصاص في النفس؛ سنن البييق» ج.ى ص‎ ١ 
.7 سان البيهق» جل ص‎ ١ 


سورة البقرة / ١54‏ ذل 





النصوص وغيرها يجب حملها على إرادة المائلة في أصل الاعتداء في القتل, 
فلاريب في ضعف القول المزبور وإن جنح إليه من عرفت. 

بل الظاهر الاقتصار في الكيفيّة المزبورة على ضرب الرقبة, كما هو الموجود 
في عبارات الأصحاب من المقنعة" إلى الرياض(". فإن ضرب بالسيف لاعليها 
فإن كان عن عمد عزّرء ولكن لايمنع بعد من الاستيفاء إن أحسنه. وإن ادعى 
الخطأ صدّق بيمينه إن كان قدوقع في ما بخطىء بمثله, كما إذا وقع على الكتف 
ونحوهء وإن كان بموضع لايقع الخطأ بمثله كأن وقع بوسطه أو رجله لم يسمع وعزرّرء 
ولكن على كل حال لايمنع من الاستيفاء إن أحسنه. خلافا لما عن بعض العامّة 
فنعه, ولاريب في ضعفه. 

وعلى كل حالء فالأولى مراعاة الرقبة, بل الأولى كونه بالسيف كما في أكثر 
العبارات وإن زيد في النافع”" وحكي المبسوط!؟ «وما جرى مجراه» وعبر في 
محكي النهاية!/ والخلاف7" والغنية" بالحديد. بل ظاهر الأصحاب اعتبار 
القت دون النحر والذبح نعم في الروضة! تقييده بما إذا كان الجاني أبانه, وإلا 
ففي جوازه نظر من صدق استيفاء «النَّفْسَ بالنّفس »7 ومن بقاء حرمة الآدمي. 


١‏ -المقنعة. ص8غ4/. 

؟ -الرياض؛ ج ؟, ص 607, س 2 
النافع, ص .5١‏ 

غ-المبسوط, جل ص "لا. 
6-_النهاية. ص 5 7/. 

5-الخلاف, ج, ص7 .٠١‏ 
١-الغنية‏ (الجوامع الفقهية). ص 068. 
4 -الروضة, ج .٠١‏ ص .1١‏ 
8-المائدة/0غ. 
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قلت: لعل الأقوى الأوّل, هذا وليعلم أنه لو خالف لم يترتب عليه غير التعزير في 
جميع ذلك0", 


حكم التمثيل بالكفار 

(ولايجوز القثيل بهم) بقطع الآناف والآذان ونحو ذلك في حال المحرب 
بلاخلاف أجده فيه لما سمعته من النبي عنه في النصوص '" السابقة, مضافا إلى ما 
عن على لله عن رسول اللَهمَكيَةٍ أنه قال: «لاتجوز المثلة ولو بالكلب العقور»!" 
وإلى مخافة استعماهم إِيّاها مع المسلمين, بل مقتضى النصوص وأكثر الفتاوى عدم 
الفرق في ذلك بين حال الحرب وغيره, وبين ما بعد الموت وقبله, فا عساه يشعر به 
التقييد بحال الحرب في المسالك!) والرياض!/ في غير حلّه, بل لافرق أيضاً بين ما 
لو فعلوا ذلك بالمسلمين وعدمه. وإن كان مقتضى قوله تعالى: «والحرٌماتٌ 
قِصاصٌ» الجواز لكنّ إطلاق النص والفتاوى يقتضي عدمه!". 


دين الوصيّ على المييت 

(ولوكان للوصي) على وفاء الديون أو على ما يشمله على وجه له التخيير 
في جهات القضاء (دين على الميّت) الذي هو وصيّه على الوجه المزبور (جاز أن 
يستوفي دينه مما في يده. من غير إذن الحاكم, إذا لميكن له حجّة) على إثبات حقّه 


١‏ جواهر الكلام, ج47. ص55؟. 

- الوسائل, ج١١‏ ص 47, الباب ١6‏ من أبواب جهاد العدو. 

- الوسائل, ج .١١‏ ص17, الباب 1 من أبواب القصاص في النفس, ح1؛ الاختصاص, ص .١65١‏ 
5 -المسالك, ج .١‏ ص ,١6١‏ س7١.‏ 

© الرياض: ج .١‏ ص 444 س 15. 

7 جواهر الكلام, ج١7,‏ ص //. 
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(و) دينه. بل الأقوى ما (قيل): من أَنّه (يجوز مطلقاً) أي سواء كان له حجّة أولا. 
وعن الششهيدين اختياره(", لأنّ فائدتها احجّال كذب المدّعي؛ والمفروض عدمه 
كما أن المفروض وصايته على وجه له التخيير في جهات القضاءء فلم يكن إشكال 
في استيفائه. ضدرورة أولويّته مما حكى الاتفاق عليه من جواز إيفائه ما يعلمه من 
دين الأجنى كذلك. ولايشكل ذلك بالأصل, ومونّقة يزيد بن معاوية عن أبي 
عبداللهلظة: «قلت له: إِنّ رجلا أوصى إلى فسألته أن يشرك معي ذا قرابة له ففعل 
وذكر الذي أوصى أن له قبل الذي أشركه في الوصية خمسين ومأة درهم وعنده 
رهن بها جام فضّة, فلا هلك الرجل أنشأ الوصيٌ يدّعى أن له قبله أكرار حنطة 
قال: إن أقام البيّنة, وإِلّا فلا شيء له. قال: قلت له: أيحلٌ له أن يأخذ مما في يده 
شيئاً؟ قال: لايحلٌ له. قلت: أرأيت لو أن رجلاً عدا عليه فأخذ ماله فقدر على أن 
يأَخذ من ماله ما أخذ أكان ذلك له؟ قال: «إِنّ هذا ليس مثل هذا»!". لانقطاع 
الأصل بما عرفتء وخروج الموتّق عن الفرض باعتبار الإشقراك في الوصيّة على 
وجه ليس لأحدهما الإستقلال بالتصرّف من دون إذن الآخر. الذي ليس له 
إجازة هذا الأخذ من دون إثبات, مع أنه ميعلم الوصاية فيه على وفاء الدين, 
والمقاصّة مع عدم علم المقتص منهء وكون امتناعه على الشرع غير مشروعة, 
وأَنّْا موضوعها نحو ما في الخبر «الأخذ من مال من عدا عليك». «وأخذ مالك» 
المندرج في قوله تعالى: إمَن اعتَدَى عَلَيكُم فاعتَدُوا عَلَيه بمثِلٍ مااعتَدَى 
عَلَيِكُم» ومن هنا قال: «إِنّ هذا ليس مثل ذاك». 

ومن ذلك يعلم أيضاً الفرق بين موضوع الفرض وبين الأجنىّ الذي له 


.3١ س‎ ١6ص‎ ١ الدروس, ص 5 ١!؛ المسالك. ج‎ ١ 
.١ح الوسائل, ج1١ ص 4714 الباب 91 من أبواب أحكام الوصاياء‎  ؟‎ 
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دين؛ ضرورة كون الفرض أنّ الديّان الوصي الذي له الولاية على وفاء الدين, 
بأَّ فرد شاء من أفراد التركة, بخلاف الأجنى”» فإنّه لا ولاية له على ذلك, ولذا 
جعل الأصحاب موضوع المسألة الوصى. 
نعمء قد استدلّ بعض الناس له بالمقاصّة, وبأنّه حسن في استيفاء الدين 
وَمَا عَلى الحَسِنِينَ من سَبّيل74 ومقتضاهما عدم الفرق بين الأجنبى والوصي 
في ذلك. ويتأتى البحث حينئذٍ في اشتراط المقاصّة بإذن الحاكم وعدمه. مع 
اختلاف الجنس أو مطلقاً. وبعدم القكّن من قيام البيّنة وإمكانه. وإن كان قد 
يقوى في النظر عدم اشتراط شيء من ذلك في الممتنع, عملا بإطلاق أدلة المقاصّة 
من غير فرق بين المديون نفسه ووارثه. لاطلاق أدلّة المقاصّة(" وكذا من تعذِّر له 
الوصول إلى حقه. لعدم البيّنة المثبتة مثلاًء وإن لميكن امتناع فإنّه يرجع حقّه على 
غيره بقاعدة نني الضرر والعسر والحرج ونحوها أمَا غير الممتنع الذي يتمكّن 
صاحب الحق من إثبات حقّه عليه. فقد يشكل مقاصّته من غير إذنه. باعتبار 
اقتضائها إسقاط حقّه من تخيير الوفاء بأيّ جنس شاءء من غير فرق أيضاً بين 


المديون وقادكة". 


حكم مالو تعاقبت الأيدى الغاصبة 

(ولو تعاقبت الأيدي الغاصبة على المغصوب تخيّر امالك في إلزام أيهم شاء 
أو إلزام الجميع) أو البعض (بدلاً واحداً) على حد سواء أو مختلفا بلا خلاف 
١-التوية/١1.‏ 


؟ الوسائل, ج ؟١١.‏ ص١ ,/١‏ الباب87 من أبواب ما يكتسب به. 
*"' جواهر الكلام, ج28 ص 77١‏ 1. 


سورة البقرة / ١94‏ ككل 


ولاإشكال بل يمكن تحصيل الإجماع عليه؛ بل في مجمع البرهان دعواء'", لأنّ كلاً 
منهم غاصب مخاطب برد العين أو القيمة لقوله!9#: «كل مغصوب مردود»'". و 
«على اليد ما أخذت»!" وقوله تعالى: «قن اعتَدَى عَلَيكم» و «جَزاءٌ سَيْكةم(4ا 
وغيرهما مما دل على العقاب بمثل ما عوقب!” وأنّ الحرمات قصاص ونحوه!7. 





ما يتعلّق بالوكيل 

(جاز) له (أن يستوفي عوض ما أَذّاه إلى البايع عن موكّله من هذه السلعة, 
ويرد ما يفضل عليه) ولو بالدّس في ماله (أو يرجع بما يفضل له) فيترقّب له ما 
لايتمكّن من المقاصّة منه به. بمجرّد إنكار الوكالة لاطلاق أدلّة المقاصّة من قوله 
تعالى: «إمَن إِعتَدَى» وقوله تعالى: ؤوَالحْرَّمَاتُ قِصاصٌ» وغير ذلك والله 
العا" 


هل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس 
(وهل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس؟ اضطربت فتوى 


١‏ -مجمع البرهان. ص 0/48 س ٠١‏ (طبع قديم). 

؟ ‏ الوسائل, ج: ص 10 الباب الأوّل من أبواب الأنفال. ح ؛, وفيه «الغصب كله مردود». 
*'-المستدرك, ج7١,‏ ص لل الباب الأُوّل من كتاب الغصب, ح ؛؛ سنن البييق» ج1: ص 16. 
- يونس /717. 

© كقوله تعالى: طظ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثلٍ ما عوقبتم به...», النحل / .١71‏ 

5 جواهر الكلام, ج77 ص 377 

.1١ 6 جواهر الكلام, ج87 ص‎ ٠ 


5“ آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج١‏ 


الأصحاب) فيه (فني النهاية)''" ومحكي التحرير'" والإرشاد”"والتلخيص''ا 
(يقتصٌ منه إن فرق ذلك, وإن ضيربه ضيربةٌ واحدةً لميكن عليه أكثر من القتل) 
واختاره في المسالك(”) والروضة7" بل نسبه في الأخير إلى أكثر المتأخّرين. 
(وهي رواية حمدبن قيس عن أحدهما 42) «في رجل فقأ عين رجل 
وقطع أنفه وأذنيه ثم قتله. فقال: إن كان فرّق ذلك اقتص منه ثم” يقتل. وإن كان 


٠. ٠.‏ د 5 ٠.‏ -. الى 
صريه صريه واحدة ضربت عنقه وم يقتص منه»..., 


(وفي) موضع من (المبسوط/" والخلاف7" يدخل قصاص الطرف فى 
قصاص النفس) وهو خيرة الحكي عن التبصيرة!'" والجامع "١‏ (وهي رواية 
أبى عبيدة7"")) الصحيحة (عن أبى جعف ر ل32)... 

(وفي موضع آخر من الكتابين) لايدخل قال فيه): (لو قطع يد رجل م 
قتله قطع ثم قتل) بل قيل: هو خيرة السرائر"" ونكت النهاية", وإليه مال 


./44 -النهاية. ص‎ ١ 

.١6 التحرير ج 1 ص 47 !, ص‎ - ١ 

.١118 -الإرشاد. ج ؟, ص‎ ٠ 

؛ ‏ التلخيص. ص .١596‏ 

المسالك. ج 7 ص ,5٠0‏ س١١.‏ 

1 -اللمعة, ج ,٠١‏ ص 17. 

7 الوسائل, ج1١‏ ص الى الباب 6١‏ من أبواب القصاص في النفس. ح١.‏ 
8 المبسوط, جلاء ص7١‏ -71. 

١-الخلاف.‏ ج", ص17 -11. 

.٠١8 _التبصرة. ص‎ ٠ 

.6556 الجامع, ص‎ 1١١ 

الوسائل, ج1١,‏ ص 18١‏ الباب/, من أبواب ديات المنافع, ح١.‏ 
السرائرء ج 7 ص ؟١6.‏ 

4 - نكت النهايه (الجوامع). ص 146, س7١.‏ 
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ابن زهرة7 للأصل والعمومات التي منها قوله تعالى: « قن اعتَدَى عَلَيكُمْ 
فَاعتَدُوا عَلَيهِ مثلٍ ما اعتَدى عَلَيكُم». 

(والأقرب) عند المصنّف في الكتاب وإن توقّف في النافع(" كالمختلف!" 
وظاهر القواعد”) وإن نف البأس في الأوّل عما سمعته من ابن إدريس© (ما 
تضمنته النهاية7 لاما عرفته من (ثبوت القصاص بالجناية الأولى) والأصل عدم 
التداخل (ولا كذا لو كانت الضربة واحدة). 

(وكذا لو كان) الموت (بسراية) جرحاه كمن قطع يد غيره فسرت إلى 
نفسه, فالقصاص في النفس لا في الطرف) بلا خلاف كما في كشف اللثام؛ بل 
الاتفاق محكي عليه في الرياض. وحيئئذٍ فلو قطع يده وسرى فات بذلك اقتيد 
منه بضرب عنقه؛ وليس عليه قطع يده, لكن في كشف اللثام: «نعم لو قطع الولي 
يده ثم ضدرب عنقه لم يكن عليه شيء», قلت: لا بخلو من نظر. 

وعلى كلّ حال فقد يناقش في ما ذكره المصنف دليلاً للأقرب بأنّ أدلّة 
القصاص شاملة لاتحاد الضربة وتعدّدهاء وخروج السراية بالإجماع وغيره لا 
يقتضي خروج الفرضء ودعوى أن من باب السراية التي لا ينافيها عموم الأدلة 
-لقضاء العرف بأَنّه ما جنى عليه إل جنايةً واحدة» فيكون قتله خاصة اعتداءً بما 
اعتدى والزائد تعدٍ خارج _واضحة المنع في مفروض المسألة وإن تم ما ذكر في السراية!. 


١‏ الغنية (الجوامع الفقهية). ص 008: س لم 
"'النافع» ص ,7٠١‏ 

”_الختلف, ص6 ٠١‏ سل 

؛ -القواعد. ج ؟. ص 1487. س 4 من الأسفل. 
5-السرائر. ج 7 ص .4١7١‏ 

- نكت النهاية (الجوامع الفقهية). ص 146. س/١.‏ 
جواهر الكلام, ج 17 ص١١.‏ 
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التقاص من المدين الجاحد 
(ولو كان المدين جاحداً وللغريم بيّنة تثبت) حمّه (عند الحاكم والوصول 
إليه ممكن ففي جواز الأخذ تردّد) وخلاف (أشيهه) وفاقاً للأكثر كما فى كشف 
اناه عير (الجواز وهو الذي ذكره الشيخ في الخلاف'" والمبسوط!" وحكي 
التهذيب!) والنهاية!*) (وعليه دل عموم الإذن في الاقتصاص) كتاباً بقوله تعالى: 
(قنن اعتَدَى عَلَيكُم فَاعتَدُوا4 «والحرّماتٌ قصاصٌ»4. (فَعاقِبُوا مِِلٍ ماعو قبت 
هع وسنّةَ «لي الواجد يحل عقوبته وعرضه»”" بناءً على إرادة ما يشمل ذلك 
من العقوبة, وما يشمل الجحود من الى و«خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»!8 
إن لمنقل ذلك إذن منه مفو(" 
ضمان الغاصب مثل المغصوب إن كان مثليّاً 
(فإن تلف المغصوب ضمنه الغاصب مثله إن كان مثلياً) بلاخلاف معتدٌ به 
أجده فيه, كما اعترف به بعضهم بل هو من قطعيّات الفقه. كما يومىء إليه أخذه 


١-كشف‏ اللثام ج ؟, ص7١ ,١‏ س 1؟. 
"_الخلاف., اج" ص 77٠١‏ (طبع قدم). 
"'-المبسوط, جل ص .١85‏ 

3 التهذيب. ج١,‏ ص 5]"؟. 
ه_النهاية. ص 9"؟”. 


.١7؟71/لحنلا-1‎ 

7 الوسائل؛ ج7١,‏ ص ٠١‏ الباب8 من أبواب الدين والقرض. ح؛, وفيه: «ليّ الواجد بالدين يحل 
عرضه وعقوبته». 

4 - سان البمهق؛ ج .٠١‏ ص .١8١‏ 


؟ -جواهر الكلام, ج .4١‏ ص 788. 
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مسلا فى سائر أبوابه. وفي جامع المقاصد الإجماع عليه(", بل في غاية المراد!"" 
أطبق الأصحاب على ضمان المثلي بمثله إلا ما يظهر من ابن الجنيد, فإنه قال: «إن 
تلف المضمون ضمن قيمته أو مثله إن رضي صاحبه»'" ولعلّه يريد القيمي, 
والمراد من ضمانه بمثله عدم تسلّط المالك على إلزامه بالقيمة لو أرادهاء كما أنه 
لاتسلّط للغاصب على إلزام المالك بقبول القيمة لو بذها. 

لكن نعثر في شئ مما وصلنا من الأدلّة. عدا معقد الإجماع والفتاوى على 
المثلي والقيمى عنواناًكي يرجع فيهما كغيرهما إلى العرف بعد انتفاء الشرع. 

نعم» قال الله تعالى شأنه: « قن اعَتَدى عَلَيكُم فَاعتَدُوا عَلَيهِ بِثْلِ ما اعتّدَى 
عَلَيكم» و «جَرَاء سَيْئٍَ سي ه204 و «إن عابم فاقوا مل ما عوقِبمم 
بو" إلى غير ذلك مما ورد في المقاصّة التي مقتضاها ضمان الشيء بمثله العرفى لا 
الاصطلاحي. 

نعم خرج الحيوانء لما في صحيح أبي ولادا") من ضمان قيمة البغل وغيره 
ما ورد فيه القيمة!" بناءً على إرادة الإلزام بها على وجه لايجزىء غيرها من 
الخبر المزبورء فينج حينئذ احهال كون الأصل الضمان بالمثل العرفي إلا ما خرج 
بالدليل. 


١-جامع‏ المقاصد, ج1١,‏ ص 6١‏ ". 

" -غايةالمراد. ص .١76‏ 

١‏ حكاه عنه في المختلف. ص408, س ه ما الأسفل. 

.1٠/ىروشلا-‎ 

.١7؟1/لحتلا_6‎ 

7 الوسائل, ج7١,‏ ص ,١7‏ الباب/ من كتاب الغصب, ح .١‏ 
الوسائل, ج6١,‏ ص :01١‏ الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء. 


5 آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج١‏ 


ولعلّه لذا ذهب المصنّف فيا تقدّم من كتاب القرض"" إلى ضمان القيمي 
مثله. لإطلاق ما دل على قرض الشيء بمثله الصادق بالمثل العرفي, وقدتقدّم 
الكلام فيه في محلّه. 

وعلى كل حالء فالآيات المزبورة لا دلالة في شي منها على المثلي المصطلح 
الذي ستسمع ما ذكروا له من التعاريف المتعدّدة. 

بل قيل: إِنّ المراد بالآية إن كان بيان التشبيه ا مخاص بعنى عدم التجاوز في 
مقدار الاعتداء عب اعتدي به فهو حينئذ أجنبى عن المثلى المصطلح, ضرورة كون 
المراد حينئذ التتساوي في مقدار الإعتداء في القتل والجرح وأخذ المال من دون 
ملاحظة المثل أو القيمة. بل ليس فيها حينئذ إل حكم واحدء وهو الرخصة في 
الاعتداء بمقدار المعتدي, وأن لايتجاوز عنه؛ والمراد بالمقدار هو أن يحكم أهل 
العرف بأْنْهها سيّان في المنفعة والفائدة, ويرضى العقلاء بتملّك كلّ منهها مقام الآخر 
من غير فرق بين المثل والقيمة. 

وإن كان المراد التشبيه المطلق. يعنى يجوز لكم الاعتداء على نحو يماثل 
اعتداء المعتدي في الاعتداء والمعتدى بهء فهذا إطلاق ينصر ف إلى العموم في كلام 
الحكيم؛ وحينئذ فهو يشتمل على حكمين: الأوّل الرخصة في الاعتداء, والثاني أن 
ذلك على سبيل المثليّة في كل شيء, وهو يشمل المثبي والقيمي أيضاً ففي كل منهما 
يجب اعتبار المماثلة في الاعتداء والمعتدى به في كل شئ إلا مع التعذر, وهو يناسب 
مذهب ابن الجنيد بلزوم المثل في القيمي أيضاً إلا مع التعذّر(", فلا تدل الآآية على 
التفصيل المزبور. 


.٠١ جواهر الكلام, ج 6؟, ص‎ ١ 
.6 س‎ "1١ حكأه عنه في مفتاح الكرامة ج1, ص‎ 7 
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فالمناص بأن يبنى تفسير الآية على الوجه الثاني. ويخصٌ عمومه بدليل 
خارجي مثل صحيح أبي ولأد'" أو يقال: إِنّ حكم القيمي ليس داخلاً في الآآية أو 
يعقرف بمذهب ابنالجنيدء فيندرج مسألة الرجوع إلى المثل في المثلي تحت عموم 
الآآية. لا لأنّ لفظ المثل فيهما (فيها لظ) بمعنى المثبي المصطلح. بل لأنّ المماثل 
المصطلح من أفراد الماثلة المعتبرة في الآية بالمعنى ويخرج القيمي بالصحيحة 
المزبورة. 

إلى آخر ما ذكره القائل المزبور؛ فإنّه وإن كان كلامه لابخلو من غشاوة 
وقبح تأدية وخلل في النقل عن ابن الجنيد الظاهر في ضمان مطلق المغصوب بقيمته. 
وتوقف الاجتزاء بالمثل على رضا المالك؛ بناءً على رجوع القيد في كلامه إلى 
الأخير. وإن كان راجعاً إلمهما كان مراده كون التخيير حينئذ بيد المالك بين المثل 
والقيمة مطلقاء كما هو المعروف في النقل عنه لكّنه راجع إلى ما ذكرناه من عدم 
دلالة الآآية على اعتبار المثلي المصطلحء بل إن كان ولابدٌ فيكف المثل العرفي. 

ولعلّه لذا قال المقددس الأردبيل”" بعد أن أشكل ما ذكر فس تها ريك 
المثلي ما حاصله؛ من أن تحقيقه مشكل جدَاً وهو مبنى أحكام كثيرة, والذي 
تقتضيه القواعد أنه لفظ عليه أحكام بالإجماع والكتاب والسنّة وليس له تفسير 
في الشرع؛ وما ذكر بحرّد اصطلاحء فيمكن أن يحال إلى العرفء وهو كل ما يقال 
إن هذا مثلاً عرفاً يؤخذ به. فإن تعذّر أو لميكن أصلاً فالقيمة, بل ينبغي ملاحظة 
مثل المتلف. فلا بجزىء مطلق الحنطة عن الصنف الخاص المتلف, بل لافرق بينها 
وبين الثوب؛ بل والفرس وغيرهما إذا كان ها أمثال عرفية. 


؟ - مجمع البرهان. ص 6 4/. 
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قلت: لكن ذلك كلّه كما ترى, مخالف للإجماع بقسميه. بل ولما هو كضروري 
الفقه بين العامة وا خاصّة, فيمكن أن يقال بملاحظة ذلك وملاحظة الأمر 
بالقيمةالحيوانات والمنافع !"ا والسفرة المتلقطة في الطريق وكان فيها بيض ولحم 
وغيرهما!" وغير ذلك مما ورد فيه الأمر'" بالقيمة وله أمثال عرفية: إِنّه لايراد 
المثل العرفيء بل هو شىّ فوق ذلك, وهو الماثلة في غالب ما له مدخلية في ماليّة 
الشيء. لا المائلة من كلّ وجه المتعذّرة, ولامطلق المثل العرفي الذي يطلق مع 
وجود جهة الشبه في الجملة, وهذا لايكون إلا في الأششياء المتساوية المتقاربة في 
الصفات والمنافع والمعلوم ظاهرها وباطنها. 

ومن هنا كان الحيوان قيميّا باعتبار أنه وإن وجد له مثل عرفاً ولكن 
ل يعلم باطنه الختلف أشدّ اختلاف, وكذا الثوب, بل والأرض التي فيها قطع 
متجاورات والمنافع المختلفة كل الاختلاف باعتبار الإستيفاءء وفرض وجود المثل 
المنطبق على المعنى المصطلح في بعض الأفراد لايوافق اطراد قواعد الشرع. فلذا 


كان المدار على النوع بل الصنف. 
المراد من المثلي 


(و) بذلك يتضح لك المراد في تعريف المشهور كما في المسالك!) وغيرها 
للمثلى بِأَنّه (هو ما يتساوى قيمة أجزائه) وزاد بعضهم القثيل بالحنطة والشعير 
وغيرهما من الحبوب والأدهان وما أشبه ذلك. 


١‏ الوسائل, ج6١,‏ ص 01١‏ الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء. 
3 -المسالك, ج 7, ص 16056 س .٠١‏ 


سورة البقرة / ١94‏ لحم 





ولعلّ المراد تساوي قيمة أجزاء الصنف من النوع منه. بل الأشخاص من 
الصنف. بل على أن يكون ذلك التساوي من حيث الذات لا الاتفاق, وحيئئذ 
فالمرتَ من شخص الحنطة الخاصة مثلاً والدهن الخاص مثلاً قيمة أجزائه متساوية, 
ضرورة كون الرطل بدرهم؛ مع فرض كون المنٌ بدرهمين وهكذا. 

ولايرد النقض بالثوب أو الأرض الذي يمكن دفعه بعدم غلبة ذلك فيهماء 
وفرض بعض الأفراد كذلك لايناسب اطراد قواعد الشرع. 

بل مما ذكرنا يعلم اندفاع ما أورد في بجمع البرهان١"‏ بأنّه إن أريد التساوي 
بالكلّية فالظاهر عدم صدقه على شٌ من المعرّف, إذ ما من شوئٌ إلا وأجزاؤه 
مختلفة في القيمة في الجملة, مثل الحنطة والشعير وجميع ما قيل إِنّه ملي فإنّ قفيزاً 
من حنطة يساوي عشرة, وآخر يساوي عشرين, وإن أريد التساوي في الجملة, 
فهو في القيمي أيضاً موجود., مثل الأرض والثوب ونحوهماء وإن افد مقداراً 
خاصّاًء فهو حوالة على بجهول. 

قلت: قد عرفت أنّ المراد المساواة فى غالب ماله مدخليّة في الماليّة, 
وتفاوت أفراد الحنطة وإن كان معلوماً إلا أَنّك قدعرفت المساواة في أثسخاص 
الأصناف, ولايكني الاتحاد في اسم النوع المنافي لقاعدة لاضرر ولاضرار 
ولغيرها. 

ولعلّه أشار إلى ما ذكرنا الشهيد في الدروس!" بتعريفه المثلي, بأنه 
المتساوي الأجزاء والمنفعة, المتقارب الصفات, بل هو في الحقيقه كشف لتعريف 


المشنيوزه لا أنه تغريف آخر يوان تتوهيه غين واحد: 


.337 تجمع البرهان, ص 15/, س‎ ١ 
س 68 من الأسفل.‎ ,” ٠ -الدروس, ص‎ " 
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بل لعلّه المراد من تعريفه له في غاية المراد أيضاً بن ما تتساوى أجزاؤه في 
الحقيقة النوعية, على معنى إرادة التساوي المزبور, لا أن المراد به الاتحاد في اسم 
القليل والكثير منه, كالماء والحنطة كي يرد عليه الإنتقاض بالأرض. 

وإليه يرجع ما في التذكرة( عن بعضء من أنه ما لايختلف أجزاء النوع 
الواحد منه في القيمة, ورتما يقال في الجرم والقيمة. ويقرب منه قول من قال: إِنّه 
الذي يتشاكل في الخلقة ومعظم المنافع, أو ما تتساوى أجزاوه في المنفعة والقيمة, 


وزاد بعض من حيث الذات لا من حيث الصفة. 

بل لعلّه المراد أيضاً من تعريفه بالمقدّر بالكيل والوزن على معنى غلبة 
التساوي في أجزائها على الوجه المزبور في كثير من أفرادها المتعارفة, فلا يرد 
النقض بالمعجونات. 

ومن هنا زيد فيه اشقراط جواز السلم فيه أو اشتراط جواز بيع بعضها 
بتشابه الآصلين في قضيّة التقابل. 

فلا يرد ما في المسالك!" من أنه اعترض على العبارات الثلاثة بأنّ القراقم 
(والمغارف خ) والملاعق المتخذة من الصفر موزونة, ويجوز السلم فيهاء وبيع 
بعضها ببعض وليست مثليّة, مضافاً إلى ما أورد هو عليه بمنع جواز السلم فيها, 
لاختلافها وعسر ضبطهاء وإلى ما ذكرناه سابقاً من أن المراد التساوي ذاتاً لا 
'تفاقا بصنع صانع ونحوه. 

بل يرد عليه ما قيل من اقتضائه كون الشيء مثليّاً في بلد قيمياً في آخر, 
لمكان اختلافهما في الكيل والوزن وعدمهماء إذ قدعرفت أن المراد بذا المتعارف في 


.58١ -التذكرة, ج 1. ص‎ ١ 
.17 -المسالك. ج ؟, ص 17/4 س‎ 1 
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الغالب باعتبار كشفه عن تساوي أجزائه. لا أن المراد مثليّته من حيث الكيل 
والوزن الختلفين باختلاف البلدان. 

وبالجملة فالمراد من التعاريف واحدء وهو التساوي الذاتي في غالب ما له 
مدخليّة في الرغبة والقيمة, وأن يكون ذلك غالباً في أفراد الأصناف لا اتفاقاً. 

بل لعلّه المراد أيضاً مما في الإرشاد''' وشرحه'" الإسعاد لبعض الشافعيّة 
من تعريقه بأنّهِ ما أمكن ضبطه بكيل أو وزن وجاز السلم فيه. 

بل لعلّه المراد أيضاً مما حكاه في الرياض'" عن خاله في دفع ما سمعته من 
المقدس الأردبيلي من أَنْه لعل المراد التقارب المتعارف المعتد به عند أهل العرف. 
أي ما يكون متساوي الأجزاء عرفا يكون مثلياً وغير المتساوي كذلك غير 
مثلي. وأيضاً المثلي ما تعارف تحقق المثل له بحيث يساويه ويهائله في الطبيعة 
والمميز النوعي والصنى, وهو أقرب إليه من كلّ جنس وإن كان مثل الدرهم 
والذيقان 0000 

بل يعلم مما ذكرنا أيضاً أنه لاوقع لما اعتذر به الكركي!2 عن التتعريف 
المزبور بأنّ الظاهر منه إرادة ضبط المثلي بحيث يتميز فضل قيز, لا التعريف 
الحقيق, أو يكون القثيل بالحنطة والشعير وغيرهما من الحبوب والأدهان داخلاً 
في التعريف, فيكون انكشافه بهذه الأمثلة. ضرورة أَنّك قدعرفت كون المراد 
بالتعريف المزبور ما لايحتاج معه إلى الاعتذار المذكور. 

ومن الغريب ما في المسالك!* من أَنّه اعترض عليه بأنّه إن أريد بالأجزاء 


١و"‏ -/ نعثر عليهما ولا من يحكى عنهيا. 
7 الرياض, ج ؟. ص 5 ١‏ ",س7 

؛ -جامع المقاصد, ج1, ص 40!. 
-المسالك. ج ؟. ص 84 !ء س ١؟.‏ 


كلّ ما تركب عنه الثشيء لزم أن لاتكون الحبوب مثلية, لأنْها تركب من القشور 
والألباب. والقشر واللّب مختلفان في القيمة. وكذلك القرٍ والزبيب. لما فيهما من 
العجم والنوىء وإن أريد الأجزاء لقي يقع عليها اسم الجملة. لزم أن لاتكون 
الدراهم والدنانير مثليّة, لما يقع في الصحاح من الاختلاف في الوزن والاستدارة 
والاعوجاج ووضوح السكة وخفائهاء وذلك مما يؤثر في القيمة. 

بل ما ذكرناه يظهر لك المناقشة فيا في الرياض وغيره من أنه «لايذهب 
عليك عدم ظهور حجّة لهذه التعاريف عدا العرف واللغة, وهما بعد تسليم دلالتهما 
على تعيين معنى المثل المطلق؛ وترجيحههما أحد الآراء لادلالة لما عليه, إذ هي 
فرع تعليق الحكم بلفظ المثل في دليل» وليس بموجود عدا قوله تعالى: (قَن 
اعتّدّى عَلَيكُم قَاعتّدوًا عَليهِ مئلٍ ما اعتّدّى عَلَيكُم4 وفيه نظر. لاحتال كون 
المراد بالمثل فيه أصل الاعتداء لامثل المعتدى فيه الذي هو ما نحن فيه, فتأمل». 

إذ قد عرفت أن المراد به ذلك ولو بمعونة ما سمعت من النصّ والفتوى. 

ثم قال: «هذا مع أنه لريظهر حجّة على أصل اعتبار المثل في المثلى والقيمة 
في القيمي عدا الإجماع والاعتبارء وليس فبهما ما يرجح أحد التعريفات. فليرجع 
في خصوص الأفراد إلى ما أجمع على كونه مثليّاً أو قيميّا ولاإشكال فوا ظهر فيه 
ويشكل الأمر فيا عداه, وينبغي الاحتياط في مثله بالرجوع إلى الصلح والقراضى 
إن أمكن, وإلَا فلا يبعد ترجيح مختار الأكثر. لرجحانه بالشهرة. ولولاها لكان 
العمل بالتخيير بين الآراء متّجهاًء كما هو الحال في ترجيح الأقوال المختلفة الت 
لامرجّح لأحدها على الآخر من الأدلة. ورتما يرجّح مختار الأكثر على أكثر ما 
عداه أيضاً بسلامته عن النقض الذي يورد عليه من ثموله للثوب, لأ قيمة 
أجزائه متساوية مع أَنّه قيمي, وذلك فإنّه يمكن أن يقال: إِنّ الثوب ليس بمتساوى 
الأجزاء. فإِنّ ذراعاً منه قديسوى ععثانياً والآخر شاهيات, بل رما لايكون له 
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قيمة أصلاً»' بل من التأمّل فها ذكرنا يظهر لك أَنّه من غرائب الكلام. 

على أَنّه يكن أن يقال بل قيل: إِنّ الظاهر من الآية رخصة المالك بأخذ 
المثل بالمماثلة العامّة إرفاقاً بالمالك, فلا يجوز للغاصب التجاوز عنه مع تقاضيه 
ذلك. لا أنه لايجوز للمالك مطالبة الغاصب بالقيمة, فنٌ الظاهر أَنّ التالف في حكم 
اللثمن» والعوض في حكم الثمنء والتخيير بيد البائع في التعيين. فيجوز للالك 
مطالبته بالقيمة, ولايرضى إِلَآ بذلك في عوض ماله, ولايمكن القسّك بأصالة براءة 
الغاصب عن لزوم القيمة. لاستصحاب شغل الذمة الموقوف براءتها بأداء حق 
المالك وإرضائه, لكونه مطلوباً. 

بل رما يقال: إِنّ النقدين هما الأصل في الأعواض في الغرامات وغيرهاء 
كما يشعر به بعض النصوص الْتِي تقدّمت في كتاب الزكاة!'" على ما يخطر في البال, 
وعلّه إليه نظر الإإسكافي في إطلاقه ضمان القيمة وتعليق المثل على التراضي. 

وعلى كل حال فقد ظهر لك من جميع ما ذكرنا أن المثلى المصطلح هوالذي 
يكن لعقلاء العرف الحكم بمثل له مساو فما له مدخلية في ماليّته في غالب صنفه, 
وما ليس كذلك فهو قيمي, ولو لأنّ المغصوب مثلى معيب ولميكن في غالب صنفه 
معيب كذلك؛ فيكون الحاصل أن المراد بالمثلي في كلامهم هوالذي له مثل, بمعنى أنه 
مساو له في جميع ما له مدخليّة في ماليّته من صفاته الذاتية, لا العرضية كالمكان 
والزهان: عل وجة يكون غالباً في صنفه. و ما عداه قيمي, فتأمّل فإنّه جيّد. 

وأمّا وجه تعيين الغرامة به مع فرض تحقّقه فللإجماع واعتبار وغيرهما, 


١‏ - الرياضء ج "2 ص ا رةه 
؟ ‏ الظاهر أن نظرء(قده) إلى موتقة إسحاق بن عبار التي ذكرها في ج .١6‏ ص 4 7١‏ ورواها في الوسائل, 
ج: ص 11, الباب الأول من أبواب زكاة الذهب والفضة, ح/: 
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والله العالل!". 


رجوع المالك على الغاصب أو المشتري في المغصوب 

(للمالك الرجوع على أيهما شاء) في المطالبة بالعين أو بدها ومنافعها 
وصفاتها حقٌ المتجدد في يد المشتري منهاء لأنّ كلا منهما مصداق «على اليد ما 
أخذت»!" و«المغصوب مردود»'!" وغبر ذلك من الأدلة كتاباً!) وسنة(6) 


واجماعاً؟'' بقسميه, 


إذا وهبت الرّوجة ليلتها ثم رجعت 

(لو رجعت ولم يعلم) الزوج بذلك (لم يقض ما مضى قبل علمه) للأصل بعد 
عدم التقصير منه. وفي المسالك «في المسألة وجه آخرء أنه يقضي كما قيل بانعزال 
الوكيل قبل العلم بالعزل, والحق الأوّل!*, قلت: هو لا يخلو من قوّة باعتبار 
إنكشاف إستيفاء حقّها مع عدم إذنهاء وعدم التقصير لا مدخلية له في تدارك الحق 
لذيه. وليس هوكم المال المأذون في أكله الذي تأتى فيه قاعدة الغرور كم أنه ليس 


46 جواهر الكلام, ج/اث, ص‎ ١ 

" - عوالي اللئالي: ج١.‏ ص 171, 7 .٠١‏ 

'"' -التهذيب, ج غ, ص ,١٠١‏ 711 

-البقرة / 54١؛‏ النحل / 761 ١!؛‏ الشورى / .2٠‏ 
الوسائل, ج/7١.‏ ص8 ,"١0‏ الباب الأول من كتاب الغصب. 
1 مجمع الفائدة, ص8غ1/اء س .٠١‏ 

.١ا// جواهر الكلام, ج/, ص‎ ٠ 

4-المسالك, ج ١‏ ص 0117, س 9" 
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من قسم الوكالة التي ثبت بالنص'" والفتوى عدم انفساخها قبل العلم؛ بعدم 
حرمة القياس عندناء فيتّجه حينئزٍ التدارك طاء خصوصاً مع علم الزوجة دونه 
فنا حينئذ هى ظالمة تقاص من ليلتهاء لأنّ الحرمات قصاص "'" والله العال0". 


حكم من أحدث ما يوجب حدًا ... ولجأ إلى الحرم 

تساك الأو لمق الجورة با بوب عدا عورا أن ققاضا كا ان 
الحرم ضيّق عليه في المطعم والمشرب) بأن لايمكن من ماله؛ بل يطعم ويسق مالا 
يحتمله مثله عادة أو ما يسدٌ الرمق كما عن بعض (حتى يخرج؛ ولو أحدث في الحرم 
قوبل بما تقتضيه جنايته فيه), كل ذلك مع أنه لاخلاف أجده فيه كا اعترف به في 
كشف اللثام0؟ للنصوص التي وإن لمتكن مشتملة على لفظ التضيبق المزبور لكن 
يمكن إرادته منها ولو بمعونة الفتاوى ومراعاة بعض العمومات, بل الأولى تفسيره 
بما فيها. 

بل في المسالك حكايته عن بعض واستحسنه*, قال معاويةبن عمار في 
الصحيح: «سألت أبا عبد اللّه به عن رجل قتل رجلا في الحل م دخل في ا حرم 
فقال: لايقتل ولايطعم ولايسق ولايبايع ولايؤوى حتى يخرج من الحرم: فيقام 
عليه ا حدّء قلت: فا تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ قال: يقام عليه الحدّ في 
الحرم صاغراً. لأنّه لير للحرم حرمة, وقد قال الله تعاللى: #فن اعتدى عليكم 


١-_الوسائل,‏ باب ؟ من كتاب الوكالة. 
" -البقرة: 1914. 

جواهر الكلام؛ ج١آ,‏ ص 188. 

؛ -كشف اللثام, ج١,‏ ص 86 س .١5‏ 
ه-المسالك. ج١.‏ ص7١١.‏ 


فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم؟» فقال: هذا في الحرم. وقال7": «لاعدوان 
إلا على الظالمين»١"‏ وسأله#ة الحلبي أيضاً في الممسق فى 'قول اله عدر وعد : 
ل وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمناً» "١‏ قال: «إذا أحدث العبد جناية في غير الحرم ثم فرّ إلى 
الحرم ريسع لأحد أن يأخذه في الحرم. ولكن هنع من السوق ولايبايع ولايطعم 
ولايسق ولايكلّم فإنّه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ. وإذا جنى في الحرم 
جناية أقيم عليه الحدّالحرم لأنّه وير للحرم حرمة»!؟) وقاللية أيضاً في خبر علي 
بن أبي حمزة في قول الله عرّ وجل: لوَمَن دَخَلَهُ كان آمناًه: «إن سرق سارق بغير 
مكة أو منى جناية على نفس ففرٌ إلى مكّة لم يؤخذ مادام في الحرم حتى يخرج منه. 
ولكن يمنع من السوق ولايبايع ولايجالس حتى يخرج منه فيؤخذ. وإذا أحدث في 
الحرم ذلك الحدث أخذ فيه»”* ولكن أرسل في الفقيه عن الصادق لىة: «أنّ من بال 
ف الكعبة معانداً أخرج منها ومن الحرم وضربت عنقه»!" ولعلّه محمول على 
ضرب من الندب”". 


عدم ضمان أجرة الصانع بحبسه ما لم ينتفع به 
(لو حبس صانعاً لم يضمن أجرته. ما ينتفع به) فضلاً عن غير الصانع, 


١‏ -البقرة//1917. 

.١ من أبواب مقدمات الطواف, ح‎ ١4 الوسائل, ج4, ص71 الباب‎  ' 

٠‏ العمران//41. 

؛ - الوسائل ج؟, ص /777, الباب ١4‏ من أبواب مقدمات الطواف, ح ؟. 

الوسائل. ج؟, ص 777/, الباب ١4‏ من أبواب مقدمات الطواف, ح"؛ الفقيه. ج !. ص ,١717‏ باب ابتداء 
الكعبة وفضلها. ح7١/.‏ 

7 الوسائل» ج4, ص 84" الباب1 من أبواب مقدمات الطواف. ح". 

جواهر الكلام, جح 6 ص ذ١"ا.‏ 
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بلاخلاف أجده فيه بل في الكفاية هو مقطوع به في كلام الأصحاب7". وإن عبر 
في التذكرة بلفظ الأقوى مشعراً باحهال الضمان فيه", بل في بجمع البرهان قوّة 
ذلك" لقاعدة نف الضرر مع كونه ظالماً وعادياً فيندرج في قوله تعالى: « قن 
اعتَدَى عَلَيكُم فَاعتَدُوا عَلَيِهِ مِئِلٍ مَا اعَتَدى عَلَيِكٍ» و «جَرَاءُ سَيْئَةِ سَييةم !نا 
وغيرهما ما دل على المقاصّة والعقاب بمثل ما عوقب7* فالضمان حينئذ لذلك لا 
للغصب الذي لايقتضيه, باعتبار عدم كون المغصوب مالا تتبعه منافعه, ولو شرعاً 
في الدخول تحت اليد واسم الغصب وغيرهما0". 
[أنظر: نفس السورة, آية78١,‏ حول «قصاص الطرف» وحول «ما 
يقرنّب على نقض الحكم» وآية ١79‏ حول «مشروعيّة القصاص وقتل المؤمن 
من أعظم الكبائر» وآية/17؟, حول «حرمة الغزو في أشهر الحرم» وسورة المائدة, 
آية 40 حول «اعستبار التساوي في القصاص» وحول «الاقتصاص قبل 
الاندمال؟» وحول «ايجاب قتل العمد للقصاص»]. 


أ سمه ةر كر ركف 


حكم المبارزة إذا ندب أو ألزم بها الإمام ك1 
في القواعد: «لو طلبها مشرك استحب الخروج إليه للقوي الواثئق من نفسه 


١‏ -الكفاية. ص 06 !, سغ من الأسفل. 
؟ -التذكرة؛ ج 1 ص 787 س.ل 

7 مجمع البرهان. ص /40/, آخر الصفحة. 
-الشورى/0٠1.‏ 

.١71/لحنلا_ه6‎ 

1 جواهر الكلام. جلا ص 4". 
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بالنبوض لكن بإذن الإماملظة فيستحبٌ له أن يستأذنه. ويستحب للإمام له أن 
أذ له فتجيء فيه الأحكام الأربعة»" قلت: قديظهر من النصوص السابقة 
عدم اشقراط إذن الإمام نه في الخروج إلى من طلبهاء لأنّهِ باغ كما أَنّ المتّجه كون 
أقسامها حمسة كما في التحرير'"؛ فإِّها تحرم كما عرفت إذا منع الإمام منهاء ومع 
طلبها ابتداءاً عند من عرفت, بل ظاهره هو أيضاً التحريم في الأخير كما سمعت. 

وأيضاً قديقال ظاهر النصوص السابقة عدم الكراهة في الجواب إليها مع 
طلب المشرك ها وإن كان المسلم ضعيفاً أنه باغ كما سمعت. فالأولى جعل 
المكزووط انا ءا عل افا كنا أن اللنالعه ما عد همع عدم الطلب من كل 
منهماء لكن في القواعد: «تحرم, أي المبارزة على الضعيف على إشكال قيل من قوله 
تعالى: (إوَلا تلقُوا يأيِيكم» ومن عموم الخطاب يالقتال»!' ولايخق عليك ما في 
الأوّل من منع كونه إلقاء بل هو شهادة20. 


[أنظر: سورة النساء, آية 0, في ما يعلم به الرشد من السفه؛ وآية 19 في 
وجوب التيمّم عند الخوف؛ وسورة الأنفال آية ,١6‏ حول «حكم الفرار من 
الجهاد» وسورة التوبة» آية 5 حول «حكم المهادنة» وسورة الممتحنة, أية / 
حول «الوقف على الذمّي»] 


١‏ -القواعد. ج ١‏ ص ٠١7‏ س8 من الأسفل. 
" - التحرير؛ ج ١‏ ص71١,‏ س١١.‏ 

"' القواعد, ج ١‏ ص ,٠١7‏ س7 من الأسفل. 
غَ الجواهر. ج١؟,‏ ص هد 
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للج وَأ منرم فا أسيسره ل 
و َي هد م 5077 
ؤي اذى من رَأْسِوء فد 


3 6 


نمم ود سر 1 سَيَسَرَنَالمَدَئْ قن ل 
مصيَام تيأرف لي وَسبَعَةٍ إِدَاوَجَعْسه يك عَسَرَةٌ كر 
كلس لَمَيَكَ أَهْلْه عاضر الْسْج اوتاه 
َأكمواَأمَه يليا © 


وجوب العمرة في العمر مرّة واحدة 

(و) على كلّ حال, فلا خلاف في أنّ (شرائط وجوبها شرائط وجوب الحج 
و) أنْما (مع الشرائط تجب في العمر مرّة) كالحج. بل الإجماع بقسميه عليه, مضافاً 
إلى الكتاب والسئّة. قال الله تعالى: « و أَتَوًا الحج وَالعُمرَة لله وقال زرارة في 
الصحيح: «قلت لاج جعفرلكة الذي يلي الح في الفضل قال: العمرة المفردة ثم 
يذهب حيث شاء. وقال: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج, فإنّ الله تعالى يقول: 
«وأقوا الحج والعمرة للّهِ». وإِنما نزلت العمرة في المدينة, فأفضل العمرة عمرة 
رجبء وقال: المفرد للعمرة إن اعتمر في رجب ثم أقام للحج بمكّة كانت عمرته 
تامة, وحجته ناقصة مكيّة» 37 

وقال الصادقة في قول الله عرّ وجل « وأَتُوا الحج والعٌمْرَة لهك قال: 
«هما مفروضان»!" وقال عمربن أذينة في الحسن: «كتبثُ إلى أبي عبداللّهظه 
١‏ ذكر صدره في الوسائل, ج ,٠١‏ ص778, الباب7 من أبواب العمرة, ح ١؛‏ وبعده, ص 7786, الباب 


الأول من أبواب العمرةء ح !؛ وذيله, ص 14 الباب من أبواب العمرة, ح؟. 
؟ ‏ الوسائل, ج .٠١‏ ص 7768, الباب الأوّل من أبواب العمرة, ح١.‏ 


3 آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج١‏ 


بمسائل بعضها مع ابن بكير وبعضها مع أي العباس فجاء الجواب بإملائه 2ة: 
سألت عن قول الله عرّ وجل: وله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلا», يعني به الحج والعمرة جميعاً. لأئّهما مفروضان. وسألت عن قول الله عر 
وجل: «وأتموا الحج والعمرة للّهه قال: يعني بتامهما أداءههما واثّقاءهما ما يسّق 
الحرم فيهماء وسألت عن قول اللّه: (الحج الأكبر» فقال: الحج الأكبر الوقوف 
بعرفة ورمي الجمارء والحج الأصغر العمرة»7". 

وقال الصادقنىة فى حسن معاويةبن عار أو قويّه: «العمرة واجبة على 
الخلق بمنزلة الحج على من استطاع. لأنّ الله عرِّ وجل يقول: 9 وأتوا الحج والعمرة 
لله وإنا نزلت العمرة بالمدينة, قال: قلت فن تمتع بالعمرة إلى ا حج أبجزي ذلك 
عنه؟ قال: نعم !؟. 

وقال الصادق اها أيضاً في خبر أبي بصير: «العمرة مفروضة مثل الحج»”". 

وقال أميرا مو منينة: «أمرتم بالحج والعمرة فلا تبالوا بأئّهها بدأتم»0© إلى 
غير ذلك من النصوص التي مقتضاها الوجوب في العمرة مرة كالحج. مضافاً إلى 
الإجماع بقسميه عليه فلذا تسقط بفعلها مع حجّةالإسلام!0. 


(لا) يجوز (إدخال أحدهما على الآخر) بأن ينوي الإحرام بالحجّ قبل 


١‏ الوسائل. جلى ص ”3 الباب الأول من أبواب وجوب الحج. ح؟. 

 "‏ الوسائل, ج ,٠١‏ ص 777, الباب الأوّل من أيواب العمرة. ح7. 

.5 ص 77 الباب الأوّل من أبواب العمرة ح‎ .٠١ الوسائل. ج‎ - ٠ 

؛ - الوسائل, ج ٠١‏ ص 75؟, الباب الأوّل من أبواب العمرة. ح1؛ المستدرك, ج ,٠١‏ ص 176, الباب 
الأول من أبواب العمرة, ح ؟. 

5 جواهر الكلام, ج ٠١‏ ص .]1١‏ 
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التحلّل من العمرة, أو بالعمرة قبل الفراغ من أفعال الحج, أت الأفعال بعد.ذلك أم 
لا. لأنّه بدعة. وإن جاز نقل النيّة من أحدهما إلى الآخر اضطراراً أو اختياراً 
وحكئنا بانقلاب العمرة حجّة مفردة إن أحرم بالحجٌ قبل التقصير, ولعلّ العمدة في 
ذلك ما قيل من أنّ الحكم المزبور كأنه إجماعي, بل عن الخلاف!" والسرائر”" 
دعواه صريحاًء وإلآ فلا دليل على بطلائهما معاً أو أحدهما بذلك مع فرض إتام 
الأفعال. وعدم صدور غير النيّة منه. بل لعل إطلاق الأدلّة يقتضي الصحًّة, 
والقياس على إحرام العصر مثلًا في أثناء الظهر ليس من مذهبناء على أنّ البحث 
في فساد الظهر حينئذ معروف وإن كبر للإحرام للعصر فى أثنائها. لعدم كون ذلك 
زيادة ركن فيهاء وتوقيفيّة العبادة لاينافي الاستدلال على صحّتها بالأصل 
والإطلاقء بناء على الأعمّية, وقوله تعالى: (وَأَقُوا احج والعُمْرّة» لايقتضي 
الفساد بالنيّة المزبورة!". 





المكي إذا بعد عن مكة 

(المكّي إذا بعُدَ عن أهله وح حجّة الإسلام على ميقات أحرم منه وجوباً) 
بلا خلاف ولا إشكال... المحكي عن ابن أبي عقيل عدم الجواز. لاطلاق ما دل 
على أَنْه لا متعة لأهل مكّة من الكتاب* والسئة!", وعن الختلف”" إحهال الجمع 


١-الخلاف.‏ ج ؟. ص ١1؟.‏ 

.08١ ,84١ -السرائر, ج١, ص‎ " 

جواهر الكلام, ج18. ص .٠٠١‏ 

؛ ‏ تقله عنه في المختلف, ص 71١‏ س١7.‏ 
ه-_البقرة / "1. 

” - الوسائل, ‏ من أبواب أقسام الحج. 
-المختلف. ص ,1"١‏ س ٠١‏ من الأسفل. 


1 آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج١‏ 


بين القولين بحمل الأوّل على من خرج من مكة يريد استيطان غيرهاء والثاني على 
غيره. لكنّه كما ترى لا دليل عليه؛ بل ظاهر الدليل خلافه0", 


المراد من الاستطاعة في الحج 

وفي المدارك!" هنا عن الشارح أنه اعتبر في وجوب الحيمٌ الاستطاعة من 
البلد, إلا مع انتقال الفرض فتنتقل الاستطاعة, ثم قال: «ولو قيل إِنّ الاستطاعة 
تنتقل مع نيّة الدوام من ابتداء الإقامة أمكن لعقد النص المنافي هنا» وناقشه 
أنه لادليل على اعتبار نيّة الدوام, إذ المستفاد من الآية الشريفة وجوب الح على 
كل متمكن منه. والأخبار غير منافية لذلك؛ بل مؤكّدة له. إذ غاية ما يستفاد منها 
اعتبار الزاد والراحلة مع الحاجة إليهما لامطلقاً بل قد ورد في عدة أخبار'" أن 
حجةالاإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين, وروى معاويةبن عمار في 
الصحيح قال: «قلت لأبى عبداللهظة الرجل ير محتازاً يريد الهن أو غيرها من 
البلدان وطريقه بمكّة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الح فيخرج معهم إلى 
الشاهد. أيجزيه ذلك عن حجّةالإسلام قال: نعو»!4) 

وفيه: ما قدّمناه من اعتبار أمر شرعي في الاستطاعة, وهو ملك الزاد 
والراحلة من بلد. وعرفي كما أوضحنا ذلك في محله, وإلا لزم الاجتزاء بحجّ 
المتسكّع إذا كان له استطاعة على أداء قدر المناسك مع الرجوع إلى بلاده أو مطلقاً 


./4 جواهر الكلام ج18, ص‎ ١ 

؟ -المدارك: ج/ا. ص ١17‏ ؟. 

١‏ الوسائل. جل ص18, الباب ١١‏ من أبواب وجوب الحج. 

؛ - الوسائل. جه ص 4٠‏ الباب 71 من أبواب وجوب الحج؛ ح؟. 


سورة البقرة / ١91‏ د 


بناء على عدم اعتباره في الاستطاعة, وهو معلوم البطلان, والله العام0". 


حكم من كان له منزلان في الحج 

(و) كيف كان فل-إن تساويا) واستطاع من كل منها (كان له الحجّ بأي 
الأنواع شاء)... هذا كلّه مع الاستطاعة من كل منهما ولو كان في غيرهماء أمنا لو 
استطاع في أحدهما لزمه فرضه كما في كشف اللّئام'", لعموم الآية والأخبار”". 


حكم العدول إلى التمتّع اختياراً 

(هل يجوز) لغير النائي أن يؤدّي فرضه متميّعاً ابتداء أو بعد الشروع 
(اختيارا قيل) والقائل الشيخ في أحد قوليه!') ويحيى بن سعيد فها حكي عنه!©, 
(نعم) يجوز ذلك (وقيل: لا) يجوز (وهو الأكثر) قائلاء بل هو المشهورء بل لم نعرف 
الأول لغير من عرفت, بل عن الغنية الإجماع عليه" لظاهر «ذلك» في الآية 
المصرّح في النصوص"'" بإرادة الإشارة إلى القنّع منه. وللنصوص 7" الكثيرة 
المتضمّنة أَنّه ليس لأهل مكّة ولا لأهل مر و لا لأهل شرف متعة التي قد مر جملة 


١‏ جواهر الكلام؛ ج18١,‏ ص/الم 

.4 -كشف اللثام, ج١, ص 184, س‎ ١ 

"' - جواهر الكلام, ج18: ص 14. 

.٠٠١ ١ص‎ ,١ج ؛-المبسوط,‎ 

0 -الجامع للشرايع, ص 78 .١‏ 

” الغنية (الجوامع الفقهية). ص١١5.‏ 

١‏ الوسائل. جل ص 187 الباب5 من أبواب أقسام الحج. 
4- الوسائل, جل ص 181 الباب من أبواب أقسام الحج. 
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منها في التحديد السالمة عن المعارض 7" 


فوريّة العمرة 

ولا خلاف أيضاً أجده في أَنْما على الفور, نعم, ربما كان في بعض كلماتهم 
تشويش في المقام, وذلك لأنّ ظاهر النصوص المزبورة والفتاوى كالمتن ونحوه. أنه 
لا يشترط في وجوب العمرة المفردة الاستطاعة للحجٌ معهاء بل لو استطاع لها 
خاصّة وجبت كم أنه لو استطاع للحجّ خاصّة دونها وجب... 

وما عساه يتوهم مما ذكره المصنف وغيره في كيفيّة حجٌ الافراد من الاعقار 
بعد الفراغ من الحجّ من دخول العمرة في الحججّين معاً يدفعه أنه مساق لبيان كيفيّة 
تأدية من وجبا معاً عليه, مع أَنّه قد تقدّم سابقاً منّا المناقشة في وجوب القرتيب 
المزبور إن لم يكن إجماع كما ادعاه ضرورة بعضهم. ضرورة اقتضاء ما سمعته من 
الإطلاق كتاباً وسنّة, بل صنري المرسل'" أَنْه تخي في تقديم أَيّهها شاء... 

وحينئذ, فالقول بأنّ كلاً منهما لايجب إلا عند الاستطاعة _للآخر كما أرسله 
غير واحد ولكن لمأعرف القائل به واضح الفساد, لما عرفته من ظهور الأدلة 
بخلافه, وكذا القول بأن” العمرة لاتجب إلا مع الاستطاعة للحج بخلاف الحجّ كما 
اختاره الدروس”", وإن احتج له بالأصل المقطوع بما عرفت, وظهور حم البيت 
في الآية بغير العمرة الممنوع على مدّعيه. خصوصاً بعد ما سمعته من النصوص, 
وعدم ظهور إتامها في وجوب إنشائهماء ومنع استلزامه له الذي قدعرفت عدم 
انحصار الدليل فيه أُوّلاَ ودلالة النصوص عليه ثانياً وما لو وجبت لكان من 


./ جواهر الكلام ج18 ص‎ ١ 
ص 777 الباب الأول من أبواب العمرةء ح1.‎ ,٠١ الوسائل, ج‎  ؟‎ 
.١ ”"'_الدروس, ص 4أق س‎ 
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استكمل الاستطاعة طا فات قبل أدائها وقبل ذىالحجّة يحب استيجارها عنه من 
التركة, ولم يذكر ذلك في كتاب ولاخبر. وأَنّ المستطيع لها وللحج إذا أتى ال حرم 
قبل أشهر ا حج نوى بعمرته عمرة الإسلام, لاحتال أن يموت أو لاتبق استطاعته 
للحج إلى وقته. 

ورذه في كشف اللثام!": «بأن المستطيع ما فرضه عمرة المع ا واقسسة 
وليس له الإتيان بعمرة الإسلام إلا عند الحجّ, فها قبله كالنافلة قبل فريضة الصبح 
مثلاء واحقال الموت أو فوت الاستطاعة غير ملتفت إليه, وكأنّه مبني على ما ذكره 
سابقاً من أَنّهِ لو استطاع للعمرة دون احج وجبت خاصّة لذلك أي لأنّ كلا منهما 
نسك مستقل برأسه, ثم قال: نعم, لاتجب المبادرة إلمها قبل أَيّام الحج. لاحجال أن 
يتجدد له استطاعته أيضأ» وهو كما ترى كلام خال عن التحصيل بعد ظهور ما 
سمعته من الأدلّة في وجوبهاء وأنّها كالحج حتى في الفورية. فالمنّجه القزام إخراجها 
من التركة مع الاستطاعة ها والقكّن من أدائها ولو قبل أشهر الحج ونيّة كونها 
عمرة الاإسلام, بل لاوجه لدعوى وجوبها وعدم وجوب المبادرة إلمها قبل أيَام 
الحج للاحتال المزبورا". 


إجزاء عمرة التمتع عن المبتولة 

لاخلاف في إجزاء عمرة القتّع عنها كا اعترف به غير واحد. بل عن 
المنتهبى نسبته إلى علمائنا كافة(". وهو الحجّة بعد قول الصادقلية فى حسن 
١-كشف‏ اللثام, ج١,‏ ص 86, س .١‏ 


7 جواهر الكلام, ج ٠١‏ ص "١‏ أا. 
'"'-المنتهئ» ج 7ء ص ١/الىم‏ 
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الحلبي: «إذا قتّع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة»!" وسأله9ة 
أيضاً يعقوببن شعيب في الصحيح عن قول الله عرّ وجل ونوا احج والعُرَة 
ِلَّهِ فقال: «يكف الرجل إذا تنّع بالعمرة إلى الحجّ مكان تلك العمرة المفردة, قال: 
كذلك أمر رسو ل اللَهيِ»!". وقال أحمد بن محّد بن أبي نصر: «سألت أبا 
الحسن ل عن العمرة أواجبة؛ قال: نعم, قلت فن قنّ يجزي عنه قال: نعم»(" 
وقال الصادقىة في خبر أبى بصير: «العمرة مفروضة مثل الحج, فإذا أَدّى المتعة 
فقد أدّى العمرة المفروضة»! إلى غير ذلك من النصوص. إلا أنّ أقصاها 
الاجتزاء بها عنهاء لا أن وجوبها الفوري ساقط عمّن استطاع إليهاء كما هو 
واضم!". 
هل يفسد الإحرام بالفسوق؟ 

ثم إِنّ الظاهر كونه كغيره من الحرّمات فيه التي لاتقتضي فساده. فا عن 
المفيد!"' من كون الكذب مفسداً للإحرام واضح الضعف, وإن كان قد يستأنس له 
بلاحظة الصحيح عن قول الله عر وجل: (وَأَقوا احج وَالعُمرَة» قال: «إقامهها 
أن لارفث ولافسوق ولاجدال في الحج»!", ونحوه آخر" إلا أن من المعلوم عدم 


.١ح الباب 6 من أبواب العمرة,‎ 147١ ص‎ .٠١ الوسائل, ج‎ ١ 

.4 ص 415 1, الباب 0 من أبواب العمرة, ح‎ ,٠١ الوسائل, ج‎ ١ 
ص 147 الباب 0 من أبواب العمرة ح7.‎ ٠١ الوسائل. ج‎ 

؛ - الوسائل, ج ,٠١‏ ص 417 ؟؛ الباب 0 من أبواب العمرةء ح1. 

ن - جواهر الكلام, ج ٠١‏ ص11. 

”-المقنعة, ص 177. 

الوسائل» ج؟, ص ,١١١‏ الباب 717 من أبواب تروك الإحرام؛ ح1. 
- الوسائل؛ ج١ء‏ ص8 ٠١‏ الباب ٠7‏ من أبواب تروك الإحرام؛ ح١.‏ 
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إرادة الفساد من عدم الإتمام, كما هو واضم7". 


وقوع التمتّع بالعمرة الأخيرة 

(و) كيف كان, فالموجدد عمرة) بخروجه محلاً لرجوعه بعد شهر (تنّع 
بالأخيرة) وتصير الأولى مفردة, لحسن حمّاد السابق!", ولارتباط عمرة القبّع 
بحجّة. وظهور الآية في الاتصال!". 


سقوط العمرة المفردة بعد صحة ححّ التمتع 

لاخلاف ولاإشكال في أنه (إذا صحٌ) حجٌ (القمّع) الإسلامي (سقطت 
العمرة المفردة) التي هي عمرة الإسلام, بل الإجماع بقسميه عليه... قال يعقوب بن 
شعيب «قلت لاب عبداللّهاة: قول الله عرّ وجل: «وأتَوا الحجّ والعمرة للَّه» 
يكف الرجل إذا تتّع بالعمرة إلى الحجّ مكان العمرة المفردة قال: كذلك أمر 
رسول اللّه كف أصحابه»()-(6 
هل يجزي الخصي للهدي؟ 

عن النهاية!" والمبسوط"" والمهرّب!/ والوسيلة"' إجزاؤه في اهدي إذا 


١-جواهر‏ الكلام, ج18 ص7908. 

؟ - الوسائل, جل ص ”177, الباب 71١‏ من أبواب أقسام الحج؛ ح1. 
"'- جواهر الكلام, ج13, ص١ .١‏ 

؛ - الوسائل, ج ,٠١‏ ص 1417, الباب 6 من أبواب العمرة, ح 4. 

6 جواهر الكلام, ج8١.ءص13.‏ 

1-النهاية. ص/1607. 

7/7 ص‎ .١ -المبسوط ج‎ ١ 

4-المهذب, ج ١‏ ص 7687. 

-الوسيلة, ص187. 
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تعذّر غيره, وتبعهم على ذلك بعض المتأخّرين ومتأخّريهمء ولعلّه لإطلاق الآية 
وما سمعته من النصوصء. وخصوص صحيح عبدالرحمان "١‏ المتقدم, وفي 
المدارك”' اختاره حاكياً له الدروس مستدلاً عليه بحسن معاوية السابق المشتمل 
الموجؤ الذي هو غير الخصي. 

فالأولى الاستدلال عليه بصحيح عبدالرحمان السابق, وبخبر أب بصير عن 
أبي عبداللّهلظة: «قلت فالخصي يضحَّى به قال: لا إلا أن لايكون غيره»'", إِلا أن 
الأوّل منها قد اشترط عدم قرّة المكلف على غيره, والثاني عدم وجود غيره, 
وهما مختلفان, ولايبعد حمل خبر أبييصير على الأضحية المندوبة, خصوصاً بعد 
قصوره عن المقاومة من وجوه, منها إطلاق الأصحاب عدم إجزائه كما 
اعترف الحدائق!) حتى قال: «لمأقف على من قيّد إلا على الشيخ في النهاية!0, 
وتبعه الشهيد في الدروس'", وبعض من تأخُّر عنه». 

وبذلك يظهر ضعف القول المزبور. وأولى منه بذلك ما عن الغنية!"" 
والإصباح!/ والجامع(' من تقييد النبي عنه وعن كل ناقص بالاختيار, لعموم 
الآية الخصّص با سمعته من إطلاق عدم إجزاء الناقص نصّاً وفتوى الذي يمكن أن 


١‏ الوسائل, ج .٠١‏ ص ٠١8‏ الباب ١7‏ من أبواب الذبح» ح". 
" -المدارك؛ جلى ص ؛"”. 

٠"‏ الوسائل, ج ,٠١‏ ص7 ,٠١‏ الباب ١7‏ من أبواب الذبح. حم 
؛ -الحدائق, ج/7١,‏ ص8 .٠١‏ 

ه_النهاية. ص /507. 

"-الدروس. ص7؟7١.‏ 

الغنية (الجوامع الفقهيه). ص ,07١‏ س .٠١‏ 

4 حكاه عنه في كشف اللثام, ج ١‏ ص77 س 37. 

1 -الجامع, ص١١؟.‏ 
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لايكون من الهدي شرع فيتّجه حينئذ الانتقال إلى البدل. ولكن مع ذلك كلَّه 
لاينبغى ترك الاحتياط بالجمع بين البدل وبينه, والله العال(". 


حكم رجوع السيّد عن إذنه للحج 

لا يخى عليك الحال فيا ذكروه من الفروع هناء كعدم جواز رجوع السيّد 
بالإذن بعد التلبّبس, ضرورة وجوب القام على العبد به. لاطلاق أدلته المعلوم 
تحكيمه على ما دل!" على وجوب طاعة العبد ولو بملاحظة النظائرء وحيئئذٍ لا 
طاعة لخلوق في معصية الخالق. بل لو رجع السيّد قبل التلبّس ول يعلم العبد به 
حتى أحرم وجب الاستمرار في أقوى الوجهين؛ لأنّ دخل دخولا مشروعاً 
فكان رجوع المولى كرجوع الموكّل قبل التصررّف ولم يعلم الوكيل. فاعن 
الشيخ!" من أنه يصح إحرامه وللسيّد أن يحلّه واضح الضعف, وإن استشكله في 
القواعد! بل اختاره في المختلف!/) لعموم حقِّ المولى وعدم لزوم الإذن. خصوصاً 
وقد رجع قبل التلبّسء ولكن فيه أن صحة الإحرام نا هي لبطلان رجوع المولى. 
فكأنّه م يرجع, فيشمله قوله تعالى: « وأَمُوا الحج» الآية وغيره والاإحرام ليس 
من العبادات الجائزة. ونا يتجوز ا خروج منه في مواضع مخصوصة. وم يثبت أن 
هذا منهاء ولعل احتّال عدم صحّة الإحرام لعدم حصول الشرط في الواقع الذي 
هو كالوضوء للصلاة -فالاستصحاب إنما هو لجواز الاإقدام في الظاهر, ومتى بان 


.١15ص‎ ,١1ج جواهر الكلام,‎ ١ 
./6 ص‎ ,١5 -الحدائق, ج‎ ١ 

٠"‏ المبسوط, ج ١‏ ص 7/ا". 

؛ -القواعد. ج١.‏ ص 4/. س .١7‏ 
6-المختلف. ص ,”١6‏ س”7. 
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فساده انكشف البطلان _-أقوى من ذلكء ولذا تردّد-في الصحّة وعدمها _المصنّف 
في المحكى من معتبره(' وغيره. وإن كان فيه منع الشرطيّة على الوجه المزبور, 
35 ما 1 علمها كذلك؛ بل أقصاه أَنّْا كاشتراط طهارة الثوب للصلاة, فتأمّل 
جيداً نعم. لو رجع قبل التلبّس وعلم العبد بذلك لم يكن له إحرام. وفي الاكتفاء 
بالعدل الواحد هنا وجه قوي(". 


حكم الصد والإحصار في العمرة 

(ولوكان ساق هدياً م صد أو أحصر (قيل) والقائل الصدوقان'" (يفتقر 
إل هدي التحلل)... 

(وقيل) والقائل المشهور (يكفيه ما ساقه) مطلقا وإن وجب بإشعار أو 
غيره. بل في السرائر2) نسبته إلى ما عدا الصدوق من أصحابناء بل عن الغنية 
الإجماع عليه" (وهو الأشبه) بأُصول المذهب وقواعده التي منها أصل البراءة 
بعد صدق قوله تعالى: «قن) استَئْسّر مِنَ الهدي» عليه. وبعد ما قيل من أنه نتف 
على دليل يدل على إيجاب الحصر والصد هدياً مستقلاً. وما المستفاد من الأدلة 
كتاباً وسنة ما هو ما استيسر من الهدي كما في الأوّل, أو هديه كما في الثانى, 
ولاريب في صدقهما على المسوق مطلقا في محل البحث. وإن كان لايخلو ما ذكره 
ألا مون نظ أو منع... 


١-المعتبر,‏ ج 7 ص ٠‏ 6/. 

" - جواهر الكلام؛ ج/١,‏ ص 71417. 

"'- حكى عنهما في الختلف, ص ١7‏ س 7 ١؛‏ فقهالرضا(ع), ص 36!؛ الفقيه, ج ؟. ص ٠6‏ . 
؛ - السرائرء ج ١‏ ص 11776. 

© الغنية (الجوامع الفقهية)» ص ١؟5.‏ س5١.‏ 


١ ١97 / سورة البقرة‎ 





هذا كلّه فيمن ساق هديا أمّا من لميسق هديا فلاريب في وجوب هدي 
التحلّل عليه, على معنى إن أراده فلايحلٌ بدونه حيئئذ اثّفاقا (ولابدل لهدي 
التحلّل) لااختيارا او لا اضطراراء بخلاف هدي الفتع ونحوه الذي قدعرفت 
الكلام فيه سابقاًء بلاخلاف معتدٌ به أجده فيه؛ بل عن الغنية الإجماع عليه" وهو 
الحجّة بعد الاستصحاب والاحتياط, وظاهر الآية وأصالة عدم بدل له بعد عدم 
0 لكن عن الإسكافي أنه يتحلّل حينئذ بدون دم. لقوله تعالى: قا 
سكت # ٠‏ ولويستيسر ولمأجد من وافقه عليه نعم» في القواعد الإشكال في ذلك. 
ولعلّه مما عرفت ومن العسر والحرج"". 


حكم المصدود 

(لايتحلّل) المصدود (إلّا بعد) ذبح (الهدي) أو نحره. كما صرّح به غير 
واحد'", بل نسبه بعض ' إلى الأكثر, وآخر إلى المشهور!*, بل في المنتهى: «قد 
أجمع عليه أكثر العلماء إلا مالكا»7" لاستصحاب حكم الاحرام إلى أن يعلم 
حصول التحلّل, ولما سمعته من النصوص السابقة المعتضدة بالمرسل عن 
000 «المحصور والمضطر يذبحان بدنتبهما في المكان الذي يضطران 
فيه»", بل و بقوله تعالى: «فَإن أحصرثٌ ها استَيسَرَ سَرّ مِنَ الهدي4 بناء على أن 


.١7س‎ ,021١ الغنية (الجوامع الفقهية). ص‎ ١ 

؟ ‏ جواهر الكلام, ج ,٠١‏ ص ١؟.‏ 

'-المبسوط: ج ,١‏ ص 1071 المفاتيح ج ١‏ ص 787. 

؛ -كالعاملي في المدارك. جل ص 185. 

© كالسيّد في الرياضء ج .١‏ ص 415, س7 من الأسفل. 

1 -المنتهئ, ج ؟. ص 747 س ١١‏ من الأسفل. 

-١‏ الوسائل. ج؟, ص ٠7‏ الباب الأوّل من أبواب الإحصار والصد. ح؟. 
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المراد من الاحصار فبها ما يشمل الصد. 

بل عن الشافعي لاخلاف بين أهل التفسير أن هذه الآية نزات في حصر 
الجديبيّة. بل في المدارك عن النيشابوري وغيره اثفاق المفسرين على نزوطا في 
حصر الحديبيّة, وقدسمعت أنه ولق نحر وأحلء والمناقشة بأعمّية فعله يلتق من 
الوجوب واضحة الضعف, خصوصاً بعد ظهوره في امتثال ما نزل إليهم من الله 
تعالى... 

ثم" إن صريم بعض ما معته من النصوص والفتاوى وظاهر غيره ذبح 
المصدود أو نحره في حل صدّه وإن كان خارج الحرم؛ ولايجب عليه البعث, خلافا 
للمحكي عن أبي الصلاح7" من إنفاذه كالحصورء ويبق على إحرامه حقٌٍ يبلغ 
اهدي محلّه ويذبح يوم النحرء وعن الإسكافي!' من التفصيل في البدنة بين إمكان 
إرسالها فيجب, وعدمه فينحرها في مكانه, وفي كشف اللّئام'" عن الأحمدي نحو 
ما عن أبيالصلاح فيمن ساق هدياً وأمكنه البعث؛ ولميعين يوم النحرء بل ما يقع 
فيه الوعد, ونحوه الغنية!, لكن نص فيها على العموم للسائق وغيره. وللحاج 
والمعتمرء واجامع لكن نص فيه على العموم للحاج والمعتمر ولمنجد لهم دليلًا على 
ذلك. 

بل ظاهر ما سمعته عن النصوص وصريم بعضها خلافه؛ نعم. قد يستدل 
لبعضهم بعموم قوله تعالى: إوَلاتحلِقُوا رُءُوسَكُم حَتى يَبلّعَ اْدي تله وظهور 
اختصاصه با لحصور الذي هو المريض كما مر ويأتي غير منافٍ بعد ما عرفت من 


.؟١8ص -الكافي في الفقه.‎ ١ 

.١1 نقله عنه العلامة في المختلف. ص8١ س‎ - ١ 
.١ س‎ 7/١ ص‎ ١ '-كشف اللثام, ج‎ 

؛ - الغنية (الجوامع الفقهية). ص .67١‏ 


سورة البقرة / 193 لق 





كون المراد به في خصوص الآية الأعم منه ومن المصدود. ويدفع أن الآآية وإن 
كانت ظاهرة في ذلك على التقدير المزبور. ولكنّ النصوص"" صبرّحت 
باختصاص الحكم المزبور فيها بالحصور الذي هو المريض دون أصل ال هدي 
الواجب عليهماء ولابأس بذلك بعد أن كانوا -عليهمالسّلام -هم المرجع في المراد 
من القرآنء فالمتّجه عدم الوجوب. 

نعم, لايبعد القول بالتخيير بين البعث والذبح عنده كما عن الخلاف'"ا 
والمنتهى(" والتحرير!) والتذكرة!”, بل في الأوّل أَنّ البعث أفضلء وفي الشاني 
أولى؛ هذاء وف كشف اللّئام: «لابدٌ من الاستنابة فها صدّ عنه من الطواف أو 
السعي أو كليهما إن أمكن. لعموم ما دل عليهما مع التعذّر, فإذا فعل النائب ذلك 
ذبح الهدي»7", ولميحضرني غيره تمن تعرّض لذلك على الإطلاق: بل ظاهرهم 
خلافة. فإن كان إجماع عيّنه بالخصوص فذاك, وإلا فقتضى إطلاق النصّ 
والفتوى في المصدود خلافه. 

وأمّا زمان النحر فن حين الصدّ إلى ضيق الوقت عن الحجٌ إن صدّ عنه. 
ولايجب عليه التأخير إلى الضيق وإن ظنّ انكشاف الصدّ قبله, كما صرّح به 
غيرواحد, لأصالة عدم التوقيت, ولظهور النصوص أو صراحتها في عدمه, ولذا 
قال الشهيد: ويجوز التحلّل في الحلّ والحرم: بل في بلده, إذ لازمان ولامكان 


١‏ الوسائل, ج ة, ص 7 .١‏ الباب الأوّل من أبواب الإحصار والصد. 
؟-الخلاف. ج 1 ص 5 47. 

"'-المنتهى, ج 1. ص 47ل س 7. 

4 - التحريرء ج ١‏ ص7١١,‏ س ٠١‏ من الأسفل. 

ه-التذكرة. ج ١‏ ص53 س١١.‏ 

1 -كشف اللثام, ج .١‏ ص 2787 س 57, 
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مخصوصين فيه(" خلافاً المحكى عن الخخلاف!" والمبسوط”" والكافي2) 
والغنية(0, فوقتوه بيوم النحر. بل عن الشيخ )١(‏ وابن زهرة!" تفسير الآية به؛ وبه 
مضمر سماعة 48 ولاريب فى أنه أخوط: ولكن الأصح عدمه(03), 


حكم العدول من الإفراد إلى التمتع 

(يجوز) بل يرجّح (للمفرد) الذي تجوز له المتعة (إذا دخل مكّة أن يعدل إلى 
القتّع) اختياراً فضا عن الاضطرار بلا خلاف أجده؛ بل الإجماع محكي صريحاً 
وظاهراً عليه في جملة من الكتبء كالخلاف!"' والمعتبر'" والمنتهى !"1 
والمدارك7"" وغيرهاء كما أن النصوص متظافرة أو متواترة فيه. وخصوصاً أخبار 
حجّة الوداع أمر النى ميت فيها من لم يسق هدياً من أصحابه بذلك حقٌّ قال: «إنّه 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت ل أسق هدياً» وإشكاها بأنّ الظاهر منها أنّ هذا 


١-الدروس.‏ ص ,١47‏ س؛ من الأسفل. 

.1177 -الخلاف. ج 7 ص‎ ١ 

'"' -المبسوط:؛ ج١2‏ ص 1777 

-الكافي. ص8١7.‏ 

6 الغنية (الجوامع الفقهية)» ص ,01١‏ س ]. 

1_المبسوط, ج١,‏ ص 777. 

.١67 الوسيلة. ص‎ ١ 

4- الوسائل. ج؟. ص07 الباب؟ من أبواب الصد و الإحصار. ح؟. وفيه: «عن ذرعة لكن في ذيله 
رواه الصدوق في (المقنع) عن سماعة». 

جواهر الكلام, ج١٠‏ ص17١1.‏ 

٠‏ الخلاف. ج ؟. ص516. 

./117 المعتبر. ج 1 ص‎ ١ 

-المنتهئ» ج ؟. ص 13177, س 77 من الأسفل. 

إن -المدارك. ج/, ص ٠١7”‏ 
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العدول على سبيل الوجوب -حيث أنه نزل جبرئيل 940 بوجوب القتّع على أهل 
الآفاق» ومبدأ الذزول كان حين فراغه من السعي, ونزلت الآية في ذلك المقام 
بذلك, فأمرهم بجعل ما طافوا وسعوا عمرة, حيث أنّ جملة من كان معه من أهل 
الآفاق. وان يحلُوا ويتمتّعوا بها إلى الحج, فهو ليس مما نحن فيه من جواز العدول 
وعدمه في شي يدفعه أنّ أمره يفك جميع أصحابه بذلك مع القطع بأنّ منهم من 
أدى حجّة الإسلام؛ أوضح شي في الدلالة على المطلوب, ولاينافيه شموله أيضا لمن 
وجب عليه الحج. 

نعم, الظاهر اختصاص الحكم المزبور بمن جازت المتعة في حقّه. أمَا من 
تعين عليه غيرها بأصل الشرع أو بعارضه فلايجوز له العدول. للأصل بعد قصور 
أدلة العدول عن تناول مثل ذلك, وتناول أمره ,يي بالعدول لمن وجب عليه 
الحج في ذلك العام لايقتضي جوازه لمن لم تشرّع المتعة في حقّه. كحاضري مكة, 
بل أقصاه العدول إلى القتّع الذي هو فرضهم عند نزول الآآية» وكان ممكناً لهم 
لشروعيّة العدول. وهو غير جواز العدول في الأثناء لمن لميشرّع القتع له في 
الابتداء, كما هو واضح"". 


اشتراط التحلّل في الإحرام 

المسألة (الرابعة إذا اشترط في إحرامه أن يحلّه حيث حبسه ثم أحصر 
تحلّل) بلا إشكال ولاخلاف نصّاً وفتوى (و) لكنّ الكلام في أَنّه (اهل يسقط 
الهدي؟ قيل)... 

(نعم) يحل بمجرد الإحصار من غير أن يحتاج إلى الهدي, وهو حينئذ فائدة 


./١ جواهر الكلام, ج28 ص‎ ١ 


1 آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج١‏ 


الشرطء بل في انتصار الأوّل منهم الإجماع عليه", بل قال فيه: لافائدة لهذا 
الشرط إلا ذلك وإطلاق الآية محمول على من لم يشترط؛ وهو الحجّة بعد صحيح 
ذريم المحاربى عن أب عبداللّهلك: «سألته عن رجل مَتّ بالعمرة إلى الحج وأحصر 
بعد ما أحرم كيف يصنع؟ قال: فقال: أو ما اشترط على ريّه قبل أن يحرم أن يحلّه 
من إحرامه عند عارض عرض له من أمرالله تعالى؟, فقلت: بلى قد اشترط ذلك. 
قال: فليرجع إلى أهله حلالًا لا إحرام عليه إِنّ الله تعالى أحقّ من وفى ما اشترط 
عليه فقلت: فعليه الحج من قابل قال: لا0(". 

وصحيح البزنطي: «سألت أباعبد الله.اة!"عن حرم انكسرت ساقه ما حاله 
أي شيء يكون حاله, وأىٌّ شيء عليه؟ قال: هو حلال من كل شيء. فقلت: من 
النساء والثياب والطيب فقال: نعم, من جميع ما يحرم على ا حرم وقال: أو ما بلغك 
قول أبى عبدالله.9#: وحلّنى حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت علي»!. 

ولو بقاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة لو كان واجباً بل من الأخير 
يستفاد الاستدلال بكل ما دل على مشروعية الشرط المزبورء بناء على إفادته 
ذلك. 

(وقيل) والقائل الإسكافي!*) والشيخ في محكي الخلا ف والمبسوط "ا 


.7١4 ص‎ .راصتنالا-١‎ 

؟ ‏ الوسائل: ج؟, ص 6" الباب 74 من أبواب الإحرام؛ ح7. 

"في الوسائل: «سألت أبا الحسن» وهو صحيح. 

؛ - الوسائل, ج4, ص "٠١‏ الباب8 من أبواب الإحصار والصد. ح .١‏ 
6 حكاه عنه في المختلف. ص 777, س١١‏ من الأسفل. 

1 -الخلاف. ج ؟ ص 37]. 

١-المبسوط؛‏ ج ,١‏ ص 77 
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والمصنّف في النافع 7 والفاضل في المختلف!" وغيرهم: (لا) يسقط (وهو الأشبه) 
بأصول المذهب وقواعده القي منها الأصل وعموم الآية وغيرها والاحتياط 
وقول الصادقية في خبر عامربن عبداللّهبن جذاعة المروي عن الجامع من 
كتاب المشيخة لابن محبوب: «في رجل خرج معتمراً فاعتل في بعض الطريق وهو 
حرم قال: ينحر بدنة ويحلق رأسه ويرجع إلى رحله ولايقرب النساءء. فإن لم يقدر 
صام مانية عشر يوماًء فإن برأ من مرضه اعتمر إن كان لميشترط على ربّه في 
إحرامه. وإن كان قد اشترط, فليس عليه أن يعتمر إِلَّا أن يشاء فيعتمرء ويجب أن 
يعود للحج الواجب المستقرٌ وللأداء إن استمرت الاستطاعة في قابل, والعمرة 
الواجبة كذلك في الشهر الداخل, وإن كان متطوّعين فهما بالخيار»”" مؤيّداً بما 
تسمعه من صحيح معاوية!) في حصر الحسين لة. 


فائدة اشتراط التحلل 
(و) حينئذ ف(فائدة الاشتراط جواز التحلل) كما عن المبسوط :) 
والخلاف" والمهزَّب7" في الحصور والوسيلة/ في المصدود أي (عند الإحصار)... 
وعلى كل حال. فيكون فائدة الشرط تعجيل التحليل في الحصور. وبدونه 


١-النافع»‏ ص7١ .١‏ به 

"-المختلف, ج ؟, ص 17؟, س ١١‏ من الأسفل. 

.711 الجامع للشرايع. ص‎ ٠" 

؛ ‏ الوسائل, ج1. ص ١”‏ ", الباب الأوّل من أبواب الإحصار والصد. ح7. 
6-_المبسوط, ج .١‏ ص 7777. 

5 -الخلاف. ج 1 ص6 47. 

٠-المهذّب‏ البارع؛ ج ؟. ص578. 

4-الوسيلة,. ص54١.‏ 


ل آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج١‏ 


لايجوز ما ل بلغ المدي عمل كما هو مقتضى الآيةالمحمول إطلاقها على غير صورة 
الشرط. وإجماع المرتضى لمنتحققه نتحققه(". بل لعل المتحقّق خلافه. والصحيحان 
لاصراحة فيهما بعدم الهدي, بل ولاظهور بحيث يعارض خبر عامر وصحيح 
معاوية!'' وقاعدة تأخير البيان مع منع تحقّق موضوعها في المقام يمكن أن يكون 
ترك بيانه للاتّكال على الآية وغيرهاء نعم, هما دالآن على التعجيل الذي هو 
الحتار وإن كان مع الهديء لما سمعته من دليله, بل قد يقال إن الشرط لايدل على 
أزيد من ذلك. فإِنٌ المراد عدم لزوم البقاء على الإحرام بعد الحصر. ونه يتحلل 
من إحرامه بمحلّله الشرعيء لا أنه يثبت به تحليل خاصٌ لايحتاج معه إلى هدي 
ولاغيره. بل رما ظهر من بعض العبارات عدم الاحتياج معه إلى النيّة. ويمكن 
القطع بعدمه. فظهر لك من ذلك كلّه أنّ الأقوى كون فائدة الشرط التعجيل 
المزبورء لاسقوط الهدي, ولاغيره من الفوائد التي تسمعها 

(و) أمّا ما في المقن من أنه (قيل: يجوز التحلّل من غير شرط) فلم يظهر لي 
لمن أشار بالقول المزبور, فإنٌ أصل التحليل للمحصور لاإشكال فيه ولاخلاف 
للآية والرواية وإن أراد به جواز التعجيل من غير شرط فلم أعرفه لأحد من 
أصحابناء ويمكن أن يريد به الإشارة إلى أنّ الشرط وجوده كعدمه ولايترتّبٍ 
عليه إلا الثواب كما هو المشهور بين العامّة, واختاره ثاني الشهيدين7", ورثْما كان 
ظاهر المبسوط 7 والخلاف”" والمهزّب”", وإن كان ستعرف ضعفه إن شاءاللّه. 


.٠١5 ص‎ .راصتنالا-١‎ 

؟ ‏ الوسائل؛ ج4, ص "١7‏ الباب الأوّل من أبواب الإحصار والصد. ح". 
الدروسء, ص 48, س ؟ من الأسفل؛ المسالك, ج١.‏ ص8 ,٠١‏ س 4. 

ع -المبسوط, ج١,‏ ا 

6-الخلاف. ج 7 ص575. 

-المهذّب البارع. ج ؟. ص98؟؟. 
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(و) على كلّ حالء فلا ريب في أنّ (الأوّل) وهو القول بأنّ فائدته التعجيل 
(أظهر) مما سمعته من المرتضىء بل من القول بِأنه لافائدة فيه أصلا سوى ترتب 
الثواب. وممًا في الإيضاح١"‏ فإِنّه ‏ بعد أن ذكر قول والده في القواعد: وفائدة 
الشرط جواز التحلّل على رأي -قال: «إنّ معنى كلام المصيّف ليس المنع من 
التحلّل إذالم يشترط, بل معناه أنّ التحلّل تمنوع منه؛ ومع العذر وعدم الاشتراط, 
يكون جواز التحلّل رخصة, ومع الاشتراط يصير التحلّل مباح الأصل, وسبب 
إباحته بالأصالة الاشتراط والعذر _قال _: والفائدة تظهر فها لو نذر أن يتصدّق 
كلما فعل رخصة بكذاء وفي التعليق» وهو كبا ترى مرجعه في الحقيقة إلى عدم 
الفائدة للشرط في خصوص المشترط فيه من الحيمٌ والعمرة فيكون حيئئذ تعبّداً 
حضاأكما عن أكثر العامّة, مضافاً إلى عدم الفائدة أيضاً فى ذكر خصوص الحصر. 
أللهمّ إلا أن يراد منه ما يعمٌ الصدّ, وإلى ظهور عبارة الفاضل والمصّف في كون 
الفائدة نفس التحلّل لاكونه أصليّاً في مقابل الرخصة وإن أمكن ذلك على ضدرب 


من التجوّزء لكن لايخ عليك بعده. 
وكيف كان, فقد استدل له بعموم الآية وما يحكى من فعل النبى وليك في 
المصدود(",. 


وبخبر حمزة بن حمران «سألت أباعبداللّه 9 عن الذي يقول: حلّنى حيث 
حبستنى قال: هو حلّ حيث حبسه قال: أو لميقل»!" وحسن زرارة عنهلة أيضاً 
«هو حل إذا حبسه اشترط أو لم يشترط»! وفيه أن الآآية _مع أَنْها مساقة لبيان 


.5537 ص‎ ١ -الابيضاح, ج‎ ١ 

؟ ‏ الوسائل؛ ج4, ص ١5‏ الباب من أبواب الإحصار والصد. ح .١‏ 
٠١‏ الوسائل. ج.4, ص 8" الباب 786 من أبواب الإحرام؛ ح؟. 

؛ ‏ الوسائل ج ؟. ص 0" الباب ١0‏ من أبواب الإحرام؛ ح١.‏ 


حكم أصل ال حصر لاخصوص المشترط _مقيّدة بما عرفت, وفعل النى وَلَْةٍ بعد 
أن كان مصدوداً لاحصوراً خارج عا نحن فيه وخبرا حمزة وزرارة مع عدم 
صحّة سند الأوّل منهماء وموافقتها للعامّة واحتال كونهما في المصدود لا دلالة 
فيهما إلا على ثبوت أصل التحلّل مع الشرط وعدمه. وان اختص الأُوّل بأمر زائد 
على ذلك كما معت التصريم به في الّّصء مضافاً إلى استبعاد الأمر بالشرط المزبور 
مع عدم فائدة به... 

وفى الإيضاح'"' حكاية قول سادس أو سابع, وهو أنّ فائدته سقوط 
الحدي عن المصدود وجواز تحلّل الحصور. 

نا الأول فلأنّه يجوز له التحلّل. شرط أو لم يشترط؛ لخسبري زرارة("ا 
وحمزةبن حمران7", ولايراد فيهما الحصور للاية, فلو لم يسقط الهدي. لميكن له 
فائدة. 

وأمّا الثاني فلما روي «أنّ النى مييق دخل على صباغة بنت الزبير. فقال 
لها: لعلك أردت الحجّ فقالت: والله ما أجد في إلا وجعة, فقال ا: حجَّي واشترطي 
وقولي: اللهم تحني حيث حبستني»! وفي رواية «قولي: لبيك اللهم لبّيك, وتحلني 
من الأرض حيث حبستني. فإنّ لك على ربك ما استثنيت»)!*. ولكن إِنا يتحلل 
بهدي يبعثه ويتوقع بلوغه الحلء للآية. وإن لميشترط ليحلّ حتى يدرك الحجٌ أو 
العمرة» وفيه _مضافاً إلى عدم معرفة القائل بذلك. بل يمكن تحصيل الإجماع على 


.56١ ص‎ ,١ إيضاح الفوائد, ج‎ ١ 

-الوسائل, ج4. ص 8" الباب 0؟ من أبواب الإحرام, ح١.‏ 
١‏ الوسائل, ج؟. ص 6", الباب ١8‏ من أبواب الإحرام, ح؟. 
- سان البييق, ج 6. ص ."3١‏ 

0 كان العمال, ج 6, ص ىت س 1؟171121. 
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خلافه أن الآية مطلقة لتقيّد بالاشتراط, بل لعلّها ظاهرة في صورة عدم 
الشرط؛ وسقوط التربّص فائدة ولابأس بانتفاء الفائدة في الصدّء هذا... 

والتحقيق عدم سقوط الهدي مطلقاًسبًا القارن لما عرفت وسقوط الترئتص 
في المحصور مع الشرط, والمصدود مطلقاً أمّا في الأول فلما سمعته من النصوص 
وأمّا في المصدود فللاتفاق في المسالك7 على جواز التعجيل له من غير شرط, 
ولايضرٌ عدم الفائدة للشرط فيه بعد الاتفاق المزبور, كما لايضرٌ أيضاً في القارن 
وإن لم يعجّلء وبذلك كلّه يظهر لك ما في الحكي عن ابنادريس'" الذي قد كفانا 
مؤونته الفاضل في الختلف حيث قال: وأا ابنإدريس فلم يزد في الاستدلال على 
ما قاله السيّد إلا تعجّبه من الشيخ واستطراف كلامه في الخلاف. وتوهّم لجهله 
بالأحكام مناقضة الشيخ نفسه في مسألتين متتاليتين. فقال: إِنّ الشيخ قال: 
«مسألة يجوز للمحرم أن يشترط ويكون ذلك صحيحاً؛ ويجوز أن يتحلّل إذا 
عرض له عارض إلى أن قال: وقال بعض الشافعية: لاتأثير لهذا الشرط, 
ووجوده كالعدم, إلى آخره. ثم قال: مسألة إذا شرط على ربّه في حال الإحرام ثم 
حصل الشرط وأراد التحلّل فلابدٌ من نيّة التحلل والهدي, وللشافعى قولان, 
دليلنا عموم الآآية والاحتياط؛ قال ابنإدريس: الشيخ يناظر ويخاصم في المسألة 
الأولى؛ من قال: إِنّ الشرط لاتأثير له. ووجوده كعدمه, وأَنّه لايفيد شيئاً # 
يستدل على صحته وتأثيره, وفي الثانية يذهب إلى أن وجوده كعدمه, ولابدٌ من 
اهدي وإن اشقرط؛ ويستدل بعموم الآية, وهذا عجب طريف فيه ما فيه, أقول: 


أي عجب فبا ذكره الشيخ: وأي استطراف فيه, ولعلّه توهم أنّ الشيخ حيث 


١‏ -المسالك. ج١,‏ ص م١٠‏ 3 سس 
١‏ -السرائر, ج ,١‏ ص 077. 


أوجب اهدي جعل وجود الشرط كعدمه. ول يتفطن 93 التحلّل إن يتجوزمع 
الاشتراط, وأنّه لولاه لويجز التحلل. وهل هذا إلا جهل منه وقلة تأمّل لفتاوى 
الفقهاء. وعدم مزيد لتحصيل مقاصدهم»7". 

قلت: هو كذلك مع فرض أن مراد الشيخ بالتحليل التعجيل لاأصلهء... 

وعلى كلّ حال فلايصح اشتراط حلَّني حيث شئت بعد عدم مشر وعيّته, 
فلاتترتب عليه الفائدة المزبورة؛ ولعلٌ من ذلك اشتراط التحلّل بحدوث العذر أي 
من غير نيّة للتحلّل ولاهدى, وذلك لأنّ الإحلال بغير إتمام لما أحرم له. وسقوط 
الدم خلاف الأصل ولو بالشرطء فيقتصر فيه على حل النص والإجماع, والمتيقن 
منهما الإحلال بالنيّة والهدي على حسب ما عرفت. والله العال!". 


كفارة التظليل 

ما عن المقنع''' من الصدقة كل يوم مدّ لخبر أبى بصير سأله للية: «عن المرأة 
يضرب علبها الظلال وهى محرمة قال: نعم, قال فالرجل يضرب عليه الظلال 
وهو زع قال ناته ذا كانتا يه كقيقة: سدق مذكل يوم )1 الذتن لجنا براه 
كي يصلح معارضاً للنصوص المزبورة, وكذا ما عن الحسن بن أبى عقيل!/) فإن 
حلق رأسه لأذى أو مرض أو ظلّل, فعليه فدية من صيام, أو صدقة أو نسك. 
والصيام ثلاث أيام, والصدقة ثلاثة أصوع بين ستة مساكين, والنسك شاة: بناء 


.0177 -السرائر. ج١٠ ص‎ ١ 

؟ ‏ جواهر الكلام, ج18١,‏ ص 510. 

7٠-المقنع.‏ ص 4/. 

؟ - الوسائل. ج4, ص 88 /, الباب ” من أبواب بقيّة كفارات الاحرام؛ ح. 
0 نقله عنه العلامة في المختلف. ص 186. 
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على إرادته تخيير كل من الحالق والمظلّل, لخبر عمر بن يزيد عن الصادق (ع) 
المتقدم في تفسير الآّية: «فن عرض له أذى أو وجع فتعاطى مالا ينبغي للمحرم 
إذا كان صحيحاً فالصيام ثلاثة أيام, والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من 
الطعام, والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم. وإنا عليه واحد من ذلك»١"‏ ولك 
مع قصوره عن المعارضة واشتاله على الأكل من الفداء أقصاه العموم المخصص 
بغير الظلال؛ للنصوص المزبورة!". 


التمتع فرض للبعيد 

(و) كيف كان ف(لهذا القسم فرض) البعيد عن مكّة من لم يكن 
قدحج مع الاختيار بإجماع علمائناء والمتواتر”" من نصوصنا الذي منه يظهر 
وجه الدلالة في الآية أيضاء بل لعلّه من ضروريات مذهبناء نعم, في 
تحديد ذلك خلاف بيئناء فعن المبسوط!/ والاقتصاد( والتبيان() 
ومجمع البيان”'' وفقه القرآن!/ وروض الجنان!" والجمل والعقود!"' والغنية!١؟)‏ 


١‏ الوسائل ج؟. ص 117, الباب ١4‏ من أبواب بقيّة كفارات الإحرام؛ ح ؟. 
١‏ - جواهر الكلام, ج ١؟,‏ ص7١4.‏ 

الوسائل جل ص ,17١‏ الباب٠‏ من أبواب أقسام الحج. 
5 -المبسوط, ج١.‏ ص 0.". 

ه-_الاقتصاد. ص 58؟. 

.١ التبيان» ج ؟. ص68‎ "١ 

مجمع البيان» ج ١‏ ص .74١‏ 

8 فقدالقران ج ١‏ ص 570. 

؟ -روضالجنان» ج ١‏ ص ."١1‏ 

-الجمل والمقود (الرسائل العشر). ص 4؟؟. 

.١١س‎ 5١١ الغنية (الجوامع الفقهية). ص‎ ١ 


3 آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج١‏ 


والكافي!" والوسييلة؟! والسرائر ”ا والجامعء !كا والإصبا!" والإشارة0) 
وغيرها هو (من كان بين منزله وبين مكة اثنى عشر ميلا فا زاد من كل جانب, 
وقيل) والقائل القمّى في تفسيره'" والصدوقان/ والمصنّف في النافه!"" 
والمعتبر('"'والفاضل ف |الخدلف١1١)‏ والتذكرة(؟) وال ارا 01 
والشهيدان!" والكركي "١7‏ وغيرهم: (ثمانية وأربعون ميلا) بل في المدارك نسبته 
إلى أكثر الأصحاب". وني غيرها إلى المشهور وإن كنا نتحقّقه. كما أنه لايخ 
عليك ضعف ما عن المصنّف من نسبة القول الأوّل إلى الندرة. 

ولعل الأوّل لنصّ الآية؛ على أنه فرض من لم يكن حاضري المسجدالحرام, 
ومقابل الحاضضر هو المسافر, وحدٌ السفر أربعة فراسخ كما حرّرناه في حلّه. مؤيداً 


.١5١ الكافي في الفقه. ص‎ ١ 

"'_الوسيلة. ص/ا6١.‏ 

.014 السرائرء ج١. ص‎ ٠١ 

ف الجامع للشرايع, ص .١7/7/‏ 

ه ‏ حكاه عنه في كشف اللثام, ج ١‏ ص 778, س 77. 

1 _الاإشارة (الجوامع الفقهية)» ص18؟١.‏ س١.‏ 

-أنظر تفسير القمى ج١,‏ ص 1!؛ الختلف. ص ,7”٠١‏ س 6. 
4-الفقيه. ج !, ص ١7‏ !؛ الفقه الرضوى. ص 6١!؛‏ المقنع, ص 51. 
١‏ -النافع» ص ؟١٠.‏ 

./84 -المعتبر, ج ؟. ص‎ ٠ 

.51١ المحختلف. ص‎ ١ 

١١‏ -التذكرة. ج ١‏ ص8١‏ س8 من الأسفل. 

التحريرء ج١.‏ ص 87, س ٠١‏ من الأسفل. 

4 -المنتهئ. ج ؟. ص ,11١‏ س /. 

6 -الدروسء. ص ,5١‏ س7 من الأسفل؛ المسالك. ج ,١‏ ص ١٠٠١‏ س 17. 
لحل جامعالمقاصد. ج ”, ص .٠٠١‏ 

.77١ -النهاية. ص١ ؟؛ الحدائق, ج4١, ص‎ ١ 
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بإطلاق ما دلّ”" على وجوب القتع, خرج منه الحاضضر وما ألحق به مما هو دون 
ذلك قطعاًء فيبق الباق. 

ولعلٌ الثاني لصحيح زرارة عن أب جعف ر ك9 «قلت له: قول الله عر وجل في 
كتابه: (ذلك لمن» إلى آخره فقال: يعني أهل مكة ليس عليهم متعة. كل من 
كان أهله دون مانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكّة فهو 
من دخل في هذه الآية. وكل من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة»!' وعن 
القاموس: «عسفان كعهان موضع على راحلتين من مكّة, وذات عرق بالبادية 
ميقات أهل العراق»!" وعن التذكرة: «ذات عرق على مرحلتين من مكّة» !ا 
وعن المصباح المنير: «المرحلة المسافة التي يقطعها المسافر في نحو يوم, والمجمع 
مراحل»! وعن كتاب شمس العلوم: «يقال بينهما مرحلة أي مسيرة يوم»(" 
مؤيّداً أيضاً بالصحيح عن عبدالله الحلبي وسلمان بن خالد وأبي نر عن أبي 
عبداللّهكة: «ليس لأهل مكة ولا لأهل مر ولا لأهل شرف متعة, وذلك لقول الله 
عرٍّ وجل: «إذلك لمن يكن أهله حاضري» إلى آخره 70" ونحوه خبر سعيد 
الأعرج' بناء على ماالمعتبر من أنه معلوم كون هذه المواضع أكثر من إثنى عشر 


١‏ الوسائل, جل ص .١7١‏ ألباب7 من أبواب أقسام الحج. 

؟ ‏ الوسائل. جل ص 187, الباب5 من أبواب أقسام الحج. ح". 

القاموس الحيط. ج. ص .18١‏ 

؛ -التذكرة. ج ١‏ ص 337" س 8. 

© -المصباح المنير, ج .١‏ ص ./7١‏ س7 

1 -حكاه عنه في الحدائق. ج14١‏ ص7737. 

الوسائل. جلىل ص87 1. الباب7 من أبواب اقسام الحج. ح .١‏ وفيه: «عن عبيدالله الحلبي وسليانين 
خالد وأبىبصير عن ابىعبداللهنيا: «ليس لأهل مكة ولا لأهل مر ولا لأهل سرف متعة ». 

8 الوسائل. جل ص 187, ألباب5 من أبواب أقسام الحج.ح1. 
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ميلاء بل عن القاموس: «إِنّ بطن مر موضع من مكّة على مرحلة, وشرف ككتف 
موضع قريب للتنعيم»٠''‏ لكن عن الواقدي: «بين مكّة ومر خمسة أميال»7") وعن 
النهاية!': «في حديث تزويج ميمونة بشرف هو بكسر الراء موضع من مكّة 
على عشرة أميال؛ وقيل أقل واكثر». 

وخبر أب بصير عن أبى عبداللّه: «قلت لأهل مكّة متعة قال: لا ولا لأهل 
بستان ولا لأهل ذات عرق ولا لأهل عسفان ونحوها»/ وفى الوافي: «البستان 
بستان ابن عامر قرب مكّة مجتمع النخلتين الهانيّة والشاميّة»!") وخبر زرارة عن 
أبى جعفرك9: «سألته عن قول الله عرّ وجل: «ذلك لمن» إلى آخره _قال: ذلك 
أهل مكة. ليس طم متعة ولا علمهم عمرة قلت: فا حدّ ذلك؟ قال: مانية وأربعون 
ميلا من جميع نواحي مكّة دون عسفان وذات عرق»'!" وخبر علىيين جعفر: 
«قلت لأخي موسى#ة: لأهل مكة أن يتمتّعوا بالعمرة إلى الحجٌ فقال: لايصلح أن 
يتمتعوا لقول الله عرِّ وجل:ظ ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجدالحرام 4( 
هذا؛ ولكن في حسن حريز عن أب عبداللّهة في قول الله عرّ وجلٌ: ذلك إلى 
آخره قال: «من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يدءهاء وثمانية عشر ميلا 
من خلفهاء وثمانية عشر عن يمينها. وثمانية عشر ميلا عن يسارها, فلا متعة له مثل 


١-القاموس‏ الحيط. ج 7. ص .١78‏ 

.١6 -القاموس الحيط. ج”. ص5‎ ١ 

”'-النهاية. ج 1. ص 7137. 

4 حا رالأنوا ارء ج١1‏ ص 41, ألباب7؟, من تاريخ نبينا -صلواتالله عليه وعلى آله . 
0 الوسائل, جى ص 188 الباب1 من أبواب أقسام الحج. ح؟7١.‏ 

1 -الوافيء ج7١‏ ص 448. 

- الوسائل. جل ىم ص 187 الباب5 من أبواب أقسام الحج. ح/. 

4 الوسائل. جل ص 187 الباب5 من أبواب أقسام الحج. ح؟. 
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الصدّ والإحصار 

(الصد بالعدو والإحصار بالمرض لاغير) كا هو المعروف بين الفقهاء. بل 
في المسالك7" اختصاص الحصر بالمرض هوالذي استقدٌ عليه رأي أصحابنا 
ووردت به نصوصهم, بل ظاهر المنتبى © الاتفاق على إرادة ذلك من اللفظين 
المزبورين؛ بل عن صلريم التنقيح'© وكنز العرفان”" ذلك, وقال الصادق#ة في 
صحيح معاوية بن عبار: «الحصور غير المصدود. فإن المحصور هوالمريض. 
والمصدود هوالذي ردّه المشركون كما ردّوا رسول الله #ة. ليس من مرضء 
والمصدود تحل له النساء. والحصور لاتحل له النساء»”" بل في المسالك!/: هو أي 
الحصر بعنى المرض مطابق لللغة, قال في الصحاح: «حصير الرجل على مالم يسّم 
قاغلهة0,:قال ابن النكيت:!:" أحضره المرض اذا متعة من السفر اومن جاجة 
وده قال 1ك هال لقان احور ثم الآآية. ورتما حكي عن تغلب أيضاً'", 


.٠١ الوسائل, جل ص 188 الباب6 من أبواب أقسام الحج.ح‎ ١ 

.6 جواهر الكلام. ج18١. ص‎ ١ 

*-المسالك. ج .١‏ ص ١78‏ س 4. 

؛ ‏ المنتهئ. ج 7. ص 817 

6 التنقيح, ج .١‏ ص 177 0. 

1 -_كنز العرفان. ج .١‏ ص 787. 

الوسائل. ج 9. ص "١7‏ الياب الأول من أبواب الإحصار والصد. ح١.‏ 
4-المسالك, ج .١‏ ص .١78‏ 

4 -الصحاح. ج ؟. ص 1737. 

.77١ -المنطق (لابن السكيت). ص‎ ٠ 

.144 والظاهر تعلب. حكاه عئه البغوي في معالم التغزيل. ج١. ص‎ ١ 
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بل عن الفرّاء!') هذا كلام العرب وإن كان المحكى عن غيرهم من أهل اللغة خلاف 
ذلك كما تسمعء بل وكون المراد من الآية الأعم أيضاً. 

وعلى كل حالء فالمراد منهما هنا في النصٌّ والفتوى ذلك وإن كان الحصر 
لغة مطلق الضيق والحبس عن السفر وغيره. 

والصدّ المنع كما في القاموس!"والصحاح'" ومقتضاه الترادف. بل في 
المدارك!؟) هو قول أكثر الجمهور, بل فيها أيضاً أنه نقل النيسابوري!/) وغيره 
اتفاق المفسّرين على نزول قوله تعالى: «إفإن أحصرثم 4 إلى آخره في حصر 
الحديبية. ولذلك احتج بها الأصحاب على مسائل من أحكام الصد. وفى المسالك 
عند العامّة الحصر والصدّ واحد من جهة العدو”", ونحوه عن المنتهى”", أنّ ذلك 
كله كما ترى بعد الإحاطة بما ذكرناه؛ بل في كشف اللّثام: «المصدود الممنوع بالعدوّ 
نضّاً واتفاقاً وكلّ من بمنع الناسك من إتمام نسكه فهو عدو له من هذه الجهة, وإن 
كان منعه لافراط في الحبّة»"/ وإن كان ما ذكره أخيراً لايخلو من نظر(©, 


ترتيب المناسك يوم النحر 
(و) كيف كان ف(ترتيب هذه المناسك واجب يوم النحر الرمى ثم الذبح ثم 


١-معاني‏ القران. ج ,١‏ ص7١١.‏ 

؟ ‏ القاموس. ج١.‏ ص 17". 
الصحاح. ج 7 ص 187. 

ع -المدارك. جلى ص 786. 

© - أنظر تفسير القرطبي. ج . ص ١/ا5.‏ 
1 -المسالك. ج .١‏ ص .١18‏ 
المنتهئ. ج 1 ص 8.14 

4 -كشف اللثام. ج ١‏ ص787. س .١1‏ 
9 -جواهر الكلام. ج .٠١‏ ص١١1١.‏ 
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الحلق) كما في النافع'" والقواعدا" بل ومحكي النهاية'" والمبسوط 7ك 
والإستبصار””) وظاهر المقنع!" في الأخيرتين, بل نسبه غير واحد إلى أكثر 
المتأخَّرين, لقوله تعالى: «ولاتحلِقُوا رُءُوسَكُم حَق يبلُعَ المدي تله وللتأسي مع 
قوله مإ «خذوا عني' مناسككم»'"... وفي مونّق عبار عنهلة أيضاً: «سألته - 
أن قال : وعن رجل حلق قبل ان يذبح قال: يذبح ويعيد الموسى. لأنّ الله تعالى 
يقول: «ولاتَحلِقُوا رُءُوسَكُم حَت يَبلَُ ادي 016... 

وعلى كل حالء فلا إشكال في ظهور بجموع ما ذكرناه من الآية والرواية في 
وجوب الترتيب في الثلاثة. خلافا للمحكى عن الخلاف!" والسرائر "١!‏ 
والكاق "لمن بنع الرعوت وق الأزلك ابعيباه 4 عن تتاو 1" رساك 
إليه بعض متأخَري المتأخُرين!"", للأصل وصحيح جميل !4" السابق المشتمل على 
ني الحرج الذي قدعرفت احقال إرادة الإجزاء منه. وحال الجهل والنسيان 





.١١7ص النافع.‎ ١ 

؟ -القواعد. ج .١‏ ص 8 س17. 

.7717 النهاية. ص‎ ٠” 

؛ - المبسوط. ج .١‏ ص 4/ا,. 

© الاستبصار. ج 1. ص 7814. 

المقنع. ص 88. 

تيسير الوصول. ج .١‏ ص ."١17‏ 

8 - الوسائل. ج ,٠١‏ ص 14١‏ الياب 4 من أبواب الذبح, ح8. 
؟-الخلاف. ج ؟. ص 46". 

السرائر, ج .١‏ ص 7 10. 

.٠٠١ الكافي. ص‎ ١ 

.18 المختلف. ص/١. س‎ ١ 

حكاء العاملي في المدارك. جل ص 15. 

.1 الباب 9 من أبواب الذبح. ح‎ ,1 1١ ص‎ .٠١ الوسائل, ج‎ ١5 
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والضرورة ونفي الفداء ونحوه. بل مال إليه في الرياض مرجّحاً لاحتال حمل 
الأوامر المزبورة على الندب على احقال غيره بالأصل, وخبر أحمدين محمد بن 
أبي نصر: «قلت لأبي جعفر الثانية: جعلت فداك إِنّ رجلا من أصحابنا رمى 
الجمرة يوم النحر وحلق قبل أن يذبح قال: إنّ رسول اللَهيَليْئةٍ لا كان يوم النحر 
أتاه طوائف من المسلمين فقالوا: يا رسولاللَهيَايتةٍ ذبحنا من قبل أن نرمي 
وحلقنا من قبل أن نذبح فلم يبق شي مما ينبغي لهم أن يقدّموه إلا أخّروه. ولاشيء 
ما ينبغي لهم أن يؤْخّروه إِلَّا قدّموه فقال: لاحرج»١"‏ بل وغيره من الأخبار. 

ومصير أكثر العامّة كما في المنتهى إلى الوجوب”". قال: فيترجّح بها 
الاستحباب وإن تساوى الجمعان, والتأمى إِنا يجب لو لميظهر الاستحباب من 
الخارج. مضافا إلى أولويّة حمل صحيح النبي عن العود على الكراهة ثمّا عرفت, 
لظهور نني البأس في جواز القرك, ولذا استدلٌ به الفاضل في الختلف على الندب, 
إلا أنّ الجميع كما ترى, خصوصاً مع تبر الآآية بالبعض مع عدم القول بالفصل, 
خضي صامع الششهرة وغبرذلك7". 


حرمة إزالة الشعر على المحرم 

(وإزالة الشعر قليله وكثيره) حتى الشعرة ونصفها عن الرأس أو اللحية أو 
الابط أو غيرهاء بالحلق أو القصّ أو النتف أو النورة أو غيرها بلاخلاف أجده 
فيه. بل الإجماح بقسميه عليهء بل في التذكرة!؟! والمنتهى!*' إجماع العلماء. مضافاً 


١‏ - الوسائل, ج ,٠١‏ ص ٠‏ 15, الباب4" من أبواب الذبح, ح1. 
. -المنتهئ, ج 27 ص 66/ا س < ١‏ من الأسفل. 

."١127/ جواهر الكلام, ج165, ص‎  '" 

7 التذكرة؛ ج١,‏ ص 78, سس 8 .١‏ 

6 -المنتهئء ,2 ص 17/ س .١‏ 
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إلى كون بعض أفراده ترفهاء وإلى قوله تعالى: «وَلاتَحلقوا رُءُوسَكُم حَقَ يَبِلعَ 
المْديٌ تَحلّهُ» وإلى مفهوم قوله تعالى أيضاً: « قن كَانَ نكم مَرِيضاً أو به أَذىّ ٠‏ - 


- 
وه 6ه 


بي َ ب 0 2 2-6 
ته ققانة ين صما أوطلاقة أو لكك 4ن.. 


حكم إزالة الشعر مع الضرورة 

نعم, (مع الضرورة) من أذية قل أو قروح أو صداع أو حر أو غيرذاك 
(لاإثم) بلاخلاف أجده فيه. بل الاجماع بقسميه عليه. مضافاً إلى الأصل وعموم 
أدلتها وإلى نفي العسر والحرج والضرر والضرار والآية وصحيح حريز عن أبي 
عبداللهة قال: «مرّ رسول اللَهيلييةٍ على كعب بن عجرة الأنصاري والقمّل 
يتنائر من رأسه فقال: أتؤذيك هوامك؟ فقال: نعم. فتزلت الآية, فأمره 
رسولاللَهيَفيَةٍ بحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام. والصدقة على سدة 
مساكين. لكل مسكين مدّان. والنسك شاة ‏ وقال ابوعبداللّه يه : وكل شي في 
القرآن «أو» فصاحبه بالخيار يختار ما شاء. وكل شي في القرآن فإن لم يجدكذا 
فعليه كذا فالأوّل الخيار»7" أي هو الختار. وما بعده عوض منه مع عدم إمكانه. 

وفي الفقيه: «مرٌ الني وَأبْدَةِ على كعب بن عجرة الأنصاري وهو محرم وذد 
أكل القمل رأسه وحاجبيه وعينيه فقال رسول اللَهئإفتة: ماكنت أرى أن الأمر 
يبلغ ما أرى فأمره فنسك عنه نسكاء وحلق رأسه يقول الله تعالى: إففن كان 
منكم »» [الآآبة]. فالصيام ثلاثة أيام؛ والصدقة على ستة مساكين. لكل مسكبن 


,110 ما يبوز للمحرم اتيانه ومالا يجوز ج06, الوسائل, ج؟. ص‎ ١١8 -الفقيه. ج ؟. ص 778, باب‎ ١ 
.١ من أبواب بقيّة كفارات الاحرام, ح‎ ١4 الباب‎ 
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صاع من قر. والنسك شاة لايطعم منها أحداًإِلّا المساكين»!١'‏ وخبر عمربن يزيد 
عن أب عبداللّهظة قال: «قال الله تعالى في كتابه: «فن كان منكم» الآية. فن 
عرض له أذى أو وجع فتعاطى بما لاينبغي للمحرم إذاكان صحيحاً فالصيام ثلاثة 
أيام. والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام. والنسك شاة يذبحها 
فيأكل ويطعم, وإِنًا عليه واحد من ذلك»'" إلى غير ذلك من النصوص. 

لكن في امتبوا لو كان له عذر من مرضء أو وقع في رأسه قل أو غير 
ذلك من أنواع الأذى جاز له الحلق إجماعاً؛ للآية وللأحاديث السابقة, ثم ينظر 
فإن كان الضضرر اللاحق به من نفس الشعر فلا فدية عليه, كما لو نبت في عينيه أو 
نزل شعر حاجبيه بحيث ينعه الإبصار, لأنّ الشعر أَضْرٌ به. فكان له إزالة ضضرره 
كالصيد إذا صال عليهء وإن كان الأذى من غير الشعر لكن لايتمكن من إزالة 
الأذى إلا بحلق الشعر, كالقمّل والقروح برأسه, والصداع من الحرّ بكثرة الشعر 
وجبت الفدية؛ لأنّه قطع الشعر لإزالة ضرره عنه. فصار كما لو أكل الصيد 
للمخمصة. لايقال القمل من ضرر الشعرء والحر سببه كثرة الشعرء فكان الضرر 
منه أيضاً لأنّا نقول: ليس القمل من الشعر, وإمًا لايمكنه القيام إلا بالرأس ذي 
الشعر, فهو نحلّه لاسبب, وكذلك الحرٌ من الزمان. لأنّ الشعر يوجد في البرد 
ولايتأذى به. فقد ظهر أن الأذى في هذين النوعين ليسا من الشعر. 

وفي الدروس «لو نبت في عينه شعر. أو طال حاجبه. فغطّى عينه فأزاله فلا 
فدية, ولو تأَذّى بكثرة الشعر في الحرٌ فأزاله فدّى, والفرق لحوق الضرر من الشعر 
في الأوّلء ومن الزمان في الثانيء وفي إزالته لدفع القمل الفدية, لأنّه محل المؤذي 
١‏ الوسائل. ج94. ص 4117, الباب ١4‏ من أبواب بقيّة كفارات الإحرام ح 6. 


؟ الوسائل. ج4. ص5 ؟, الباب ١4‏ من أبواب بقيّة كفارات الإحرام, ح 7. 
*"'_المنتهئ, اج ص ”87/ا. س 9 من الأسفل. 
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لامؤذِ»'" وفي كشف اللّئام!" بعد أن ذكر جواز الإزالة للفرورة قال: ولكن 
لايسقط بشيء من ذلك الفدية للنصوص. إلا في الشعر النابت في العين واحاجب 
الذي طال فى العين. ففى المنتهبى 7" والتحرير!) والتذكرة!/ والدروس"" أن 
لافدية لازالتهماء لأ الضرر بنفس الشعرء فهو كالصيد الصائل هذاء ولكن في 
المدارك!" بعد أن حكى ما سمعته من المنتهى قال: وهو غير واضح. والمتّجه : 1 
الفدية إذا كانت الإزالة بسبب المرض أو الأذى الحاصل في الرأس 
لإطلاق الآية الشريفة دون ما عدا ذلك, لأنٌ الضرورة مسوغة ا والفدية 
منتفية بالأصل. 

ونوقش بأنّ مورد الأخبار الموجبة لجواز الحلق مع الضرورة إنا هو 
التضرر بالقمل أو الصداع كما في رواية الحصر”” وعليه يحمل إطلاق الآية, ويبق 
ما عداه خارجاً عن محل البحث. ويدفع بأنّ أخصّية المورد لاتوجب تقييد 
المطلق؛ لعدم التعارض بينهما بوجه, وفي الرياض!" نعم, يمكن الجواب عن 
الاطلاق بعدم عموم فيه يشمل غير المورد, لعدم انصرافه بحكم الغلبة إليهء فتدبّر. 

ولعلّه أشار بالتدبّر إلى إمكان مئع عدم الانصراف, ضرورة صدق الأذى 


.١ س1‎ .٠١5 ص‎ .سوردلا-١‎ 

.١ ص 77 س‎ ١ -كشف اللثام, ج‎ ١ 

٠"‏ -المنتهئ. ج 7 ص 417/. س 8 من الأسفل. 
4 التحرير. ج .١‏ ص .١١4‏ س ١١‏ من الأسفل. 
التذكرة. ج .١‏ ص78 س ١7‏ من الأسفل. 
١‏ -الدروس. ص .٠١5‏ س4 .١‏ 

-المدارك. ج/ا. ص 5617. 

4-التهذيب. ج0. ص 7”1, ح 16 .١١‏ 

4 -الرياض. ج .١‏ ص 8/ا, س .١6‏ 
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عل التسو يل لبر اللذاعر عد التركيين لزان وقيرة ون اعسات بد 
سمعت ما في خبر عمرين وخالعاال الرأسووقيم بلخم با ددر الفاضل 
والشهيد من عدم الفدية بالضرر الناشثىء من نفس الشعر. ولعل القول بوجوبها 
أيضاً أقوى اصدق الأذى. وخصوصاً إذا كان حاصلا بنفس نبات الشعر كا يتّفق 
لبعض الأمزجة, فتأمّل جيداً[". 


كفارة حلق الرأس في حال الإحرام 

(وكقارة حلق الرأس ني حال الإحرام) التي نص عليها في الكتاب العزيز 
بقوله تعالى: (ولاتحلُِوا رُؤْسَكُم حَقّ يبلّعَالمدئ عله قن كان مَِكُم مرِيضَاً أو 
به 200 من وَأسَةَ فَفَدِيَة من ضجام أو صَدَقَةٍ 1 نسك»7". 


حكم لبس المخيط للمحرم 

(لواضطرٌ إلى لبس ثوب يِتّقق به الحرّ أو البرد جاز. وعليه) دم (شاة) أيضاً 
بلاخلاف فيه؛ بل الإجماع بقسميه عله وهو الحجّة بعد النصوص أيضاً... بل رما 
استدلٌ زيادة على ذلك بقوله تعالى: « قن كان منكم مريضاً أو به أذىّ مِن رَأْسِهِ 
فَقَوِيةَ من صِيامٍ أو صَدَقَةٍ 3 أو نْسّكِ» بتقديركون المراد منه من كان منكم مريضاً 
فلبس أو تطيب أو حلق, وإن كان فيه منع واضح باعتبار ظهور السوق ف إرادة 
الحلق منهاء لتفريعها على قوله تعالى: «وَلاتحلِقُوا رُءُوسَكُم4 فيكون المراد من 
كان منكم مريضاً حتاجاً إلى الحلق, وإِلا لكان فدية اللبس عخيّرة. وم أعرف قائلا 


 '"‏ جواهر الكلام, ج/1١,‏ ص17. 
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به. فالأولى الاقتصار فى الاستدلال على ماعرفت27". 


حكم من ليس على رأسه شعر في التقصير َ 

(ومن ليس على رأسه شعر) خلقة أو غيرها سقط عنه الحلق إجماعا 
بقسميه, ولكن ير الموسى عليه؛ إجماعاً في محكي التذكرة7", ومن أهل العلم في 
حكي المنتهى7", بل مقتضى قول المصنّف (أجزأه امرار الموسى عليه) عدم تعين 
التقصير عليه بل في المدارك!): «قيل بالوجوب مطلقاً أو على من حلق في إحرام 
العمرة, والاستصحاب للأقرع»... الحكي عن الأكثر منّا ومن غيرنا الاستحباب, 
بل عن الشيخ في الخلاف!) الإجماع عليه وحينئذ فيتعين عليه التقصير من لحيته 
أو غيرها الذي هو أحد الفردين, ومع العدم يتجه السقوط. 

نعم, لو قلنا بوجوبه عملا بالخبر المزبور اتجه الاجتزاء به عنه, لظهور لفظه 
فيه, وإن كان يحتمل إرادة اللإجزاء عن الحلق الحقيق لا عن مطلق الفرضء فضلا 
عن قاعدة الأمرء ولعدم ركد لمع بين الحان والتصير وز اما لد متقامة 
ولكن مع ذلك كله لاينبغي تسرك الاحتياط بالجمع بين الإمرار والتقصير, 
خصوصا بعد ما سمعته من امر الصادق نه في اقرع خراسان مؤيدا بخبر ابي 
بصير"") عنهيية أيضاً سأله «عن المتمتع أراد أن يقصّر فحلق رأسه فقال: عليه دم 


مهريقه, فإذا كان يوم النحر أمرٌ الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق». وخبر 


١-جواهر‏ الكلام؛ ج ٠١‏ ص 1 .1١‏ 

؟ -التذكرة, ج ١‏ ص ,78٠‏ س 4. 

>" المنتهئ. ج ؟. ص 7714 س .١‏ 

-المدارك. جل ص98. 

6 الخلاف. ج ؟. ص .771١‏ 

7 الوسائل, ج ,٠١‏ ص ,15١‏ ألباب ١١‏ من أبواب الحلق والتقصير. ح .١‏ 


6 آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج١‏ 





عبار الساباطى عنه عليه السلام -أيضاً فى حديث سأله «عن رجل حلق قبل أن 
يذبح قال: يذبح ويعيد الموسى. لأنّ الله تعالى يقول: «ولاتحلقوا رءوسكم حتى 
يبلغ الهدى محلّه7)4"كا أَنّهِ لاينبغى تركه إذا يكن عنده شعر يقصّره, لاستبعاد 


حله تلآاحلق ولاتقضين ولاإفرار المونون مضافا ال ما ممفية مق التضوض: 
هذا( () 


وجوب الإمساك على المحصر إلى يوم الوعد 

ا الكلام في وجوب الإمساك عليه إلى يوم الوعد كما هو مقتضى الخبرين. 
بل لعلّه المشهور كما اعترف به ثاني الشهيدين!؟) وغيره, وعدمه كما هو خيرة 
المصنّف في النافع, والفاضل في المختلف 7" والمقداد ا والحلّ" على ما حكي 
عنهم, بل هو ظاهر المتن وغيره للأصل بعد أن لم يكن محرماً ولا في الحرم, فيحمل 
الخبران على الندب, ولكن فيه أنه متّجه بناء على عدم حجيّتهها عند الحل لكونهما 
من الآحاد. أمّا على الختار فلاايصلح الأصل لمعارضتهماء مع احتال كون الأصل 
بالعكسء باعتبار ظهور الآية في اعتبار بلوغ الهدي محلّه في التحلل في نفس الأمر, 


١‏ - الوسائل. ج .٠١‏ ص ,15١‏ الباب ١١‏ من أبواب الحلق والتقصير. ح7. 

 '‏ الوسائل. ج4. ص 6 "٠‏ الباب ١‏ من أبواب الإحصار والصد. ح١.‏ ص 4 "٠‏ الياب الأول من أبواب 
الإحصار والصد. ح ه. 

' جواهر الكلام. ج5١‏ ص 5114. 

-المسالك, ج .١‏ ص ١7١‏ س 0 من الأسفل. 

0 النافع. ص77 .١‏ 

1 _الختلف. ص7١"‏ س 77. 

.0178 ص‎ .١ التنقيح. ج‎ ٠١ 

8 السرائر. ج .١‏ ص 517"8. 
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ولافرق بين الحلق وغيره, فلو تحلّل ولميبلغ كان باطلاء ولايستفاد من النصوص 
المتقدّمة إلا عدم الضرر بالتحلّل يوم الوعد ولعلّه من جهة الاثم والكقّارة, لكونه 
وقع بأذن الشارع, فلا يتعقبه شىء من ذلك(" 


معنى المحصر 

(و) أمّا (الحصر) إسم مفعول من أحصره المرض إذا منعه من التصرّف, 
ويقول للمحبوس حصير بغير همز فهو حصورء ولكن عن الفرّاء جواز قيام كل 
منهما مقام الآخر(". وربما يؤيّده استعمال الفقهاء لما هنا خلافا لما عن الرّجَابِ '' 
والمبرّد(؟ من اختصاص الحصر بالحبس؛ والإحصار في غيره, وكذا عن يونس, 
قال: «إذا ردٌ الرجل عن وجه يريده فقد أحصر, وإذا حبس فقد حصر»!/) وعن 
أبيإسحاق النحوي: «الرواية عن أهل اللغة أن يقال للذي منعه الخوف والمرض 
أحصرء ويقول للمحبوس حصير»'" وعن أبيعمرو الشيباني: «حصبربي الغيء 
وأحصربى أي حبسني»!" وعن التبيان!/ واليجمع7"اعن أهل البيت: «أنَّ 
المراد بالآية من أحصره الخوف أو المرض ولكن بلوغ هدي الأول محله ذبحه حيث 


.١67 ص‎ .٠١ -جواهر الكلام, ج‎ ١ 

.١١7 ص‎ .١ -معاني القرآن. ج‎ ١ 

''- معاني القران وإعرابه. ج .١‏ ص 7"117. 

؛ ‏ حكاه عنه الازهري في تهذيب اللغة. ج 4. ص 777. 

ه ‏ حكاه عنه الأزهري في تهذيب اللغة. ج 4. ص 777 . 

1 حكاه عئه الجوهرى في الصحاح, ج !. ص 1737. 

حكاه عنه القرطبي في الجامع لأحكام القرآن. ج 7 ص ١/ا.‏ 
4 - التبيان. ج 7, ص .١00‏ 

مجمعالبيان. ج ,١‏ ص 586. 
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صدّ وهدي الثاني ذبحه في الحرم» وكذا عن ابن زهرة١"‏ أَنّه عمّم الإحصار في 
الآية واللغة, وقال الكسائي!"والفرّاء'' وأبوعبيدة /وتغلب!© وأكثر أهل 
الله يتول؛ أخصره امرض لاغير وعشيره الندى واحضيره أيضاء وكذا العتيخ 
في محكي الخلاف'" إلا أنه حكى هذه العبارة عن الفرّاء خاصّة, والأمر في ذلك 
كلّه سهل بعد التوسّع في التعبير. 

وعلى كلّ حال؛ فهو الذي ينعه المرض عن الوصول إلى مكّة أو عن 
الموقفين) على حسب ما سمعته في المصدود (ف) -إذا تلبس (هذا) بالإحرام لحج 
أد عمرة تت أو مفردة ثم أحصر كان عليه أن (يبعث ما ساقه) إن كان قد ساق 
(ولو لميسق بعث هدياً أو نه ولايحل حتى يبلغ اهدي حلّه وهو منى إن كان 
حاجاً. ومكّة إن كان معتمراً) بلاخلاف أجده في تحلّله بالهدي, بل توقّته. بل 
الإجماع بقسميه عليه. مضافا إلى الكتاب والسئّة, تعم, ما سمعته من البحث ف 
الاجتزاء في التحلّل بالهدي المسوق في المصدود يجري هناء وكذا الكلام في اعتبار 
':ائة وعدمهاء وإنما الخلاف في البعث وعدمه. 

فالحكي عن ابن بابويه!"" والشيخ!6) وأبىي الصلا( وبق ١:‏ 


 '‏ الغنية (الجوامع الفقهيه). ص .07١‏ س1. 

' - أنظر تاجالعروس. 7 ص 17 ١؛‏ لسن العرب. ج ؛. ص 50 ١!؛‏ تفسير القرطبى. ج 1. ص ١/ا5.‏ 
- أنظر تاج العروس. ج. ص 47 ١؛‏ لسانالعرب. ج 4. ص 40 ١؛‏ تفسير القرطى. ج ؟. ص 7/٠١‏ 
؛ - أنظر تاج العروس. ج. ص 47 ١؛‏ لسانالعرب. ج 4. ص ١40‏ تفسير القرطى. ج . ص ١٠/ا7.‏ 
- أنظر تاجالعروس. ج. ص 417 ١؛‏ لسانالعرب. ج 4. ص 40 ١!؛‏ تفسير القرطبى. ج ؟. ص ١/ا7.‏ 
5-الخلاف. ج ؟. ص 178. 

- نقله عنهما في المختلف. ص ,"١/7‏ س 178! فقهالرضاء ص 74"؛ الفقيه. ج 1. ص 8 ٠‏ ". 
النهاية. ص .78١‏ 

+ الكافي. ص ,7١8‏ 

.١ -الوسيلة, ص67‎ ٠ 
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والبرّاج7' وإدريس"'" ما ذكره المصئّف, بل حكى غير واحد عليه الششمهرة. وهو 
كذلك. 


محل ذبح الهدي للمصدود 

نعم. عن الأكثر تقييد مكّة بفناء الكعبة. واب نحمزة بالحزورة7", وعن 
الراوندي في فقه القرآن تخصيص مكة بالعمرة المفردة(, وجعل منى محل المتمتع 
بها كالحج, خلافا للإسكاني فخيّره بين الذبم حيث أحصير والبعث؛ وجعله 
أولى!*. وسلار فصّل بين التطوّع وحجّةالإسلام", فني الأوّل يذبح اهدي حيث 
أحصر, وعن المفيد روايته مرسلاً بل ظاهره العمل به لأنّه قال: قال الصادق .99 : 
«النحصور بالمرض إن كان ساق هدياً أقام على إحرامه حتى يبلغ المدي تحلّه 4 
يحل ولايقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل هذا إذا كان في حجّةالإسلام, 
ما حجّة التطوّع فإِنّه ينحر هديه وقد حل ما كان أحرم منه. فإن شاء حجّ من 
قابل وإن لميشاء لايجب عليه الحج»'" وعن المقنع «والحصور والمضطر ينحران 
بدنتيهما في المكان يضطران فيه»!" ورواه فى الفقيه!'' مرسلا عن الصادق يها 


.77١ -المهذّب. ج١. ص‎ ١ 

- السرائر. ج ١‏ ص .11١‏ 

.1817 الوسيلة. ص‎ ٠ 

4 فق هالقرآن. ج .١‏ ص .5١5‏ 

© نقله عنه في المختلف. ص7١”.‏ س .١‏ 

> -المراسمء ص .١١8‏ 

الوسائل, ج 4, ص 4 ١‏ الباب الأوّل من أبواب الإحصار والصد. ح5. 

8 الوسائل. ج9, ص ٠٠"‏ "/, ألباب الأوّل من أبواب الإحصار والصد. ح؟.. 

١‏ الفقيه. ج ؟. ص ه ,”٠‏ ح /٠١٠١‏ الوسائل, ج4. ص 5 .7١‏ الباب6 من أبواب الإحصار والصد. ح". 
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وعن الجعفى أنه يذبح مكان الإحصار ما ليكن ساق: وهو خلاف ما فعله 
الحسين 732" على إحدى الروايتين إن كان أحرم. 

ولكن ظاهر الآية والأخبار حجّة على ا جميع, والمناقشة في الأوّل باحال 
كون معناه حتى تنحروا هديكم حيث حبستم, ىا هو المنقول من فعل الى ,ليده 
يدفعها ظاهر النصوص التي منها الخبر الطويل!" في حجّالوداع المشتمل على 
احتجاجه بلْةٍ بالآية على عدم الإحلال حتى يبلغ محله يعنى منى... وموّق 
زرعة: «سألته عن رجل أحصر فى الحج قال: فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه. 
ومحله أن يبلغ الهدى محلّه. ومحله منى يوم النحر إذا كان في الحج. وإن كان في 
العمرة نحر بمكّة. ونا عليهم أن يعدهم لذلك يوماً فإذاكان ذلك اليوم فقد وفى, 
وإن اختلفوا في الميعاد لم يضرره إنشاء الله»0". 

وهو مع أنه ري في الحكم. صري أيضاً في المراد من الآآية, ولاينافي ذلك 
فعله يل بعد احتال إرادة ظاهرها في خصوص الحصور وإن اشترك معه 
المصدود في اعتبار اهدي كما أشرنا إليه سابقا بل في المسالك: «كان الأولى 
لمشتف له وكر لمن لأ كل موضع بيذ ع فيد اذى أو وتبر اتوو عله ارا 
كان أحد الموضعين المذكورين أو حل الصدّ كما يقتضيه تفسير الآآية عندناء فإنّها 
شاملة للمصدود والحصر وإن عبر فيها بلفظ الحصر, فيراد حينئذ بالحل فيها 
الأعم. وليس في ذكره فيها ما يفيد الاختصاص بالموضعين, بل هو حكم مشترك 
بين المصدود والمحصيرء وإنما يمتازان بمكان الذبح: وهو أحد الموضعين في الحصر, 


١‏ الوسائل. ج4, ص "١5‏ الباب5 من أبواب الإحصار والصد. ح7. 
1 الوسائل. ج5, ص٠6 ١‏ اليباب؟ من نوات أقسام المج ح 1. 
*"'-_الوسائل. جك3 ص ,٠١6‏ اليباب . من ابواب الإحصار والصد. ح؟. 
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وموضع الصدّالمصدود»() وإن كان لايخلو من نظر يظهر مما ذكرناه, وعللى كل 
حالء فالمناقشة واهية(". 


كيفيّة حج القران 

(وأفعال القارن وشروطه كا مفرد غير أَنْه يتميّز عنه بسياق اهدي عند. 
إحرامه) وفاقاً للمشهور, لنحو قول الصاد قله في خبر منصور: «الحاج عندنا 
على ثلاثة أوجه: حاج متمتّع. وحاج مفرد للحج, وسائق للهدي»!" والسائق هو 
القارن, ... إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في اتحاد أفعال القارن والمفرد. 
وعدم الفرق بينهم|ء إلا بسياق الطدي. 

خلافاً للمحكي عن ابن أبيعقيل!* من أنّ القارن معتمر ولا ولايحلٌ من 
العمرة حتى يفرغ من الحجٌ؛ ونرّل عليه أخبار حجّ النى يليه المشتملة على طوافه 
وضلاة الركتتين وسعيه بين الضفا والمروة حين قدومه مكة: وكذا أصخابه ولك 
لميحل هو لأنّه سائق, وأمر غيره تمن ليسق بالإحلال. وجعلها عمرة, وقال: «لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم, ولكبّي سقت اهدي وليس 

ئق اهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محلّه وشبّك أصابعه بعضها إلى بعض, وقال: 

دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»!0. 

ويؤيّده خلو النصوص أجمع عن اعتار الى ي#فقةٍ بعد الحج. بل روى 


.١7١ ص‎ .١ ج‎ .كلاسملا-١‎ 

.١437 ص‎ .٠١ -جواهر الكلام. ج‎ ١ 

 ''‏ الوسائل. جلى ص ١19‏ الباب الأوّل من أبواب اقسام الحج. ح /. مع اختلاف يسير. 
حكاء عنه في المختلف. ص 704 س8 من الأسفل. 

0 الوسائل, جل ص ,١6١‏ الباب١‏ من أبواب اقسام الحج. ح ”او 1١و14‏ 1و7". 
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الصدوق في محكي العلل مسنداً إلى فضيل بن عيّاض أنه سأل الصادق نك «عن 
الاختلاف في الحج فبعضهم يقول: خرج رسول الله وَلفةٍ مهلا بالحج. وقال 
بعضهم: مهلاً بالعمرة, وقال بعضهم: خرج قارنا وقال بعضهم: ينتظر أمر الله عر 
وجل فقال أبوعبداللّه !98 : علم الله عرّ وجل أئّها حجّة لايحج بعدهاء فجمع الله له 
ذلك كلّه في سفرة واحدة ليكون جميع ذلك سنّة لأمّته. فل طاف بالبيت وبالصفا 
والمروة أمره جبرئيل أن يجعلها عمرة إلا من كان معه هدي فهو محبوس على هديه 
لايحل, لقوله عرّ وجل: حتى يبلغ الهدي محلّه فجمعت له العمرة والحج. وكان خرج 
على خروج العرب الأوّل؛ لأنّ العرب كانت لاتعرف إِلَّا الحج. وهو في ذلك ينتظر 
أمر اللّه. وه وتاي يقول: الناس على أمر جاهليتهم إلا ما غيّره الإسلام, وكانوا 
لايرون العمرة في أشهر الحجّ. وهذا الكلام من رسو اللّهيَإيْةٍ إنماكان في الوقت 
اّذي أمرهم بفسخ ال حج. فقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة, وشبّك بين 
أصابعه يعني في أشهر الحج. وقال فضيل: قلت: أفيعتد بشيء من الجاهلية؟ قال: 
إن أهل الجاهلية ضيّعوا كل شئْ من دين إبراهيم 90 إِلَّا الختان والتزويج والحج, 
فانهم كوا مها ول يضيّعوها»('... 

قلت: لكن لايخ عليك ضعفه وإن تعدّد القائل به. إذ في خبر ابن عئار عن 
أبي عبد اللّهليه الوارد في حجّة الوداع: «أنَّهِ بك لي بالحجٌ مفرداً وساق الهدى»١!"‏ 
وفي صحيح الحلبي عنهلظة أيضاً الوارد فيها: «أهلّ بالحجّ وساق مائة بدنة, وأحرم 
الناس كلهم بالحج لاينوون عمرة, ولايدرون ما المتعة»!" وهما كالصريحين 
خصوص ا أوَهما في أنه ِىٌ بالحج مفرداً له عن العمرة, ولاينافي ذلك ظهور نصوص 
١‏ -عل ل الشرايع. ج !. ص ,٠١٠١‏ مع اختلاف يسير. 


1 - الوسائل, ج. ص ١6١‏ الباب؟ من أنوات أقسام الحج. ح 7. 
” الوسائل, على ص65 ,١‏ ألباب؟ من أنوات أقسام الحج. ح .١7‏ 
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حجّه يلف فى عدم اعتاره في تلك الحجّة, فإنّهَِكةِ كان يعتمر عمراً متفرّقة. 

وحينئذ: فا فعله من الطواف والسعي حين قدومه ليس هو إلا للحجٌ, إلا 
أنه أمر غيره بالإحلال وجعل ما فعلوه للحي عمرة وبق هو على إحرامه. لأنّه م 
يكن يسورّغ له الإحلال حتى يبلغ الهدي محله. ١‏ 

وما خبر العلل فهو _بعد الغضٌ عن بعض ما في متنه مما يدل على كونه من 
غير الامام -يمكن حمله على إرادة جمع الله الح والعمرة ولو لأمته لا له نفسه, 
ضيرورة صمراحة النصوص الواردة في حجّه أنهيلفية لم يطف في البيت طوافين 
غير طواف النساء كما هو مقتضى الجمع بين الحجّ والعمرة بل لعل التأمّل في بجموع 
الخبر المزبور يقتضى ظهوره فما ذكرناه أو صراحته!". 


وقت الحلق أو التقصير 

المشهور كما في المدارك'" أَنّ وقته يوم النحر بعد ذبح الهدي أو حلوله في 
رحله على القولين. وعن أب الصلاح جواز تأخيره. إلى آخر أيام التشريق!", 
ولكن لايزور البيت قبله؛ بل عن الفاضل في المنتهى !* والتذكرة!/ أنه استحسنه, 
لأنّ الله تعالى بين أُوّله بقوله: «حَتى يَبلُعَ المدى عَحِلّهُ4 ولميبيّن آخره. فتى أنى به 
أجزء كالطواف للزيارة والسعي, ولكن لاريب في أن الأحوط إيقاعه يوم النحر 
للاتفاق على كونه وقتاً لذلك. والشك فيا عداه!". 


١-الجواهر.‏ ج8١.,‏ ص 60. 

" -المدارك, جلىم ص45. 

.1-١ الكافي في الفقه. ص‎  '"“ 

4 - المنتهئ. ج لا. ص 716. 

6 التذكرة. ج .١‏ ص 6٠١‏ س 4 من الأسفل. 
1 _جواهر الكلام, ج9١‏ ص 7177. 
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حكم الهدي الواجب 

(وكل هدي واجب) بغير الإشعار والتقليد نحو هدي القران. بل كان 
(كالهدى (الكقّارات) والفداء والنذر ونحو ذلك غير هدي القتع (لايمجوز أن 
يعطى الجرّار منها شيئا) عوضاً عن ذبحه (ولاأخذ ثئْ من جلودهاء ولا أكل شئ 
منهاء فان أكل تصدّق بثمن ما أكل) وفاقاً للمشهور'" بل في محكي المنتهى 7" 
والتذكرة!" لا يجوز الأكل من كل واجب غير هدي القتع. ذهب إليه علاؤنا 
أجمع. مضافاً إلى تعلّق حقّ الفقراء سيا في نحو النذرء وإلى صحيح الحلبى: «سألت 
أباعبداللهة عن فداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه قال: «يأكل من أضحيته 
ورشصةق الفداء 1 

لكن في خبر عمربن يزيد عنهظة أيضاً قال: «قال الله في كتابه: « قن كان 
منكم مريضاً أو به أذىٌّ من رَأْسِه فَفِدِيّة من صِيام أو صَدَقَةٍ أو نْسْكِ» فن 
عرض له أذى. أو وجع, فتعاطى ما لاينبغي 9 إذا كان صحيحاً فالصيام 
ثلاثة أيام, والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام, والنسك شاة 
يذبحها فيأكل ويطعم, وإفا عليه واحد من ذلك»'© وفي الفقيه عنهم - 
عليهم السلام -: «إنا يجوز للرجل أن يدفع الأضحية إلى من يسلخها بجلدها. لأنّ 
الله عر وجل قال: (فَكُلُوا منها وأَطِعمُوا والجلد لايؤكل ولايطعم»!" وفي خبر 


١-النهاية.‏ ص ١1!!؛‏ القواعد. ج .١‏ ص 448 س؟ من الأسفل؛ المدارك. ج. ص 7/. 

./017 -المنتهى. ج ا. ص‎ ١ 

"' التذكرة. ج .١‏ ص 806". 

؛ ‏ الكافي. ج4. ص .50٠١‏ باب الأكل من الهدي الواجب. ح 6. 

6 التهذيب. ج 6. ص 777, ألباب 6 7, ح448١١.‏ 

1 الفقيه. ج 1ء ص .17١‏ ذيل فى ٠00؛‏ الوسائل, ج .٠١‏ ص .١017‏ ألباب 47 من أبواب الذبح. ح/. 


سورة البقرة / 195 نايك 


صفوان بن يحيى المروي عن العلل: «أَنه سأل الكاظم له الرجل يعطي الأضحية 
من يسلخها بجلدها قال: لابأس به. قال الله عرّ وجل: «فَكُلُوا منها وَأَطْعِمُوا» 
والجلد لايؤكل ولايطعم»!" ولعلّه لذلك مع الأصل كان الحكي عن ابنادريس!" 
كراهة إعطاء الجرّار الجلد جمعاً بين ذلك وبين النبي السابق, وإن نوقش بأنّ ظاهر 
الأضحية المستحبٌء لكن يدفعه ظهور الاستدلال في العموم إن لميكن صبراحته 

نعم, هو قاصر عن المعارضة بالشهرة العظيمة وغيرهاء فلذا كان العمل 
على المشهور, كما أن ما عن النهاية'" من أنه يستحبٌ أن لايأخذ شيئاً من جلود 
اهدي والأضاحى, بل يتصدق بها كلّها. ولايجوز أيضاً أن يعطيه الجرّارء فإن أراد 
أن يخرج منها شميئاً لحاجته إلى ذلك تصدّق بثمنه, ونحوه عن المبسوط كذلك 
أيضاً. وإن قيل إِنَا حرّم الثاني دون الأوّل للنهي عنه من غير معارض بخلاف 
الأول فنك قد سمعت ما في صحيح معاوية!*) عن الصاد قلا ولكن فيه مع 93 
المعارض لكل منهما حاصل كما عرفت عدم المكافأة, فالأولى اجتنابه أجمع, 
وخصوصا بالنسبة إلى الأكل الذي قدعرفت حكاية الإجماع عليه, وإن معت ما 
في النصوص السابقة الحتمل لحال الضرورة مع غرامة القيمة كما عن الشيخ: بل 
قيل إن غير نصّ في أكل المالك وإن كان هو بعيداً. فتخصٌ الآبة حيئئذ بغير 
ذلك2"7. 


١‏ - الوسائل. ج .٠١‏ ص .١61‏ الياب 47 من أبواب الذبح. ح8. 
١‏ -السرائرء ج .١‏ ص .5٠٠١‏ 

© النهاية. ص .71١‏ 

؛ ‏ المبسوط. ج .١‏ ص 1/ا. 

0 الوسائل. ج .٠١‏ ص ,١01‏ الباب 1 من أبواب الذبح ح 0. 
1 جواهر الكلام. ج5١.‏ ص١١7.‏ 


حرمة حلق الشعر وكفارته 

(الخامس حلق الشعر. وفيه شاة أو إطعام عشرة مساكين, لكل منهم مد 
وقيل سنّة لكل منهم مدّان أو صيام ثلاثة أيام)... 

فالذي يدل على الفداء المزبور مضافاً إلى ظاهر الآية والإجماع في غير 
تقدير الصدقة مرسل حريز عن الصادق ة: «مرّ رسول الله بإب على كعب بن 
عجزة والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم فقال له: أتؤذيك هوامك؟ فقال: نعم, 
فأنزل الله تعالى هذه الآآية: « قن كان مِنكُم مريضاً أو به أَدىٌّ مِن رَأْسِه فَفِديَةٌ من 
صيام أو صَدَقَةٍ أو نْسْكِ» فأمره رسو ل الله ليد أن يحلق وجعل الصيام ثلاثة 
أيام, والصدقة على ستة مساكين. لكل مسكين مدان والنسك شأة, قال وقال 
أبوعبداللّه 99 : وكل شي في القرآن «أو» فصاحبه بالخيار يختار ما شاء. وكل شي 
في القرآن فن لم يجد كذا فعليك كذا فالأوّل بالخيار»!" أى الأول الختار, والثاني, 
بدل عنه ورواه الشيخ في التهذيب'" بطريق لايبعد صحته عن حريز عن 
الصادق .هة, وخبر عمربن يزيد عنهية أيضاً قال: «قال الله تعالى: «فن كان» - 
الآية ‏ فن عرض له أذى من رأسه أو وجع فتعاطى ما لاينبغي للمحرم إذا كان 
صحيحاً فالصيام ثلاثة أيام, والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام. 
والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم. وإنا عليه واحد من ذلك»7. 

ولاينافى ذلك ما في صحيح زرارة: «سمعت أباجعفرل/ة يقول: من حلق 
رأسه أو نتف إبطه ناسياً أو ساهياً أو جاهلا فلا شي عليه. ومن فعله متعمّداً فعليه 


"' -التهذيب. ج0, ص 706 ح .1١1/1‏ 
سير 
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دم" وصحيحه الآخر عنداة أيضاً: «من نتف إبطه أو قم أظفاره أو حلق 
رأسه أو لبس ثوباً لاينبغى له لبسه. أو أكل طعاماً لاينبغي له أكله ففعل ذلك 
ناسياً أو جاهلا فليس عليه شيء. ومن فعله متعمّداً فعليه دم شاة»!" ولعلّه لذا 
كان الحكى عن سلأر أنه اقتصر على قوله: «من حلق رأسه من أذى فعليه دم» 7" 
واكن فك ل المعحيعية إرافة أحدنا لأ قزاك بانس السيفلق الراو ويفا كرد 
لكونه القدر المشترك بينه وبين الأمور المذكورة معه وإن اختص هو بفردين 
آخرين أو أن ذلك خصوص بن تعمّد حلق رأسه من غير أذى كما ستعرف. 

نا الكلام في أنّ ظاهر الآآية والرواية اختصاص ذلك بحلق الرأس, لكن 
قد سمعت ما في المنتهى !) والتذكرة!© من الإجماع على عدم الفرق بين الرأس 
وغيره. بل عن الأخير وغيره أنّ المراد بالحلق هنا وبالنتف في الإبطين مطلق 
الإزالة: كبا عنون به بعضهم مؤيداً بالاعتبار الذي هو عدم التتنظيف والرفاهة 
الحاصلة بمطلق الإزالة؛ بل لعل خبر ابن يزيد أيضاً يعم غير الحلق وغير الرأس. 

نعم, عن النزهة: «أَنّ التخيير إِمْا هو لمن حلق رأسه من أذى, فإن حلقه 
من غير أذى متعمّداً وجب عليه شاة من غير تخيير»" ومال إليه غير واحد(” 
من متأخّري المتأخّرينء ولعلّه لاختصاص دليل التخيير بالأوّل دون الثاني, فإن 
ما سمعته من صحيح زرارة ظاهر في التعيين, ولابأس به إن لم يكن إجماع على عدم 


.١ح من أبواب بقيّة كفارات الإحرام,‎ ٠١ ألباب‎ ,14١ الوسائل. ج4, ص‎ ١ 
.17417 -التهذيب. ج 6 ص 15", ح‎ ١ 

"'- المراسمء ص .١١١‏ 

؛ -المنتهئ. ج 7 ص 17/ا. س 4. 

6 -التذكرة. ج ١‏ ص 1778 س13. 

نزهة الناظر. ص57. 

-كشف اللثام. ج ١‏ ص 4١5‏ س15. 
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الفرق في خصال الفدية بين الضرورة وغيرهاء كما عساه يظهر من المنتهى ١7‏ ونحو 
إطلاق المصنّف فيحمل الصحيح المزبور على ما ذكرناه أوّلا. ولكنٌ الاحتياط 
باختيار الفرد الخحصوص منها لاينبغي تركه... 

ولافرق في ترتب الفدية على الحلق بين فعله بنفسه أو بغيره مع الإذن له 
سواء كان الحالق محلاً أو محرماًء أمّا إذا ويأذن فحلق رأسه غيره على وجه 
لايستند الفعل إليه ولو بالرضا منه؛ فالظاهر عدم ترتّب الفدية على أحد منهما 
للأصل السالم عن المعارض ولو قلنا بالإثم على الحالق بعض الأحوالء إذ هو أعمّ 
من ترتّب الكقّارة, كما أَنْها لاتقرتب على الحرم الحالق للمحل» بل ولاإثم أيضاً 
والمنساق من قوله تعالى: لوَلاتَحَلِقُوا» ما هو المتعارف من كون الحلق بنفسه أو 
بطلب منه ونحوه, فتقرتب الفدية عليه دون المباشر الذي قدعرفت عدم ثبوتها في 


حقّه حتى في صورة الإكراه. والله العالم!". 


حكم من فقد اللهدي 

(من فقد الهدي ووجد نه قيل) والقائل المشهورء بل عن ظاهر الغنية 
الإجماع عليه!", بل قد يشهد له التتبع لانحصار الخالف في ابن إدريس !4 بناء 
على أصله والمصنف: (يخلفه عند من يشتريه طول ذي الحجة) فإن لم يوجد فيه. 
ففي العام المقبل ف ذيالحجة (وقيل) والقائل ابنإدريس”" (ينتقل فرضه إلى 


١-المنتهئ.‏ ج 7 ص 4177/. س 4. 

.4٠ ص‎ ٠١ -جواهر الكلام. ج‎ '١ 
.١6س‎ .607١ الغنية (الجوامع الفقهية). ص‎ 
.08١ ص‎ ,١ -السرائرء ج‎ 4 
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الصوم, وهو الأشبه) عند المصنف, بأصول المذهب والقواعد, باعتبار صدق قوله 
تعالى: « ففن مَتّمَ بالعُمرَةٍ إلى الج ما استيسرَ ع مِنَ المْدي. قن ل تج قَصِيا صَِام ثلاث 
أيَامٍ في الحج. وَسَبَعةِ إذا رَجَعمٌ. تلك عَشَرَة كَامِلّة6. 

ودعوى أن تيسّر ا هدي ووجدانه يعبّان العين والفن, وإلا لميجب الشراء 
مع الوجود يوم النحر وإمكانه إن خصّص الوجود به عنده. وإلآ فهو أعم منه 
عنده أو عند غيره في أي جزء كان من أجزاء الزمان الذي يجزي فيه واضحة 
المنع» فإِنّه إذا لريجده بنفسه مادام هناك يصدق عليه « قن ل يجد» ودعوى أن 
وجدان النائب كوجدانه لأنّهِ مما يقبل النيابة - أوضح نع من الأوك :وان قبل 
النيابة.... 

(و) كيف كان ف( إذا فقدهما) أي الهدي ومنه بما يصدق عليه عدم 
الوجدان عرفاً... (صام عشرة أيّام: ثلاثة في) سفر (الحج) قبل الرجوع إلى أهله 
وشهره؛ وهو هنا ذوالحجة عندناء ويجب أن تكون (متواليات) بلاخلاف... (يوماً 
قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة) بلاخلاف أجده في شئْ من ذلك. بل 
الإجماع بقسميه عليه. مضافاً إلى الكتاب العزيز والمعتبرة المستفيضة أو المتواترة. 

منها خبر رفاعةبن موسى: «سألت أباعبداللّهظةِ عن المتمبّ لايجد الهدي 
قال: يصوم قبل التروية بيوم. ويوم التروية ويوم عرفة؛ قلت: فإِنّه قدم يوم 
التروية قال: يصوم ثلاثة أيّام بعد التشريق, قلت: لميقم عليه جمّاله قال: يصوم 
يوم الحصبة وبعده يومين. قال: قلت: وما ا حصبة قال يوم نفره. قلت ,يصوم وهو 
مسافر قال: نعم, أليس هو في يوم عرفة مسافراً إِنَا أهل بيت نقول ذلك لقول الله 
عرّ وجل: قَصِيَامُ َلائَةِ ام في ال حج». يقول في ذي الحجة»!"... إلى غير ذلك 
من النصوص. ٠‏ 


3 آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج١‏ 





ولعلٌ المراد بقوله تعالى: « تلك عَشَرةٌ كامِلة4 بيان أن كلها كمال 
الأضحية, قال عبداللّدبن سلوان الصيرفى قال أبوعبداللّه8ة لسفيان الثوري: «ما 
تقول في قول الله عرّ وجل «فن قتع بالعمرة» _الآية أي شئْ يعنى بالكاملة؟ 
قال سبعة وثلاثة, قال: ويختل ذا على ذي حجى إِنّ سبعة وثلاثة عشرة, قال: فأي 
شئ هو أصلحك الله قال: الكامل! كهالها كمال الأضحية سواء أتيت بها أو أتيت 
بالأضحية: قانها كال الأضحيةه!") ار لوف انحتال إرادة مو (أو) من الوا أو 
غير ذلك, هذا. 

ولايشكل الحكم المزبور أنه لامعنى للبدل قبل تحقق الخخطاب بالمبدل, 
خصوصاً بعد ظهور الآّية في عدم الوجدان عند الأمر بالذبح, كما دل عليه خبر 
أحمدين عبدالله الكرخي قال: «قلت للرضالظة المتمتع يقدم وليس معه هدي, 
أيصوم ما ليجب عليه قال: يصير إلى يوم النحر, فإن لم يصب فهو ممّن ل يجد»!" 
وعن علي بن إبراهيم في تفسيره أن من لميجد اهدي صام ثلاثة أيام بمكة, يعني بعد 
النفر, ولم يذكر صومها في غير ذلك إلا أن ذلك كلّه اجتهاد في مقابلة النصوص 
والفتاوى والاإجماع بقسميه. بل إن أراد علي بن إبراهيم عدم جواز صومها إلا على 
الوجه المزبور فهو, ولعلّه لذا مل الخبر المزبور على الجواز أو على من وجد الُن, 
على أن الخطاب بالذبح يتحقق بالاحرام بالحج الذي هو أحد أفعاله!". 


وجوب الهدى على المتمتع 
(الأوّل: في الهدي. وهو واجب على المتمتّع) بلاخلاف أجده فيه. بل 


١‏ الوسائل, ج .٠١‏ ص ,١81‏ الباب41 من أبواب الذبح. ح5. 
١‏ الوسائل, ج ,٠١‏ ص 179, ألباب 04 من أبواب الذيح, ح؟. 
جواهر الكلام, ج15 ص 1161. 
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الإجماع بقسميه عليه, بل في المنتهى إجماع المسلمين عليه" وهو الحجّة بعد 
الكتاب « قن متم بالعُمَرةِ إلى الحَجّ قا استَيسَرَ مِنَ اهدي »7". 


شرائط صحّة عمرة التمتع 

(و) ... (لاتصم إلا في أشهر الحجّ» وتسقط المفردة معها) بلاخلاف أجده 
فيه كما عرفت الكلام فيه آنفا لكن في المسالك!" يفهم من لفظ السقوط أن 
العمرة المفردة واجبة بأصل الشرع على كلّ مكلّف, كا أنّ الح مطلقاً يحب عليه, 
وأنْها إِنَا تسقط عن المتمتع إذا اعتمر عمرته تخفيفاً ‏ ومن قوله: «والمفردة تلزم 
حاضري المسجدالحرام» إلى آخره عدم وجوبها على النائي من رأسء وبين 
المفهومين تدافع ظاهرء وكأنٌ الموجب لذلك كون عمرة القنّع أخف من المفردة, 
فكانت المفردة بسبب ذلك أكملء وهى المشروعة بالأصالة المفروضة قبل نزول 
آية القت وكانت عمرة القت قامة مقام الأصلية مجزية عنهاء وهي منها بمغزلة 
الرخصة من العزيمة, ويكون قوله: «والمفردة تلزم» إلى آخره إشارة إلى ما استقرٌ 
عليه الحال» وصار هوالحكم الثابت الآن بأصل الشرع. فني الأوّل إشارة إلى 
ابتدائه. والثاني إلى استقراره. وهو كالصريم في المفروغيّة من عدم وجوب عمرة 
مفردة على النائي, ويؤيّده ما ذكرناه مضافاً إلى صراحة النصوص أو ظهورها 
الواردة في حج القتع في وجوب المتعة بها إلى ال حجّ على الناني. بل هو ظاهر 
قوله تعالى: 9« قن متَعَ» الآآية. 

وحينئذ ,يظهر لك ما في المعروف الآن في عصرنا من العلماء وغيرهم من 
١‏ -المنتهئ. ج 7. ص 71/. 
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وجوب عمرة مفردة على النائبين عن غيرهم مع فرض استطاعتهم المالية, معلّلين 
له بأنّ العمرة واجبة على كل أحد والفرض استطاعتهم لطاء فتجب وإن وجب 


حكم الصوم الواجب في السفر 

المشهور نقلاً وتحصيلا أن (لاايصعٌ الصوم الواجب) صوم شهر رمضان 
وغيره (من مسافر يلزمه التقصير إلا ثلاثة أيام في بدل اهدي وثمانية عشر يوماً 
في بدل البدنة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداًء والنذر المشترط سفراً 
وحضراً على قول مشهور) بلاخلاف معتدّبه. للنصوص البق يمكن دعوى 
تواترهاء منها قول... سماعة: «سألته عن الصيام في السفر فقال: لاصيام في السفر, 
قدصام أناس على عهد رسو اللَّهيإفةٍ فسمأهم العصاة إِلّا الثلاثة الأيام التي قال 
اله عرٍّ وجل في الحجٌ»!"... إلى غير ذلك من النصوص. 

نعم, يستثنى من ذلك صوم الثلاثة دون السبعة للآية والإجماع الحكي إن 
لميكن الحصّلء والخبر المزبور. وخبر يونس عن أبى عبد اللّهبية: «في رجل متمتع 
يكن معه هدي قال: يصوم ثلاثة أيام قبل التروية بيوم ويوم القروية ويوم 
عرفة, قال: فقلت له: إذا دخل يوم التروية وهو لاينبغي أن يصوم بمنى أيام 
التتشريق قال: فإذا رجع إلى مكّة صام, قال: قلت: فإن أعجله أصحابه وأبوا أن 
يقيموا بمكّة قال: فليصم في الطريق. قال: فقلت: يصوم في السفر قال: هو ذا يصوم 
في عرفة, وأهل عرفة هم في السفر»'" ولاينافي ذلك صحيح ابن مسلم عن 


' - الوسائل, ج/, ص ١11‏ الباب١١‏ من أبواب من يصح منه الصوم, ح١.‏ 
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أحدهماهيه: «الصوم الثلاثة أيام إن صامها فآخرها عرفة, وإن لميقدر على ذلك 
فليؤخرها حتى يصومها ني أهله ولايصومها في السفر»٠"‏ بعد القطع بإرادة 
الرخصة منه وأنّه لايجب عليه أن يصومها في السفر, كما عساه يوهمه ظاهر الآية 
على ما أومأ إليه بننى الأمر فما أرسله المفيد قال: «سئل عمّن لميجد هدياً وجهل أن 
يصوم الثلاثة 5 يصنع؟ فقال 2ة: أمّا أنني لا آمره بالرجوع إلى مكة ولا 
أشق, ولا آمر بالصيام في السفر ولكن يصوم إذا رجع إلى أهله»!"7". 


وقت صوم الثلاثة لمن لميجد الهدي 

(ويجوز تقديها من أوّل ذيالحجّة بعد التلبّس بالمتعة) كما في القواعد !“ا 
والنافع'" لخبر زرارة أو موئّقه عن أب عبداللهة: «من لميجد اهدي وأحب أن 
يصوم الثلاثة الأيام في أُوّل العشر فلابأس»7" المعتضد بإطلاق الآية المفسّر في 
صحيح رفاعة”" بشهر احج كله... 

(و) على كلّ حالء فلاريب فى أنّ الأحوط عدم التقديم وإن كان القول 
بالجواز لايخلو من قوة. خصوصاً بعد دعوى الشهرة عليه في محكي التنقيح!0 لما 
عرفت؛ نعم, لاخلاف في أنه (بجوز صومها طول) باق (ذيالحجّة) بل في 


.٠١ الباب47 من أبواب الذبح, ح‎ .١67/ ص‎ .٠١ الوسائل, ج‎ ١ 
.0 ألباب/ا4 من أبواب الذبح. ح‎ ,16١ ص‎ ,٠ الوسائل. ج‎ 1 
.١ ص الى س‎ ,١ -القواعد. ج‎ 4 

6 النافع. ص .١١8‏ 

1 الوسائل, ج ,٠١‏ ص61 .١‏ الباب47 من أبواب الذبح. ح8. 
/- الوسائل, ج .١ ٠‏ ص ,١00‏ الباب47 من أبواب الذبح. ح .١‏ 
4- التنقيح. ج ١‏ ص 157. 


بل آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج١‏ 


المدارك7": «أَنّهِ قول علمائنا وأكثر العامّة لإطلاق الآية المفسّرة في صحيح رفاعة 
السابق بذي الحجّة»”". 


تقدّم الهدى على الذبح 

(ويجب ذبحه) أي الهدي (يوم النحر)... 

وأن يكون (مقدّماً على الحلق) بناء على وجوب الترتيب الذي ستسمع 
الكلام فيه عند تعض المصنّف ‏ رحمهالله _له (و) لكن (لو أخَّره) عنه (أثم) بناء 
على الوجوب (وأجزأء وكذا لو ذبحه في بقيّة ذيالحجّة جاز) أي أجزأ بلا خلاف 
أجده فيه... وعلى كلّ حال فدليل الاجزاء بعد إطلاق الآية حسن حريز!" عن 
الصادق©. 


في إجزاء الهدي 

(ولايجزي واحد في) الهدي (الواجب إلا عن واحد) ولو حال الضرورة 
عند المشهورء بل عن ضحايا الخلاف الإجماع عليه!/ للأصل المستفاد من تعدّد 
الخطاب الموافق لقوله تعالى: «فمَن ل تجد قَصَيامٌ» إلى آخره. ضدرورة صدق عدم 
وجدان الهدي مع الإضطرار, فإنّ القكّن من جزء منه ليس مَكّناً منه بعد أن كان 
المتسناق:منة الخيوان العام" والأمن هما استيسر إنما هو الإرادة بان العم العامة 


.07 -المدارك, جلىم ص‎ ١ 

' - جواهر الكلام, ج9١,‏ ص7,7١.‏ 

- الوسائل. ج .٠١‏ ص ١1617‏ ألباب 44 من أبواب الذبح. ح١.‏ 
: - جواهر الكلام. ج59١.‏ ص ”1777. 

© الخلاف. ج ؟. ص 71/7. 
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لاأجزاء الجيوان الواحدء ولصحيح الحلبي: «سألت أباعبد الله.لقة عن النفر تجزيهم 
البقرة قال: أمّا في اهدي فلاء وأمّا في الأضحى فنعم»١"‏ وصحيح ابن مسلم عن 
أحدهما د5ه: «لاتجوز البدنة والبقرة إلا عن واحد بمنى»!" وخبر الحلبى عن 
الصادقي9ة: «تجزي البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة, ولاتجزي بن إِلَّا عن 
واحد»'" بناء على إرادة الكناية بذلك عن اهدي الواجب والمندوب أي 
الأضحية, لا الحج المندوب تيا لأنّ المدي فيه واجب أيضاً بعد وجوبه 
بالتلببس به/ث. 


صوم السبعة بعد الوصول إلى البلد 

(و) كيف كان, ف(سصوم السبعة بعد وصوله إلى بلده) بلاخلاف أجده فيه 
بيننا بل الإجماع بقسميه عليه, وهو الحجّة بعد ظاهر الآّية الذي مقتضاه العود إلى 
الوطن, وصحيح معاوية عن أب عبداللَّهيظِةِ قال: قال رسول اللّهِبَِة:«من كان 
متمبّعاً فلم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحسج وسبعة إذا رجع إلى أهله»! 
وصحيح سلوان بن خالد: «سألت أباعبداللّههة عن رجل تمتع ولم يجد هديا قال: 
يصوم ثلاثة أيام بمكة. وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ فإن لميقم عليه أصحابه ولم 
يستطع المقام بمكّة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله» 7 وغيرهما خلافا لبعض 
العامّة فقال: يصوم السبعة إذا فرغ من أعمال الحج. ولآخر منهم أيضاً فقال: 


١‏ الوسائل. ج .٠١‏ ص ,1١7‏ الباب8١‏ من أبواب الذبح. ح". 
' - الوسائل. ج .٠١‏ ص ,1١7‏ الباب8١‏ من أبواب الذيح, ح١.‏ 
الوسائل, ج .٠١‏ ص 1١7‏ الياب8١‏ من أبواب الذبح, ح6. 
4 جواهر الكلام. ج9١.‏ ص .١7١‏ 

© الوسائل, ج .٠١‏ ص 170, الباب 41 من أبواب الذبح, ح 4. 
1 الوسائل. ج .٠١‏ ص61 ,١‏ الباب11 من أبواب الذيح, ح/. 


ا آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج١‏ 


يصومها إذا خرج من مكّة سائرا في الطريق, ولثالث فقال: بعد أيام التشريق 
والجميع مخالف للتغزيل الذي مقتضاه أيضاً صومها بعد الرجوع متى شاء؛ وعن 
إسحاق بن عبار أنه سأل أباالحسن 496 «أَنّه قدم الكوفة ولويصم السبعة الأيام 
حتى فرغ في حاجة إلى بغداد فقال.9#: صمها ببغداد, فقلت: أفرقها قال: نعم»7") 
والله العالم. 


اعتبار التفريق بين الثلاثة والسبعة 

ثم إِنّ الظاهر اعتبار التفريق بين الثلاثه والسبعة بلاخلاف أجده فيه. بل 
عن المنتبى!" نسبته إلى علمائناء لظاهر الآية... (فإن أقام بمكّة) مقدار (مدة 
وصوله إلى أهله ما لميزد على ششهر) ثم صام السبعة... 

من ظاهر النصٌ والفتوى قصر الحكم على المقيم بمكّة. لكن في كشف 
الئام!" عمّمه الحلبيان!2) لمن صدّ عن وطنه, وابن أبىي بحدا" للمقيم بأحد 
الحرمين, والفاضل في التحرير”" لمن أقام بمكّة أو الطريق وأطلق في التذكرة”" لمن 
أقام إلا أنه استدل بصحيح معاوية الذي سمعته, ولايخق عليك ما فى الجميع, 
ضعرورة كون الوجه الاقتصار في الشهر على المنصوص. للأمر في الآآية بالتأخير 
إلى الرجوع الظاهر منه الحقيقة لا الحكم أيضاً وإن ذكره بعض المتأخَّرينء لكنّه 


.١ح ألباب 00 من أبواب الذبح.‎ ,17١ ص‎ .٠١ -الوسائل, ج‎ ١ 

./414 -المنتهى. ج 7. ص‎ ١ 

'-كشف اللثام, ج .١‏ ص 10", س 17. 

؛ - الكافي في الفقه. ص 88 !! الغنية (الجوامع الفقهية). ص .65٠١‏ س ٠١‏ من الأسفل. 
6 حكاه عنه في كشف اللثام, ج .١‏ ص 716 س 77. 

التحرير. ج١.‏ ص ,٠١0‏ س8 من الأسفل. 

.71 ص 47 س‎ .١ -التذكرة. ج‎ ٠ 
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محل للنظر كما اعترف به في الذخيرة'" والمدارك!"7". 


وجوب الهدي على المكي 

(لو تمتع المكّي وجب عليه الهدي) أيضاً على المشهور شهرة عظيمة, بل 
لريحك الخلاف فيه إلا عن الشيح في المبسوط جزملا والخلاف احتالاً, بناء 
على رجوع إسم الإشارة في قوله تعالى: 9ذَلِك يلَّن َيَكُن أَهْلَهُ حَاضِرِي 
المسجدالحرام» إلى الهدي لا إلى القتّع, لأنه كقوله: «من دخل داري فله درهم, 
ذلك لمن لم يكن عاصيا» في الرجوع إلى الجزاء دون الشرطء ووافقه عليه أيضاً 
سابقاً في المكّي ومن في حكنه إذا عدل إلى القّع, وفي الدروس"" احتال وجوبه 
على المتّي إن كان لغير حيّالإسلام, ولملّه لاختصاص الآآية به. وفيه بعد التسليم 
عدم انحصار الدليل فيها. 

وعلى كل حالء فلاريب في ضعف القول المزبور, إذ هو _مع أَنّه اجتهاد, 
ويمكن منعه عليه في نفسه باعتبار أولوية الرجوع إلى الأبعد في الإشارة بذلك - 
مدفوع بتعيين النصوص كصحيح زرارة المشتمل على سؤاله لأبى جعفراة عن 
قول الله عرّ وجل: «ذَّلِك لمن » إلى آخره فقال: «يعني أهل مكة ليس عليهم 
متعة»”"! وقول الصادقلثة في خبر سعيد الأعرج: «ليس لأهل شرف ولا لأهل 


."١ -الذخيره. ص 174. س‎ ١ 

.١1١7ص‎ .١ -المدارك. ج‎ ١ 

جواهر الكلام. ج5١‏ ص 180. 

؛ -المبسوط. ج .١‏ ص /701. 

ه_الخلاف. ج ؟. ص 777. 

1 -الدروس. ص6١١.‏ س 14 من الأسفل. 

." الوسائل. جل ص 187, الباب5 من أبواب أقسام الحج.ح‎ ١ 


4 آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج١‏ 
مرّ ولا لأهل مكة متعة, يقول الله تعالى: إذلك لمن لم يكن أهله حاضري 
المسجدالحرام ١24‏ فعموم الأدلة وإطلاقها حينئذ كتاباً وسنّة بحاله مؤيداً 
بالاحتياط!". 
[أنظر: نور الأعزاافق» آية 3217 حول «تحديد آخرالليل». وسورة 

المؤمنون. آية4, حول «الاستدلال على المواسعة والمضايقة»]. 

لْحَب أَمْرمَعْلُومَتٌ تمن فض فِيِصنٌ ا حافت ولا 

فموق وَلاد الف ألحج 2 اا اه 

أله وَكَرَودُ ارك حيار ِألتّقُوَئْوَاء فُرنيكاقل 


انب 
اعتبار وقوع التمتع في أشهر الحجّ 


(و) الثاني (وقوعه في أشهر الحج) بلاخلافء بل الإجماع بقسميه عليه 
مضافاً إلى قول الصادقلظة في خبر عمربن يزيد: «ليس يكون متعة إِلّا في أشهر 
الحج»!" وغيره. فلايصح وقوع بعض عمرته في غيرها فضلا عنه (وهي) على 
الأصح (شوال وذوالقعدة وذوالحجّة) كما عن الشيخين في الأركان! والنهاية!6 
وابني الجنيد”'' وإدريس'" والقاضي في شرح الجمل!". لظاهر الأشهر في الآية, 


١‏ - الوسائل. جل ص 187 الباب6 من أبواب أقسام الحج.ح1. 
"'الجواهر. ج5١‏ ص .١1١6‏ 

7 الوسائل, جل ص ه ."١‏ الباب6١‏ من أبواب أقسام الحج.ح١.‏ 
4 -حكاه في السرائر. ج .١‏ ص 678. 

6_النهاية. ص7١7.‏ 

1 نقله عنه في المنتلف. ص ,71١0‏ س4 .١‏ 

.678 ص‎ .١ السرائر. ج‎ -٠/ 

4-شرح الجمل. ص"١٠.‏ 
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وصحيح معاويةبن عبار" عن الصادقنية وحسن زرارة!" عن الباقراظة, 


كفارة الجدال 

الحظور (السادس: الجدال) الذي مر الكلام في المراد منه في التروك (و) 
المشهور بين الأصحاب, بل قيل لاخلاف يعتدّ به أن (في الكذب منه مرّة شاة, 
ومرّتين بقرة, وثلاثاً بدئة, وفي الصدق) منه (ثلاثاً شاة, ولا كقّارة فها دونه) ولكن 
في استفادة ذلك كلّه مما وصل إلينا من النصوص إشكالء إذ هي صحيح الحلبي 
ومحمد بن مسلم عن أبى عبداللّهة في قول الله عر وجل وَالْحَجُ أَشهرٌ 
مَعلُومَاتٌ, قن فَرَضَ فين احج فَلأرَفَتَ وَلأقْسُوقَ وَلَجِدَالَ في الحَج» إلى أن 
قالا له: «أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه؟ قال: لم يجعل الله له حداً يستغفرالله 
ويلبي. فقالا: ومن ابتلى بالجدال فقال: إذا جادل فوق مرّتين فعلى المصيب دم 
مهريقه شاة, وعلى المخطىء بقرة»!؟... وهي كما تسرى لادلالة فيها على تام 
التفصيل المزبور, ولكنّها تدلٌ على الشاة في الصدق ثلاثاًء وفي الكذب مرّة. بل 
الأوّلان يدلآن على البقرة في الثلاث كذباً لاالجزورء اللّهم إلا أن يراد بها الجزور 
بمعنى البدنة, بل خبر أبى بصير الأخير!/ دا على الجزور بالكذب أوّلة1". 


.١ح.جحلا الوسائل. جى ص151. الباب١١ من أبواب أقسام‎ ١ 

.0 من أبواب أقسام الحج.ح‎ ١١ الوسائل, جلى ص57١. الباب‎ ١ 

.١7؟ص‎ ,١8ج جواهر الكلام.‎  '" 

؛ ‏ ذكر صدره في الوسائل. ج9. ص8١٠,‏ ألباب 71 من أبواب تروك الإحرام, ح !, وبعده. ص 1817, في 
الباب ؟ من أبواب بقيّة كفارات. ح !. وذيله. ص ,/8١‏ في الباب الأوّل من أبواب بقيّة كفارات الإحرام. 
ح1. 

ه ‏ الوسائل. ج؟. ص 807 /, ألباب الأوّل من أبواب بقيّة كفارات الاحرام ح5. 

1 جواهر الكلام, ج ١٠؟,‏ ص .13١‏ 
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شرائط صحّة الإحرام قبل الميقات بالنذر 

الظاهر صحّة النذر (بشرط أن يقع الحج) وعمرة القنّع له (في أشهره) أي 
الحج إن كان نذر الإحرام طباء لما عرفته من الإجماع على عدم جواز وقوعهما 
غيرهاء مضافاً إلى قوله تعالى: «الحَجٌ أشيرٌ مَعلومَاتٌ 776 


كيفيّة إحرام القارن 

(و) أما (القارن) فهو (بالخيار إن شاء عقد إحرامه بهاء وإن شاء قلّد أو 
أشعر على الأظهر) الأشهرو بل المشهورء للمعتبرة المستفيضة, منها... قولهاقة 
أيضاً فى حسن معاوية أو صحيحه في قول الله عرّ وجل: لالح شد مَعَلُومَاتٌ 
فن فَرَضَ فِبِينٌ الحج»: «الفرض التلبية والإشعار والتقليد. فأيّ ذلك فعل فقد 
فرض الحج. ولايفرض الحج إِلَا في هذه الشهور»!"!". 


شروط حي الإفراد 
(وشروطه) أى حم الافراد (ثلاثة): الأوّل (النيّة) التي قدعرفت البحث 
فيها سابقاً في حجٌ القتّع (و) الثاني (أن يقع) بهامه (في أشهر الحيٌ) بلاخلاف فيه 


م32 


ببنناء بل في المعتبر!؟ عليه اتفاق العلاء, لقوله تعالى: « احج أَشّيُدٌ مَعلُومَاتُ 006 


.١17ص‎ .١8ج جواهر الكلام,‎ ١ 

١‏ -الوسائل. جى ص1517, الباب ١١‏ من أبواب أقسام الحج. ح ؟. 
جواهر الكلام. ج18 ص 776. 

؛ - المعتبر. ج 1. ص 81/. 

6 -جواهر الكلام. ج8١.‏ ص 45. 
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حكم تأخير زيارة البيت عن اليوم الثاني 

(فإن أَخَّره فن غده. ويتأكّد ذلك فى حقّ المتممّع)... 

(فإن أَخَّر أثم) كالمحكي عن المفيد'' والمرتضى!" من عدم جواز تأخير 
المتمتع ذلك عن اليوم الثاني؛ بل عن التذكرة'" والمنتهبى! نسبته إلى علمائناء 
ولعلّه لما سمعته من النبي في النصوص السابقة, ولكنٌ الأقوى حمله على الكراهة لا 
الحرمة؛ وفاقا للمحكي عن السرائر!* والختلف!" وغيرهماء بل في المدارك نسبته 
إلى سائر المتأخّرين!". بل هو خيرة المصنف سابقاً للأصل وقوله تعالى: «الحَجٌ 
أشي مَعلُومَاتٌ4 وذوالحجّة منهاء فيجوز إيجاد أفعال الحجّ فيه إل ما خرج 
بالدليل!0,. 


وجوب طواف النساء عليهنّْ 
والظاهر اعتبار هذا الطواف في حجٌ النساء بالنسبة إلى حل الرجال طن كما 
عن علي بن بابويه التصري به في الرسالة!", مضافاً إلى تصريم غير واحد به من 


.17٠١ -المقنعة. ص‎ ١ 

.٠١ -_جمل العلم والعمل. ص5‎ ١ 

"'التذكرة. ج١.‏ ص 817". س١١.‏ 

؛ - المنتهئ. ج '. ص 718/. 

6 -السرائر. ج .١‏ ص 037. 

” -الغتلف. ص ه ١‏ , س ١4‏ من الأسفل. 
-المدارك. جل ص .١١٠١‏ 

_جواهر الكلام. ج9١.‏ ص 114. 

9 نقله عنه في المختلف. ص ,74١‏ س ١‏ من الأسفل. 
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المتأخّرين!' ومتأخّريهمء للأصل وإطلاق قوله: قلا رَفَتَ وَلافْسُوقَ ولاجدال 
في الحج» والرفث هوالجماع بالنصٌ الصحيح'"اىما عرفته سابقا!". 


المراد من الجدال في الحجّ 

(والجدال) كتاباً وسنّة!ء) وإجماعاً بقسميه (وهو) على ما في أكثر كتب 
الأصحاب أو جميعها وأكثر النصوص التي تقدّم جملة منها (قول لا والله وبلى 
واللّه) ومنها صحيح معاويةبن عمار: «سألت أباعبداللّهة عن رجل يقول: لا 
لعمري وهو محرم فقال: ليس بالجدال. إن الجدال قول الرجل: لا والله وبلى واللّه. 
وأما قوله: لاها فإنما طلب الاسم. وقوله: يا هناه فلابأس به. وأمّا قوله لابل 
شانيك فإنّ من قول الجاهلية»!” وفي صحيحه الآخر عنهلية أيضاً: «والجدال هو 
قول الرجل: لا والله وبلى واللّه. واعلم أنّ الرجل إذا حلف بثلاث أيمان ولاءً في 
مقام واحد وهو محرم فقد جادل. فعليه دم هريقه ويتصدّق به. وإذا حلف ييناً 
واحدة كاذبة فقد جادل. وعليه دم مهريقه ويتصدق به»١"‏ الحديث. وفي صحيحه 
الآخر «أنّ الرجل إذا حلف بثلاث أيان ولاءً في مقام واحد وهو حرم فقد جادل, 
وعليه حد الجدال دم مهريقه ويتصدّق به» 7" وفي صحيح أبن مسلم عن الباقراكة: 
«سألته عن الجدال في الحجّ فقال: إن زاد على مرّتين فقد وقع عليه الدم, فقيل له 


."٠ الذخيره. ص 184. س‎ ؛٠‎ ١ -جامعالمقاصد. ج ". ص 088 7؛ المدارك. جل ص‎ ١ 
.١ح من أبواب تروك الإحرام,‎ 1١17 الباب‎ .٠ ١8ص الوسائل, ج4.‎  ؟‎ 

 '"‏ جواهر الكلام, ج5١.‏ ص 09؟. 

4 - الوسائل. ج9. ص ٠١8‏ الباب ٠7‏ من أبواب نروك الإحرام. 

6 الوسائل. جة. ص58 .٠١‏ الباب 17 من أبواب تروك الإحرام. ح7. 

7 الوسائل. ج؟. ص 78١‏ الباب الأوّل من أبواب بقيّة كفارات الإحرام. ح". 
الوسائل. ج4. ص .,8١‏ الباب الأول من أبواب بقيّة كفارات الإحرام. ح 0. 
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الْذي يجادل وهو صادق فقال: عليه شاة, والكاذب عليه بقرة»7" وفي صحيح- 
الآخرا'" وصحيح الحلبي عنهلية أيضاً: «من ابتلى بالجدال ما عليه؟ قال: إذا 
جادل يوماً مرّتين فعلى المصيب دم بهريقه شاة, وعلى الخطئ بقرة»!" ونحوه 
غيره. وفي خبر أبان بن عمان عن أَبيبصير على ما في التبذيب قال: «إذا حلف 
الرجل ثلاث أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم مهريقه. وإذا حلف يميناً واحدة 
كاذباً نقد جادل, فعليه دم هريقه»! ورواه في الكافي عن أبىيبصير عن 
أحدهماهه: «إذا حلف ثلاث أيان متتابعات»!" إلى آخره. وخبر أبي بصير 
الآخر عن أب عبداللّهيظة: «إذا جادل الرجل وهو محرم فكدّب متعمّداً فنعليه 
جزور»!" وفي خبره الثالث: «سألته عن الحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له 
صاحبه: والله لاتعمله, فيقول: والله لأعملّه. فيحالفه مراراً أيلزمه ما يلزم 
صاحب الجدال؟ قال: إنما أراد مهذا إكرام أخيه. إنا ذلك ماكان فيه معصية» "١‏ 
وفي خبر يون سبن يعقوب: «سألت أباعبداللهلة عن الحرم يقول: لا واللّه وبلى 
واللّه وهو صادق عليه شئْ؟ قال: لا»!” إلى غير ذلك من النصوص الميّفقة 


كالفتاوى على اعتبار المين في الجدال الذي لاريب فى تحقّقه عرفاً بدونه, ضدرور. 


١‏ الوسائل, ج94. ص 18١‏ الباب الأوّل من أبواب بقيّة كفارات الإحرام. ح1. 
"١‏ -الوسائل. ج4, ص ,78١‏ الباب الأوّل من أبواب بقيّة كفارات الإحرام؛ ح؟. 
"'الوسائل. ج4, ص 78١‏ الباب الأوّل من أبواب بقيّة كفارات الإحرام, ح7. 
4 الوسائل. ج9. ص 18١‏ الباب الأوّل من أبواب بقيّة كفارات الإحرام. ح/. 
ه ‏ الوسائل. ج9. ص ,/8١‏ الباب الأوّل من أبواب بقيّة كفارات الإحرام, ح 4. 
الوسائل. ج4. ص 1817 الباب الأوّل من أبواب بقيّة كفارات الإحرام, ح5. 
٠‏ الكافي. ج؛. ص 8"". ح 6. باب ما ينيغي تركه للمحرم من الجدال. 

8 الوسائل. ج4. ص 18١‏ الباب الأول من أبواب يقيّة كفارات الإحرام. ح8. 
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كونه ا مخصومة لاخصوص المتأكدة بالمين20. 


حرمة الجدال على المحرم 

في كشف اللئام!' وكأنّه لاخلاف عندنا في اختصاص الحرمة بها وحكى 
السيد أن الإجماع عليه'", ويؤيّده مع ذلك أصالة البراءة من غيره, بل في الغنية(4 
الاحتياط, وقول الخالف: ليس في لغة العرب أن الجدال هو الهين ليس بشيء. لأنّه 
ليس بممتنع أن يقتضي العرف الشرعي ما ليس في الوضع اللغوي كما تقوله في لفظ 
الغائط, بل ظاهر الأخير منها بل وسابقه اعتبار الكذب, أو كونه في معصية مع 
ذلك. فلو جادل صادقاً يكن عليه شىء, مؤيّداً ذلك بأصل البراءة وبننى الضرر 
والحرج في الدين, وبأنّه رما وجب عقلا وشرعاً إلا أن عموم النص والفتوى 
وخصوص نص '* الكقّارة على الصادق بخلافه, ولعلّه لذا قال الجعى' على ما فى 
الدروس: الجدال فاحشة إذا كان كاذباً أو فى معصية, فإذا قاله مبّتين فعليه 
شاة”", بل في القواعد/ وفي دفع الدعوى الكاذبة أي بالصيغتين إشكالء بل فى 


.509 جواهر الكلام. ج8١. ص‎ ١ 

١‏ -كشف اللثام. ج ١‏ ص 177. س 4 من الأسفل. 

'"-الانتصار. ص 0. 

4 - الغنية (الجوامع الفقهية). ص ,0١7‏ س7١.‏ 

© الوسائل. ج4. ص 78١‏ ألباب الأوّل من أبواب بقيّة كفارات الاحرام. 
1 حكاه عنه الشهيد في الدروس. ج .١‏ ص 47. 

-الدروس. ص .١٠١٠١‏ س0١.‏ 

4 -القواعد. ج .١‏ ص ال س7. 
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كشف اللّثام هو أي عدم الحرمة الأقوى١",‏ ولاينافيه وجوب الكفارة, وفي 
الدروس: «لو اضطر إلى البمين لإثبات حق أو نف باطل فالأقرب جوازه؛ وفي 
الكفارة تردّد. أشبهه الانتفاء»(" وقال ابن 5 «يعنى عن البمين في طاعة الله 
وصلة الرحم مالم يدأب في ذلك»!" وارتضاه الفاضلء وتبعه الكركي!) وثاني 
الشهيدين!" وسبطه١")‏ وغيرهم. 

والانصاف, عدم خلوً ذلك عن إشكال أو منع مع عدم الوصول إلى حدٌ 
الضعرورة التي يباح ها مثله, وخصوصاً نفي الكقّارة المصرّح بخلافه في النصوص 
المعتبرة لخن منها يستفاد عدم جوازه من حيث الجدال في الإحرام. لأنّ الأصل 
فمها عدم وجوبها فيا لامعصية فيه نعم قديشك في ثبوتها مع الضرورة المزبورة 
مع احتاله. لأنْها من باب الأسباب, ولاريب ف أَنْه أحوط, وكذا الإشكال فوا في 
الدروس أيضاً فإنّهِ بعد أن حكى عن بعض الأصحاب تخصيص الجدال بهاتين 
الصيغتين قال: والقول بتعديتها إلى ما يسمّى ينا أشبه. ضرورة كونه بعد مل 
المطلق في النصوص على المقيّد كالاجتهاد في مقابلة النص الحاصر للجدال فيهماء 
والمصرّح بعدم كون قول: لعمر الله ونحوه جدالاء والمعتضد بأصل البراءة ونحوه 
وبالفتاوى ومعقد الإجماع المزبور ويقرب منه ما عن الانتصار وجمل العلم 
والعمل من أَنّه الحلف بالله الذي هو أعم من الصيغتين, بل ربا أيّد بعموم لفظ 
الجدال لكل ما كان في خصومة. 


١-كشف‏ اللّثام. ج ١‏ ص 778. س7. 

.١18س‎ .٠١١ -الدروس. ص‎ ١ 

7 نقله عنه في المختلف. ص ١/!؟,‏ س7. ٠‏ 
- جامعالمقاصد. ج ”.ص 1817. 

© المسالك. ج١.‏ ص .1١١‏ 

1-المدارك. ج/ا, ص 1417. 


واحقال الحصر في الأخبار الإضافية والتفسير باللفظين التخصيص بالرد 
المؤكّد بالحلف بالله لابغيره. وقول الصادقلية فى حسن معاوية'" المتقدّم ونحوه. 
إلا أنّ الجميع كما ترى. ضرورة ظهور النصّ والفتوى ومعقد الإجماع في 
اختصاص الجدال بما سمعت, وبجرّد الاحتال لاينافي حجّية الظهور, والمراد من 
إطلاق النصوص المزبورة البين التي هي جدال. وإِنًا أطلقت لأنّ المقصود فيها 
بيان ما يوجب الكفارة منها والفصل بين الصادقة والكاذبة. 

وبذلك يظهر لك ما في الرياض'" فإِنّه بعد أن ذكر عن الأكثر تفسيره 
بالصيغتين قال: «وفي الغنية الإجماع عليه(", ولكن يحتمل رجوعه إلى تفسير 
الجدال بالمخصومة المؤكّدة بالبمين بمثل الصيغتين لا إليهماء وعن المرتضى !؛) الإجماع 
عليه أيضاً وبمثل ذلك يمكن الجواب عن الصحاح المستفيضة وغيرها المفسّرة 
للجدال بهما بإرادة الردٌ بذلك على من جعل الجدال مطلق الخصومة لا الخنصومة 
المؤكّدة بالمين ولو مطلقهاء وربما يستفاد ذلك من الصحيح!" «عن انحرم يريد 
العمل فيقول له صاحبه: والله لاتعمله» إلى آخره. فإنّ تعليل ننى الجدال بذلك 
دون فقد الصيغتين أوضح شاهد على أَنّه لولا إرادة الاكرام لد الجدال بمطلق 
واللّه كما هو فرض السوّالء وعلى هذا فيقوى القول بأنّه مطلق الحلف بالله تعالى, 
وما يسمّى يمينا كما عليه الماتن هنا والشهيد الدروس» إلى آخره. 

إذ قد سمعت عبارة الغنية التي يبعد فبها الاحتال المزبور إن ليكن ممتنعاء 


١‏ الوسائل, ج4. ص 5 ,٠١‏ ألباب ٠1‏ من أبواب تروك الإحرام؛ ح". 
' - الرياض. ج .١‏ ص 71. س7 من الأسفل. 

 '"‏ الغنية (الجوامع الفقهية). ص .0١7‏ س/. 

4 -الانتصار, ص 86. 

0 الوسائل. ج5, ص ١١٠١‏ الباب 17 من أبواب تروك الإحرام. ح/. 
1 -الدروس. ص ,.٠١١‏ س١1١.‏ 
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وعلى تقديره فهو احتال لايصلح للاستدلال على ما ذكره والتعليل في الصحيح 
المزبور لاينافي وجود علة أخرى. على أَنّه قد فقد لفظ لا أو بلى. ويميكن عدم 
اعتبارهماء فلا يثبت به مطلق ما يسمى يمينا على أنك قدسمعت ما في الغنية من 
كونه وضعاً شرعياً فلايبعد اعتبار خصوصه نعم, لايعتبر لفظ لا وبلى نحو 
قولهمة: «إنا الطلاق أنت طالق»7" فإنّ صيغة القسم هو قول واللّهه وما لا وبلى 
فهو المقسومعليه فلايعتبر خصوص اللفظين في مؤداه ولو بشهادة الصحيح 
المزبور, بل يك الفارسية ونحوها فيه وإن لمتكف في لفظ الجلالة, فتأمّل جيداً. 

كل ما عن ظاهر الدروس'" والمنتهى!" والتذكرة!) من العموم 
ما يكون خصومة وغيره بعدم صدق الجدال بدونهاء بل لعل قوله: لا والله وبلى 
والله إشارة إلى ذلك. فإنٌ المراد, الننى من واحد والاثبات من آخرء ومن هنا جزم 
في الدروس”" بأنه لاكقارة في الغو من ذلكء لأنه كالساهي. 

ثم" إن الظاهر عدم اعتبار وقوع الأمرين في تحقق الجدال, فيكني أحدهماء 
وفاقاً لجماعة منهم الفاضل الإصبهاني! حاكياً له عن المنتهى والتذكرة, بل قال؛ 
وبه قطع في التحرير”"'. ولعلّه للصدق عرفا بعد معلوميّة إرادة ما ذكرناه منها, لا 
أن قوطما معاً من الواحد أو من الاثنين معتبر في الجدال, فتلخّص من ذكرناء كون 
الجدال الحلف بالله بالصيغة ا لخصوصة لامطلق البمين ولاغيرهاء ولامطلق الحلف 


١‏ -الوسائل. ج6١.‏ ص 1417 ألباب6١‏ من أبواب مقدمات الطلاق. ح". 
١‏ -الدروس. ص .١١١‏ س١1.‏ 

١١ -المنتهئ, ج 1. ص‎ ٠" 

4 -التذكرة. ج .١‏ ص 7117. 

-الذروش: صن :+ 1اراس 31١‏ 

7-كشف اللثام. ج .١‏ ص 78". 

١‏ المنتهئ. ج ؟. ص 44 س6 من الاسفل. 
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بالله وإن لويكن بالصيغة المزبورة, وبق الكلام في الكقارة, ويأقىي البحث عنها إن 
شاءاللّه. والله العالل'". 


حرمة الجماع على المحرم 

(والنساء وطءاً) قبلا ودبراً بلاخلاف أجده. بل الإجماع بقسميه عليه 
مضافاً إلى قوله تعالى: (إقّلا رَفَتَ وَلَآمُسُوقَ وَلأَجِدَالَ في الحَج4 والرفث 
هوالجماع بالنصّ الصحيح عن الصادق والكاظم 0 قال الأَوَّلظِةٍ في صحيح ابن 
عبار: «إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلّة الكلام إِلَّا بخير. فإنّ إتقام الحجّ 
والعمرة أن يحفظ لسانه إلا من خير.كما قال الله تعالى: «فَن فَرَضّ فين احج قلا 
رَقَتَ وَلافْسُوقَ ولاجدالَ في الحج» والرفث هو الجماع. والفسوق الكذب 
والسباب, والجدال قول الرجل: لا واللّه وبلى واللّه»”" وقال الثاني ة بعد أن 
سأله أخوه على في الصحيح أيضاً «عن الرفث والفسوق والجدال ما هو؟ وما على 
من فعله؟ قال: الرفث جماع النساء. والفسوق الكذب والمفاخرة, والجدال قول 
الرجل: لا والله وبلى واللّه. فن رفث فعليه بدنة ينحرهاء وإن لميجد فشاة. وكقارة 
الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم»!' ولعلّه سقط من الخبر شئ كما احتمله 
في الوافي!؟. وعن قرب الإسناد للحميري: «وكقّارة الجدال والفسوق شي 
يتصدّق به» فيمكن كون الساقط هنا «شئٌ»!/ وعن المنتق أَنّه تصحيف يستغفر 


."51١ جواهر الكلام, ج8١. ص‎ ١ 

؟ -الوسائل. ج9. ص8١٠,‏ ألباب 1" من أبواب تروك الإحرام؛ ح١.‏ 

ذكر صدره في الوسائل. ج5. ص 5 ,٠١‏ الباب 1١17‏ من أبواب تروك الإحرام. ح6. وذيله في الباب ١‏ 
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ربه(". وهو كما ترىء وإلى ما يستفاد من نصوص الدعاء!" المشتملة على إحرام 
الفرج”". 

[أنظر: نفس السورة. آية 778. حول «عدّة ذات الأقراء» وسورة آل 
عمران؛ آية/31, حول «الربا بين الوالد والولد». وسورة الحجرات, آية 1 في 
ا 


قا موي 0 0 بم 
الام وَانكرٌ: وُكمَاهَدَ حم و نكنم 
استحباب وطء الصرورة المشعر برجليه 
(و) يستحب أيضاً (أن يطأ الصرورة) أي من لميحج قبل (المشعر) ... 
(برجليه)... وعن الفقيه!* أنه يستحب له أن يطأ برجله أو براحلته إن كان راكباً 
وكذا عن الجامع”* والتحرير'", وقد سمعت سابقاً ما حكاه في الدروس”! عن 
أبيعلي وما استظهره هو. كما أنك سمعت ما قلناه سابقا من كون الظاهر اشتراكه 
بين المكان الخصوص الحدود التي عرفتها الداخل فيها قزح وبين الجبل اخصوص 


.١75 -منتق الجمان. ج ”. ص‎ ١ 

" - الوسائل, ج 9. ص7 7, الباب١‏ من أبواب الاحرام. 
 '"‏ جواهر الكلام, ج84١.‏ ص 7917. 

4 - الفقيه. ج ؟. ص 7377. 

6 الجامع للشرايع. ص7 .7١‏ 

التحرير. ج .١‏ ص7 .٠١‏ س7 من الأسفل. 
-الدروس. ص ,١77‏ س 4. 


ع آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج١‏ 


الذي قدفسّر به المشعرالحرام في حكي المبسوط"" والوسسيلة!" والكشّاف”" 
والمغرب!) وغيرهاء بل لعلّه ظاهر (عند) فى الآية الشريفة!©. 


'.ستحباب الدعاء المرسوم في المشعر 

سمحي الؤقؤف هد أن رسل التعر وان ودعو بالتهاء الرسو اوتنا 
يتضمّن الحمدلله تعالى والثناء عليه والصلاة على النبي وآله) كا سمعته في صحيح 
معاوية" السابق؛ وفي حكي المهذّب'" «ينبغي لمن أراد الوقوف بالمشعر الحرام 
بعد صلاة الفجر أن يقف فيه بسفح الجبل متوجهاً إلى القبلة. ويجوز له أن يقف 
راقبا تارك اله ميحاته ويذكردين الاتة ولاه نا فكو مله وميد 
الشهادتين. ويصلي على النبي والأمة, وإن ذكر الأمة ‏ عليهمالسلام واحداً 
واحداً ودعا هم وتبراً من عدوهم كان أفضل... 

ثم ذكر من الواجبات فيه ذكرالله سبحانه والصلاة على الى يَليكّةٍ وعن 
؛.سيّد(" والراوندي 7 احتاله. وابن زهرة الاحتياط به٠",‏ ولعلّ الأوّل للأمربه في 


."318 ص‎ .١ -المبسوط. ج‎ ١ 
.١ 78 الوسيلة. ص‎ - : 
ص117.‎ ,١ الكشّاف. ج‎  * 

-المغرب. ص 707. 
: - جواهر الكلام. ج94١.‏ ص61. 
” - الوسائل. ج .٠١‏ ص 40, الباب ١١‏ من أبواب الوقوف بالمشعر. ح١.‏ 
٠:‏ المهذب. ج .١‏ ص 707. 
:. حمل العلم والعمل. ص .١١0‏ 

ذقهالقران. ج .١‏ ص 778. 

: + - الغنية (الجوامع الفقهية). ص 0818. س ه من الأسفل. 
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الآية والثاني للأمر به فى صحيح معاوية بن عبّا را" إلا أن الظاهر إرادة الندب 
منهماء بل يمكن إرادة الذكر قلباً الحاصل بنيّة الوقوف, فيكون في قوّة الأمر بالكون 
عند المشعرالحرام لله تعالى. بل لو قلنا بوجوب الاستيعاب المستلزم لصلاة الغداة 
أو الجمع بين المغرب والعشاء كى ذلك في الذكر بناء على إرادة مطلقه؛ بل والصلاة 


على محمد وآله أيضاً!". 
استحباب الدعاء فى الموقف 


وعن القاضي 9" وجوب الذكر والصلاة على النبى وآله _صلوات الله عليهم ‏ 
واستدل له بالأمر في الآية وأجيب بعدم كونه للوجوب. وفيه أنّ المأمور به إنما 
هوالذكر عند المشعر الحرام وعلى بهيمة الأنعام وفي أيام معدودات, وقد فسّرت 
في الأخبار!؟ بالعيد وأيام التشريق, والذكر فيها بالتكبير عقيب الصلوات وبعد 
قضاء المناسك, فيحتمل التكبير المذكور وغيره!0. 


الوقوف بعرفات 
مسمّى (الوقوف بعرفات) من زوال يوم عرفة الذي هواليوم المثهود أو 
الشاهد (ركن) في الحجّ على معنى أن (من تركه عامداً فلاحي له) كما هو ضابط 


١‏ -الوسائل, ج .٠١‏ ص 40. الباب١١‏ من أبواب الوقوف بالمشعر. 
١‏ - جواهر الكلام, ج5١,‏ ص 8/. 

7 المهذّب. ج١.‏ ص 707. 

4 الوسائل. ج 6. ص ,١77‏ الياب 7١‏ من أبواب صلاة العيده. 

6 جواهر الكلام. ج5١.‏ ص687. 


ا آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج١‏ 


الركنية الحجّ عندهم... وفي النبوي العامّي (الحجّ عرفة)("... إلى غير ذلك من 
النصوص الدالة على عدم الحجّ بعدم الوقوف فيها ولو بالوقوف في حدودها 
كالأراك ونحوه فضلا عن غيرهاء ولاينافيه مرسل ابن فضال عن أب عبداللّه !19: 
«الوقوف بالمشعر فريضة, والوقوف بعرفة سنّة»!') بعد كونه مرسلاء واحتاله 
إرادة معرفة وجوبه من السنّة, بخلاف الوقوف بالمشعر المستفاد وجوبه من قوله 
تعالى: «إفإذا أفضمٌ مِن عَرَفاتٍ فاذ كوا الله عند المشعرِالحرَامٍ 76 


[أنظر: سورة الأعراف. آية 317 حول «نحديد أ الليل»]. 


دم 2 


وَمِنْهُم مَنْيَفُولُ ريََآءَاتِنَا ف لدَنيَاحَسَنَةٌ حَسَنَة وف ألأخرة 


[أنظر: نفس السورة, آية١؟,‏ حول «جواز النفر في اليوم الثاني عشر»]. 


ب 


2- 


اليه 0 حول «حكم 0 الثاني عشر»]. 


.١ 77 سان البييق, ج606 ص‎ ١ 
.١5ح ؟ - الوسائل» ج١٠ ص6؟, الباب؟١ من أبواب إحرام المج.‎ 
,7" جواهر الكلام, ج16 ص‎ -' 
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#وَآذْكرُ لَه أَيَامِمَعَدُ ودب فَمَنتَعَجَلَ فى 

يمن كله مَنْتَلَمَفَلاإنْم علَيْوَلِمَنائقُ 

وَأَنفللهَوَاْلمَاأَكَكُمْ نه تَمَوونَ © 
استحباب التكبير بمنى 

(و) المشهور أَنّ (التكبير بمنى مستحبٌ) كا صبرّح به في صحيح عيبن 

جعفر عن أخيه موسىن: «سألته عن التكبير أيّام التشريق أواجب أو لا؟ قال: 
مستحبٌ. وإن نسي فلا شئ عليه»(؛ ومنه يعلم إرادته من الأمر بالتكبير وبالذكر 
بال سردات وى الككا ا التزي با بعل 01 الزادهنا دن كا قمعت اه 
مسلم: «سألت أبا عبدالئه/ة عن قول الله عر وجل ؤوَاذْكُرُوا الله في أَيَام 
مَعدُودات» قال: التكبير في أيام التشريق صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة 
الفجر من اليوم الثالث. وفي الأمصار عشر صلوات. فإذا نفر الناس النفر الأوّل 
أمسك أهل الأمصار ومن أقام بمنى فصل الظهر والعصر فليكبّر»!"' وصحيح 
منصورين حازم عنهية أيضاً فى قول الله عرّ وجل: وَاذْكرٌوا الله في أَيّام 
مَعدُوداتٍ» قال: «هي أيام التشريق. كانوا إذا أقاموا بمنى بعدالنحر تفاخر 1 ١‏ فقال 
الرجل منهم: كان أبي يفعل كذا وكذاء فقال الله عرَّوجِلَ: (فإذا أفضتم من 
عرفات» « فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا»”", قال: والتكبير الله أكبر, 


١‏ الوسائل, ج 0 ص ,١77‏ الباب١/‏ من أبواب صلاةالعيد, ح .٠١‏ وفيه: «أواجب هو أم لا؟» 

؟ - الوسائل, ج 6. ص 177, الباب 7١‏ من أبواب صلاة العيد. ح١.‏ 

هكذا في الوسائل والكافي. ج؛. ص 517 إلا أنه سهو فان ما يتلو قوله تعالى: «فإذا أفضتم من 
عرفات» هو قوله عرّ وجلّ: «فاذكروا الله عند المشعرالحرام... الخ» وأما الجملة الثانية فهي بعد قوله عر 
من قائل: «فإذا قضيتم مناسككم» ولعلّه كان الصحيحة هكذا «فإذا أفضتم من عرفات إلى قوله ‏ 
فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرأ» فسقط كلمة «إلى قوله» من قلم الناسخ. 


م آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج١‏ 


لا إله إلا الله والله اكبر, الله اكبر ولله الحمد. الله أكبر على ما هداناء الله أكبر على ما 
رزقنا من مهيمة الأنعام»7". 

(و) لكن مع ذلك (قيل) والقائل المرتضى وابن حمزة فما حكي عنهم!" 
(واجب) محتجّا عليه أُوّطما بالإجماع الموهون بمصير غيره إلى خلافه. وبالأمر 
المراد منه الندب كما عرفت والله العالم(". 


المراد من المعدودات والمعلومات 

وأسماء أَيَام منى على الرّاء: العاشر يوم النحرء والحاديعشر يوءالنفر اا 
والثانيعشر يوءالنفرء والئالث عشر يومالنفر ويومالصدر. وتسمّى ليلته ليلة 
التحصيبء وعن المبسوط هي ليلة الرابع عشر !"كما تقدّم الكلام فيه سابقاًء وأيّام 
التشريق أي الحادي عشر والثانيعشر والثالثعشر هي المراد بالمعدودات في 
قوله تعالمى: ظواذكَرُوا الله في يام مَعدُودَاتِء فَمن تَعَجّل» الآية, كبا أن لمراد 
بالمغلومات في قوله تعالى: «و أذ في النّاس بالحجٌ يَأنُوك رِجَالاً وَعَلَى كل 
ضَامِر َأِينَ من كل فج عَِيق لَِشْهَدُوا منافع لَهُموَيذكُرُوا اسم الله في أيَامٍ 
مَعلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُم مِن بَهِيمَةٍ بَهِيمَةٍ الأنعام »07 أيام العشر في المشهور. بل عن 
روض الجنان أَنّه مذهبنا”", وعن بجمعالبيان أنه المروي عن امتنالجه!. و 


١‏ الوسائل, ج 6. ص ,١74‏ الباب١؟‏ من أبواب صلاة العيد. ح7. 
؟ الانتصار. ص 07؛ الوسيلة. ص ,١86‏ س ١‏ من الأسفل. 

.١ 1 ص‎ ,٠١ جواهرالكلام؛ ج‎ ٠١ 

ق - وفي الدروس والمدارك «يومالقر». 

6 المبسوط. ج١,‏ ص 16 .١‏ 

5-الحج اللمفكايية 

1- تفسير روض الجنانء ج١2‏ ص 77 

8 - مجمعالبيان» ج١2‏ ص66" ج/ء ص الى 
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الخلاف ن الخلاف عن الأُوّل الذي ربا يؤيّده إشعار اللفظ بالقلّة', وقوله 
تعالى: (كَمَن تَعَجَّل 4 كا أَنْه يدل على الأمرين صحيح حماد عن الصادق ناقة: 
«قال علي ظة في قول الله عرّ وجل: «ويذكروا اسم الله ني أَيّامٍ معلومات» أيام 
العشر. وقوله: «واذكروا الله في أيام معدودات4: أيام التشريق»!". 

وبتفسير المعدودات خاصّة 0 محمدبن مسلم 7" عن الصادق له وخبر 
الحميري!' المروي عن قرب الإسناد. والعيّاثي في الحمكي عن تفسيره عن 
رفاعة!”/) عنهيلة. لكن أرسل في محكي التبيان عن الباقراة العكس, وهو الحكي 
عن الشيخ في النهاية!" والزجاج”" والقراء!0 لأنّ الذكر يدل على التسمية على ما 
ينحر ويذبح من البهائم, بل هو احكي عن التذكرة أيضاًا'. قال: قال الصادق له 
في الصحيح: «قال أبي قال على 852 : أذكروا الله في أيام معدودات عشر ذي الحجة, 
وأَيّام معلومات أَيّام التشريق» وعن النلاف عن ابن جبير اتحادهما؛ وفي 
الدروس عن الجعنى أَنّما أيام التشريق!"", وبه خبر الشحّام "١7‏ عن الصادق له 


.4760 ص‎ ١ -الخلاف, ج‎ ١ 

' - الوسائل, ج .٠١‏ ص 1١4‏ الباب8 من أبواب العود إلى منى, ح 6. 
٠"‏ الوسائل, ج .٠١‏ ص 1١5‏ الباب8 من أبواب العود إلى منى, ح ]. 
- قرب الإسناد. ص ١٠!؛‏ الوسائل, ج ,٠١‏ ص 77١‏ الباب8 من أبواب العود إلى منى ح 
© الوسائل, ج ٠١‏ ص ,137١‏ الباب8 من أبواب العود إلى منى. ح /. 
1 -النهاية,. ص1816. 

٠-معاني‏ القران (للزجاج)» ج . ص 377]. 

4 معاني القرآن (للفرآء) ج١.‏ ص77١.‏ 

. التذكرة. ج١,‏ ص .1٠7”‏ 

٠‏ -معاني الاخبار. ص 417 1. باب معنئ الايام المعلومات, ح؟. 

١‏ الوسائل, ج .٠١‏ ص ,1١4‏ الباب8 من أبواب العود إلى منى» ح7. 


1 آيات الأحكام في جواهر الكلام اج١‏ 


وعن معانى الأخبار”" للصدوق فى خبر أب ىالصباح عنه _: عليهالسّلام - «أنّ 
المعلومات أيام التشريق»!" والأمر سهل وإن كان الأظهر الأوّل. والله العال0. 


جواز النفر في اليوم الثاني عشر 

(ويجوز النفر في الأوّل, وهو اليوم الثاننيعشر من ذيالحجّة لمن اجتنب 
النساء والصيد في إحرامه) كا هو المشهور أو ساير ما يحرم عليه فيه. كما عن ابن 
سعيدا2) أو خصوص ما يوجب الكقّارة. كما عن إبفي إدريس 7" وأبى الجد", فهو 
في الجملة لاخلاف معتدّ به أجده فيه. بل الإجماع بقسميه عليه, بل في محكي 
المنتهى نسبته إلى العلماء كافة". والأصل فيه قول الله عر وجل: لقَمَن تَعَجّلَ في 
يَومين فلا إثم عَلَِهِ, وَمَن تَأَخْرَ قَلاإِثم عَلَيهِ لِمَن اتقى» بناء على كون المراد اثقاء 
الصيد والنساء كما في النافع( ومحكي النهاية'" والمبسوط!'" والوسيلة!١"‏ 
والمهذّب!"", وفي خبر حمّاد بن عمان عن أبيعبداللهل2ة في قول الله عر وجل: 


١‏ معاني الأخبار. ص /1941, باب معنى الأيّام المعلومات ح؟. 
- الوسائل, ج .٠١‏ ص ,1١4‏ الباب8 من أبواب العود إلى منى. ح ؟. 
 ''‏ جواهرالكلام؛ ج ,٠١‏ ص ثا. 

-الجامع. ص .7١8‏ 

6-السرائر. ج ١‏ ص 6 .5١‏ 

1 حكاه عنه في كشف اللثام, ج ١‏ ص 217378 س 1. 
-المنتهئ. ج ؟. ص 16/. س 4 من الاسفل. 

8-النافع» ص .17١‏ 

؟-النهاية. ص8"؟. 

78٠١ ص‎ ١ المبسوط, ج‎ - ٠ 

.١188سص الوسيلة.‎ ١ 

١‏ -المهذّب. ج١.‏ ص517. 
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(فن تعجّل في يومين فلا إثم عليه. ومن تأخَر فلا إثم عليه لمن انّق4: الصيد يعني 
في إحرامه. فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الأوّل»7" وخبره الآخر عنه ال 
أيضاً: «إذا أصاب امحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأوّل ومن نفر في النفر 
الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس. وهو قول الله تعالى: «فن 
تعجّل» الآية. قال: اتق الصيد»!". وفي خبر جميل عندلظة أيضاً فى حديث: 
«ومن أصاب الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأُوّل»!", وفي خبر محمد بن 
المستنير عنهلهة أيضاً: «من أ النساء في إحرامه فليس له أن ينفر في النفر 
الأوّل»!) وبه مضافاً إلى الإجماع يقيّد مفهوم الخبر الأوّل كالعكس, وعدم ذكر 
غير رواية الصيد في بحكي التبيان(6) والمجمع!" وروضالجنان 7" وأحكام القرآن 
ليس خلافاً. 

والمناقشة بضعف السند كما في المدارك!8. وبإجمال المراد بالاتقاء الحتمل 
ماسمعت, وما قيل من أنّ معناه أن التخيير ونفى الاثم عن التعجّل والمتأخّر لأجل 
الحاج المتقى كي لايتخال قلبه إثم منهماء وأ عن امقر مالس تكن كان متلا 
قبل حجّه لقوله تعالى: (َإِنْمَا يَتَقبَلُ الله مِنَّ المُتَقِينَ74" أو لمن كان متّقياً من 


١‏ -الوسائل, ج ,٠١‏ ص 70/, الباب١١‏ من أبواب العود إلى منى؛ ح ؟. 

الوسائل, ج .٠١‏ ص 176, الباب ١١‏ من أبواب العود إلى منى» ح7. 

٠"‏ الوسائل, ج ٠١‏ ص77, الباب١١‏ من أبواب العود إلى منى, ح 

- الوسائل, ج ٠١‏ ص 76؟, الباب١١‏ من أبواب العود إلى منى, ح ١‏ وفيه: «لم يكن له». 
ه-التبيان» ج ,١‏ ص 76 .١‏ 

.145 ص‎ .١ مجمعالبيان» ج‎ ١ 

1١‏ - روض الجنان لج ١‏ ص غ77. 

4 -المدارك, جم ص57؟. 

1 المائدة//7؟. 
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الحظورات حال اشتغاله في الحجّ؛ أو ما في صحيح معاوية بن عمّار عن 
أبي عبدالله نيه قال: «سمعته يقول في قول الله عزّ وجل: طقن تَعجّل4 الآية. يتّق 
الصيد حتى ينفر أهل منى في النفر الأخير»7" أو ما في خبر إسماعيل بن نجبح الرّماح 
قال: «كنّا عند أبي عبداله ليه بمنى ليلة من الليالي فقال: ما يقول هؤلاء فى 9 من 
تعجّل في يومين فلا إثم عليه » _الآية _قلنا: ماندري قال: بلى يقولون من تعجّل 
من أهل البادية فلا إثم عليه ومن تأخَّر من أهل الحضر فلا إثم عليه. وليس كمأ 
يقولونء قال الله عرّ وجل: «فن تعجّل في يومين فلا إثم عليه» ألا لا إثم عليه 
ومن تأَخَر فلا إثم ألا لا إثم عليه لمن اتق إِمًا هي لكم. والناس سواد. وأنتم 
الحاج»'" أو ما في المرسل عن الصاد قله في قول الله عر وجل 9فَمَن تَعَجّل في 
يومَينِ» الح قال: «يرجع مغفورا لا ذنب له»7" أو ما في رواية علي بن عطية!'ا 
من اتق الله عر وجل أو ما في خبر سفيان بن عيينة عن أبي عبد الله ليه فى قول الله 
تعالى: «إفمن تعجّل» الح «يعني من مات فلا إثم عليه. ومن تأخر أجله فلا إثم 
عليه لمن اتق الكبائر»!*, وفي خبره الآخر عنهلية أيضاً قال: «سأل رجل أبي بعد 
منصرفه من الموقف فقال: أترى يخيّب الله هذا الخلق كلّهم؟ فقال: أبي ما وقف 
هذا الموقف أحد إلا غفر الله له مؤمناًكان أو كافراً ألا إنّهم في مغفرتهم على ثلاث 
منازل, مؤمن غفرالله له ما تقدم من ذنبه وما تأخْر وأعتقه من النار. وذلك قوله 
عر وجل: لرَيّنا آتنا في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنةً وقنا عذاب النّار * أولئك 


١‏ الوسائل. ج .٠١‏ ص 17 الباب١١‏ من أبواب العود إلى منى» ح1. 
؟ - الوسائل, ج .٠١‏ ص 377 1, الباب؟ من أبواب العود إلى منى, ح ه. 

١‏ الوسائل, ج .٠١‏ ص 11717 الباب؟ من أبواب العود إلى منى» ح8, 

؛ - الوسائل, ج ,٠١‏ ص 177 7, الباب١١‏ من أبواب العود إلى منى؛ ح1. 
0 الوسائل, ج .٠١‏ ص 177, الباب ١١‏ من أبواب العود إلى منى. ح7١.‏ 
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لهم نصيب ثم كسبوا والله سريع الحساب» ١‏ ومؤمن غفرالله له ما تقدم من ذب: 
وقيل له أحسن فما بق من عمرك. وذلك قول الله تعالى: «فن تعجّل» -الآية - 
يعني من مات قبل أن يهضي فلا إثم عليه. ومن تأخر فلاإثم عليه لمن اتق الكبائر. 
وأما العامّة فيقولون طفن تعجل في يومين فلا إثم عليه» يعني في النفر الأو 
ومن تأخر فلا إثم عليه يعني لمن اتق الصيد أفترى الصيد يحبّمه الله بعد ما أ<أ.. 
في قوله عرّ وجل «واذا حللتم فاصطادوا»!" وني تفسير العامّة معناه وإذا حللتم 
فاتقوا الصيد. وكافر وقف هذا الموقف يريد زينة الحياة الدنيا غفرالله له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر إن تاب من الشرك فيا بق من عمره. وإن لم يتب وفاه أجره ولم 
يحرمه أجر هذا الموقف. وذلك قوله عرّ وجل!": «من كان يريد الحياة الدنيا 
وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لايبخسون ‏ أولئك الذين ليس 
هم الاخرة إِلَّا النار. وحبط ما صنعوا فيها وباطل ماكانوا يعملون »!4 

ومنه يعلم أن ما في أخبار معاويةبن عبَارا”) وا حلب" من أَنَّ «من نفر في 
النفر الأول لايصيب الصيد حتى ينفر الناس النفر الآخر أو إذا زالت الشمس من 
اليوم الثالث» موافق للعامّة, ولذا لمنجد أحداً أفتى بذلك من أصحابناء بل ولا من 
ذكر كراهته أو استحباب تركه أو غير ذلك, مدفوعة بالانجبار يما سمعت. 


.٠١؟و٠١١/ةرقبلا-١‎ 

” -المائده/7. 

.135-١6/دوه‎ ' 

- الوسائل, ج .٠١‏ ص 1١‏ ألباب18 من أبواب احرام الحج. ح١.‏ 

6 الوسائل, ج .٠١‏ ص 77, الباب ١١‏ من أبواب العود إلى منىء ح كو8و1. 

هكذا في النسخة الأصلية والظاهر ان الصحيح هكذا «ما في أخبار معاوية بن عمّار وحماد» حيث 
أنه ليس للحلبي فى المقام ما يدل على ذلك وقد تقدم لحماد خبرين في ذلك في ص ”او ذكره ٠‏ 
في الوسائل, ج ,٠١‏ ص ١6‏ /ءالباب١١‏ من أبواب العود إلى منىء ح 'و". 
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وبمرجوحيّة المنافي منهاء لما ذكرنا من وجوه, على أَنّه لو سلم الإجمال في المراد 
بالآية كان فيا معته من الإجماع على الحكم مؤيّداً بم سمعته من النصوص كفاية, 
كا هو واضح. 

وعلى كل حالء فا عن الكافي(' والغنية!" والإصباح!" من كون الصرورة 
كغير المت لا أعرف شاهداً له. بل ظاهر الأدلة السابقة خلافه. بل وخلاف 
القولين الآخرينء بل لمنجد للأوّل منهها شاهداًء نعم, في خبر سلامين المستنير عن 
أ جعفرلية: «لمن اتق الرفث والفسوق والجدال وما حرّم الله في إحرامه»!*) 
وهو وإن كان شاهداً للآخر منهما مؤيّداً بما قيل من ظاهر الآية التي قدعرفت 
الحال فيهاء لكنّه قاصر عن المعارضة لما عرفت من وجوه إلا أنّ الاحتياط 
لاينبغي تركه, والمنساق من عدم اثّقاء الصيد اصطياده. ولعلّه المراد مّا في 
المسالك!* والمدارك7" من قتله, وفي كشف اللّئام”" قتله وأحذهء ومن عدم إتقاء 
النساء وطؤهن الظاهر من الإتيان في خبر محمّدبن المستنير. 

وفي المسالك: «وفي إلحاق باقي الحرّمات المتعلّقة بهاء كالقبلة واللمس 
والعقد. وشسهادته نظر»!" وفي المدارك7": «وفي إلحاق باق المحرّمات المتعلقة, 


.١158ص -الكافي.‎ ١ 

.١١س‎ 5١5 الغنية (الجوامع الفقهية). ص‎ ١ 

.١١س ص/ا/ا,‎ ١ حكاه عنه في كشف اللثام, ج‎ ٠ 

؛ - الوسائل, ج ,٠١‏ ص 7177, الباب١١‏ من أبواب العود إلى منى, ح/. عن محمد بن المستنير. إلا أن 
الموجود في الفقيه, اج ص588, 1111 عن سلامبن المستئير. 

ه-المسالك, ج٠١‏ ص1؟7١,‏ س 4. 

1 -المدارك. جل ص48؟. 

-كشف اللثام, ج ١‏ ص //ا, س 7. 

4 -المسالك, ج١.‏ ص١١‏ س1. 

١‏ -المدارك, جل ص58؟. 
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بالقتل والجماع بهماء كأكل الصيد ولمس النساء بشهوة وجهان». ولاريب في 2 
الأحوط الالحاق. كما أنّ الأحوط إن لميكن الأقوى عدم الفرق بين العامد 
والناسي والجاهل؛ ورثما فرّق بين الصيد وغيره لوجوب الكقّارة في الأوّل على كل 
حالء وكذا الأحوط إن لميكن الأقوى اعتبار الانقاء في عمرة حجٌ القتع 
لارتباطها به ودخوطا فيه. 

وكيف كان. فقد ظهر لك من جميع ما ذكرنا أن المراد من الآآية التخيير فى 
النفر بين اليومين لمن اتق الصيد والنساءء ولميكن قد غربت عليه الشمس وهو 
فيها كما عرفت أمّا غير المي فلا ينفر إلا في النفر الثاني نعم؛ رتما أشكل بأنّ نفي 
الإثم عن الثاني طن كر له. مع أنه أفضل باعتبار اشتاله على الاتتيان 
بمناسك اليوم الثالث. فلا يتوهّم تقصيره كي يحتاج إلى نفيه عنه كالنفر الأوّل, 
ويدفع باستعمال نحو ذلك فما لايراد منه هذا المعنى؛ نحو رفع الحرج والجناح في 
التقصير والطواف مع إرادة العزيمة منهماء وبأنٌ المراد الردّ على أهل الجاهلية القائل 
ا كر موك ا م 
المؤْخّر لمن زاد على مقام ثلاثة؛ على معنى أنّ القيام بمنى ينبغي أن يكون ثلاثة, فن 
نقص فلا إِثم عليه ومن زاد على الثلاثة لاثم عليه. 

وبأ ذلك رعاية للمقابلة نحو قوله تعالى: 9وَجَرْاءُ سيّئَةٍ سَيْئَه سَيْئَةٌ مثلّها » 7" 
وبأ المراد عن ذلك دفع ما يتوهم من المفهوم الأوّل القتضى : ثبوت الاثم على 
غير المعجّلء كما يؤمي إليه صحيح أي أيوب: «قلت لأبي عبدالله له إِنّا نريد أن 
نعجّل السير وكانت ليلة النفر حين سألته فأىّ ساعة ننفر؟ فقال: أمّا اليوم الثاني 
فلا تنفر حتى تزول الشمس وكانت ليلة النفر, وأمّا اليوم الثالث فإذا اببيضت 


.غ٠/ىروشلا-١‎ 


/الوع آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج١‏ 
الشمس فانفر على بركة الله تعالى. فنَّ الله جل ثناؤه يقول: «فن تعجّل في يومين 
فلا إثم عليه ومن تأخَّر فلاإثم عليه» ولو سكت ليبق أحد إِلَّا تعجّل, ولكنه قال: 
«ومن تأخْر فلا إثم عليه»»١"‏ وبغير ذلك مما لافائدة مهمّة تقرتب عليه؛ والله 


العالم!". 
استحباب التكبير فى الأضحى 


(و) كذا يستحب أن يكبر (ني الأضحى) أيضاً على المشهور شهرة عظيمة, 
بل هي من المتأخّرين إجماح... مضافاً إلى الأصلء سيًا فيا تعمّ به البلوى. وصحيح 
على بن جعفر «سأل أخاهلة عن التكبير أيّام التشريق أواجب هو؟ قال: 
يستحتٌ»!" خلافاً التريقئ فا ويفيه مدعياً في ظاهر انتصاره الإجماع عليه!*, 
وهو عجيبء ضيرورة كون العكس مظنّة ذلك... نعم, عن الشيخ في التبيان00... 
والراوندي في فقه القرآن وجوبه على من كان بمنى دون غيره0". وفي كشف اللثام 
نه احتمله””, والعكس في حل المعقود من الجمل والعقود ثم رجّح الأوّل!8. وإن 
كان الانصاف أن مقتضى الدليل عدم الفرق بين منى وغيره. إذ هو الخبران!) 


.] ص 177 الباب؟ من أبواب العود إلى منى, ح‎ .٠١ -الوسائل, ج‎ ١ 
.”١ص‎ ,٠١ جواهرالكلام؛ ج‎ 1 

.٠١ من أبواب صلاة العيد, ح‎ 7١ الوسائل؛ ج 0 ص77١, الباب‎ - ١ 
.67 ؛-الانتصار. ص‎ 

6 التبيان» ج 7 ص .١76‏ 

1" فقه القران» ج١,‏ ص ٠٠٠١‏ 

| كشف اللثام؛ ج ١‏ ص ,7١‏ س .١4‏ 

48-_الجمل والعقود (الرسائل العشر) ص”57١.‏ 

9 الوسائل, الباب ٠١‏ من أبواب صلاة العيد, ح 5, 1. 
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السابقان المطلقان اللذان قدعرفت قصورهما عن المعارضة, وأنّ المراد بهما 
الثبوت أو التأكّد, كما يشهد له هنا قول الصادق ليه في موثّق عبار: «التكبير واجب 
في دبركلٌ صلاة فريضة أو نافلة أيّام التشريق»7" المعلوم إرادة التأكيد أو الثبوت 
من لفظ الوجوب فيه. لعدم القائل به بالنسبة إلى النافلة, وكذا قول 
أميرالمؤمنين 2ة في خبر حفص بن غياث!" المتقدم آنفا. 

ومنه يعلم الحال في غيرهاء فتدبّره, وقوله تعالى: «وَاذْكرُو | الله في أيّام 
مَعدُوداتٍ» أي أيّام التشريق بلاخلاف كما في الخلاف7", والذكر فيها التكبير كا 
في حسن ابن مسلم سأل الصادق ل عن الآية قال: «التكبير في أيام التشريق 
صلاةالظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من يوم الثالث. وفي الأمصار عشر 
صلوات»! وفي كشف اللّثام أنه ليس نصّاً في التفسير!*, ولا لفظ الآية متعيناً بهذا 
المعنى قلت: على أنه محمول على الندب حينئذ. كصحيح ع ليبن جعفر سأل 
أخاهلية «عن النساء هل عليهن التكبير أيّام التشريق؟ قال: نعم ولايجهرن»!2 
وما في الحكي عن قر بالإسناد له عن عبداللهبن الحسن العلوي عنه ليه أنه سأله 
«عن الرجل يصلِي وحده أيّام التشريق هل عليه تكبير؟ قال: نعم, فإن نسي فلا 
شيء» !"ا وغيرهماء والكل كما ترى لااختصاص فيه يمن كان بمنى. 


١‏ -التهذيب. ج؟. ص 77١‏ ح11717. 

1 التهذيب» اج ص 86" عكا4 

و الخلاف», ح ١‏ ص1717. 

؛ - الوسائل, ج 0. ص ,17١7”‏ الباب١7‏ من أبواب صلاةالعيد, ح؟. 
6-كشف اللثام, ج١,‏ ص 11 

7 الوسائل, ج0, ص 177 الباب ١7‏ من أبواب صلاةالعيد, ح١.‏ 
٠١‏ قر بالاإسناد, ج١,‏ ص .١ ٠٠‏ 
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لكن في كشف اللثام أن دليله اختصاص الآبة مع الأصل'", وقول 
الصادقءة في حسن ابن عبار: «تكبير أَيّام التشريق من صلاةالظهر يوم 
التحرصلاة الفجر من أُيّام الشريق إن أنت أقت بنى, وإن أنت خرجت فليس 
عليك تكبير بعدالخروج»!" وفيه أن لادلالة في الآية على الاختصاصء بل 
حسنابن مسلم السابق كالصريم في خلافه, والأصل مقتضاه العدم في الجميع, 
والمراد من حسنابن عمار أنه إن أقام إلى النفر الثاني كبر إلى فجر آخر أيّام 
التشريق وإن خرج في النفر الأوّل فليس عليه تكبير بعد الخسروج, كما هو 
واضح!". 


لزوم الكفارة لو ترك المبيت بمنى 

(قيل) والقائل الشيخ في محكي النهاية!) وابنإدريس!”" بل في المدارك!0 
نسبته إلى جمع من الأصحاب غيرهما (لو بات الليالي الثلاث بغير منى لزمه ثلاث 
شياه) لإطلاق ما سمعته من خبر جعفربن ناجيّة(", بل وغيره من النصوص (و) 
لكن (هو محمول على من غربت) عليه الشمس في الليلة الثالئة وهو بمنى أو) من 
(يتّق الصيد والنساء) في إحرامه. لاختصاص وجوب مبيت الثالثة فبها بهما 
دون غيرهماء كما ستعرف تحقيق الحال في الثاني منهما إنشاءالله, أمّا الأوّل فلا أجد 


.5707١ س‎ ,١ -كشف اللثام, ج١, ص‎ ١ 

؟ - الوسائل؛ ج 0 ص ١114‏ الباب 7١‏ من أبواب صلاةالعيد. ح 4. 
"' - جواهرالكلام, ج١١‏ ص 587. 

-النهاية. ص 5"5؟. 

ه-السرائر. ج ١‏ ص 6 .1١‏ 

5-المدارك جلم ص518؟. 

,1١4 ٠١35 الباب 1137, ح‎ ,7 8١ الفقيه, ج ا. ص‎ ١ 
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فيه خلافاً, 77 التذكرة7" الإجماع عليه, لقول الصادق .كه في 


حسن الحلى!"... 


بل قيل ولأنّ الآية إما سوّغت التعجيل في يومين, وبالغروب ينقضي 
اليومان وإن كان فيه ما فيه, إلا أن ما تقدم كاف في إثبات المطلوب الذي هو 


وجوب المبيت عليه وإن كان ميٌّقياً للصيد والنساء(. 


آ#آ#[ ا 42 0 د رص» 


[أنظر: سورة المائدة, آية١,‏ حول «شرائط الايجاب والقبول»] 


كُيِبَعَيَكُمْ ألَِْالَ 2ل وس دك كا ا 


كر وهو سدور ويه عسو 0 وشو 2 رد 


َأمسْه وكش ل نل لام 5 
حكم الجهاد للشيخ الهم 


(ولا على الشيخ اطِمٌ) العاجز عنه. للأصل وظاهر الآية المعتضد بعدم 
الخلاف الحكي والحصّلء مضافاً إلى قاعدة نني الحرج المقتضية كالآآية للحوق 
المريض ونحوه به كما صترّح به غير واحد إلا أن يكون مريضاً مرضا لايمنعه منه, 
نعم؛ لو فرض قوّة ام عليه وجب عليه وإن كبر سنه, كبا وقع من عبار بن ياسر 


,١ المنتهئ» ج ؟, ص ااه بس‎ - ١ 

؟ -التذكرة. ج ١‏ ص 5417. 

.١ من أبواب العود إلى منى. ح‎ ٠١ ص 194 الباب‎ ,٠١ الوسائل, ج‎ ١ 
.١١؟ص‎ ,٠١ ع - جواهرالكلام؛ ج‎ 
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5 صفين ومسلمبن عو سجة في كربلاء7". 


'جهاد مع الكفار ولو بإعانة الجائر 

نعمء لو أراد الكمّار حو الاسلام ودرس شعائره, وعدم ذكر محمد وَلافةٍ 
: شريعته, فلا إشكال في وجوب الجهاد حينئذ ولو مع الجائر. لكن بقصد الدفع عن 
ذلك لاإعانة سلطان الجورء بل الإجماع بقسميه عليه. مضافاً إلى النصوص!" 
بالخصوص الْتي تقدّم بعضهاء وإلى عموم الأمر بالقتال في الآيات المتكثرة 
الشاملة للفرضء بل ظاهر الأصحاب أنه من أقسام الجهاد. فتشمله حينئذ آياته 
ورواياته. وإن كان لايشترط فيه الشرائط الخاصّة التي هى للجهاد الابتدائي 
للدعاء إلى الإسلام كما تقدّم بعض الكلام فيه!". 


حكم الجهاد للمرأة 
(ولا على المرأة) بلاخلاف أيضاًء بل الاجماع بقسميه عليه مضافاً إلى 

سعفها عن ذلك, وقول أميرالمؤمنين 4# في خبر الأصبغ: «كتب الله الجهاد على 
الرجال والنساء. فجهاد الرجل أن يبذل ماله ونفسه حتى يقتل في سبيل الله 
جهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها»!* ولو باعتبار أنّ التفصيل 
.. معنى الجهاد!/) وهو كذلك إن تم الإجماع على اشتراط الذكورة, أو غيره من 
١‏ - جواهرالكلام؛ ج١1,‏ ص 42 

الوسائل, ج١١,‏ ص ,١5‏ ألباب5 من أبواب جهاد العدو. 

:أوسائل, ج١١‏ ص ,١5‏ الباب؛ من أبواب جهاد العدرٌ ح .١‏ 
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الأدلّة ولو الخبر المزبور. ضرورة اقتضاء الشك في الشرط الشك في المشروط وإلّ 
كان تحلاً للنظر لأنّ الإجماع على عدم وجوبه على المرأة لايقتضي نفيه عنها بعد 
فرض عدم العلم بكونها امرأة, مع عموم قوله تعالى: 9 كُتِبَ عَلِيكُم القتال» اللّهم 
إلا أن يقال بعدم اندراجها في ضمير خطاب المذكّرين؛ فتبق حينئذ على أصالة 
عدم الوجوب كما هو الظاهر لعدم عموم يشملهاء ولعلَ ذلك هو العمدة, وإلا فلا 
إجماع صريم في المنتهى على اعتبار الذكورة؛ وإن حكيء قال: «الذكورة شرط في 
وجوب الجهاد فلا يجب على المرأة إجماعا» ومن الحتمل بل الظاهر إرادته على 
عدم وجوبه على المرأة ثم قال: «الخنثى المشكل لابجب عليه الجهاد. لأنّ الذكورة 
شرط الوجوب, ومع الشك في الشرط يحصل الشك في المشروط, مع أن الأصل 
العدم»7' نعم, عن الغنية نفى الخلاف فيه!". وفي غيره من الشرائط مؤيّداً بظاهر 
الاشتراط في عبارات الأصحاب على وجه لايقدح فيه تفريع الخاصٌ الذي هو 


غير مقتض لإرادة خصوص المخاص منه20. 


الاستخارة بالمصحف الشريف 

وربما أشكل أصل الاستخارة بالمصحف بما روى في الكافي عن أبي 
عبدالله 0ه أَنّهِ قال: «لاتتفأل بالقرآن»! وأجيب بأَنّه إن صمٌ الخبر أمكن التوفيق 
بينها بالفرق بين التفؤل والاستخارة: فإنّ التفؤل إنما يكون فيا سيقع ويتبيّن الأمر 


./ ص 44/8 س‎ .١ المنتهئ ج‎ ١ 

.١ الغنية (الجوامع الفقهية). ص 577 س‎ ١ 

"' - جواهرالكلام: ج١؟,‏ ص /. 

- الوسائل. ج ؛, ص 6/الى الباب8 7 من أبواب قراءة القرآن؛ ح ؟. 
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في كقرنا ‏ المرميضق أو موكة وو ينان الضالة وعد مهروما له ال جهنل عدف ما 
في علم الغيب, وقد ورد النبى عنه وعن الحكم فيه بثّة لغير أهله, وكرّه النظر في 
مثله. بخلاف الاستخارة, فإِئّْها طلب لمعرفة الرشد فى الأمر الذي يراد فعله أو 
تركه, وتفويض الأمر إلى الله تعالى في التعيين واستشارته. كما قالهة: «تشاور 
ربّك»'" وبين الأمرين فرق واضح. وإِنما منع التفؤل بالقرآن وإن جاز بغيره إذا 
لميحكم بوقوع الأمر على البت, لأنّه إذا تفأل بغير القرآن ثم تبيّن خلافه فلابأس, 
بخلاف ما إذا تفأل بالقرآن ثم تبيين خلافه, فإنّه يفضي إلى إساءة الظن بالقرآن, 
ولايتأى ذلك في الاستخارة, لبقاء الإبهام فيه بعد وإن ظهر السوء. لأنّ العبد 
لابعرف خيره من شره قال الله: 9عَسَى أن تَكرَهُوا شَّيئَاً» الآبة. وفيه أَنّه بناء 

صحّة الخبر المزبور يبعد حمله على ذلك, لأنّ التفؤل إن لميكن هو أقرب إلى 
موضوع الاستخارة من تعرّف علم الغيب فهو بالنسبة إلبهما على حدٌ سواء. 
لصدقه على كل منهم|!". 


[انظرة سورة القريةة اراق يعوب الجهاة وروا آنا بول قل 
الجهاد»]. 


١‏ الوسائل. ج؛. ص 5 ,/١‏ الباب؟ من أبواب صلاة الاستخارة, ح ؟, وفيه: «شاور ربّك». 
إل جواهرالكلام: ج31 ص .17١‏ 
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أ ته 


تكح نالف راواه ُلِْسَالُفِ دصي 
ا 0 
الله وَالْفئَيَةُ 9 4+ . ا 0 ف 
3 و 2 0 
اكاك اد معن دبيِحكم إن 
-- م 0 27 
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م 


حرمة الغزو في أشهر الحرم 

(ويحرم الغزو في شين الحرم) وهى رجب وذوالقعدة وذوالحجّة والمحرّم 
(إلا أن يبدأ المخصم أو يكون تمن لايرى للأشهر) الحرم (حرمة) بلاخلاف أجده 
في شي من ذلك, لقوله تعالى: 9 يسألُونَك عَن الشَهرٍ الحراء م قتَالٍ فيه قل قتال فيد 
كبيْرُ 6 أي ذنب كبير. وقوله تعالى: «فإذا انَسَلعَ اله شهِرٌ الحَرّم هُ فَاقبُلُوا 
المُشْرِكِينَ»١'‏ الآية. وقوله تعالى: «الشّهِرُ الحّرا م بالشهرٍ الحرام وَالحُدُماتٌ 
قِضَّاصٌ قَمَن اعتّدَى عَلَيكُم فَاعتَدُوا عَلَيهِ يمثل مااعتّدى عَلَيِكَم 4" الذي قيل 
في سبب نزوله أَنّه كان أهل مكّة قدمنعوا النى يَإِيْتةِ عام الحديبية سنة ست في 
ذيالقعدة وهتكوا الشهر الحرام. فأجاز الله تعالى للنى #فة وأصحابه أن 
تدخلؤه ق بوه ضع ق :دق التمدة لشبرة التضاى. يكابلا انميق العام الأول 
قال: «والحُرّماتُ قِصاصٌ» أي يجوز القصاص في كل شئّ حتى في هتك حرمة 
الشهر, ثم“ عمّم الحكم فقال: لفَمَنَ اعتَدَى عَلَيَكُم» الآية. ومضمر العلاء بن 
الفضيل المنجبر بما عرفت «سألته عن المشركين أيبتدؤهم المسلمون بالقتال في 


.ة/ةبوتلا-١‎ 
.١54/ةرقبلا-‎ " 
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الشهر الحرام فقال: إذا كان المشركون يبتدؤونهم باستحلاله ثم” رأى المسلمون 
نهم يظهرون علمهم فيه. وذلك قول الله عرّ وجل: «الشَّهر الحرام بالشَّهر الحرام, 
والحرمات قصاصٌ » والروم في هذا بمنزلة المشركين؛ لأنْهم لم يعرفوا للشهر الحرام 
حرمة ولاحقاً فهم يبتدؤون بالقتال فيه. وكان المشركون يرون له حقّاً وحرمة 
فاستحلوه. فاستحل منهم. فأهل البغي يبتدؤون بالقتال»'" والمراد إذا كان 
المشركون يبتدؤونهم فنعم؛ وحينئذ فجواب «إذا» محذوف, وكان المشركون يرون 
له حرمة أي في بدء أمرهم, فأهل البغي يعنى من استحل منهم يبتدؤون بالبناء 
للمفعول. 

وفي المنتهبى!'' كان الفرض في عهد البى رَبك الجهاد في زمان دون زمان 
وفي مكان دون آخرء أما الزمان فإنّه كان جائزاً في جميع السنة إلا في أشهر الحرم, 
وهي رجب وذوالقعدة وذوالحجة ومحرّمء لقوله تعالى: « فإذا انَسَلحَ الأشهر الحرّم 
فَاقثلُوا المشركِينَ حَيثُ وَجَدتمُوهُم 14" وأمّا المكان فإنَّ الجهاد كان سائغاً في 
جميع البقاع إلا الحرم. فإِنٌ الابتداء بالقتال فيه كان محرّماً. لقوله تعالى: 


(وَلاتَْاتِلُوهُم عِندَ المسجدالحَرَام حَنَى يُقَاتِلوكم فيه 80 

إذا عرفت هذا فإنّ أصحابنا قالوا: إِنّ تحريم القتال فى أشهر الحرم باق إلى 
الآن لمينسخ في حقّ من يرى للأشهر الحرم حرمة للأصلء وأمّا من لايرى لها 
حرمة فإِنّهِ يجوز قتاله فيها. وذهب جماعة من الجمهور إلى أَنْهِما منسوختان بقوله 
تعالى: فَاقتلوا المُشْرِكِينَ حَيتُ وَجَدتَمُوَهُم» وبعث النبى تأي ع ليَاظة إلى 
الطائف فافتتحها في ذيالقعدة وقال الله تعالى: 9وَقَاتِلُوهُم حتى لأَتَكُونَ 


.١ح الوسائل. ج١١ ص 01: الباب؟؟ من أبواب جهاد العدو,‎ - ١ 
من الأسفل.‎ ١4 ص 418 س‎ ١ -المنتهئ. ج‎ " 

“"' - التوبة /ة. 
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ما تحريم القتال في المسجدالحرام فإنّه منسوخ أي بقوله تعالى: 9فَاقتلُوا 
المُشرِكِينَ حَيثُ وَجَدمُوهُم4 ومن ذلك يعلم الوجه في قول المصنّف: (ويجوز 
التتالالحرم وقد كان عررّماً فنسم) بالآية المزبورة» بل وبقوله تعالى: : « واقتلوهم 
حيت َفتمُو هم وَأَخْرِجُوهُم من حَيثُ أخرجوكُم. وَالفِتَنَهُ أَضَدٌَ م مِنَ القتل, 
وَلاتَُاتلُوهم عِندَ المسجدالحرَام حَتَّى يُقاتلوكم فِيه. فإن قاتلوكم فَاقْتلوهم, 
كذلك جَرَاءُ الكافِرِينَ» 7(" قال في الكنز: «هذه الآّية ناسخة لكل آية فنها أمر 
بالموادعة أو الكفّ عن القتال, كقوله: «وَدع أَذَاهُمٍ 4" وقوله 9لَكُم دِينُكُم وَليَ 
دين14 وأمثاله, لأنّ حيث للمكان أي في أي مكان أدركتموهم من حل أو 
حرم: وكان القتال في الحرم تحرّماً ثم” نسخ بهذه الآآية وأمثاهاء فصدرها ناسخ 
لعجزها»!* إلى آخره. هذاء وقال بعض الأفاضل: «وهل يلحق بمحلّ البحث أي 
الحرمة في الأشهر المقاتلة لدفع الكفار الذين دهموا المسلمين في زمن الغيبة 
لتسخيرهم وأخذ بلادهم؟ فيه إشكال. ولكنّ احتال الإلحاق في غاية القوة, مع أنه 
أحوط فى الجملة»7" وكأنه أشار بذلك إلى ما وقع من الأرس فى بلد العجم وفيه 

أوّلاً: أنّ حل البحث في غزوهم لا في دفاعهم. 

وثانياً: أَنْهم مّن لايرون حرمة هذه الأشهر. فاحتال الإلحاق حيئئذ في 


.١57/ةرقبلا‎ ١ 

 "‏ البقره/151. 

٠'_الأحزاب‏ /4غ. 

- الكافرون/1. 

6 كنزالعرفان. ص 6ه ”. 

1" الظاهر المقصود منه صاحب المدارك ولايوجد كتاب الجهاد في مداركه. 
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غاية الضعف, بل هو واضح الفساد, والله العال!". 


حرمة النميمة بين المؤمنين 

الفيمة بين المؤمنين, بل المسلمين التي تطابقت الأدلّة الثلاثة أو الأربعة على 
حرمتهاء فيحرم حينئذ التكسّب بهاء بل يحرم كل ما يؤخذ جزاء عنهاء بل في بعض 
الأخبار ما يدل على حرمة استاعها أيضاًء وعلى كل حال فالمراد بها السعاية 
بنقل حديث كل إلى الآخر أو ماكان بمنزلته لإإيقاع فتنة أو وحشة ولعلّها المراد 
بقوله تعالى: (وَالفِتنَةُ أكبرٌمِنَ القَلٍ» 7" 


في توبة المرتدّ الفطري 

ا الكلام في قبول توبته بالنسبة إلى غير ذلك من الأحكام, وقد أطنبنا في 
ذلك فى كتاب الطهارة7". وحكينا القول بالقبول عن جماعة, لافتضاء عدم القبول 
تكليف ما لايطاق ونحوه ئمّا هو منافيٍ لقواعد العدلية, أو سقوط التكليف عن 
البالغ العاقل, وهما مع تمتنعان, فيجب تازيل عموم ني التوبة في النّص والفتوى 
على الأحكام المزبورة, دون غيرها من عباداته ونحوهاء بل لعلّه المراد ما وقع من 
بعضهم من عدم قبوطا ظاهراً وقبوطا باطناًء لا أنّ المراد به بحرّد سقوط العقاب 
عنه في الآخرة وإن حكم بنجاسته فى الدنياء وببطلان عباداته, ولا أن المراد به 
قبوها في ذلك بالنسبة إليه خاصّةٌ دون غيره ممّن يباشره. إذ هما معأكما ترى. 

مؤيّداً ذلك كلّه با وقع من غير واحد في بحث القضاء من الصلاة, أنّ المرتدٌ 
١‏ - جواهرالكلام, ج١!.‏ ص 1". 


3 جواهرالكلام» ج 7" ص "/ا. 
 ''‏ جواهرالكلام, جك" ص ؟١156.‏ 
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يقضي زمان ردته وإن كان عن فطرة؛ بل لاخلاف معتد به فيه عندهم؛ بل حكى 
غير واحد الإجماع عليه, بل في ناصريات المرتضى إجماع المسلمين على ذلك7", 
وهو لايتّ"إلا على قبول توبته في غير الأحكام المزبورة. 

وبظهور'" التقييد في قوله تعالى: إوَمَن يَرْتَدِدْ نكم عَن دينه فَيَمْتْ وَهُوَ 
كَافِرٌ» في أن من ليمت كذلك ل يكن له الجزاء المزبور بعد إطلاق المرتدٌ بقسميه. 
وبقوّة" عمومات التوبة المؤيّدة بالعقل وبغير ذلك. 

ولكن قدذكرنا المناقشة في ذلك كلّه وقلنا: لامانع عقلاً من عدم القبول وإن 
عوقب عقاب المكلّفين على ما وقع من سوء اختياره. خصوصاً بعد أن تقدّم 
إليدذلك؛ بل لو سلّم اقتضاء العقل ذلك أمكن أن يدهم الله عن التوفيق طاء كا أنه 
لو سلّم القبح في مثل الفرض أمكن التزام سقوط التكليف باعتبار تغزيله منزلة 
اميّتء ولذا تعتد زوجته منه. وتقسّم أمواله, بل لو سلّم امتناع ذلك أمكن رفع 
العقاب الأخروي بها دون إجراء أحكام الكّار ظاهراً وإن عذر بها كالكافر 
السفنت. ظ 

وعلى كل حالء فلا داعي إلى تغزيل عموم ني التوبة في النصّ والفتوى 
ومعقد الإجماع على خصوص الأحكام المزبورة, والإجماع على قضاء زمان 
الردّة, ولو عن فطرة. إنما هو في مقام بيان أن الكفر الارتدادي لايسقط القضاء لو 
تعّبه الإسلام, بخلاف الكفر الأصلى. ويكني في المثال للفطري. المرأة التي تقبل 
توبتها ولو كانت عن فطرة كما ستعرف. 

وكأن” ما ورد في كفر الغلاة والمفوّضة بجميع أقسامهم ونحوهم مبني على 
111111111 س ١‏ من الأسفل. 


دهان قولف نابا ارقم من غير واسده: 
"'- عطف على قوله: «بما وقع من غير وأحد». 


ذلك ولكدّهم غير معذورين في اعتقاد ما نفته الضرورة, أو مبني على أن ذلك 
بنفسه كفر كإنكار المعاد لا من حيث أنه إنكار ضروريء قال الرضاءظة في خبر 
يزيد بن عمر الشامي: «من زعم أنّ الله يفعل أفعالنا ثم يعذبنا عليها فقد قال 
بالجير. ومن زعم أن الله فوّض أمر الخلق والرزق إلى حججه فقد قال بالتفويض, 
والقائل بالجير كافر والقائل بالتفويض مشرك»١''‏ ونحوه غيره في التصريم بكفرهم 
المبني على ما ذكرناء أو على أَنْهم مّن أنكر الضضروري, وهو كفر تعبداً لا استلزاماً 
ونخرج النصوص حيئئذٍ شاهداً لذلك. 

نعم لا يخنى على من لا حظها وغيرها مما جاء'" في الواقفيّة وغيرهم ممّن 
هم محكوم بكفرهم قبول التوبة منهم؛ بل في بعضها'" التصريم بقبول توبة الغالمي, 
والغالب في ارتداد فرق الشيعة كونه عن فطرة. فيكون ذلك مؤيّداً لعموم قبوها في 
الدنياء بل ملاحظة ما جاء في عموم التوبة!؟) تفيد الفلن بشموله للفرض. 

لكن قد يقال بعد أن عرفت: أن القبول على الوجه المزبور ‏ بمعنى عودة 
على ما كان من الطهارة وغيرهاء بل له العقد جديداً على زوجته بعد العدّة أو في 
أثنائها على ما صرح به ثاني الشهيدين !/) سمعي لا عقلي, فالعمدة ترجيح ما 
جاء في خصوص الفطري من نني التوبة في غير واحد من النصو ص١"‏ وما جاء 
من عموم التوبة'"' وهو إن لم يكن للأول للشهرة الحكية وغيرها فلا أقل من 


١‏ الوسائل, ج8١.‏ ص 087: الباب ٠١‏ من أبواب حدٌّ المرتد, ح غ. 
١‏ الوسائل, ج84١‏ ص 004. الباب 7 من أبواب حدٌ المرتد. 
الوسائل, ج8١,‏ ص 001, الباب ” من أبواب حدٌ المرتد. 
غ-طه / "ى التوبة / .٠١4‏ 

6 المسالك, ج ؟. ص 188 س 4. 

1 - الوسائل, الباب ١‏ من أبواب حد المرتد. 
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الشك, والأصل يقتضى عدم القبول, وتمام الكلام في أطراف المسألة قد تقدم في 
كتاب الطهارة() 06 يحكئ عن الإسكافي من أن الارتداد قسم واجد وأنه 
يستتاب, فإن تاب وإلاً قتل!", نحو الحكي عن العامة على خلاف بينهم :في مدة 
إمهاله'"". وكأنه مال إليه في المسالك حيث قال بعد حكايته: «وعموم الأدلة 
المعتبرة يدل عليه. وتخصيص عامها أو تقييد مطلقها برواية عمار!) لا يخلو مس 
إشكال. ورواية على بن جعفر! ليست صبريحة في التفصيل»١"‏ وإن كان هو كما 
ترى لا ينبغي ان يسطر بعد استقرار مذهب الإمامية على خلافه, ونحو ذلك ما 
وقع له من الاضطراب في قبول توبة المرتد الفطري باطناًء وجعل من ذلك عود 
زوجته إليه بعقد جديد بعد العدّة أو فبها في احتال كالمطلقة بائناً مع ادسصوة 
الزوجة أحد أحكام الثلاثة التي قد عرفت الإجماع على عدم قبول التوبة بالنسبة 
إلهاء بل مقتضى إطلاق البينونة واعتدادها منه عدة الوفاة خلاف ذلك أيضاً". 

[أنظر: سورةالمائدة, آية 0 حول «حكم حجٌ من ارتدٌ فتاب». وسورة 
الزمرء آية10, في موجبات الوضوء. وسورة العلق؛ آية6١.‏ حول «الأقارير 


الممهمة»]. 


١‏ رأاجع: جواهر الكلام, ج1”, ص؟؟5 -18؟1. 
١‏ حكاه في المسالك. ج!. ص708, س .١7‏ 
حكاه في المسالك, ج ؟. ص68 س7١.‏ 

- الوسائل, الباب ١‏ من أبواب حد المرتد. ح”. 
© الوسائل, الباب ١‏ من أبواب حد المرتد ح6. 
" المسالك, ج 1 ص08 س ١7‏ 17. 
جواهر الكلام, ج١4‏ ص .1١6‏ 
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آذ و هل 


تك عب الْحَمْر واْمنير عل ضِهِمَآإنْم كد 
متف لئاس وَإنْهُمَآَكيرمن ذَذ مم سه 
اا عمرة فل اعدو 6 بيه للبت 
كَََ م 41 


حكم التداوي بالمسكرات 

(ولا يجوز التداوي بها ولابشيء من الأنبذة, ولابشيء من الأدوية معها 
شي من المسكر) أو غيره من الحرّمات (أكلاً ولاشرباً) مع عدم الامحصار 
بلاخلاف, بل يمكن تحصيل الإجماع عليه فضلاً عن محكيّه في كشف اللّثام!", 
لاطلاق أدلّة التحريم السالمة عن معارضة الرخصة فيه للمضطر المعلوم عدم تحمّقه 
ف افرض. 0 

بل لعلّه كذلك مع عدم العلم بالانحصار, لعدم تحقّق عنوان الرخصة أيضاء 
بل المشهور على ما في المسالك('! وكشف اللّئام'" عدم الجواز حتى مع الإنخصار, 
بل عن الشيخ في الخلاف!*) وظاهر المبسوط'" الإجماع عليه. لصحيح الحلبي عن 
الصادق غه1: «سألته عن دواء عجن بالخمر, فقال: لا والله ما أحبٌ أن أنظر إليه 
فكيف أتداوى به. فإنّه بمغزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير»70, 

إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن حملها على عدم الانحصار, كما أنه 
يمكن إرادة عدم حصر الدواء فى الحرّم من التعليل؛ أو ينزّل على الغلبة, على أنه 
لمنجد القائل به في غير الخمر. ١‏ 


.٠١ -كشف اللّثام. ج؟. ص 917. س‎ ١ 

؟ -المسالك. ج ؟. ص 1017 س ]. 

٠'-كشف‏ اللثام. ج ؟, ص 117, س 4. 

الخلاف. ج؟. ص 5 ٠١‏ (طبع قديم). 

6_المبسوط, عق ص188. 

7 الوسائل, ج/7١,‏ ص 170 الباب ١١‏ من أبواب الأشربة المحرمة, ح 4. 
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واعلّه لذا مؤيداً بم سمعته من حل تناوله عند الاضطرار الذي لاريب في 
كون المقام منه بشهادة الوجدان وأهل الخبرة, بل وقوله تعالى: «وإثمُهُما أكبر 
مِن تفعهما» الظاهر فى حصول نفع به. وخبر عبدال رحمانين الحجاج المروي عن 
طبّالأمة: «إِنّ رجلاً سأل أباا حسن 9# عن الترياق, فقال: ليس به بأس, قال: 
ياابن رسول اله إِنّهِ يجعل فيه لحوم الأفاعي, فقال: لاتقذره علينا»!" ‏ أطلق 
القاضي الجوازء وتبعه جماعة من متأخري المتأخرينء وهو الأقوى'". 


الصدقة بجميع المال 
ويكره الصدقة بجميع ماله على ما صرّح به غير واحدء ولعلّه لقوله تعالى: 
«يسئَلُونك مَاذا يُنفِقُونَ قل العفو» أي الوسط وقوله تعالى: «وَلَاتَبسُطها كل 
البتسط »'" «إذا أنفقُوا لَمِيسِرِفُوا4!؟) وقوله كة «أفضل الصدقة عن ظهر 
غنى»!” لكن لايخق عليك رجحان مقام الإيثار الذي أشار إليه ربّالعرّة بقوله 
َيُويرُونَ عَلى أَنفُسِهم وَلوكانَ بهم خَصَّاصَةٌ4!" وفعله الأولياء, ولعلّه لذا قال 
في الدروس: «ويكره أن يتصدّق يجميع ماله إلا مع وثوقه بالصبر ولاعيال له»!" 
وكأنٌ الرجوع في ذلك كلّه إلى الموازين الشرعية الحتلفة باختلاف الأمكنة 
والأزمنة والأحو ال -هو المتّجه في ذلك وفي غيره. كالصدقة وعنده عيال 


١‏ الوسائل, ج7١‏ ص ,18١‏ الباب71١‏ من أبواب الأطعمة المباحة, ح./ 
"١‏ - جواهرالكلام: ج1, ص 414. 

"1 الاسراء /78. 

-الفرقان//37. 

ه ‏ الوسائل, ج1, ص ٠‏ ٠”؛‏ الباب78 من أبواب الصدقة, ح 4. 

1 - الحشر/4. 


/ الدروس, ص 17. 
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محتاجون, أو عليه دين الت نفى استحبابها في الأول في القواعد(". وعن غيرها, 
وحكم بكراهتها في الثاني. 

لكن من المعلوم إرادة قلّة الثواب من ذلك, نحو الصدقة على الأجنبى مع 
حاجة القريب الذي ورد فيها: «لاصدقة وذو رحم محتاج»'" المراد منها 
المرجوحية بالنسبة إلى تلك الْتي سأل الن لفك «أيّ الصدقة أفضل؟ قال: على 
الرحم الكاشح»!' هذا(. 
زكاة الفائدة في المساقاة 

المسألة (العاشرة: الفائدة تملك) بين العامل ورب الأصول (بالظهور)... (و) 
حينئذ ذ(تجب الزكاة فيها على كلّ واحد منهما إذا بلغ نصيبه نصاباً) كما هو 
المشهور, لتحقّق سبب الوجوب وهو الفاء على ملكهما مع فرض بلوغ النصاب, 
خلافاً لابن زهرة هناء وفى المزارعة فأوجبها على ملك البذر والأصول خاصّة, 
لأنه فاء ملكه. وما يأخذه الزارع والمساق كالأجرة عن عمله قال: «ولا خلاف 
في أن الأجرة لا تجب فيها الزكاة وكذا إن كان البذر للمزارع, لأنّ ما يأخذه مالك 
الأرض كالأجرة عن أرضه. فإن كان البذر منهما فالزكاة على كلٍّ واحد منهما إذا 
بلغ مقدار سهمه النصاب»... 

قلت: لعل ابن زهرة لحظ عدم الوجوب في الأجرة عن العمل باعتبار عدم 
استحقاق تسلّمها إلا بعد تمام العمل, والزكاة يعتبر فيها القكّن من النصرف في 


.١ القواعد, ج١, ص 117/7 س4‎ ١ 
.١ من أبواب الصدقة, ح‎ ٠١ الوسائل, ج1. ص87 ؟, الباب‎ ١ 
.١ 7١١ غْ - جواهرالكلام؛ ج18, ص‎ 
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المال المملوك, أو أَنّه لحظ وجوبها بعد المؤنة, والفرض كون العمل في مقابلها. فهو 
حينئذٍ مؤنته, ولذا أو للأوّل ننى الخلاف عن عدم وجوبها على الأجرة. 

ومنه يعلم ما في المسالك7" من وجوبها فها لو آجر أرضاً بزرع إذا أراد 
عدم احتساب مقدار أجرة المثل من المؤنة. وكذلك أجرة مثل العمل وبذلك يظهر 
الفرق بين المقام, وبين عمل المالك لمرته, مع نه رتما قيل أيضاً باحتساب أجر 
فعله مؤنة, وكذا ما يتلفه من ثياب ونحوها في ذلك. وإن كنا لم نوافق عليه, لكنّ 
المقام في العمل المقابل بعوض. وهو الزرع, ودعوى الفرق بين العوض في 
المساقاة والموارعة؛ وبين الأجرة واضح الفساد. 

ولعلّه إلى ذلك ونحوه أوماً الفاضل في الختلف'" بن البعد عن الصواب, لا 
ما سمعته من جامع المقاصد"" والمسالك!؟) والحدائق!0) ويقال: تما لا يناسب حمل 
مثله عليه وحيئئذٍ فالمتّجه سقوط زكاتها عنهما معاء خروجها بالظهور عن ملك 
ربٌ الأرض والأصولء, وعدم تمامية الملك للعامل أو كونها بمقابلة العمل صارت 
من جملة المؤن, والرّكاة إنما هي على العفو أي الزايد. لقول الله تعالى: « ويسألونك 
ماذا ينفقون قل العفو» وغيره مما تقدّم في حلّه. بل لو أن السيّد يرى ملك العامل 
بعد بدو الصلاح أو بالقسمة, فالمتّجه أيضاً عدم الوجوب على الملك؛ فضلاً عن 
العامل لأنّه من جملة المؤنء وإن لم ينثلم النطاب بها(". 


.١١س‎ ١5 ص‎ .١ -_المسالك, ج‎ ١ 
.١١س‎ ,419 -المختلف. ص‎ " 

 '"‏ جامع المقاصد. ج/, ص //ا. 
؛ -المسالك. ج ١‏ ص ١‏ س١١.‏ 
6 -الحدائق, ج١؟,‏ ص 76٠‏ 

1 جواهر الكلام؛ ج/؟, ص .٠١‏ 


مفهوم الركاة 

الزكاة: نا هي على العفو أي الزايد. لقول الله _تعالى -: « ويسألونك مَاذا 
ينفقون قل العفو»7". 

[أنظر: سورة الأعراف, آية199, حول «لازكاة قبل إخراج المؤن» 
وسورة النساءء آية 0 في ما يعلم به الرشد من السفه]. 


ايارو وَيسحلوَكَعَ نبت قل إسَكح كم 
حير إن حا لوه ف نكم اميتلا لْمُفْسِدَينَ 


لْمُضْلِح وَكوْضَك أَنَهلََعتَتَك ناس عِرعكية 69 


حكم الاقتصاص للغير لوكان الولي صغيراً 

(وقال) الشيخ!"... (لو كان الول صغيراً وله أب أوجدّ لم يكن لأحد أن 
يستوفي حقٌ يبلغ, سواء كان القصاص في الطرف أو النفس و) لكن (فيه إشكال), 
لعموم الولاية مع المصلحة أو عدم المفسدة المقتضية للجواز كا هو الحكىّ عن... 
لفظة التذكرة”". والتحرير» والارشاد©, وجامع المقاصد'», ويمجمع 
البرهان”", والمسالك7/. من جواز القصاص للإمامية في ما إذا جنى على طرف 


.5١ جواهرالكلام: اج لال ص‎ - ١ 

؟ -المبسوط. ج/؛ ص 4ه. 

'-التذكرة, ج ؟. ص 77 س 1 من الأسفل. 
؛ ‏ التحريرء ج ؟. ص ١74‏ س .١‏ 
ه-_الإرشاد, ج ١‏ ص .41١‏ 

1 -جامعالمقاصد. ج. ص .١١4‏ 

- مجمعالبرهان, ج .٠١‏ ص .4١1‏ 
8-المسالك. ج ". ص 2/8, س731. 
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اللقيط, بل عن الأخير نسبته إلى الأكثر, نعم, هو الأقوى في النظرء لما عرفته من 
عموم الولاية كتاباً نحو قوله تعالى: 0 وَيَسألُوتك عَن اليَتَامَى »6 وغير.(" 


وسَيةًا"00, 


ولاية الوصيّ على تزويج من بلغ فاسد العقل 

(للوصي أن يزوّج من بلغ فاسد العقل إذا كان به ضرورة إلى التُكاح) بل 
نفى بعضهم الخلاف عن ثبوتها في ذلك. بل عن ظاهر الكفاية الإجماع عليه!*» بل 
عن القطيق دعواه صريحا!" إذ لو كانت غير قابلة لذلك لمتثبت ولايته عليه في 
هذاا حال بل تكون حينئذ للحاكم. ودعوى كونها حينئذ مثل الإنفاق يدفعها 
إمكان كونها مثله قبل البلوغ أيضاًء ضرورة عدم انحصار مصلحة التكاح في 
الوطء, بل له مصالح أخر أيض اًكثيرة بها يندرج في قوله تعالى: « وَيَسأْلُونَك عَن 
اليتامى قُل إصلآحٌ لهم خَيْرٌ4 ونحوه. ودعوى عدم المصلحة أصلا في التكاح 
للصغير ‏ ولذا لم يجز للحاكم والوصي ونحوهما تمن يعتبر في تصرّفه المصلحة 
التزويج, بخلاف الأب والجدٌ الذي لايعتبر في تصبرئهم| ذلك. بل يكني عدم 
المفسدة والوطء فعلاً. هو المنفعة المقصودة من النُكاح. وهو ممتنع في الصغير 
بخلاف البالغ ‏ يدفعها ما عرفت من صدق الإصلاح في التكاح, بمعنى العقد عرفا 
ولو من غير جهة الوطء. كما هو واضح. 


.١1817/ماعنألا‎ ١ 

؟ ‏ الوسائل؛ ج ,١١‏ ص 1774 الباب ١6‏ من أبواب عقدالبيع؛ ص 714 الباب7١‏ من أبواب عقدالبيع. 
'- جواهرالكلام؛ ج 'ئ ص ١٠7"‏ 7. 

-الكفاية. ص61١,‏ س١٠.‏ 

0 لمنعثر عليه. 
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فالأقوى حينئذ. ثبوت ولايته على الصغير في التكاح مع الشبطة, كباق 
التصرّفات, وفاقاً المحكي عن المبسوط "١‏ والخلاف'!" والجامع 7" وغاية المراد!ةا 
,.موضع من الختلف”* والكركي 70 بل لافرق بين تصدري الموصي وبين إطلاقه إل 
'الصراحة والظهور, وهو غير بحد بعد اعتبارهما معاء نعم, لو فرض انسياق غير 
دلك منه اتجه العدم. وهو غير حل البحث. كما أنّ الأقوى عدم الفرق في الصورة 
المستثناة بين الذكر والأنى. فا عساه يظهر من بعضهم من تخصيص الاستثناء - 
اء عليه في الذكر لاوجه له'". 


ني مكاتبة مملوك اليتيم 
(ويجوز لوي اليتيم أن يكاتب مملوكه مع اعتبار الغبطة للموى عليه) في 
ذلك بأن كان بيعه جائزاً لحاجة اليتيم, لإطلاق مادلٌ على ذلك فى قوله تعالى: 
ؤوَيسأَلُونَك عَن اليتَامَى كل إصلاح لَهُم خَيْدْع وغيره. مضافاً إلى صحيح 
تأويةبن وهب" السابق, بل قديقال بالجواز للولي الإجباري مع عدم المفسدة 
إن لمتكين غبطة!". 


3 -المبسوط. ج 1, ص .١156‏ 

1 -الخلاف, ج "2 ص .٠١6‏ 

.578 الجامع للشرايع. ص‎ ٠ 

-غايةالمرادى ص١18.‏ 

6 -_المغتلف. ص ,65١‏ س أ. 

* - جامع المقاصد. ج ,١١‏ ض 18. 

- جواهرالكلام, ج؟1, ص .153١‏ 

الوسائل. ج7١,‏ ص ؟١٠,‏ الباب؛ من أبواب المكاتبة, ح١.‏ 
' جواهر الكلام, اج 4 ص 77/7. 
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[أنظر: نفس السورة, آية/ا؟, في عفو الصداق]. 


>2 بيرج م2 َو 2 
ولا كحو اله مركت حقٌ يون و يك 
1 . بج دس رما رة مذ و 2 > 
5-0 مُشْرِكةَ ولو أَعَجبتَكُمَ وَلاتنكحوا الْمْشْرِكينٌ 

مره 2 # عءسى 24 سه 

7 را لكولوأَعْجَبي 5 
يَدْعُونَإِلَُلثَارٍ روا ينعا إِلَالْجَنَّةِ وَالْمَعْفَرَةب اه 
وو 2 0 012 هه 

وبين سين ءايليوء لتايس و 9 


حكم نكاح غير الكتابية 
(لايجوز للمسلم نكاح غير الكتابية إجماعاً) من المسلمين فضلاً عن 
المؤمنين وكتاباً وسنّة(00, 


حكم نكاح الكتابية 

(و) ملحوق بهء نعم, (في تحرير الكتابية من اليهود والنصارى روايتان” 
أشمهرهما) عملاً بين المتأخَّرين (المنع في النكاح الدائم, والجواز في المؤْجّل وملك 
البين) جمعاً بين الدليلين. لكن لاريب في دلالة قوله تعالى: 9وَلْآَتَنَكِحُوا 
المُشرِكاتِ» الأية على منع النكاح مطلقاً. لأنّ تعليق النبي على الغاية التي هي 
الإيمان يدل على اشتراطه في النكاح, بل تعقيب النهي بقوله تعالى: «أُولِئِك 
يَدعُونَ إلى الثَارٍ وَالله يَدعُو إلى الجَنَةِ4 يقتضي كونه علّة للمنع. فإنّ الزوجين 


١‏ الوسائل, ج4١.‏ ص .4٠١‏ الباب للأوّل من أبواب ما يحرم بالكفر. 

١‏ - جواهرالكلام؛ ج ١‏ ص 7؟. 

٠١‏ - الوسائل, ج ١4‏ ص 4٠١‏ الباب الأُوّل من أبواب ما يحرم بالكفر. ص؟7١4.‏ الباب؟ من أبواب ما 
يحرم بالكفر. 


1ه آيات الأحكام في جواهر الكلام /ج١‏ 


ربما أخذ أحدهما من دين صاحبه, فيدعو ذلك إلى دخول النار. وهذا المعنى 
مطرد في جميع أقسام الكفر. ولااختصاص له بالشرك, على أنه قيل: إِنّ الود 
والنصارى منهم أيضاًء لقول النصارى بالأقانيم الشلاثة. وقد قال الله تعالى: 
«وَقالّت اليَهُودُ عُرَيدٌ ابن الله وَقَالَت النّصارَى المَسِيحٌ ابن الله 6 7اوقال أيضا: 
ل انّخَدُوا أَحبَارَهُم وَرُهبائَهُم أرباباً من دُونِ الله والمَسِيحَ إلى أن قال:_سُبِحَانَهُ 
وتعالى عَمَا يُْرِكُونَ14" والاشراك كما يتحقق بإثبات إله آخر مع الله سبحانه, 
كذا يتحقق بإثبات إله غيره. فتكون الأية حيئئذ دالّة على المطلوب. 

بل لعل قوله تعالى: 9وَمَن لَمِيَستَطِع منكم طَولاً»'" الآبة, دال على 
المطلوب أيضاً فإنّه نا جوّز نكاح الأمة إن لميقدر على الحرّة المؤمئة, فلو جاز 
نكاح الكافرة. لزم جواز نكاح الأمة مع الحرّة الكافرة, ولويقل به أحد. ولأنّ 
التوصيف بالمؤمنات قوله تعالى: «مِن قَتَياتِكم المُؤمِناتِ 4 يقتضى أن لايجوز 
نكاح الكافرة من الفتيات مع انتفاء الطول, وليس إلا لامتناع نكاحها مطلقاً 
للإجماع على انتفاء الخصوصيّة بهذا الوجهء ولأنّ المنع عنها مع انتفاء الطول 
يقتضى المنع معه بطريق أولى, وفي المحكي عن نوادر الراوندي باسناده عن موسى 
ابن جعفر عن آبائه عن على (85: «لايحجبوز للمسام التزويج بالأمة اليهودية ولا 
النصصرانية, لأنّ الله تعالى يقول: «من فتياتكم المؤمنات 004 

بل قوله تعالى: «وَلاتٌمسكوا بِعِصّمَ الكَوَافِر74" دالٌ على المطلوب أيضاً 


١‏ - التوبة/ .م 

."١/ةبوتلا‎ - 

 '"”‏ النساء/6؟. 

5 -النساء / 6؟. 

6 بحارالأنوار. ج7١٠,‏ ص ,78١‏ والآية من سورةالنساء/0؟. 
5-الممتحنة/١٠.‏ 
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فإنّ العصى جمع عصمة, وهي ما يعتصم به من عقد أو ملكء لأنّ المرأة بالنكاح 
تعصم من غير زوجهاء والكوافر جمع كافرة, فالمراد نمي المؤمنين عن المقام على 
نكاح الكافرات, لانقطاع العصمة بينهما بالإسلام. وقد روي «إنَّهها لا نزلت أطلق 
المسلمون نساءهم التي لمهاجرن حّ تزوّج بهن الكفار»'" وفي مرسل عليبن 
إبراهيم عن أب جعفر ل في تفسيرها: «من كانت عنده امرأة كافرة على غير ملة 
الإسلام وهو على ملّة الإسلام فليعرض عليها الإسلام: فان قبلت فهي امرأته. 
وإلا فهي بريئة منه. نهى الله أن يمسك بعصمهم»!" ومتى ثبت انقطاع العصمة 
الثابتة بالنكاح السابق لزم منه عدم تأثير اللاحق؛ بل لعلّه أولى؛ بل يمكن إرادة 
الأعمّ من السابق واللاحق من الإمساك المنهي عنه فيهاء فإنٌّ الاستدامة من 
لوازم التحصيل عادة, والمنع من اللازم يقتضى المنع من الملزوم. 

وعلى كل حال فلا ريب في دلالتها على ذلك من غير اختتصاص 
بالمشركات وإن نزلت فمهنٌ على ما قيل؛ لأنّ العبرة بعموم اللفظ لا بحصول 
الو 

مضافاً إلى موئّق ابن الجهم قال: «قال لي أبوالحسن الرضالية: يا أبا حّد 
ماتقول في رجل يتزوّج نصرانيّة على مسلمة؟ قلت: جعلت فداك وما قولي بين 
يديك؟ قال: لتقولن, فإن ذلك تعلم به قولي, قلت: لابجوز تزويج نصرائيّة على 
مسلمة ولا على غير مسلمة, قال: ولم؟ قلت: لقول الله عرّ وجل: «ولا تنكحوا 
المشركات؟4 إلى آخرها _قال: فا تقول في هذه الأية" « وا نحصنات من الّذين 
أوتوا الكتاب4؟ قلت: قوله: «ولاتنكحوا المشركات» نسخت هذه الاأية, 


؟ - الوسائل, ج6١.‏ ص 617 الباب 6 من أبواب ما يحرم بالكفره ح/. 
“"' -المائدة/6. 
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فتبتم ثم#اسكت»076. 

وإلى خبر زرارة عن أب جعفرلكة: «لاينبغي نكاح أهل الكتاب. قلت: 
جعلت فداك وأين تحريمه؟ قال: إقوله: ولاقسكوا بعصم الكوافر»)!" 
وصحيحه الأخر: «سألت أباجعفر 4# عن قول الله سبحانه «وا نحصنات؟4 إلى 
آخرها -قال: هذه منسوخة بقوله: #ولاقسكوا بعصم الكوافر»ه»". 

وإلى خبر مسعدة بن صدقة المروي عن تفسير العياشي قال: «سثل 
أبوجعفرلية عن قول الله تعالى: «والمحصنات4 إلى آخرها ‏ قال: نسختها: 
«ولاقمسكوا بعصم الكوافره)!2. 

وإلى ما عن الطبرسي أنه روى عند قوله تعالى: وَالْمحصّناتٌ» عن أبىي 
الجارود عن أبىي جعفرلكة: «أنّه منسوخ بقوله تعالى: يليك وولاتنكحوا 
المشركات 726" بل قيل: إِنَّ المراد بالحصنات اللاتى أسلمن منهنٌ, وبالحصنات 
من المؤمنات اللاتى كنّ في الأصل مؤمنات, بأن ولدن على الإسلام, لما حكي أن 
قوم اًكانوا يتحرّجون من العقد على من أسلمت عن كفر, فبيّن سبحانه أنه لاحرج 
في ذلك. فلذا أفرده بالذكر. 

وإلى قوله تعالى: «لاتَجدٌ قوماً يُوْمِئُونَ بالله7" إلى آخرهاء فإنّ التزويج 


2 2 


03 0 م 5 22 د اديه راس 
بهن مودة, خصوصا بعد قوله تعالى: «وَجَعَلٍ بَينكم مَوَدَة وَرَحمَة ©" 


١‏ - الوسائل. ج4١‏ ص 4٠١‏ الباب الأول من أبواب ما يحرم بالكفره ح". 
؟ ‏ الوسائل, ج5١‏ ص١١4,‏ الباب الأول من أبواب ما يحرم بالكفر, ح 4. 
”'- الوسائل. ج ,١6‏ ص ,4٠١‏ الباب الأوّل من أبواب ما يحرم بالكفرء ح١.‏ 
؛ - المستدرك, ج ,١5‏ ص 4117 الباب الأول من أبواب ما يحرم بالكفر, ح١.‏ 
الوسائل, ج5١‏ ص١١4.:‏ الباب الأوّل من أبواب ما يحرم بالكفرء ح/. 
1 المجادلة/7؟. 

.1١/مورلا‎ ٠١ 
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وإلى قوله: «لايستَوى أَصحَابٌُ النَارِ وَأَصحَابٌ الجَنَّة!" فإِنّ ني 
الاستواء يقتضي نفيه من جميع الوجوه الْتِي منها المناكحة, ومن ذلك كلّه ذهب 
المفيدا" والمرتضى!' وابنإدريس!' فيا حكي عنه إلى المنع مطلقا حّ الوطء 
ملك المين الذي هو أحد العصمء بل ادّعى المرتضى منهم الإجماع على ذلك. 

إلا أن التحقيق, الجواز مطلقاء وفاقاً للحسن والصدوقين على كراهية 
متفاوتة في الشدّة والضعف, بالنسبة!* إلى الدائم والمنقطع وملك المين, وبالنسبة!© 
إلى من يستطيع نكاح المسلمة وغيره وبالنسبة !"لمن يكون عنده المسلمة وغيره. 
وبالنسبة" إلى البله منهنٌ وغيرهاء كما أومأت إلى ذلك كلّه النّصوص التي 
ستسمعهاء لقوله تعالى: (وَالْمحصّناتُ4 إلى آخرهاء التي هي من سورة المائدة 


المششهورة في أَنّها محكمة لانسخ فيها. 
قال رسو لاله يَقت: «إنّ سورة المائدة آخر القرآن نزولاً فأحلّوا حلاها 
وحرّموا حرامها»!". 


والمروي عن الطبرسى عن العيّائى باسناده وعيسىين عبدالله, عن أبيه 


.5١/رشحلا-١‎ 

"-المقنعة. ص .6٠٠‏ 

الانتصار. ص .١١7‏ 

- السرائر ج 1 ص .01١‏ 

6 الوسائل؛ ج4١.‏ ص ؟7١4,‏ الباب؟ من أبواب ما يحرم بالكفر؛ ص :41١‏ الباب١‏ من أبواب المتعة؛ 
ج7١‏ ص7 الباب7١‏ من أبواب ما يكتسب به. ح١.‏ 

7 الوسائل: ج ١4‏ ص ,4١7١‏ الباب؟ من أبواب ما يحرم بالكفر. 

7- الوسائل, ج5١,‏ ص ,407١‏ ألباب؟ من أبواب ما يحرم بالكفر؛ ص 4١8‏ الباب/ من أبواب ما يحرم 
بالكفر. 

4 - الوسائل, ج ,١5‏ ص 4١6‏ الباب٠‏ من أبواب ما يحرم بالكفر. 

؟ -الدرالمنثور. ج 1 ص 817؟. 
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عن جدّه. عن أميرالمؤمنين98 قال: «كان القرآن ينسخ بعضه بعضاً وإمًا يؤخذ 
من رسول الله يَييْيَةٍ بآخره. وكان من آخر ما نزل عليه سورة المائدة نسخت ما 
قبلها ولم ينسخها شىء, لقد نزلت عليه وهو على بغلة شهباء. وقد ثقل عليه الوحي 
حق وقفت وتدلى بطنها حّ رأيت سرّتها تكاد قِسّ الأرضء وأعيى, وأغمي 
على رسول الله يَ!بِةٍ حتّى وضع يده على ذوابة شيبةبن وهب الجمحي. ثم” رفع 
ذلك عن رسول الله ي#ييِةِ. فقرأ علينا رسولاللّه:8ةٍ سورة المائدة. فعمل 
رسول الله بَلبعَةٍ -وعملنا»!". 

والمروي مرسلاً عن أبى جعفر ك1 في قوله تعالى: <لاتُجلُوا شَعَائرَ الله" 
الاية: «إنه لم ينسخ من هذه السورة شي ولامن هذه الأية, لأنّه لايجوز أن يبتدأ 
المشركون ني أشهر الحرم بالقتال إلا إذا قاتلوا»'" وفيه ردّ على من زعم أن قوله 
تعالى: لإوَلاالشّهَر الحرام» منسوخ بقوله: 9فَاقتلُوا المُشرِكِينَ حَيتُ 
وَجَدتمُوهُم 0 ْ 

وصحيح زرارة عن أب جعفر 9# قال: «سمعته يقول: جمع عمربن الخطاب 
أصحاب رسو ل الله بَكَْةٍ وفيهم علي لئ3. فقال: ما تقولون في المسح على الحقّين؟ 
فقام المغيرةبن شعبة, فقال: رأيت رسول الله ##فقة مسح على الخفّين. فقال 
علي 2ة: قبل المائدة أو بعدها. فقال: لاأدري, فقال على /ذ: سبق الكتاب الخفين, 
نا نزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة»١©,‏ 


.77/4 بحارالًنوار. ج 17. ص‎ - ١ 

"_المائدة/3. 

و مجمع البيان, اج ص 66 .١‏ 8 

غ4 -التوبة/ة. 

الوسائل. ج .١‏ ص ”77"/, الباب8 من أبواب الوضوء. ح1. 
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والمروي عن العاشي, عن زرارة وأبى حنيفة عن أبي يكربن حزم قال: 
«توضّأ رجل فسح على خفيه فدخل المسجد فصلى؛ فجاء علي 0 فوطأ على 
رقبته. فقال: ويلك تصلّي على غير وضوء. فقال: أمرني عمربن المخطاب, قال: 
فأخذ بيده فانتهى به إليه. فقال: أنظر ما يروي هذا عليك ورفع صوته, فقال: نعم, 
أنا أمرته إِنَّ رسو لالله 846 مسح على الخفين, قال: قبل المائدة أو بعدهاء قال: لا 
أدرىء قال: فلم تفتي وأنت لاتدري, سبق الكتاب الخفين»!". 

بل يدل على انتفاء النسخ في خصوص الآية, بل هى ناسخة لما ادّعوا 
نسخها به. ما رواه السيّد في المحكي من رسالة الحكم والمتشابه نقلاً عن تفسير 
التعماني باسناده عن علي 9# قال: «وأمًا الأيات التي نصفها منسوخ ونصفها 
متروك بحاله لم ينسخ. وما جاء من الرخصة في العزيمة فقوله تعالى: « ولاتنكحوا 
المشركات4 إلى آخرها ‏ وذلك أن المسلمين كانوا ينكحون في أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى وينكحونهم حيّ نزلت هذه الأية نمياً أن ينكح المسام في 
المشرك أو ينكحونه, ثم” قال الله تعالى في سورة المائدة ما نسخ هذه الأية, فقال: 
(والحصنات» _الأية ‏ فأطلق الله تعالى مناكحتهنٌ بعد أن كان نهى, وترك 
قوله: 9 ولاتنكحوا المشركين حقٌّ يؤمنوا» على حاله. لم ينسخه»”". 

بل يشهد له أيضاً ما ذكره الثقة الجليل علِيبن إبراهيم”" في تفسيره عند 


١‏ الوسائل, ج8١‏ ص 275 الباب من أبواب صفات القاضيء ح48. 

؟ ‏ الوسائل ج ,١4‏ ص 4١7‏ الباب ؟ من أبواب مايحرم بالكفر الحديث1. 

 '"‏ الموجود في تفسير علىبن ابراهيم في ص1١‏ (طبع ايران عام711١)‏ ذيل الاية١77‏ من سورة 
البقرة «فقوله: # ولاتنكحوا المشركات حتى يؤمن» منسوخة بقوله: # والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم», وقوله: « ولاتتكحوا المشركين حتى يؤمنوا © على حاله لم ينسخ» وفي 
ص ١6١‏ ذيل الاية 6 من سورة المائدة «فقد أحل الله نكاح أهل الكتاب بعد تحريمه في قوله في سورة 


سح 
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قوله تعالى: «وَلاتَنكِحُوا» الاية: «هي منسوخة بقوله تعالى في سورة المائدة: 
«اليوم» _الأية ‏ ثم” قال: نسخت هذه الأية قوله: «ولاتنكحوا المشركات4, 
وترك قوله: «ولاتنكحوا المشركين» على حاله لمينسخ؛ لأنّه لايحل للمسلم أن 
ينكح المشرك, ويحل له أن يتزوّج المشركة من اليهود والنصارى» فإنّه وإن لم 
يسنده إلى حجّة إلا أن الظاهر كونه مأخوذا عنهم 2ه كما يشهد به طريقة 
الحدّثين. وخصوصاً فما طريقه النقل من نقل متون الأخبار بحذف الأسناد كأنّه 
من كلامهم. 

ومن ذلك كله يظهر لك ما في الحكي عن جماعة من منع كون سورة المائدة 
حكنة, لاشتالها على ما هو منسوخ, وعدّوا منه قوله تعالى: «إفَاعفٌ عَنَهُم 
وَاصقح "١4‏ وقوله تعامى: «إما عَلى الرسُولٍ إلا البَلعْ4 7" وقوله تعالى: «ريا أيه 
الذِينَ آمنوا عَلَيكُم أَنفْسَكُم لايَضْعكم من ضَلّ إذا اهتَدَيت 74" فَإنَّها جميعاً 
منسوخة باية السيف. وهي قوله تعالى: ؤَوَاقتلُوهُم حَيتْ وَجَد تُمُوهمْ) 4 على 
أنّ ذلك ليس من النسخ قطعاً. 

وأيضاً فان الروايات السابقة الدالّة على نسخ آية المائدة منها: ما دلّ على 
نما منسوخة بقوله تعالى: إولاتمسكوا» ومنها: ما دلّ على أَنْا منسوخة بقوله 
تعالى: «إولاتَنكِحُوا» إلى آخرهاء ومن المعلوم أَنّ النسخ بأحدهها لايجتمع مع 


0 
البقرة: 9 ولاتتكحوا المشركات حتى يوْمنٌ». وإنمًا يحل نكاح أهل الكتاب الذين يؤدوّن الجزية على 
مأأيجت. :فأنا إذا كانوا في دار الشرك ولم يودّوا الجزية لم يحل مناكحتهم». 

.١7/ةدئاملا-١‎ 

"'-المائدة/45. 

.٠٠١6/ةدئاملا_'"'‎ 

النساء/5م 
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النسخ بالأخرى لاستحالة نسخ الشىء ورفعه بعد زواله وارتفاعه. 

وله رذ أ مانظفئعة رواب الطين سي من إسناد النسخ إلمهما معاً خلاف 
ما يقتضيه الاعتبار, إلا أن يقال: إِنّ الناسخ هو إحدى الأيتين خاصّة, ونا 
أضيف النسخ إلى الأخرى لكونها بمنزلة الناسخ من حيث الدلالة على ما يخالف 
حكم المنسوخ وإن حصل الرفع بغيرهاء أو ما من شأنه النسخ به. أو يقال بتكرر 
النسخ. وإِنّ المنسوخ هو حل الكتابية لا من حيث استفادته من خصوص الاية, 
بل حلّها مطلقا وإن كان لأجل السنّة, لكن الكل كما ترى. 

وأيضاً قدعرفت أنّ الظاهر من آية النبي عن الإمساك المنع عن البقاء على 
نكاح الكوافر واستدامته, كما نض عليه المفسرون, فيشكل الحكم بكونه ناسخأ 
لحل الكتابيّة, للإجماع على بقاء النكاح إذا أسلم زوج الذميّة دونها وإن اختلفوا 
في جواز نكاحها ابتداءً وعدمه. ولاتجدي اولويّة المنع عن الابتداء بعد انتفاء 
حكم الأصل. 

نعم يصحٌ جعل الأية ناسخة لو حمل الإمساك على ما يعم الابتداء 
والاستدامة, لكنّه خلاف المتبادر من اللفظ, ولذا لم يذكره المفسّرون. 

وأمّا النسخ بقوله تعالى: (ولاتَكِحُوا المُشرِكاتُ» فيتوجّه عليه منع 
دخول الكتابية في المشركة, لأنّ المتبادر من الشرك في إطلاق الشرع غير أهل 
الكتاب, كما يؤْيّده عطف المشركين على أهل الكتاب وبالعكس في كثير من 
اليات(7" وهذا لاينافي اعتقادهم ما يوجب الشرك, إذ ليس الغرض نق الشرك 
عنهم؛ بل عدم تبادره من إطلاق لفظ المشرك, وادّعاء النسخ بالاية لفهم العموم 
منها بالقرائن وإن كان ممكناً إلا أن خلاف ظاهر الرواية الدالّة على النسخ بها من 


.1و١/ةنّيبلا‎ !٠١6/ةرقبلا-‎ ١ 
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غير التفات إلى قرائن العموم, فوجب حينئذ طرح مادلّ على ذلك. أو تأويله. 
على أن خبر ابن الجهم ليس فيه إلا أنه تبيّم وسكت,. ويمكن أن يكون تبسّمه على 
اشتباهه. خصوصاً والامامللئة سأله عن تزويج النصرائيّة على المسلمة الظاهر في 
المفروغيّة من جواز نكاحها لاعلى مسلمة. 

وأيضاً صدر آية المائدة بقوله تعالى: «اليوم أَحِل64" إلى آخرها المراد 
منه بحسب الظاهر ما تعلّق بالكتابيّين فإنّه ظاهر في تجدّد الحلّ ورفع الحرمة 
السابقة, فهو حينئذ كالصري في أنه ناسخ لامنسوخ, على أَنّه لو أغضيئا عن 
ترجيح ما ذكرناه؛ وقلنا: إن خبر الواحد لايثبت به النسخ ولا الناسخ فلا أقل من 
التعارضء ولاريب في نَ التخصيص أولى من النسخ. وهو حاصل بتحكيم سورة 
المائدة. 

هذا كلّه مضافاً إلى موافقة ذلك للنصوص المستفيضة أو المتواترة الدالة على 
جواز نكاح الكتابيّة منطوقاً ومفهوماً كصحيح ابن وهب'" وغيره المروي في 
الكافي والفقيه عن أبي عبداشهظة: «ني الرّجل المؤمن يتزوّج النصرانيّة 
والمهوديّة, قال: إذا أصاب المسلمة فا يصنع باليهوديّة والنصرانيّة؟ فقلت: يكون 
له فيها الموى, فقال: إن فعل فليمنعها من شر ب الخمر وأكل لحم الخنزير, واعلم أن 
عليه في دينه في تزويجه إياها غضاضة» ومنه يعلم الكراهة لمن يجد المسلمة في 
خبر محمّد عن أب جعفر4#: «لاينبغي للمسام أن يتزوّج مهوديّة ولانصرائيّة وهو 
يجد مسلمة حرّة أو أمة»(" مضافاً إلى إشعار لفظ «لاينبغى» فيه. وإلى خبر 
عبداللهبن سنان عن أبى عبداله بيه قال: «سأله أبى وأنا أسمع عن نكاح المهوديّة 
١-المائدة‏ / 6. 


؟ - الوسائل» ج ١6‏ ص 4١7‏ الباب١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر, ح١.‏ 
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والنصمرائيّة, فقال: نكاحهها أحبٌّ إلى من نكاح الناصبيّة, وما أحب للرّجل المسلم 
أن يتزوّج اليهوديّة ولا النصرانيّة مخافة أن يتهوّد ولده أو يتنضّر»0". 

فها عن أب علي(" من حرمة النكاح اختياراً والجواز اضطراراً للخبر 
المزبوره وخبر حفص بن غياث قال: «كتب إِليّ بعض إخواني أن أسأل 
أباعبد هيه عن مسائل؛ فسألته عن الأسير هل له أن يتزوّج في دارا لحرب؟ 
فقال: أكره ذلك فإن فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام. وهو نكاح, وأمّا في الترك 
والدّيلم والخزر فلا يحل له ذلك»7" ونحوه, كخبر الخزاز!2) عنه لي واضح الضعف. 
على أن خبر حفص لاصراحة فيه؛ بل ولاظهور في اشتراط الاضطرار المزبور في 
الجوازء بل هو في الدلالة على عدمه أظهر. فيندرج حينئذ في أدلّة الختار التي منها 
ما عرفت. 

و(منها) أيضاً موق سماعة: «سألته عن اليهوديّة والنصرانيّة أيتزوّجها 
الرّجل على المسلمة؟ قال: لا وتزوّج المسلمة على اليهوديّة والنصرانيّة»!* الْذي 
منه تظهر دلالة القيد في الصحيح أو ا حسن عن أب جعف رطىة: «لايةزوّج المهوديّة 
والنصرانيّة على المسلمة»7" بل وخبر أب بصير عن أبيع _بدالله 9ة: «لايتزوّج 


١‏ ذكر صدره في الوسائل؛ ج4١,‏ ص477, الباب ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر, ح ٠١‏ وذيله, 
ص١١‏ الباب الأوّل من أبواب ما يحرم بالكفر, ح 5. 
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؛ - أشار اليه في الوسائل, ج4١,‏ ص7١4,‏ الباب؟ من أبواب ما يحرم بالكفر, ح6؛ التهذيب. ج/, 
ص 117 سح 1171737. 

6 الوسائل, ج ,١4‏ ص 4١6‏ الباب/ من أبواب ما يحرم بالكفر. ح؟. 

1 الوسائل, ج4١‏ ص 4١8‏ الباب/ من أبواب ما يحرم بالكفر, ح .١‏ 


الموديّة ولاالنصرانيّة على حرّة متعة وغير متعة»(". 

و(منها) خبر أبىيبصير أيضاً عن أب جعفرا2ة: «سألته عن رجل له امرأة 
نصصرائيّة له أن يقزوّج عليها يهوديّة؟ فقال: إِنَّ أهل الكتاب مماليك للإمام. وذلك 
موسّع منّا عليكم خاصّة, فلابأس أن يتزوّج, قلت: فإِنّه يتزوّج عليها أمة؛ قال: 
لايصلح له أن يتزوّج ثلاث إماء. فإن تزوّج عليها حرّة مسلمة ولمتعلم أن له 
امرأة نصرانيّة ومهوديّة ثم" دخل بها فإنّ لها ما أخذت من المهر. فإن شاءت أن 
تقيم بعد معه أقامت. وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت, وإذا حاضت ثلاث 
حيض أو مرّت ثلاثة أشهر حلّت للأزواج. قلت: فإن طلق علها الهوديّة 
والنصرانيّة قبل أن تنقضي عدّة المسلمة له عليها سبيل أن يردّها إلى منزله؟ قال: 
نعم)(". وخبر منصوربن حازم عن أبى عبداله لية: «سألته عن رجل تزوّج ذميّة 
على مسلمة ولم يستأمرهاء قال: يفرّق بينهماء قلت: فعليه أدب؟ قال: نعم. اثنى 
عشر سوطاً ونصف من حدٌ الزاني وهو صاغر. قلت: فإن رضيت المرأة الحرّة 
المسلمة بفعله بعد ما كان فعل قال: لايضرب ولايفرّق بينهما. يبقيان على النكاح 
الأوّل»('' وخبر هشام بن سالم عن أبيعبدالله 4#: «في رجل تزوّج ذمّية على 
مسلمة, قال: يفرّق بينهما ويضرب من الحدً, اثنى عشر سوطاً ونصف. فإن رضيت 
المسلمة ضرب من الحدٌ ولميفرّق بينهماء قلت: كيف يضرب النصف؟ قال: يؤخذ 
السوط بالنصف فيضرب به»!) وخبر أبيمريم الأنصاري عن أبى جعفر ا39: 
«سألته عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم حلال هو؟ فقال: نعم قد كانت تحت 


.5 الباب من أبواب ما يحرم بالكفر, ح‎ :4 ١1 ص‎ ,١4 الوسائل, ج‎ ١ 

.١ح الباب8 من أبواب ما يحرم بالكفر,‎ 47١ الوسائل, ج4١ ص‎  ' 

- الوسائل» ج8١‏ ص .4١6‏ الباب4 من أبواب حد الزناء ح١؛‏ وأشاراليه في الباب/, من أبواب ما 
يحرم بالكفر, ص 1١١‏ ح ا. 

؛ - الوسائل, ج ,١4‏ ص ,4١4‏ الباب/ من أبواب ما يحرم بالكفر, ح 4. 
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طلحة مهوديّة»( وصحيح محمّدبن مسلم عنه هه أنضا: «سألته عن نكاح 
الموديّة والنصرانيّة, فقال: لابأس به. أما علمت أنه كان تحت طلحةبن عبدالله 
مهوديّة على عهد النى ولففة ؟12". 

و(منها) خصوص ما جاء في المتعة كمرسل ابن فضال عن أبي عبداله لله 
قال: «لابأس أن يتمتّع الرّجل بالمهوديّة والنصرانيّة وعنده حرّة»!" وخبر زرارة 
«سمعتهلية يقول: لابأس أن يتزوّج اليهوديّة والنصرانيّة, فقال: لابأس به يعنى 
متعة»!*) وخبر الأشعري: «سألتهلية عن الرّجل يتمتع من اليهوديّة والنصرانيّة, 
فقال: لا أرى بذلك بأساً»١)‏ الحديث. وخبر الحسن التغلبي «سألت الرضائظة 
أنتمتع من اليهوديّة والنصرائيّة؟ فقال: تتمتع من الحرّة المؤمنة أحبّ إليّ. وهي 
أعظم حرمة منها»'" إلى غير ذلك من النصوص الدالّة على ذلك مضافاً إلى ما 
عن المبسوط من أَنّه قد أجاز أصحابنا كلهم القتع بالكتابيّة ووطءها بملك البمين. 

إلا أنّ النصوص جميعها كما ترى لاتفصيل في شدي منها بالدائم والمؤجّل 
وملك المين الذي اختاره المصنّف وغيره. بل قيل: إن المشهورء بل ظاهر بعضها 


١‏ الوسائل, ج4١,‏ ص١4‏ الباب6 من أبواب ما يحرم بالكفر. ح7. 

.4 الباب 6 من أبواب ما يحرم بالكفر, ح‎ 4١7 ص‎ ,١4 الوسائل, ج‎ - ١ 

.١ح الباب من أبواب ما يحرم بالكفر,‎ 6١6 ص‎ ,١6 الوسائل, ج‎ - ١ 

؛ ‏ الوسائل. ج4١.‏ ص 4١68‏ الباب] من أبواب ما يحرم بالكفر, ح !؛ ص؟411, الباب7١‏ من أبواب 
المتعة. ح 1. وفي الموضعين قال: «سمعته يقول: لابأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده 
امرأة» وأما قوله: فقال: لابأس به يعنى متعة» فهو من تتمة حديث محمدين سنان الذي ذكره في 
الوسائل بعد خبر زرارة في الموضع الثاني بلافصل, والظاهر إنه سهو من قلمه وطفرة من نظره 
الشريف طاب ثراه. 

6 الوسائل, ج ,١4‏ ص 41١‏ الباب7١‏ من أبواب المتعة, ح١.‏ 

7 الوسائل, ج4١,‏ ص 407 الباب/ من أبواب المتعة, ح"!؛ ص417. الباب؟١١‏ مسن 
أبوات المتعة, ح1. عن الحسن التفليسى في الاستبصار, ج, ص 50 ,١‏ ح 0714. 
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أو صريحه التعميم زيادة على إطلاق النكاح والتزويج الذي إن لم يكن ظاهراً في 
الدّوام فلاريب في تناوله هرا معاً. 

ودعوى ظهور الأية في المتعة _باعتبار ذكر الأجر فيها الظاهر في عوضها., 
دون الدائم, إن عوضه يسمى بالمهر والصداق ونحوهما ‏ يدفعها _مع أَنّه لادلالة 
فيها على التفصيل المنافي للإطلاق؛ بل هي حينئذ كأخبار المتعة -منع اختصاص 
لفظ الأجر في ذلك, ومنع انصمرافه إليه. بل أطلق في الكتاب والسئّة على المهر 
باعتبار كونه عوض ملك منفعة البضع, على أنّ الأية قداشتملت على الحصنات 
من المؤمنات والحصنات من أهل الكتاب, والمراد اجور الجميع, ولاريب في عدم 
اختصاص الجواز في المؤمنات بالقتع, واحةال اختصاص القيد بالكتابيات يدفعه 
ظهور الأية في خلافه, وخبر زرارة"" المشتمل على التفسير بالمتعة, مع أنه منه 
لامن الإماملية لا يقتضي التقيبد, إذ أقصاه أن مراد الإمام#ة في خصوص الخبر 
المزبور من التزويج المتعة. 

ودعوى حمل جميع ما دل على جواز الدّوام على التقيّة. يدفعها أن جملة من 
رواة تلك النّصوص ممّن لايعطون من جراب النورة, على أن فيها ما ينافي التقيّة, 
كالخبر المشتمل على كونهن ملكا للإمام؛ وغيره. كلّ ذلك مع عدم المعارض الذي 
بحمل لأجله الخبر على التقيّة المسقطة لحجّيته وعدم الإشعار في شئْ منها بذلك. 
كبا هو المتعارف فى الأخبار الواردة مورد التقيّة, والاستدلال بفعل طلحة باعتبار 
تقرير الى يليو له عليه, فلا دلالة فيه على ذلك, كما هو واضح. 

وكذا المناقشة فيها ‏ باشتاها على اعتبار المنع من أكل لحم المخنازير 


١‏ الوسائلء ج4١,‏ ص 6١6‏ الباب؛ من أبواب ما يحرم بالكفر, ح ؟؛ ص 417؛ الباب7١‏ من أبواب 
المتعة, ح ؟. 
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وشربالخمر. وهو غير شرط في صحّة التكاح. ولاواجب من حيث كونها 
زوجة, ووجوبه من حيث الأمر بالمعروف خارج عا نحن فيه واشتال الاخر 
على اختصاص التوسعة بالشيعة, وعلى معاملتهنٌ معاملة الأمة في عدم جواز 
الجمع بين الثلاث منهنٌ. وعدم نكاحهنٌ على المسلمة, والخيار للمسلمة لو نكحت 
عليينٌ وهي غير عالمة: وأنّ له الرّجوع على المسلمة في عدّة الفسخ لو طلق 
المهوديّة. وغير ذلك مما لايلتزمه القائل بالجواز ‏ يدفعها عدم سقوط الخبر عن 
الحجية بذلك. على أنّ الصدوق ١‏ وابنه!" قد أفتيا بمضمون الصحيح المشتمل على 
المنع من لحم الخنزير وشربالخمر فلعلّهما يعملان به بالنسبة إلى ذلك. وإن كان 
الأقوى خلافه. لإطلاق التصوص. 

نعم, لايبعد الاستحباب المؤكّد أو الوجوب مع القكّن ولو بالاشتراط في 
عقد التكاح, كا أَنّه لايبعد الكراهة في نكاحها على المسلمة احتراماً لهاء بل لعل 
الرّجوع إليها بعد الطّلاق دليل على عدم كون الفسخ حقيقة, وأنها باقية على 
حباله, كل ذلك بعد فرض الإجماع على عدم هذه الأحكام فيهنٌ؛ كما هو واضح, 
ومن ذلك كله يظهر لك أنَّ مختار المصنّف وغيره من التفصيل فى غاية الضعف. 

وأضعف منه اختصاص الجواز بملك الهين كما هو ظاهر المفيد. وكذا القول 
بالتفصيل بين الاضطرار وغيره في الدائم والجواز مطلقا متعة, فإِنّ جميع ذلك 
مناف للعمومات ولما سمعته من الكتاب والسئّة السالمة عن معارضة ما عهدا 
التعميم والتخصيصء إلا ما تقدّم من النّصوص"" المتضمنة لنسخ آية المائدة بآية 


.٠١7؟ص -المقنع.‎ ١ 

 '"‏ نقله عنهما في التنقيح, ج, ص15. 
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(ولاتمسكوا» وبآية «ولاتَكِحُوا4 وقدعرفت الحال فيها وقصورها عن 
الداوطة من وه 

وآية الحادة بعد منع كون التزويج موادة, فإنّه ربما كان للحاجة دون 
الحبّقء وآية 9وَجَعَلَ بَينَكم مَوَدةٌ وَرَحمَة74" محمولة على الغالب. لتحقّق النشوز 
والشقاق المنافيين للمودّة قطعاً_ظاهرة في أن المراد موادّة الحاد من حيث المحادة, 
لتعليقها على الوصف الظاهر في العلّيّة, إذ الموادّة لا من تلك الجهة لاتكون داخلة 
نحت الاختيار, فلايتوجّه النبي إليهاء ولايصح الحمل على اللوازم: لجواز صلة 
الحادً لقوله تعالى: «وَصَاحِبِهُما في الدّنيَا مَعرُوفاً4١"‏ وقولهيلف: «لكل كبد 
حرّى أجر»'" ولاريب في تحر الموادّة من حيث الحادّة, بل منافاتها للإهان, فإنّه 
ومحبّة الكفر مما لايجتمعان؛ وحينئذ فالاية محمولة على ظاهرهاء ولاحاجة فيها 
إلى تأويل قوله تعالى: «لاتَجِدٌ» بما قيل من أنّ المعنى لاينبغي أن تجدواء فإنّه ا 
عاج إل ذلق الو أرية باللوادة مطلق اانه وقد عرقي فساده :ل لل القرتطن 
من هذا الحكم نني الاريمان عن الذين كانوا يدّعون الإيهان ويضمرون الموادة 
للكقّار المعلنين بالكفر, وهم المنافقون الّذين كان يعرفهم النبى يإبْكةِ بلحن القول 
وإشارات الوحي. ونا ترك التصريم؛ لأنّ الكناية أوفق بالبلاغة وأدعى إلى 
الرجوع إلى الحق ولما في التصريم من خشية تظاهرهم بالأمر ولحوقهم بالكفّار 
الداعي إلى تقوية الكفر وضعف الاإسلام لكثرة المنافقين في عصره وَل ولاريب 
١-الروم/١؟‏ 


"'-لقمان/6١.‏ 
17" مسئد أحمد. ج1, ص ,١229‏ وفيه «في كل ذات كبد حوًا أجر». 
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وأمّا آية الاستواء٠"‏ فهي أجنبيّة عن نحن فيه. على أَنّا هي وغيرها من 
الآيات معارضة لاية المائدة بالتمه م الْذي لايعارض الخاص. وأمّا احقال إرادة 
المسلمات من <الْمحصّناتٌ من الَّذِينَ أُونُوا الكتَابَ4! فتخرج عن أصل 
المعارضة فيدفعه أنه مناف للظاهر, خصوصاً مع المقابلة بالحصنات من المؤمنات 
واتصال هذا الحكم بأحكام أهل الكتاب الثابتين على الكفر في قوله تعالى: 
ل وَطَعَام الَذِينَ أُوتُوا الكتّاتٍ ج946 إلى آخرها. فإنّهِ لاريب في أنّ المراد من 
أهل الكتاب من ثبت منهم على الكفر دون من أسلم باتّفاق المفسّرين على ما 
قيل ‏ والنصوص الواردة في تفسيرهاء على أن العمدة للخصم النّص الدال على 
أنها منسوخة, ولولاه لكان الواجب التخصيص. وحيئئذ فالأمر دائر بين النسخ 
والتخصيص(4. 

وعلى كل حال فالمراد بالحصنات من الذين اللاتى لميسلمن من 
الكتابيات. وقدعرفت رجحان عدم نسخهاء بل قدعرفت ما يدل على أنّْما 
امي 

وأا صحيح زرارة: «سألت أبا جعفرلية عن نكاح اليهوديّة والنصرانيّة 
فقال: لايصلح للمسلم أن ينكح مهوديّة ولانصرانيّة, نما يحل منهنّ نكاح البله»!؟ 
فلم أجد عاملاً به. نعم, يحكى عن سلر أنه جوّز نكاح المؤمنة والمستضعفة دواما 
ومطلق الذمّية متعة(", لكنه على كل حال قاصر عن معارضة غيره مما عرفت, 


.؟١/ر الحش‎ - ١ 

"١‏ -المائدة/6. 
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على أنّ قوله#ة فيه: «لايصلح» مشعر بالكراهة, وإرادة الحرمة منه بقرينة 
قولهلة: «إِما يحلُ» ليس بأولى من إرادة ضعف الكراهة من الثاني بقرينة قوله: 
«لايصلح» في الأول فيكون عدم البلاهة مرتبة من مراتب الكراهة التي أشرنا 
إليهاء وقلنا بتغزيل النصوص عليهاء للإشعار فيها بذلك من وجوه. 

وقدظهر لك من ذلك كله ضعف الأقوال السبّة أو السبعة, وأنٌ الأقوال 
المفصّلة منها مبنيّة على الجمع بلاشاهد, ونحوه نما هو واضح البطلان» وما سمعته 
تعرف ما في دعوى المرتضى7"(ره) من الإجماع -على عدم الجواز مطلقا المتبين 
خلافه. خصوصاً في المتعة وملك الببين. فلم يبق بحمدالله سبحانه في المسألة 
بعداليوم من إشكالء والحمدلله المتعال, والله هو العالم بحقيقة الحال!". 


تساوي الكتابية والأمة في القسمة 

(وللأمة ليلة) ... (والكتابية) الحرة (كالأمة) الي فى سارل 
اعجبتكم'" (في القسمة) وحيئئذ (فلو كان عنده مسلمة وكتابية, كان للمسلمة 
ليلتان, وللكتابيّة ليلة)!. 


[أنظر: سورةالنساءء. آية 0؟. فى عقد الحبّ على الأمة] 


.1١7ص -الانتصارء‎ ١ 
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و سكو 5م 2-2 ُ 

وسخعلو لحن المَحِض فهو أذى فاعمز لوأ | لِيسَآءٌ فى 
لمجم ارزع ره كَأْوْهْرحَ 
نحنف أرق امنيب نويا لوي 0 


معنى الحيض 

(فالحيض) لغة على ما صرّح به كثير من الأصحاب هو السيل؛ من قوطهم 
حاض الوادي إذا سال, وربما اعتبر فيه السيل بقوة, وفي القاموس, حاضت المرأة 
تجيض حيضاً ومحيضاً وحاضا سال دمها(". كما هو الظاهر من الجوهري أيضاً؟", 
وفي المغرب!" و مجمعالبحرين27, إذا سال دمها في أوقات معلومة؛ وإذا سال في 
غير أيّام معلومة من غير عرق الحيض. 

قلت: استحيضت فهي مستحاضة. وكيف كان, فالّذي يظهر بعد إمعان 
النظر والتأمّل في كلمات أهل اللغة وغيرهاء أن الحيض إسم لدم خصوص _مخلوق 
في النساء لحكم أشارت إلى بعضها الأخبار”, منها تغذية الولد وغيره ‏ يعتاد 
النساء في أوقات مخصوصة. 

فهو حينئذ كلفظ المني والبول والغائط من موضوعات الأحكام الشرعية, 
يرجع فيها إلى غيره. وكان معروفا بهذا الاسم في السابق قبل زمان الشرع على ما 
قيل: ويشير إليه قوله تعالى: « يَسَأَلُونّك عَن الْمجيض» وبغيره كالطمث والقرء 
وغيرهماء وكان لخروجه أحكام أيضأً مترئّبة عليه عند بعض الأمم السابقة. حتى 
أنّ منهم من كان بهاجر الحائض مهاجرة تامّة, نعم, قديحصل الاشتباه في بعض 


.444 ص‎ .١ القاموس المحيط؛ ج‎ ١ 
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أفراده؛ يزه الشارع بأشياء تعرفها إن شاءالله تعالى. وليس له نقل شرعي إلى 
معنى جديد, واحتاله كاحتّال أن الحيض في اللغة اسم من أسماء المعاني هو السيل, 
أو سيل دم خصوص ‏ » وهو الذي رتب الشارع على خروجه الأحكام - 
ضعيفان, وإن كان الثاني أقوى من الأوّلء وما في بعض العبارات مما يوهم الأوّل 
لابد من تأويله كما يشهد به ملاحظة ما ذكروه له من التعاريف, أو الإعراض عنه. 

(منها) ما ذكره المصنّف من أَنّه (هو الدم الذي له تعلّق بانقضاء العدّة, 
ولقليله حد) وإن كان ليس بجار على قياس التعاريف الي تذكر لكشف المعرّف 
بقرينة ذكر الأحكام الموقوفة على معرفة كونه حيضاً فيه. ولكن لفظ الدم فيه 
بمنزلة الجنسء لشموله لسائر الدماء الخارجة من الفرجء وما بعده بمنزلة الفصل, 
مخروج ما عدا النفاس به. فإنّه لاتعلّق لشيء منها لا لظهوره ولا لانقطاعه بالعدّة, 
وبالأخير يخرج النفاس. فإنّ له تعلق باتقضاء العدّة في الحامل من زناء لاحتسابه 
بحيضه. إلا أنه ليس لقليله حدّء ومنه يعرف ما في تعريف التذكرة(') وأحد تعريق 
الملسوط اكوا انقي (" جيك اقضيرا عل ما سداد وكا شرك أو ف 
الاقتصار عليه لسلامته طرداً وعكساً. 

و (منها) ما في الوسيلة؟, من أَنّه الدم الأسود الغليظ الخارج عن المرأة 
بحرارة وحرقة على وجه له دفع, وفيه أَنّه قد لايكون كذلك, الهم إلا أن يريد 
الغالب كما السرائر60. 


.10١ ص‎ ,١ج‎ .ةركذتلا-١‎ 

.]١ المبسوط؛ ج١؛ ص‎ ١ 
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و(منها) ما في الكافي(", من أنه الدم ا لحادث في أزمان عاديّة. أو الأحمر 
الغليظ في زمان الالتباس, وما في المهدّب'"', من أَنّه دم أسود حار يخرج من المرأة 
بحرارة على وجه يتعلّق بظهوره أو انقطاعه على المخلاف في ذلك انقضاء عدّة 
المطلّقات, وما في المراسم7", من أَنّه دم غليظ يض رب إلى السواد بحرقة وحرارة, 
وما في التحرير”. من أنه الدم الأسود الغليظ الذي يخرج بحرقة وحرارة غالبا 
ولقليله حدّ يقذفه الرحم مع بلوغ المرأة, ثم” يصير لها عادة في أوقات متداولة 
بحسب مزاجهاء لحكمة تربيته الولد. فإذا ملت صدرفه الله تعالى إلى غذائه, فاذا 
وضعت أزال الله عنه صورة الدم. وكساه صورة اللبن ليغتذي به الطفل مدّة 
رضاعه؛ فإذا خلت من الحمل والرضاع بق الدم لامصرف له فيستقر في مكان, 
م" بمخرج غالباً في كل شهر سنّة أيام أو سبعة أو أقل؛ بحسب قرب مزاجها من 
الحرارة وبعده, إلى غير ذلك مما يظهر أن مرادهم به كشف المعنى بعبارة أوضح, 
والاشارة إلى الدم ا لخصوص المعروف عند سائر النساءء وليس المقصود التعريف 
الحقيق الكاشف عن الحقيقة, فلا حاجة إلى التطويل بالتعّض لانتفائها طرداً 
0057 فتأمل جيداً!0. 


كراهة الوطء قبل الغسل مع الانقطاع 
المسألة («الرابعة» إذا اطهرت) المرأة أو الأمة من حيضها طهراً كاملا 


.١ الكافي, ص77‎ ١ 
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(جاز لزوجها) وسيّدها (وطؤها قبل الغسل) بلاخلاف أجده 

وكيف كان فيدل عليه مضافا إلى ما تقدّم, وإلى الأصل, وعموم, أو 
إطلاق ما دلّ على إياحة الوطء من الكتاب7" والسنّة!" وما يشعر به «فَاعتَرِلُوا 
النْساءَ في المجيض» قول الصادقءىة في موثق ابن بكير: «إذ انقطع الدم 
ولمتغتسل فليأتها زوجها إن شاء»!"... 

وقد يدل عليه في الجملة قول الباقرلظة في صحيح محمدبن مسلم: «إذا 
أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسسها إن شاء قبل أن تغتسل»!4) 
ولعلّه مستند الصدوق فما تقدّم من التقييد. إلا أنه لابخنى عليك قصوره عن 
مقاومة ما ذكرنا من وجوه متعدّدة؛ سيا بعد كون الغالب عدم الشبق: فيبعد حمل 
تلك المطلقات على تقييد هذا الخبر, فاته حمل مفهومه على الكراهة أو شدّتها 
بدون ذلك, كالنهي في موثّق أبىيبصير!” وسعيدبن يسار(" عن الصادق هة. مع 
احتالهما النفى للإباحة بالمعنى الأخصٌء والتقيّة, واستفادة الكراهة من غيرهماء مع 
ظهور الاتفاق عليها كما في كشف اللّئام”", ولذا قيّد المصنّف الجواز بقوله: (على 
كراهيّة). 

وبذلك كلّه. يظهر لك دلالة قوله تعالى: «حَنّى يَطهّرنَ4 في قراءة التخفيف 
على الجواز أيضاًء المؤيّدة بما يشعر به لفظ (الحيض) في السابق؛ وعدم بوت 


١‏ -البقرة/577. 

- الوسائل؛ ج ,١4‏ ص١١١,‏ الباب4/ من أبواب مقدمات النكاح. 
؟' ‏ الوسائل؛ ج ا. ص 81, الباب 717 من أبواب الحيض, ح7. 

؛ ‏ الوسائل ج 1 ص 877, الباب77 من أبواب الحيض, ح١.‏ 

© الوسائل. ج 1ء ص 017, الباب 77 من أبواب الحيض؛ ح1. 

7 - الوسائل, ج ؟, ص 874, الباب 71 من أبواب الحيض, ح 7 
/-كشف اللثام, ج١,‏ ص 44 س 6". 
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الحقيقة في لفظ الطهر بالنسبة للكتاب. وبما ورد أن غسل الحيض سنّة في مقابلة 
الواجب من الكتاب. وهي وإن كانت معارضة بقراءة التشديد المويّدة بقوله 
تعالى: «فَإِذا تَطهّرنَ فَأَتوهْنَ» وبامكان إرجاع قراءة التخفيف إلبها بإرادة 
الطهارة الشرعية, سبًا على القول بثبوت الحقيقة الشرعية, لكنّ ارتكاب التأويل 
في الثانية أرجح لما عرفت, فتحمل عليه؛ يجيء (تفمّل) بمعنى (فعل). نحو تطقمت 
معنى طعمت,ء قيل ومنه المتكبر في أسماء الله بمعنى الكبير, وربما ولت بحمل النبي 
فيها على الكراهة, على أن يراد النبي عن المباشرة بعد انقطاع الدم لسبق العلم 
بتحريها حالة ايض من صدر الآية, أو يراد مطلق المرجوحيّة الى هي أعمٌ منها 
ومن الحرمة على عموم الجاز بل لعلّه أولى, لما فيه من الحافظة على توافق 
القراءتين. ويراد بالمعلّق في قوله تعالى: «فَإِذا تَطَهرنَ» الإباحة بالمعنى الأخص, 
وإن أبيت عن ذلك كان المتجه التخيير, لكونها بمنزلة النبرين وهو موافق 
للمطلوب, وربما حملت قراءة التشديد على إرادة غسل الفرج, وهو مبني على 
اشتراط حلية الوطء يذلك7",. 


حكم الاستمتاع من الحائض 

(ويجوز للزوج) والسيّد (الاستمتاع بما عدا القبل) مما فوق السرّة وتحت 
الركبة, إجماعا حصّلا ومنقولاء مستفيضا غاية الاستفاضة كالسئّة(" فها فى خبر 
عبدالرحمان: «سألت الصادقل/ة عن الرجل ما يحل له من الطامث؟ قال: له 2 
له حتى تطهر» بول عل إرادة لاق ولتعن ارداق القن أوغين اكه روكذ 


6 جواهرالكلام؛ ج ”2 ص‎ - ١ 
.١؟ح من أبواب الحيض.‎ ١4 ؟ - الوسائل, ج ؟. ص 011: الباب‎ 
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فها بينهها حتى الوطء في الدبر على المشهور في الجملة شمهرة كادت تكون إجماعاً 
بل عن ظاهر التبيان ومجمع البيان الإجماع على الدبر. كما في صحيح الخلاف 
الإجماع أيضاً على جواز الاستمتاع بما بينهها في غير الفرجء ولعله يريد به القبل 
كالمنقول عن الاقتصاد والنهاية والمبسوط أيضاً بل كادت تكون عبارة الخلاف 
كالصريحة فيا ذكرنا على ما يشعر به استدلاله. خلافا للمنقول١"‏ عن المرتضى في 
شرح الرسالة, من تحريم الوطء في الدبر, بل مطلق الاستمتاع بما بين السرّة 
والرٌكبة, ولمأعثر على موافق له في ذلك. سوى ما عساه يظهر من الأردبيي من 
الميل إليه. ولاريب أنّ الأقوى الأوّل ويدّل -عليه مضافاً إلى ما تقدّم وإلى 
الأصل, بل الأأصول وعموم أو إطلاق ما دل على جواز الاستمتاع بالمرأة, وعلى 
جواز الوطء في الدبر الشامل للمقام من الكتاب والسئّة ‏ خصوص المعتبرة 
المستفيضة غاية الاستفاضة... 

وبذلك كلّه يظهر لك ضعف ما يستدل به للمرتضى من النهي عن القرب في 
الكتاب العزيز كالأمر بالاعتزال في الحيض على أنه يراد به وقت لش وقول 
الصادقي9ة في مونّق أبيبصير بعد أن سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟: 
«تقزر بإزار إلى الركبتين و تخرج ساقيهاء وله ما فوق الإزار»!" ونحوه صحيحة 
الحلبي عنهلظة أيضاً: «تقزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرّتها ثمّله ما فوق الإزار, 
قال: وذكر عن أبيه 9 أن ميمونة كانت تقول: إن النى يلي كان يأمرني إذا كنت 
حائضاً أن أَنّرَر بثوب ثم أضطجع معه في الفراش»!؟) وهي مع ري عن 
مقاومة ماذكرنا من وجوه محتملة للحمل على التقيّة لأنّه كما قيل مذهب كثير من 
١‏ حكاه عن العلأمة في المختلف. ج١.‏ ص ه". 


؟ - الوسائل, ج ؟, ص 877, الباب77 من أبواب الحيض. ح؟. 
الوسائل, ج ؟, ص ,87١‏ الباب71 من أبواب الحيض, ح .١‏ 


سورة البقرة / ١77‏ اه 





العامّة, أو الاستحباب, أو نحو ذلك, ولا دلالة في الآيتين. بل هما في خلاف 
المطلوب أظهر, كخبر عمربن حنظلة, قلت لأبي عبدالله 4# «ما للرجل من 
الحائض؟ قال: ما بين إليتمهاء ولايوقب»١!إذ‏ هو بعد ضميمة ما اذعي هنا من 
الإجماع المركب على عدم الفصل بين الدبر وغيره. متعين في إرادة النهبي عن 
الإيقاب في القبل» سيًا بعد كونه الغالب المعهود, فتأمّل!". 


جواز وطء المستحاضة 

ومنها: جواز الوطء. وفى توقّفه على أفعاها مطلقاً قليلة كانت أو كثيرة 
أغسالاكانت أو غيرهاء أو على الغسل خاصّة, أو مع تجديد الوضوء. وعدمه؛ فلا 
يتوقف على شيء من ذلك. أقوال. 

نسب أُوّها في الرياض"" إلى الشهرة العظيمة بعد أن اختاره وحكاه في 
كشف اللثام!) عن ظاهر الاقتصاد والمقنعة والجمل والعقود والكافي والاصباح 
والسرائر, بل ظاهر المعتبر!*' والتذكرة!"' والذكرى”" نسبته إلى ظاهر الأصحاب 
معلّلين ذلك بِأْنّْهم قالوا: «يجوز لزوجها وطؤها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة», 
كما عساه يظهر أيضاً من المنتبى/" في أحد موضعيه أو نسختيه. والثاني إلى ظاهر 


١‏ - الوسائل؛ ج 1. ص ,87١‏ الباب 786 من أبواب الحيض, ح8. لكن روأه عن عمرين يزيد. 
١‏ - جواهرالكلام؛ ج , ص 78؟. 

الرياضء الطهارة وغسل الاستحاضة, ج١.‏ ص 45 (هامش الصفحة). 

؛ -كشف اللثام: الطهارة في الاستحاضة: ج١.‏ ص١ .٠١‏ 

© المعتبر, الطهارة في الاستحاضة ج١‏ ص118. 

1 التذكرة الطهارة / أحكام الاستحاضة جج١‏ ص ."١‏ 

-الذكرى: الطهارة في الاسحاضة ص ١‏ 

4 المنتهىء الطهارة / في الاستحاضة, ج١.‏ ص .١7١‏ 
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الصدوقين فى الرسالة7! والهداية!" وربما احتمل تنزيل غيره عليه؛ لاستبعاد 
مدخليّة غير الغسل من الوضوء وغيره في حلّية الوطء. 

والثالث إلى الشيخ في المبسوط!". 

والرابع إلى جماعة من الأصحاب منهم الفاضلان!؟) والشهيد!”اوغيرهه!", 
ولعلّه الأقوى لكن على كراهة مع ترك الأغسالء كما صرّح بها بعضهم. 

أمّا الجواز فللأصلء, وإطلاق ما دل على إياحة وطء النساء وخصوصا بعد 
قاتهرة عن المنيضن قبل الغبيل مه او عمق الكتات والمكة "ا وخصؤوصن فقول 
الصادق ىا في صحيح ابن عبار: « ... وهذه يأتمها بعلها إلا ف أيَام حيضها»!0, 

وصحيح ابن سنان: «... ولا بأس أن يأتمها بعلها إذا شاء إلا أَيَام حيضها». 

قيل(3, ومثلها وير 


.٠١؟ص‎ .١ج نقله عنها في كشف اللثام: الطهارة / في الاستحاضة.‎ ١ 

؟ -الهداية (الجوامع الفقهية). باب غسل الحيض؛ ص .٠٠‏ 

٠"‏ المبسوطء الطهارة / الاستحاضة وأحكامها, ج١.‏ ص17. 

غ ‏ المعتبر الطهارة / في الاستحاضة ج١.‏ ص58 1, تذكرة الفقهاء, الطهارة / أحكام الاستحاضة ج١,‏ 
ص "١‏ وتحرير الأحكام, الطهارة في الاستحاضة ج١.‏ ص5١.‏ 

6 البيان, الطهارة في الاستحاضة ص ,"١‏ والدروس الشرعية, الطهارة في الاستحاضة ص /. 

1 كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان, الطهارة / في الحيض والاستحاضة ج١‏ ص 174 والسيد في 
مدارك الأحكام, الطهارة / في استحاضة ج؟ ص7 والسبزوارى في كفاية الأحكام, الطهارة / في 
الاستحاضة ص 0 -1. 

٠‏ الوسائل, ج ,. ص 077١‏ باب 77 من أبواب الحيض. 

8 الكافي. باب جامع في الحائض والمستحاضة. ج", ح /. ص 48 وسائل الشيعة, باب ١‏ من أبواب 
المستحاضة ج؟ م١‏ ص .5١4‏ 

؟ -كما في مجمع الفائدة والبرهان. الطهارة / في الاستحاضة والنفاس. ج١.‏ ص 174 وذخيرة المعاد, 
الطهارة / في الاستحاضة والنفاس, ص6/. 

,] من أبواب الاستحاضة ح‎ ١ وسائل الشيعة؛ باب‎ .5١ ١ص‎ ١ج ح77‎ ١9 -التهذيبء الطهارة. باب‎ ٠ 
.1٠١6 اج ص‎ 
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وقول أبى الحسن عليه فى صحيح صفوان: «... لا. هذه مستحاضة تغتسل, 
وتستدخل قطنة بعد قطنة, و تجمع بين صلاتين بغسل. ويأتيها زوجها إن 


أراد»" ونحوها غبرها(". 


حكم إزالة النجاسة عن محل السجود 

ويجب إزالتها عن محل السجود وإن لمتكن متعدّية, لاشتراط طهارته. من 
غير خلاف أجده فيه. بل نسبه بعضهم إلى الأصحاب, مشعراً بدعوى الإجماع 
عليه كما أن في مجمع البرهان, لعل دليله الإجماع والنصّ("... 

ولايجب شيئ مما ذكرنا من إزالة النجاسة لنفسه, عدا إزالتها عن المسجد, 
وإن أطلق في النصوص”) الأمر بغسل الثوب مثلاء إلا أنّه من المقطوع به عدم 
إرادته منه. وفي كشف اللّثام أنه لعلّه إجماع”*, وكأنّ الاطلاق موكول إلى ذلك. بل 
مأقف على ما يدلّ صريحاً على استحباب الإزالة لنفسه وإن أفتى به بعض 
مشائخناء ولعلّه استفاده من الاعتبار أو من النظر في بجموع ماورد من الأخبار, 
أو أَنّهِ نرّل تلك الأوامر المطلقة عليه أو من نحو قوله تعالى: «إنّ الله يحت 


,7 تهذيب الأحكام, الطهارة. باب‎ ,٠١ الكافي, باب جامع الحائض والمستحاضة ح1. ج7. ص‎ ١ 
.٠١ 1 من أبواب الاستحاضة ح”؛ ج 1 ص‎ ١ ص ١17؛ وسائل الشيعة, باب‎ ١ حة, ج‎ 

"١‏ -جواهر الكلام؛ ج؟, ص763. 

.771/ مجمع الفائدة والبرهان, ج١. ص‎ ٠ 

الوسائل, ج !. ص ٠١١6‏ الباب/ من أبواب النجاسات. 

6 -كشف اللثام, ج١,‏ ص 5١‏ س .7١‏ 


التَوَابينَ وَيْحِبٌ المُتطهّرِينَ4» والأمر سهل7". 


حكم الإتيان في أعجاز النساء 

(الوطء في الدبر) للجائز وطثها قبلاً (فيه روايتان إحداهما الجواز. وهي 
المقميونزة نين الأصحات ):زوابة وعدا بل في الانتصار!" والغنية!" ومحكي 
الخلاف!) والسرائرا” الإجماع عليه. وهو الحجّة بعد الأصل, وصحيح صفوان 
قال للرضالظة: «إنّ رجلاً من مواليك أمرنى أن أسألك عن مسألة هابك 
واستحيى منك أن يسألك؛ قال: وما هي؟ قال: قلت: الرجل يأتي امرأته في 
دبرهاء قال: ذلك له. قال: قلت له: فأنت تفعل؛ قال: إِنَا لانفعل ذلك»7١)‏ وخبر ابن 
أبي يعفور: «سألت أباعبداللهية عن الرجل يأ المرأة في دبرهاء قال: لابأس إذا 
رضيت, قلت: فأين قول الله عرّ وجل شأنه: (فاتوهنٌ من حيث أمركم الله», 
قال: هذا في طلب الولد. فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله. إِنّ الله تعالى يقول: 
« نساؤكم حرث لكم. فاتوا حرثكم أ شئتم "١4‏ وخبره الأخر: «سألتهللئة أيضاً 
عن الرجل يأ المرأة في دبرها. قال: لابأس به»!*/ ومرفوع البرق إلى ابن أبي 
يعفور: «سألته عن إتيان النساء في أعجازهن. فقال: ليس به بأس. وما أحب أن 


١‏ جواهرالكلام, ج١1‏ ص ؟19. 

"-الانتصار. ص 6؟1١.‏ 

' الغنية (الجوامع الفقهية)» ص ,06١‏ س18. 

؛ -الخلاف. ص74؟. 

6 - السرائر. ج ”2 ص 1١0"‏ 

الوسائل» ج ,١6‏ ص ٠١7‏ الباب 17 من أبواب مقدمات النكاح» ح .١‏ 
الوسائل, ج ,١4‏ ص ٠١‏ الباب 1 من أبواب مقدمات النكاح؛ ح؟. 
- الوسائل» ج ,١6‏ ص ٠١1‏ الباب 7/7 من أبواب مقدمات النكاح ح ه. 
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تفعله»١'‏ والموثق: «عن رجل أ أهله من خلفهاء قال: هو أحد المأتيين. فيه 
الغسل»!" وخبر حمّاد بن عمان: «سألت أباعبداللهلكة أو أخبرني من سأله عن 
الرجل يأنى المرأة في ذلك الموضع وفي البيت جماعة, فقال لى ورفع صوته: قال 
رسول الله مإْكةِ: من كلف مملوكه ما لايطيق فليبعه. (فليعنه خل) ثم نظر في وجوه 
أهل البيت ثم" أصغى إِلَي فقال: لابأس به»!" ومرسل موسىبن عبدالملك قال: 
«سألت أباالحسن الرضالية عن إتيان الرجل المرأة من خلفهاء فقال: أحأتها آية 
من كتاب الله( قول لوط: طهؤلاء بناق هنّ أطهر لكم» وقدعلم أَنّْهم لايريدون 
الفرج»! وخبر عبدالرحمان المروي عن تفسير العياثى قال: «سمعت 
أباعبدالله 8 وذكر عنده إتيان النساء في أدبارهن, فقال: ما أعلم آية أحلّت ذلك 
إلا واحدة: «إِنْكم لتأتون الرّجال شهوة 90776" إلى آخرها. 

وخبر يونس بن عمّار: «قلت لأبى عبدالله لهة أولأبي الحسن نا: ف رئما 
أتيت الجارية من خلفها يعنى دبرهاء ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى 
اقراء هكذاء فعليّ صدقة درهم, وقد ثقل ذلك على قال: ليس عليك شي وذلك 
لك»'" إلى غير ذلك. 

وأمًا رواية المنع فهي خبر سدير قال: «سمعت أبا جعفرلكة يقول: قال 


١‏ الوسائل, ج4١.‏ ص .٠١٠‏ الباب 77 من أبواب مقدمات النكاح؛ ح1. 

- الوسائل, ج4١,‏ ص١٠‏ الباب 7 من أبواب مقدمات النكاح؛ ح/؛ مرسل حفص بن سوقة. 
الوسائل؛ ج5١,‏ ص ٠١7‏ الباب7 من أبواب مقدمات النكاح: ح ]. 

؛- هود /2//8. 

© الوسائل. ج ,١4‏ ص ٠١7‏ الباب7 من أبواب مقدمات النكاح, ح”. 

_الأعراف/21 

.١؟ح الباب7/ من أبواب مقدمات النكاح,‎ ,٠١ 4 الوسائل ج5١ ص‎ ١ 

4- الوسائل. ج4١.‏ ص 4 ,٠١‏ الباب7/ من أبواب مقدمات النكاح: حلم 
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رسول الله بِك: حاش النساء على أمتى حرام»7" وفي آخر «محاش نساء أمتى على 
رجال أمتى حرام»!" وخبر هاشم وابن بكير عن أبىي عبدالله 9# قال هائم: 
«لايفري ولايفرث. وابن بكير قال: لايفرث أي لايأتي من غير هذا الموضع» 7 
ومرسل أبان عن أب عبدالله 9 قال: «سألته عن إتيان النساء في أعجازهن, 
فقال: هى لعبتك لاتؤذها»!) وخبر معمّر بن خلاد, قال: «قال أبوالحسن ا9ة: أيّ 
شيْ يقولون في إتيان النساء ني أعجازهن؟ قلت: إن بلغني أن أهل المدينة لايرون 
0 فقال: إِنّ اليهود كانت تقول: إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده 
أحول. فأنزل الله عرّ وجل: إنساؤكم حرث لكم, فاتوا حرثكم أن شئتم » من 
خلف أوقدام. خلافاً لقول المهود. ولميعن في أدبارهن»!”) وخبره الآخرا") عن 
الرضالكة أيضاً مثله إلا أنه قال: «أهل الككتاب» بدل «أهل المدينة» و«من قبل أو 
دبر» مكان «من خلف أوقدام» وخبر الفتح بن يزيد اجرجاني قال: «كتبت إلى 
الرضائية في مسألة, فورد الجواب: سألت عمّن أتى جارية في دبرها والمرأة لعبة 
الرجل. فلا تؤذى. وهي حرث كما قال الله عرّ وجل»!" وخبر زيدبن ثابت قال: 
«سأل رجل أميرالمؤمنين 9# أتؤق النساء في أدبارهن؟ فقال: سفلت سفل الله 


١‏ - الوسائل. ج4١,‏ ص١ ,٠١‏ الباب 7, من أبواب مقدمات النكاح, ح؟. 

؟ ‏ الوسائل, ج5١‏ ص ,٠١١‏ الباب 7/7 من أبواب مقدمات النكاح, ح ه. 

- الوسائل. ج4١‏ ص ,٠١١‏ الباب 77 من أبواب مقدمات النكاح؛ ح7؛ وذكر في هامش النسخة 
الأصليّة نسخاً عديدة للرواية: «لاتعرى. لاتقرن. لاتعوب. لاتقراً. لاتقرأن». 

؛ - الوسائل» ج5١,‏ ص ٠١١‏ الباب 717 من أبواب مقدمات النكاح, ح ]. 

الوسائل ج5١,‏ ص ,٠١٠١‏ الباب 717 من أبواب مقدمات النكاح, ح١.‏ 

1 -أشار إليه في الوسائل. ج4١,‏ ص ,٠٠١‏ الباب١1,‏ من أبواب مقدمات النكاح, ح ٠١‏ التهذيب. ج/, 
ص 150 ح .181٠‏ 

- الوسائل» ج4١‏ ص ,٠١ ١‏ الباب؟/ من أبواب مقدمات النكاح, ح ,٠١‏ وفيه «كتبت إلى الرضائلا 
مثله» بعد أن ذكر خبر أبي بصير الوارد في ذلك أيضاً. 
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بك, أما سمعت الله تعالى يقول: «أتاتون الفاحشة ما سبقكم مها من أحد من 
العالمين 776" وخبر أب بصير عن أب عبدالله 12: «سألته عن الرجل يأتي أهله 
في دبرهاء فكره ذلك. وقال: إياكم ومحاش النساء. وقال: إنما معنى «نساؤكم 
حرث لكم فاتوا حرثكم أ شئتم » أيّ ساعة شئتم»!" بناءً على إرادة ا حرمة من 
الكراهة ولو بقرينة ما بعده. وقد حكى الفتوى بها عن القمّيين!) وابن حمزة!* 
والشيخ أبى الفتوح الرازي" والراوندي في اللباب”" والسيّد أبىي المكارم صاحب 
بلابل القلاقل!”, وفي كشفالرموز. وكان فاضل منا شريف يذهب إلى 
التحريم(", ويدّعي أنه سمع ذلك مشافهة ممّن قوله حجّة, وهو مؤيد للنصوص, 
مضافاً إلى قوله تعالى: «إمِن حَيتُ أُمرَكُم الله» وإلى الأمر بالاعقزال في الحيض 
للأذى؛ ولاريب أن النجو أعظم, بل و إلى آية الحرث. فإنّ موضع الحرث الذي 
يتوقع منه حصول الولد القبل لا الدّبر. 

لكنّ الجميع كما ترى: فإنٌ الخبر الأوّل ضعيف. والثانى لا دلالة صريحة فيه 
على المنع مع اختلاف النسخ فيه. وعدم ظهور المراد من بعضهاء بل ظهور بعضها 
في الكراهة, والثالث ظاهر في الكراهة. 


.18/توبكنعلا-١‎ 

؟ - الوسائل, ج4١,‏ ص ؟١٠,‏ الباب7/, من أبواب مقدمات النكاح, ح١١.‏ 
٠١‏ - الوسائل ج ١4‏ ص ٠١١‏ الباب 7/, من أبواب مقدمات النكاح: ح؟. 
؛ - الفقيه. ج آ, ص 714. 

6ه الوسيلة. ص 359”. 

.71/1/ روح الجنان, (ابوالفتوح) ج١. ص‎ - ١ 

حكاه عنهما في كشف اللثام, ج١.‏ ص 45 س1. 

4- حكاه عنهما في كشف اللثام, ١‏ ص 46: س1. 

؟-كشف الرموز, ج ؟, ص 6 .٠١‏ 
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والرابع: إِنَا هو في تفسير الأية على أن تحصيل المراد منه لايخلو من خفاء, 
إذ هو إن كان لبيان إتيان المرأة من قبلهاء لكن من خلفهاء وحينئذ. يكون السؤال 
من أ الحسن ليذ عن ذلك خرج عن موضوع ما نحن فيهء وإن كان المراد بيان 
جواز الوطء في الدبرء لكن لميكن المراد من الاية خصوص الدبرء كان دالاً على 
المطلوب لامنافياً مضافا إلى ما في الأوّل منهما من النقل عن أهل المدينة من 
التعريض في المخالفة, مع أن المعروف فيا بينهم المنع لا الجوازء فلايبعد حينئذ وجود 
الخلل من الراوي في الخبر المزبور, اللّهم إلا أن يريد بأهل المدينة الكناية عن 
الاماملة وأتباعه. فأقرّه الإمام لله على ذلك. ثم ذكر ما يدل على فساد استد لال 
المخالف على المنع بالأية وحينئذء يكون دالاً على الجواز لا المنع. 

وكذا قوله «أهل الكتاب» في الخبر الثاني, أي من عنده علم الكتاب, ويمكن 
إرادة مالك وأتباعه من أهل المدينة, والكناية عن العامّة بأهل الكتاب تشبهاً 
بالبهودء وعلى كل حالء فالخبر غيرواضح 

والخامس: لم يعلم المراد به. وعلى فرض كونه المعصوم.1 فهو خبر 
معارض بما عرفت. 

والمراد من قوله: من حَيتُ أَمَرَكُم الله» الجهة التي أباحها الله. وهي القبل 
والذين تبكرن اهار لقتعي ولو سل إاذة لقان سنن عننار النوسفال الحيض 
فلا دلالة فيها على عدم الجواز في الدبر, أو بمعنى الجهة التي ندبكم إليياء وهي 
القبل, وإئما خصٌ, لاختصاصه بالاعقزال في ايض أو ما سمعته فى خبر ابن أبي 
يعفور”" يمكن أن يكون معارضاً لخبر معمّرا'' في تفسير آيةالحرث؛ سه بعد 


.6 الباب 77 من أبواب مقدمات النكاح؛ ح‎ ٠١7 الوسائل, ج4١, ص‎ ١ 
.١ح الباب 7, من أبواب مقدمات النكاح‎ ,٠١٠١ ص‎ ١4 الوسائل, ج‎  ؟‎ 
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المروي عن العيّائئي عنه. قال: «سألت أباعبداللهلة عن إتيان النساء في 
أعجازهن. فقال: لابأس, ثم تلا هذه الآية إنساؤكم 74 إلى آخرهاء وعن 
زرارة!" عن أبي جعفرئكة «في قول اللّه: «نساؤكم حرث* قال: حيث شاء» اللهم 
إلا أن يراد منه الاستشهاد بها على أنّ المراد بالأية الأولى طلب الولد. لمكان 
الحرث. لا أنّ المراد بها الجواز في الدبر. ونصوص اللعبة مع ضعفها ولاجابر ها 
مشعرة أو ظاهرة بالكراهة, بل وكذا المروي عن أميرالمؤمنين!'9. وخبر 
أي بصير !كا اا 

ودعوى أعظمية النجو من الحيض أذى ممنوعة, على أنّ الأذى ربما كان 
لغير النجاسة من فساد الولد. ونحوه ممّا ورد" في مفاسد الوطء في الحيض, 
ويؤيّده أن دم الاستحاضة نجس ولايجب الاعتزال له. 

والمراد من آية ا لحرث تسمية المرأة نفسها حرثاً لشبهها بموضعه. ثم أباح 
إتيانها أن شئناء وهو لايستدعي الاختصاص بموضع الحرث, ولذا يجوز التفخيذ 
ونحوه إجماعاً بل ادعى بعضهم الإجماع على جوازه فيا بين السرّة والركبة. 

فالمتّجه حينئذ مل نصوص امنع على الكراهة كما أومأ إليه نصوص الجواز 
بلفظ «لا أحب» و «إِنَا لا نفعله» ونحو ذلك أو على التقيّة من العامّة, فإنّه مذهب 
من عدا مالكاً وجماعة من الشافعيّة, والشافعي في رواية كما قيل, وهذا في الحقيقة 
مرجّح آخر للمطلوب أيضاً ضرورة أنه على تقدير الجواز علم مل رواية ال منع, 


.٠١ الباب 1 من أبواب مقدمات النكاح, ح‎ ,٠١ الوسائل, ج5١, ص ؛‎ - ١ 
.١١ح الباب 7 من أبواب مقدمات النكاح,‎ .٠١ 6 ص‎ ,١ 4 الوسائل, ج‎ ١ 
.١١ح الباب ؟/ من أبواب مقدمات النكاح؛‎ ,٠١ 7 ص‎ ,١6 الوسائل؛ ج‎ © 
الباب 717 من أبواب مقدمات النكاح؛ ح؟.‎ ٠١١ ؛ - الوسائل, ج5١. ص‎ 
الوسائل, ج؟, ص 017. الباب 4؟ من أبواب الحيض.‎ © 
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(يعلم حمل لرواية المنع خل) بخلافه على تقدير الحرمة» فإِنّه ليس لرواية الجواز 
حينئذ وجه صالمح. 

نعم» قديمكن الجمع بين الأخبار بما في خبر ابن أبى يعفور المتقدّم من تقييد 
الجواز بالرضا المؤيّد بالنبى عن الاإيذاء. وبإمكان دعوى معلوميّة تمليك العقد 
منفعة البضع الذي هو لحل المقصود المتعارف في الوطء المسبب للخيار عيبه, 
فحينئذ تحمل رواية الجواز على ما إذا رضيت, ورواية المنع على ما إذا وترض, 
فإنه لاسلطنة له على قهرها على ذلك, بخلاف القبلء فإنّه ليس ها المنع» إلا أنه مأر 
به قائلاً. بل يمكن دعوى تحصيل الإجماع المركّب على خلافه. 

وكيف كان, فلا جيص عن القول بالجواز (لكن على كراهية شديدة) 
استأهلت لفظ الحرمة كما عرفت فن الغريب ما في المسالك من الإطناب في 
المسألة, ومناقشة في أدلة الطرفين وخروجه عنها بلاحاصل ولاترجيح: قال «إِنّ 
جميع الأخبار من الجانبيين ليس فيها حديث صحيح. فلذا أضضربنا عن ذكرها»(") 
ثم حكى عن العلآمة!'' وصف خبري ابن أبي يعفور وصفوان بالصحّة. وناقش في 
الأول بن معاويةبن حكيم وإن كان ثقة جليلاً إلا أن الكشي قال إِنْه طحي" 
وفي الثاني بأ فيه عي بن الحكم؛ وهو مشترك بين الثقة وغيره ومحرّد الظنّ أنه 
الأوّل من حيث إِنّ أحمدبن محمّد يروي عنه كثيراً غير كاف وفيه: 

أوْلاً إن الحجّية غير منحصيرة في الخبر الصحيح: كما هو مفروغ 
منهالأصول, خصوصاً في مثل المقام الّذي تعاضدت فيه الروايات الْتى عمل بها 
الأصحاب. وحكوا الإجماع على مضامينهاء فثلها لايقدح الضعف 1 سعدها: 
١‏ -المسالك, ج١.‏ ص 4178, س 17. 


0 -التذكرة. ج ",2 ص //اة, بس ”7 
 '"'‏ اختيار معرفةالرجال. ص 66” و 5517. 
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فضلاً عن أن تكون من قسم المونّق ونحوه. 

وثانياً: إِنِّ ريثبت فطحيّته لاحتال التعدّد فيه. على أنّ كلام الكشي 
معارض بكلام النجاشىي7" بعد تعارف إرادة الاإمامي من إطلاق ثقة في كتب 
الرجال, كما هو حرر في تحلّه. وأمًا عبن الحكم, فالظاهر اتحاده. وعلى تقدير 
اشتراكه فالظنّ كاففٍ في تعيينه كما في غيره من الأسماء المشتركة, ودعوى عدم 
كفاية الظنّ واضحة المنع بل هادمة لكثير من الفقه. 

م أطنب في المناقشة ف الاية بدعوى اشتراك لفظ «أقّ» بين معنى «أين» 
ومعنى «كيف» الذي لايدلٌ عمومه على تعدّد الأمكنة, بل تعدد اطيئة الشاملة 
لإتيانمن من قبل أو دبر في القبل, كما ورد(" في سبب النزولء والمشترك لايحمل 
على أحد و قر والقرينة هنا إِمّا منفية عن هذا المعنى أو موجودة في 
الجسانب الاخر, وهي الحرث المقتضي للزرع. وقوله تعالى: لوَقَدٌمُوا 
أنفُسِكُمٍ4'" فإ المراد منه على ما قيل طلب الولدء وقوله تعالى: «فاتُوهٌنَ مين 
حَيثُ أمَرَكُم الله4 فإنّ آية الحرث وقعت بعدها كالمبيّنة هاء وأمَا ما ورد في سبب 
نزوها من فعل عمر ذلك «وأَنّه جاء رسو لاله يَييْعةِ. فقال: هلكت فنزلت»!؛) 
ففعارض بما روى!”" من أن سببه الردٌ على المهود. وكلاهما مروي من طرق العامّة, 
ويزيد الثاني أنه مروي من طرق الخاصّة كبا سمعته فى صحيح معمّر ا" وحمل 


.٠٠١ مجمعالرجال؛ ج: ص‎ - ١ 

؟ - الوسائل, ج 4 ,١‏ ص ,٠١ ١‏ الباب 77 من أبواب مقدمات النكاح, ح١.‏ 
 '”‏ البقرة/177؟. 

- سنن البيهقي. ج/. ص .١58‏ 

© سنن البيهقي؛ ج/اء ص .١114‏ 

1 الوسائل ج ,١4‏ ص ,٠١ ١‏ الباب 71 من أبواب مقدمات النكاح, ح١.‏ 
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المشقرك على معنييه كما وقع للطبرسي فقال: «المعنى أين شئتم وكيف شئتم»(" 
ليس مرضيّاً عند الحققين. 

وفيه أنّ المصرّح به في كلام أئّة اللغة أنّ «أق» للمكان, فاستعماها في غيره 
بحاز, لااشتراك, وعلى تقديره فعموم الاشتراك عملاً بالقرينتين غير ممتنع؛ بل هو 
المتّجه كبا سمعته من الطبرسى, لحصول القرينة, بل تعددها على كل منهراء هذا إن لم 
نقل: إنّ عموم الكيفية يقتضي التعميم في المكان كما مرّ على أن المكان هو مطلق 
بالنسبة إلى الكيفية, وخبر معمّر مع موافقته للعامّئة معارض بما في خبر 
ابن أب يعفور, بناءً على إرادة الاستدلال بالأية فيه على ذلك, لا على أنّ المراد 
بقوله تعالى: «من حَيتُ أَمَرَكُم الله» الولد. واحاصل من تأمّل ما في المسالك هنا 
وجد فيها بحالاً للنظر. 

وأغربه أَنْه مع إطنابه خرج من المسألة بلاحاصل, مع أنه لاحيص للفقيه 
عن القول بالجواز بعد الاجماعات الحكيّة والروايات المعتبرة والايات المتعدّدة, 
بل لعل قوله تعالى مضافاً إلى ما سمعت: «إِلّا على أزواجهم أو ما مَلَكّت 04" إلى 
آخره دالٌ أيضاً بل وقوله تعالى: «أَتأنُونَ الذّكرَانَ من العَالمِينَ وَتَذَّرونَ ما 
خَلَقَ لَكُم رَيُكُم من أزواجكُم 74" وإن نوقش فيهاء والله العالم. 

ثم" إن الظاهر من قوله ل في المونّق: «هو أحد المأتيين»!) وغيره ما صبرّح 
به الفاضل!” وغيره. بل حكي عن الشيخ! وكثير من كونه كالقبل في جميع 


٠١ ص‎ ,١ مجمع البيان» ج‎ ١ 

" - المؤمنون/51. 

.1571و١16/ الشعراء‎  '"“ 

؛ - الوسائل؛ ج ,١4‏ ص ٠١1‏ الباب 1 من أبواب مقدمات النكاح: ح/, وهو مرسل حفص. 
ه_التذكرة. ج ؟. ص /ا/ا6, س .٠١‏ 

1 المبسوط, ج 4. ص 177 ؟. 
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الأحكام, حتى ثبوت النسبء فلو وطأها في الدبر وأتت بولد لستة أشمهر فصاعداً 
الحق به الولد. مع بُعده جدَاً وتقرير المسمى, فلو طلّقها بعده لزمه تقامه. وحدٌ 
الزاني إن وطأ الأجنبية لا لشبهة, ومهر المثل لو وطأها مع فساد العقد أو المهر, 
والعدّة فلو طلّقها كانت عليها عدّة المدخول بهاء وتحريم المصاهرة؛ فيحرم عليه 
بنتها أبداًء والأخت المملوكة جمعاً إلا في التحليل فلا تحلّ للمطلّق ثلاثاً إلا بالوطء 
قبلا بلااخلاف, كما عن المبسوط١"‏ قال: «لقوله.9#: «حتى تذوق عسيلته ويذوق 
عسيلتك» 7" وهى لاتذوق العسيلة ف دبرهاء والإحصان. فلايثبت له به 
الاعصان الانتلاف ك] فى المسوظ | جنا فلاية من الارقلار ل روط م ريدج 
إلا في الدبر إذا زنا حدّ الحصن. واستنطاقها في النكاح, فلا تزول به بكارتها, 
فيكني سكوتها في الرضا بالنكاح, مع احتاله كما تسمعه فها يأتي. 

قيل: وإلا في نقض الصوم ووجوب الكقارة به ووجوب الغسل فقد اختلف 

قلت: لكن قدعرفت مساواته للقبل في ذلك. 

قيل: وإلا في عدم الغسل عليها بخروج المني من دبرهاء بخلاف ما لو وطئت 
قبلاً فإنّ فيه وجهاً بوجوب الغسل إلا أن تعلم أن ليس في الخارج من منئها شيء. 

قلت: قديقال: إِنّ الأوجه خلافه. لاستصحاب الطهارة. على أن ذلك في 
الحقيقة أمر خارج عن أحكام الوطء, فلاحاجة إلى استثنائه. 

قيل: وإلا في الخروج عن الإيلاء. فإنّه لاتحصل الفئة إلا بالوطء في القبل. 

قلت: وذلك لأنّ الإيلاء لايقع إلا به دون الوطء دبرا فلاحاجة إلى 


.7١ 17 -المبسوط, ج 5 ص‎ ١ 
.5 -المستدرك, ج6١ ص78 الباب/ من أبواب أقسام الطلاق, ح‎ "١ 
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استعنائه(3), 
استحباب الغسل للتوبة 


(و) منها (غسل التوبة سواء كان عن فسق) بارتكاب كبيرة أو إصرار على 
صغيرة (أو كفر) صل أو ارتداديّ بلاخلاف أجده فيهماء بل في المنتهى (" الإجماع 
على ذلك, بل وكذا الغنية'" والمصابيح!) وعن ظاهر التذكرة!. حيث حكي في 
الأوّلين منها كما عن الأخير على الكبيرة المستلزم للكفر, إذ ليس أكبر منه شيء. 
وفي المعتبر") نسبة غسل التوبة إلى الأصحاب, وهو شامل لما نحن فيه قطعاً. 

وكيف كانء فالحجّة مع ذلك ومع ماورد من أمر النبىي#يقَةٍ قيسبن 
عاص ”" وتامةبن آفال بالاغتسال لما أسل]!, وليس المراد الجنابة لعدم 
اختصاصها بهماء والحديث القدسي: «ياحمد من كان كافراً وأراد التوبة والإيمان 
فليطهّر لي ثوبه وبدنه» بناء على أن المراد بتطهير البدن ما نحن فيه. وما عساه 
يشعر به قوله تعالى: «إإِنّ الله يحب التَوابِينَ وَيْحبٌّ المُتَطْهرِينَّ4 مع ما فيه من 
التفأل للطهارة المعنوية بالطهارة الحسيّة. وكذا الغسل لقاضي الكسوف ورؤية 


.٠١7” جواهرالكلام, ج79 ص‎ ١ 

١‏ -المنتهئ, ج ؟, ص ا /اا. 

الغنية (الجوامع الفقهية) ص 43 س ]. 

-النسخة مخطوطة وغير موجودة. 

6-التذكرة, ج ؟. ص 56 .١‏ 

المعتبرء ج ١‏ ص 69". 

/- صحيح البخاريء ج ,١‏ ص ,١١6‏ كتاب الأشربة. 

4 -المستدرك, ج؟. ص .0١15‏ الباب؟١‏ من أبواب الأغسال المسنونة, ح 4 وفيه ثمامةبن ابال وفى 
رجال المامقانى ثمامةبن اثال. 
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المصلوب وقتل الوزغ مع ماورد فيه من التعليل خبر مسعدةبن زياد قال: «كنت 
عند أجىي عبد الله ائة, فقال له رجل: بأبي أنت وأمي إن أدخل كنيفالمي ولي جيران 
وعندهم جوار يتغنين ويضربن بالعود. فربما أطلت الجلوس استاعاء فقال: 
لاتفعل؛ فقال الرجل: والله ما أتيتهن برجلي, وإنما هو سماع أسمعه بأذنيء فقال: لله 
أنت أما سمعت الله عرّ وجل يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أوّلئك كان 
عنه مسؤولا4١"‏ فقال: بلى والله, ولكنى!" ل أسمع هذه الآآية من عربي ولاعجمي, 
لاجرم أن لاأعود إن شاءالله, وأني أستغفرالله. فقال: قم فاغتسل وصل ما بدا 
لك. فنك كنت مقها على أمر عظيم. ماكان أسوأ حالك لو مثّ على ذلك, احمد الله 
واسأله التوبة من كل ما يكره. فإِنّه لايكره إِلَّا القبيح, والقبيح دعه لأهله. فإنّ 
لكل أهلا»!". 

والتافقةاقد الازسال دهم قله مدل نااعن قد عير قاديرننة 
يعن اللا فا رع مقر عه اند كذلك في رواية الشيخ والصدوق بخلاف الكليني, فإنَّه 
قد رواه مسنداً بل الظاهر أنه صحيح, فلاحظ!*. ولاريب فى استفادة ما ذكرنا 
من الأمرين منه سهًا التعليل بالإقامة على العظيم؛ بل ربما قيل باستفادة استحباب 
الغسل للتوبة ولو من الصغير. كما يقتضيه عبارة من أطلق استحباب الغسل طاء بل 
في صري المنتهبى!" الإجماع عليه بدعوى إشعار الاستدلال عليه بالآية الشريفة, 
كقوله ل في آخره: «واسأله التوبة عن كل ما يكره» مع ظهور صغر ذنبه قد أمره 


./ -الاسراء‎ ١ 

؟ - في الوسائل: «وكأني». 

الوسائل, ج ؟. ص 487, الباب86١‏ من أبواب الأغسال المسنونة, ح١.‏ 
3 الكافي, جك ص "17 ياب الغناء. ح . .١‏ 

6 -المنتهئ, ج ؟. ص 6 7]. 
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الإماملظة بالتوبة منه. إذ ليس هو إلا الإقدام على ما يحتمل كونه معصية, وترك 
السؤال عنه كما هو ظاهر الرواية؛ ولميثبت كون ذلك من الكبائر. وجعل 
الإمام مظة له أمراً عظباء إِمّا لعظمه في نفسه أو لأنّه في مقام الزجر والردع أو غير 
ذلك. 

قلت: لكنّ الإنصاف أنّ ذلك كلّه تعسّفء لعدم الإشعار في الاستدلال 
بالآية كالكليّة في آخره بالاغتسال لكل ذنب, واللجاهل المقصّير كالعالم في عظم 
الذنب وصغره أيضأًء ولاريب فى كون استاع الغناء سيا من مثل الجوارء إذ الغالب 
اشتاله على الملاهي حينئذ, وغيره كبيرة من العالم. وأيضاً مع التسليم, فالمفهوم من 
قولهكة: « كنت مقا الاصرار على ذلك, وهو كبيرة. فظهر حيئئذ أن الاستدلال 
به على ذلك لابخلو من تأمّلء فن هنا اقتصصر في الغنية7" كما عن غيرها على 
الكبيرة, ورتم فهم من نحو عبارة المصنّف والقواعد!" لعدم تحقق الفسق بالصغيرة, 
إلا أن يصيرٌ عليهاء فتكون كبيرة حينئذ. 

ومنه يظهر دليل آخر غير الأصلء لعدم استحباب الغسل لا من حيث 
وقوعها مكفرة؛ فلاتوبة منها حتى يشرع الغسل طاء لكن قديقال: إن يكني في 
ثبوت الاستحباب إجماع المنتهى”" المؤيد بصريم الفتوى من جماعة. كإطلاق 
آخرين الغسل للتوبة حتى نسب إلى الأصحاب في المعتبر, وعدّه في الوسيلة!؟) من 
المندوب بلاخلاف, بل لعل عبارة المصنف ونحوها يراد من الفسق فبها بقرينة 
المقابلة بالكفر ما هو عم منهما فينحصر الخلاف حينئذ في خصوص من قيّد 
١‏ الغنية [الجوامع الفقهية]. ص 617 س غ. 


1 قواعد الأحكام؛ ج 8 ص صض١.‏ 


المنتهئ. ج '. ص 1 /61. 
الوسيلة. ص 508. 
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بالكبيرة, وهو قليل؛ وفي المصابيح7" أن التعميم هو المشهور, بل المجمع عليه 
لندرة الخالف وانقراضه بالنسبة إلى أولئك. مع احتال عدم التخصيص منهم. كا 
أنه يحتمل أيضاً مول الكبيرة بدعوى أنّ سائر الذنوب كبائر وإن اختلفت شدّة 
وضعفاً كما عن بعض نسبته إلى الجميع. وآخر إلى الأكثر والصغائر تقع مكفّرة في 
حال الغفلة والنسيان. وإِلا فالتوبة واجبة عن كلّ ذنب, والصغيرة بقرك التوبة 
تكون كبيرة, ولعلّه على هذا يحمل قوله تعالى: إإن تَجتَنِبُوا كَبائِر» الآآية!". على 
أن محل البحث حيث تتحقق التوبة عن الصغيرة ليست بكبيرة, كما لو فرض إراد: 
التوبة عن بعض الصغائر لمرتكب الكبائر. ودعوى عدم جواز تبعيض التوبة 
نمنوع, فتأمّل جيّداً. فظهر لك أنّ الأقوى حينئذ استحباب الغسل مطلقاًا”. 


الاستنجاء بالماء 

(وإذا لم يتعدّ) الغائط ذلك التعدي (كان يرا بين الماء والأحجار)... 

(و) الاستنجاء (بالماء أفضل) للإجماع المنقول في كشف اللّئام!2... وقول 
الصادق#ة: «كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار, ثم” أحدث الوضوء. 
وهو خلق كريم. فأمر به رسول الله وق وصنعه, فأنزل الله تعالى كتابه «إِنّ اد 
بحب التوّابين ويحب المتطهّرين 01#(" 


١‏ -المصابيح, ورقه7 6 خطى. 

"' - النساء/79. 

.0١ جواهرالكلام, جة. ص‎ ٠١ 

؟ -كشف اللثام, ج١.‏ ص5١.‏ 

الوسائل ج ١‏ ص 45 1؛ الباب ٠"4‏ من أبواب أحكام الخلوة. ح ١و4.‏ 
1 جواهرالكلام؛ ج 7 ص 77. 
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حكم إزالة الغائط بالماء 
لا إشكال بحسب الظاهر في الاجتزاء بالاستنجاء بالماء. لعموم مادل7" 
على مطهّريّة الماءء مضافا إلى الإجماع المحصّل والمنقول أيضاً والأخبار 
المستفيضة!') حدٌ الاستفاضة, بل يروى: «أَنّ قوله تعالى: «إنّ الله يجب التوّابين 
ويحب المتطهّرين» أوّل ما نزلت في رجل من الأنصار أكل طعاماً فلانت بطنه 
فاستنجى بالماء فأنزل الله فيه ذلك»" فا يقل عن غطاء المغيرثة..وفق سعيديق 
المنيك أنه قال» هل :يفغله الا التساء .وما عن ابن الزيين وستعدابن أى:ؤقاض مرق 
إنكار الاستنجاء بالماء. لايخى عليك مافيه!2, ْ 
و لَه 57 سكم كك بور 
الفؤمنيت © 
إذا شرط أن لا يخرج الزوجة من بلدها 
(إذا شرط أن لا يخرجها من بلدهاء قيل) كما عن النهاية!'" والمهزّبِ7 
والوسيلة!! والجامع”/ والنافع7": (يلزم) الشرط؛ للعمومات, بعد أن كان سائغاً 
جارياً بحرى مقاصد العقلاءِ (وهو المروي) صحيحاً عن الصّادقلكة: «في الرجل 


١‏ الوسائل, ج .١‏ ص 48, الباب الأُوّل من أبواب الماء المطلق. 
الوسائل. ج٠١‏ ص 45 1/, الباب 4 من أبواب أحكام الخلوة. 

7 الوسائل. ج١,‏ ص 18١‏ الباب 4" من أبواب أحكام الخلوة, ح”اوه. 
؛ - جواهرالكلام؛ ج ١‏ ص"19. 

6_النهاية. ص 1/ا2. 

6-المهذب البارع: اج ص .٠١ ١‏ 

."4 الوسيلة (الجوامع الفقهية)» ص 07/, س‎ ٠ 

8-الجامع للشرائع» ج ' ص 117 6. 

9 المختصر النافع. ص .5١4‏ 
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يتزوج امرأة ويشترط لا أن لا يبخرجها من بلدها قال: يفي ها بذلك, أو قال: 
يلزمه ذلك». والصحيح لابن أبى عمير قال: «قلت لجميل بن دّراج: رجل تزوّج 
امرأة وشرط ها المقام بها في أهلها أو بلد معلوم, فقال: قد روى أصحابنا 
عنهم 80 أنّ ذلك لاء وأنّه لا يخرجها إذا شرط ذلك لها»7". 

خلافاً لما عن المبسوط'" والخلاف!" والغنية!ء) والسرائر”) من بطلان 
الشرط بمخالفته مقتضى العقد الذي هو استحقاق الاستمتاع بها في كل زمان 
ومكان, فيحمل الخبر حينئذٍ على الاستحباب وفيه: 

أوَلاً: إن مقتضى ذلك بطلان العقد أيضاً. 

وثانياً: أنا فنع الاستحقاق المزبور حقٌٍّ مع الشرط؛ ودعوى مخالفة الشعرط 
استحقاقه كذلك يدفعها أن ذلك آت في كل شرط ينع ما يقتضيه إطلاق العقد اولا 
الشرط كالأجل ونحوه مما هو معلوم أَنّهِ ليس منافياً للكتاب والسّنة. 

وحينئذ فحمل الرواية على الاستحباب بمجرّد ذلك غير جائز, إذ لا 
معارض طاء والمعارضة العامة غير كافية, بل لو سلّم تعارض عموم 
«المؤمنون»»١‏ وعموم ما دل7") على الاستمتاع في كل زمان ومكان من وجه كان 
الترجيح للأوّل ولو للصحيح المزبور, مضافاً إلى ظهور الثاني في ثبوت ذلك من 
حيث كونها زوجة؛ فلا ينافي عدمه من حيث الشرط فتأمّل جيّداً. 


١‏ الوسائل, الباب -؛ من أبواب المهور. 

.”0 4-17١7 المبسوط, ج 4. ص‎ - ١ 
المسألة ؟".‎ ٠١ '-الخلاف. ج", ص‎ 

4 سالفنية (الجوامع الفقهية). ص 4ه س18. 

ه - السرائر: ج ", ص .61١‏ 

1 الوسائل, الباب ١؟‏ من أبواب المهور. ح 4. 
| -البقرة: 7 / 3177. 
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ومن ذلك يظهر لك أَنْه لا فرق في اللزوم بين ذلك وبين اشتراط منزل 
مخصوصء خلافاً لبعضهم, فاقتصر على خصوص البلد. بناءً منه على مخالفة 
المسألة للقواعد فيجب الاقتصار على المتيقن, وفيه _مع انك قد سمعت التصدريم به 
في خبر ابن أبي عمير _ما عرفته من جريان المسألة على العمومات الْتي لا فرق 
فيها بين الجميع كبا هو واضح. والله العالى", 

[أنظر: نفس السورة, آية ؟7!: في كراهة الوطء قبل الغسل مع الانقطاع, 
وحول «حكم الإتيان في إعجاز النساء». وسورة المائدة. آية ١‏ في اشتراط ما 
يخالف المشروط في العقد]. 


كراهيّة الأيمان الصادقة 

(الأيمان الصادقة كلها مكروهة) لقول الله تعالى: «ولاتجعلوا الله عرضة 
لأيمانكم» وقول الصادقللية في خبر أب أيُوبٍ الخرّاز: «لاتحلفوا بالله صادقين 
ولاكاذبين. فإنْه يقول عرّ وجل: «إولاتجعلوا الله عرضة لأيمانكم»!" وفي حسن 
ابن سنان: «اجتمع الحوا ريون إلى عيسى فقالوا له: يا معلّم الخير أرشدناء فقال لهم: 
إن موسى نبي الله أمركم أن لاتحلفوا بالله كاذبين. وأنا آمركم ولاصادقين»!" 
ولسدير: «من حلف بالله كاذباً فقد كفر. ومن حلف بالله صادقاً أثم, إِنّ الله عد 
١‏ جواهر الكلام, ج1١‏ ص١١٠.‏ 


' - الوسائل؛ ج7١,‏ ص ١5٠‏ الباب الأوّل من كتاب الأيمان, ح ؟. 
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وجل يقول: «ولاتجعلوا الله عرضة لأيمانكم»76", وخبر علِيبن مهزيار قال: 
«كتب رجل إلى أبي جعفركة يحكي له شيئاً فكتب: والله ماكان ذلك وإني لأكره 
أن أقول: «والله» على حال من الأحوال. ولكنّه غمّني أن يقال ما لويكن»'" إلى 
غير ذلك من التصوض»:: 

وفي المسالك بعد أن نسب إطلاق المصنّف الكراهة إلى جماعة قال: «وليس 
على إطلاقه, لما نبت أنّ النبى كلا حلف كثيراًكقو له يفي ل حكى عن سليان به 
نه قال: لأطوفنّ الليلة على سبعين امرأة كلها تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله. 
الحديث: وأيم الله والّذي نفس محمّد بيده لو قال إنشاءالله لجاهدوا في سبيل الله 
فرساناً أجمعون!". وقو له شق أيضاً في زيدين حارثة: وأيم الله لأن كان خليقاً 
بالامارة! ). وغير ذلك من الأيمان ن المرويّة عنه يدق (0) ثم قال: واس ستثنى بعضهم ما 
وقع منها في حاجة لتوكيد كلام أو تعظير أمر فالأوّل كقوله لك: «فوالله لاقل الله 
حتى هِلوا!". والثاني كقوله يفت «والله لو تعلمون ما أعلم لضحكم قليلاً ولبكيتم 
كثيراً 7 وباقي ما ورد عنه من الأيمان راجع إلى هذينء وقسّمها الأكثر إلى 
الأحكام اللخمسة, فقد تجب في مثل إنقاذ المؤمن من ظالم وإن كان كاذب ويتأوّل 
في الدّعوى عند الحاكم إذا توجّهت عليه وقد يحرم إذا كانت كاذبة إلا لضرورة, 
وقد تستحب لرفع ظالم عن ماله المجحف به, وقد يكره كما إذا كثرت, وعليه تحمل 


١‏ الوسائل. ج7١,‏ ص ,١ 5١‏ الباب الأوّل من كتاب الأيمان, ح1. 
؟ - الوسائل, ج١,‏ ص ,١85١‏ الباب الأوّل من كتاب الأيمان, ح١.‏ 
١‏ سنن البيهقي, ج ٠١‏ ص 1]. 

؟ - سئن البيهقي, ج ٠١‏ ص 4. 

6 سئن البيهقي» ج ١ ٠‏ ص"؟. 

1-مسند أحمد, ج١1‏ ص .0١‏ 


7- سنن البيهقي» ج ١ ٠‏ ص١3.‏ 
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الآية, وفي العرضة تنبيه عليه. وكالحلف على القليل من المال. وما عدا ذلك 
مباح»7". 

قلت: هو على طوله خالٍ عن التحصيلء ضضرورة عدم منافاة ماورد من 
الى بلة والأنم ةمي من الأيمان لاقترانها بما يزيل مرجوحيّتها التي لاتصدر 
عنهم» وبهذا الاعتبار انقسمت إلى الأحكام الخمسة, فلاينافي الكر اأهة الثابتة لها 
بحردّة عن هذه الاعتبارات, كما هو واضح'". 

[أنظر: سورة البقرة, آية 70!: في المراد من يمين اللغو]. 


ايان دُألَهألَْوِفَْأيْميِيْ وَلكن بويد بَاكَسَبَتْ 
نوبي وَأمَه وريد 9 


المراد من يمين اللغو 

المين على أقسام: (منها) يمين اللغو. وها تفسيران على ما في التنقيم 0" 

أحدهما: الحلف لامع القصد على ماضٍ أو آتِ. 

وثانهما: أن يسبق اللسان إلى البمين من غير قصد أَنْها يمين. وكلاهما غير 
مؤاخذ به. 

قلك: لفل تفسيرها بغين لوخدل با مظلقاً أول: 

وف موق مسعدة بن صدقة عن أبىي عبدالله ل1: «سمعته يقول في قول الله 
عر وجل: «الايؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم», قال: اللغو قول الرّجل: لا والله 


7" - جواهرالكلام, اج ص 9 ا 
 '"'‏ التنقيح, اج ص" 6٠‏ 
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وبلى والله. ولايعقد على شيء»١",‏ ونحوه المروي في تفسير العيّاشي عن عبداللهبن 
سنان!" عن الصّادق لا 

وفي خبر أبى بصير عنهلظة أيضاً في قول الله تعالى: «الايؤاخذكم الله - 
إلى آخرها _قال: «هو لا والله وبلى والله»(". 

وفي خبر أبى الصّباح قال: «سألت أباعبدالله 9# عن قوله: «لايؤاخذكم 
اللّه» إلى آخرها _قال: هو لا واللّه وبلى والله وكلا والله لايعقد عليها أو لايعقد 
على شيء»!*, بل في خبر محمّدبن مسلم المروي عن تفسير العيّاشي تفسير 
العرضة بذلك. قال: «سألت أباعبداشهللة عن قول الله تعالى!: « ولا تجعلوا الله 
عرضة لأيمانكم ». قال: هو قول الرّجل: لا والله وبلى والله»7", وفي مرسل ابن 
أبيعمير المرويّ عن تفسير علىبن إبراهيم عن أب عبداللهلظة في قوله تعالى!", 
«لابْحَرّموا طَيّبات ما أَحَلَ الله لَكُم» إلى آخرها _قال: «نزلت في أمير 
المؤمنين وبلال وعؤان بن مظعون. فأمًا أميرالمؤمنين#ة فحلف أن لاينام في الليل 
أبداً. وأمّا بلال فحلف أن لايفطر فى النهار أبداً وأمّا عهانبن مظعون فإنّه حلف 
أن لاينكح أبداً ‏ إلى أن قال -: فخرج رسول اللهبليْكَةٍ ونادى الصّلاة جامعة, 
وصعد المنبر وحمد الله تعالى وأثنى عليه. ثم قال: ما بال أقوام يحرّمون على 
أنفسهم الطيّبات؟! ألا أني أنام الليل وأنكح وأفطر في النهار. فن رغب عن سنّقي 


.١ح الوسائل؛ ج7١, ص 174, الباب0١ من كتاب الأيمان,‎ ١ 
.77” ص‎ ١ تفسير العيّاشى: ج‎  '" 

"' - الوسائل, ج7١‏ ص 174, الباب7١‏ من كتاب الأيمان, ح7. 
؛ ‏ الوسائل, ج7١.‏ ص 170, الباب7١‏ من كتاب الأيمان, ح 0. 
ه-_البقرة/214؟. 

1 الوسائل, ج7١.‏ ص 176, الباب ١7‏ من كتاب الأيمان, ح 4. 
-المائدة//لم 
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فليس ميٌّ. فقام هؤلاء. فقالوا: يا رسو ل الله فقد حلفنا على ذلك؟ فأنزل الله تعالى: 
«لايؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان»127", ومن 
هنا قلنا: إنّ تفسيرها بمطلق غير المؤاخذ بها أولى١!".‏ 


شرائط الحالف 

(ويعتبر فيه البلوغ وكال العقل والاختيار والقصد) بلاخلاف أجده في 
شئّ من ذلك. بل ولاإشكال كما في غيره من العقود والإيقاعات. بل على الأخير 
منها هنا الإجماع. عن ظاهر الغنية؟) والدّروس!*) وغيرهماء مضافاً إلى قوله 
تعالى: «وَلكن يُوْاخِذكُم يما كسبت قلوبكم» فإنّ كسب القلوب النيّة والقصد, 
وكذا قوله تعالى: «ولكن يؤاخذكم بما عقّدتم الأمان74 خصوصاً بعد رعاية 
المقابلة باللغو الذي قدسمعت النصوص"" السابقة فيه الدالّة على المطلوب أيضاً!*. 


م44/ةدئاملا-١‎ 

711 الجواهرء ج 6 ص‎ - ١ 

؟ ‏ الغنية (الجوامع الفقهية) ص 556, س ."١‏ 

6 الدروس, ص ٠١١‏ سس /ا. 

5-المائدة/45 

' . الوسائل, ج7١,‏ ص 178, الباب7١‏ من كتاب الأيمان. 


